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التقديم

مـرت اليـوم خمسـون سـنة علـى صـدور القانـون عـدد 40 لسـنة 1972 المـؤرّخ فـي 

1 جـوان 1972 المتعلـق بالمحكمـة الإداريـة. وتعـد هـذه المناسـبة محطـة مهمـة فـي تاريخ 

القضـاء الإداري فـي تونـس لا فقـط لتقييـم تجربـة نصـف قـرن، وإنمـا كذلـك للنظـر فـي 

التأسـيس لمرحلـة جديـدة للقضـاء الإداري. 

مـن جهـة أولـى، نجحـت المحكمـة الإداريـة علـى امتـداد خمسـة عقـود فـي أن 

تثبّـت مكانتهـا كركيـزة أساسـية من ركائز دولـة القانـون، باعتبارها قاضي الشـرعية وحامية 

الحقـوق والحريـات، وأن تحافـظ علـى مصداقيتهـا فـي كل الظـروف. كمـا نجحـت المحكمة 

أيضـا فـي أن تصنع لنفسـها صـورة ناصعة كقاضـي إداري يؤمن بالدور الإنشـائي الموكول له، 

حيـث أصـدرت عديـد الأحـكام والقـرارات القضائيـة التي أبـرزت فيها جـرأة كبيرة فـي تطوير 

مصـادر الشـرعية وقدّمـت إضافـات وتوضيحـات هامـة للعديـد مـن المصطلحـات والمفاهيم 

القانونية. 

ويُحسـب للمحكمـة الإداريـة كلّ هذا النجاح رغـم النقد الذي وُجّـه لمختلف النصوص 

القانونيـة التـي تنظمهـا، وكذلـك رغـم النقائـص الهامـة فـي مسـتوى مواردهـا البشـرية 

والإمكانيـات الماديـة المتاحـة. والملاحـظ كذلـك أنّ المحكمـة الإداريـة ظلـت لعقـود طويلة 

فـي المركـز أي أنهـا كانـت تمثل قضـاءً مركزيـا. ولم يعـرف التنظيـم القضائـي الإداري خروجا 

مـن العاصمـة إلا بدايـة مـن سـنة 2017، عنـد إحـداث الدوائـر الابتدائيـة الجهوية. 

ومـن جهـة ثانية، تعدّ خمسـينية المحكمة الإدارية فرصة سـانحة وتاريخية بامتياز 

لمزيـد تطويـر القضـاء الإداري فـي تونـس سـلطة ومرفقـا نحـو الأفضل. ومـن هـذا المنطلق، 

فإنـه لا يمكـن الاكتفـاء بوجـود أسـس ومبـادئ دسـتورية جديـدة وقويـة وواضحـة جـاء بها 

دسـتور 2014 لبنـاء هـذا التطويـر، والتـي تجـاوزت كل النقـد الـذي كان يوجه سـابقا لدسـتور 

1959، بـل إنـه مـن الضـروري كذلـك وضع تصـوّر متكامل لمشـروع القضـاء الإداري المسـتقبلي 

يقـوم علـى معيار موضوعـي مقترن بأهداف ممكنة ووسـائل متاحة. إنهـا النجاعة. وعليه، 

فـإنّ كلّ تطويـر يسـتهدف المرفـق أو السـلطة يكون لغايـة تحقيق النجاعـة المطلوبة. 
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ويعـدّ هـذا الملتقى الدولـي اليوم فرصة لطرح فكـرة النجاعـة ومتطلباتها من طرف 

القضـاة الإدارييـن والجامعييـن والإدارييـن والمحاميـن والباحثين وغيرهم، انطلاقـا من تقييم 

الموجـود، ومـرورا بطـرح كل الرهانـات والتحديـات، ووصـولا إلـى تقديـم المقترحـات الجدّيـة 

والممكنـة التـي ستسـاعد لا محالة، اللجنة المكلفة بصياغة »مشـروع مجلـة القضاء الإداري« 

علـى وضـع تصـوّر متكامـل فـي الموضـوع يكـون صالحـا لعقـود طويلة. ويقـوم هـذا التصوّر 

علـى الانتقـال مـن مرحلـة »المحكمـة الإداريـة« )1972 - 2022( إلـى مرحلـة جديـدة هـي 

مرحلـة »القضـاء الإداري مكتمـل الجوانـب« الـذي يتوفـر علـى كل مقومات النجاعـة، وهي: 

مزيد تدعيم ضمانات المتقاضي في ممارسة حقه في التقاضي،  	

الحـرص علـى تثبيت ما يمكن أن يتطلبه القضاء الإداري مـن مبادئ وقواعد وإجراءات  	

ومعامـلات حتـى يقوم بدوره على أحسـن وجه سـواء في العمل القضائـي أو العمل 

الاستشاري، 

سرعة الفصل والإنجاز وتوفير كل الضمانات القضائية للمتقاضي والإدارة،  	

يتمكـن  	 أهميـة حتـى  مـن  تسـتحقه  مـا  القضائيـة  الأحـكام  تنفيـذ  إيـلاء مسـألة 

حقوقـه.  اسـترداد  مـن  المتقاضـي 

ويتأكـد حينئـذ أنّ إعمـال النجاعـة كقاعـدة مـن قواعـد السـلطة القضائيـة )البـاب 

الخامـس مـن الدسـتور( وكذلـك كقاعـدة مـن قواعـد حوكمـة المرفـق العـام )الفصـل 15 من 

الدسـتور( بالشـكل الصحيـح، مـن شـأنه أن يحافـظ علـى هيبـة السـلطة القضائيـة )فـي 

جـودة أحكامـه(، ويثبـت مكانـة مرفـق القضـاء الإداري )فـي جـودة خدماتـه(. ولتحقيـق كل 

ذلـك، يكـون مـن الضـروري أن تراعـى في النجاعـة، باعتبارهـا مفهومـا متحركا، سـتة عناصر 

وهي:  متكاملـة، 

الجـودة  	 علـى  وتتوفـر  قيمـة  ذات  وترتيبيـة  تشـريعية  نصـوص  وضـع  الأسـاس: 
المطلوبـة؛ 

الموارد: تطوير الموارد البشرية والمالية واللوجستية؛  	

الآليات: تطوير أساليب العمل القضائي؛  	

الغاية: رصد أهداف ممكنة ومعقولة؛  	

الزمن: ضبط إطار زمني محدد ومعقول لإنجاز المطلوب؛  	

الكلفة: رصد كلفة مقبولة وسانحة لتحقيق المطلوب.  	
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ومـن هـذا المنطلـق، فإن المداخـلات المبرمجة في هـذا الملتقى وُضعـت لا للوقوف 

عنـد تقييـم تجربـة المحكمـة الإداريـة لمدة نصف قرن فحسـب، وإنمـا للإجابة عن إشـكالية 

جوهريـة تتعلـق بوضـع تصـوّر لمتطلبـات نجاعـة العمـل القضائـي الإداري، ولطـرح نقـاش 

عميـق بشـأنها. وعليـه، كان مـن الضـروري لإثراء أشـغال هـذا الملتقـى أن تبرمـج مداخلات: 

في موضوعَيْ الجودة والفعالية في القضاء الإداري في تونس،  	

في التجارب المقارنة للاطلاع على تجارب الدول القريبة من تونس،  	

للكفاءات الإدارية سواء داخل المحكمة الإدارية أو كذلك برئاسة الحكومة.  	

ولا خـلاف فـي أن جميـع المداخـلات سـتكون على درجـة عالية من الإتقـان العلمي 

والصناعـي بمـا مـن شـأنه أن يحقق الإضافـة المرجوة مـن وراء تنظيم هـذا الملتقى العلمي، 

وهـي: التأكيـد علـى أهميـة تثبيـت مكاسـب القضـاء الإداري فـي تونـس مـن ناحيـة 

ورسـم الخطـوط العريضـة لعمليـة إصلاحـه والارتقـاء به نحـو الأفضل باعتبـاره ركيزة 

أساسـية مـن ركائز دولـة القانون مـن ناحيـة ثانية. 
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كلمة الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة

عبد السّلام المهدي ڤريصيعة

السيدّات والسّادة الحضور الكرام، 

إنّــه لمــن دواعــي الفخــر والإعتــزاز أن نرحّــب بكــم فــي هــذا الملتقــى بمناســبة مرور 

ــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرّة جــوان1972  ــى صــدور القان ــا عل خمســين عام

المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة. ومــن دواعــي ســروري كذلــك أن أرحّــب بكــم جميعــا ضيوفــا 

أعــزّاء أجــلّاء. 

لقــد كان لصــدور هــذا القانــون أهميّــة قانونيــة وحتــى سياســية بإعتبــاره يتعلّــق 

ببعــث مؤسّســة دســتورية جــاء بهــا دســتور غــرّة جــوان 1959 وكذلــك بإعتبــار الصلاحيــات 

التــي ســتتولاها المحكمــة فــي مجــال النّزاعــات التــي تنشــأ بيــن الأفــراد مــن جهــة والدولــة 

والجماعــات المحليــة مــن جهــة أخــرى وفــي تجــاوز الإدارة ســلطتها. كمــا يأتــي هــذا القانون 

ــتكمال  ــتورية وإس ــات الدس ــز المؤسّس ــل تركي ــن أج ــذاك م ــة آن ــود المبذول ــج للجه كتتوي

ــارات والتوجّهــات  ــة وأجهزتهــا وتجســيدا للخي مقوّمــات التنظيــم العصــري لدواليــب الدول

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكبــرى للبــلاد. 

إذ بالإضافــة إلــى مشــمولاتها القضائيــة كانــت للمحكمــة وظيفــة إستشــارية وكانــت 

ــة  ــت الرقاب ــواء كان ــون، س ــرام القان ــي إحت ــرّع. وه ــة المش ــي ني ــدة ف ــا واح ــة منهم الغاي

ســابقة أم لاحقــة، بقطــع النّظــر عــن الوســيلة المعتمــدة فــي تحقيــق هــذه الغايــة لتبريــر 

عــدم توجيــه الطعــن بتجــاوز الســلطة ضــد الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة. 

لقــد عملــت المحكمــة علــى الإنفتــاح علــى محيطهــا القانونــي والقضائــي وإبــراز 

مكانتهــا ودورهــا الريــادي فــي حمايــة الحقــوق والحريــات كهيــكل قضائــي مشــهود 

ــن كان  ــن القضــاة الأجــلاء الذي ــال م ــك بفضــل جهــود أجي ــاد. وذل ــه بالإســتقلالية والحي ل

ــة،  ــة العامّ ــات المصلح ــن مقتضي ــة بي ــه الموازن ــاء إداري، قوام ــيس لقض ــرف التأس ــم ش له

مــن جهــة، ومصالــح الأفــراد، مــن جهــة أخــرى، وبفضــل إســهاماتهم المشــرّفة فــي إرســاء 

ــرّ  ــزال تعب ــي لات ــوم، والتّ ــى حــدّ هــذا الي ــي إل ــا القضائ ــت راســخة فــي عملن ــد لا زال تقالي

عــن إنفتــاح المحكمــة علــى محيطهــا القانونــي والقضائــي، وخاصــة علــى مــا رســخ فــي 

ــادة.  ــبق والري ــة ذات السّ ــة المقارن ــارب القضائي التج
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السيّدات والسّادة الحضور الكرام، 

ــة. وفــي  ــا فــي آجــال معقول ــتّ فــي القضاي ــى الب لقــد ســعت المحكمــة دائمــا إل

ــاء  ــى إرس ــاعدها عل ــتراتيجي )2021 - 2025( سيس ــط اس ــداد مخطّ ــزّل إع ــار يتن ــذا الإط ه

قضــاء يحتــرم معاييــر النّجاعــة والجــودة ويمكنهــا مــن مواجهــة التزايــد المســتمرّ فــي عــدد 

القضايــا المنشــورة أمامهــا. 

ولهــذا الغــرض تــمّ تحديــد الوســائل الكفيلــة بتحســين آداء المحكمــة عــن طريــق 

تبســيط الإجــراءات والرقمنــة وتحســين الحوكمــة داخلهــا إضافــة إلــى وتقريــب القضــاء مــن 

المواطــن وإصــدار الأحــكام فــي آجــال معقولــة. 

وقــد إقتضــى تحديــث إدارة المحكمــة وتمكينهــا مــن وســائل متطــوّرة فــي معالجــة 

الملّفــات بالســرعة والنّجاعــة المطلوبتيــن مواكبــة التطــوّرات الحاصلــة فــي مجــال العدالــة، 

ووضــع منظومــة معلوماتيــة وبرامــج للتكويــن وإعــداد تصــوّرات حــول إحــداث مركــز 

ــدة  ــت تنظيــم دورات تكوينيــة لفائ ــن والدراســات القانونيــة والمعلومــات. كمــا تولّ للتكوي

أعوانهــا وكتبتهــا حــول تنظيــم العمــل وضبــط المهــام وإعــداد دليــل للإجــراءات ومدوّنــة 

ســلوك. 

السيدّات والسّادة الحضور الكرام، 

إنّ الإحتفــال بخمســينية المحكمــة الإداريــة لــن يكــون، فحســب، فرصــة لإســتحضار 

ــتتحمّله  ــذي س ــدور ال ــة لل ــن متفائل ــر بعي ــة للنّظ ــك، فرص ــا، كذل ــي. وإنمّ ــزات الماض منج

المحكمــة فــي المســتقبل مــن أجــل ضمــان حقــوق الفــرد والمجتمــع وفرصــة أيضــا لطــرح 

الإصلاحــات التــي ســتقوم بهــا، مــن أجــل تحقيــق قضاء عــادل وناجــز، يكــون ســندا للتنمية 

ويعــزّز ثقــة المواطــن فــي القضــاء. 

إنّ التّصــوّر الجديــد للقضــاء الإداري يكــرّس شــمولية الإختصــاص ولامركزيــة التنظيــم 

التــي تســنّى تحقيقهــا بالقانــون عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق 

بالإنتخابــات والإســتفتاء والــذي نــصّ علــى إحــداث دوائــر جهويــة متفرّعــة عــن المحكمــة 

الاداريــة للنّظــر فــي نزاعــات الترّشــح للإنتخابــات البلديــة. وبنــاء عليــه صــدر الأمــر الحكومي 

عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرّخ فــي 25 مــاي 2017 والمتعلّــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة 

متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي والقاضــي بإحــداث 12 

دائــرة بالجهــات. ويتوقّــف تحقيــق هــذه الرؤيــة علــى مراجعــة الإطــار التشــريعي الحالــي 

وتعصيــر وســائل العمــل وتوفيــر الإمكانيــات الماديــة والبشــرية وفــق تصــوّر متكامــل يقــوم 

علــى تقديــر دقيــق للحاجيــات والأهــداف. 
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ــتويين  ــى المس ــة عل ــى المحكم ــة عل ــات المطروح ــة التحدّي ــت مواجه ــا كان كم

الوظيفــي والهيكلــي والإســتجابة لتطلّعــات الجميــع فــي تحديــث وتطويــر جهــاز القضــاء 

الإداري فــي بلادنــا وراء الإنطــلاق الفعلــي فــي إعــداد مشــروع مجلــة القضــاء الإداري فــي 

شــهر جــوان 2016. وذلــك باعتمــاد مقاربــة تشــاركية قائمــة علــى الإنفتــاح علــى المحيــط 

والنهــل مــن التجــارب المقارنــة والنمــاذج والممارســات القضائيــة الفضلــى ومنهجيــة مبنية 

ــن  ــاري وتقني ــي والإستش ــن القضائ ــي المجالي ــة ف ــة المحكم ــن تجرب ــتفادة م ــى الاس عل

ــص  ــاوز النقائ ــرض تج ــك بغ ــا. وذل ــه قضائه ــا فق ــتقرّ عليه ــي اس ــد الت ــادئ والقواع المب

وإرســاء قضــاء إداري عصــري يســتجيب أكثــر لمتطلّبــات العدالــة الســريعة والناجعــة باعتمــاد 

إجــراءات واضحــة وميسّــرة مــع الســعي فــي نفــس الآن إلــى تطويــر أســاليب العمــل 

ــاة.  ــين أداء القض وتحس

ــذا  ــداد ه ــن إع ــنة 2021 م ــى س ــي موفّ ــة ف ــت المحكم ــياق، انته ــذا الس ــي ه وف

ــاء  ــة القض ــم لامركزي ــي وتدعي ــال التقاض ــار آج ــه إختص ــرز أهداف ــن أب ــذي م ــروع وال المش

الإداري وكذلــك تكريــس الاختصــاص العــام فــي المــادة الإداريــة وتبســيط الإجــراءات 

وتقنينهــا وتيســير الولــوج إلــى القضــاء وضمــان الحــق فــي محاكمــة عادلــة كضمــان مبــدأ 

التقاضــي علــى درجتيــن وإحــداث طــرق بديلــة لفــضّ النّزاعــات علــى غــرار آليــة الصّلــح 

وإضفــاء المرونــة علــى إجــراءات التّقاضــي تحقيقــا لمقتضيــات النّجاعــة وتنفيــذ الأحــكام 

ــة.  ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــن الوس ــتفادة م والإس

وفــي إطــار حــرص المحكمــة علــى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن مختلــف هيئاتهــا 

ــب مــن  ــا بطل ــذ الأحــكام إمّ ــى تنفي ــى بالمســاعدة عل ــب يعن ــمّ إحــداث مكت ــة ت القضائي

الأطــراف أو مــن الإدارات المعنيــة كمــا تضمّــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أحكامــا زجريــة 

للحــدّ مــن ظاهــرة عــدم التنفيــذ. 

هــذا وســيمكّن هــذا الملتقــى مــن الوقــوف علــى الخيــارات الكبــرى لمشــروع مجلــة 

القضــاء الإداري وعلــى النقائــص التــي ســنعمل علــى تداركهــا مــن أجــل أن تتوافــق أحكامها 

مــع أصــول المحاكمــة العادلــة وتيســير اللجــوء إلــى القضــاء وتقريبــه مــن المواطــن وإختصار 

ــال التقاضي.  آج

وفي الختام، 

ــر  ــن تقدي ــم ع ــرب لك ــرام، أن أع ــوف الكــ ــادة الضيــ ــيدات والسّ ــي، الس ــمحو ل اس

المحكمــة الكبيــر لــكلّ مــن ســاهم فــي مســيرة المحكمــة الإداريّــة منــذ تأسيســها وخاصــة 

ــك إطاراتهــا  القضــاة والرؤســاء الأول اللذيــن كان لهــم شــرف رئاســة هــذه المؤسّســة وكذل
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وأعوانهــا علــى الجهــود التــي بذلوهــا. وبهــذه المناســبة نترحّــم علــى مــن فــارق منهــم 

ــة والعافيــة.  ــة بموفــور الصحّ ــا للبقيّ ــاة مــع تمنّياتن الحي

ولا يفوتنــي أن أتوجّــه بالشــكر إلــى أعضــاء اللّجــان مــن قضــاة المحكمــة وإطاراتهــا 

ــك  ــواء تل ــان س ــع اللّج ــاء الإداري وجمي ــة القض ــروع مجل ــداد مش ــي إع ــاهموا ف ــن س الذي

المتعلّقــة بالتعــاون الدولــي والتّكويــن ووحــدة الإتّصــال والإعــلام أو تلــك المتعلّقــة بإعــداد 

نشــرية المحكمــة الإداريــة وموقــع الــواب الخــاص بهــا. 

ــة  ــى وخاص ــذا الملتق ــم ه ــي تنظي ــاهم ف ــن س ــى كلّ م ــكر إل ــه بالش ــا أتوجّ كم

المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة التــي ســبق لهــا أن تعاونــت مــع المحكمــة 

ــل أن  ــرى ونأم ــة الأخ ــات التّكويني ــة والورش ــات العلمي ــن الملتقي ــد م ــم العدي ــي تنظي ف

ــتقبل.  ــي المس ــا ف ــاون معه ــذا التّع ــل ه يتواص

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله وليّ التّوفيق. 

الرئيس الأول للمحكمة الادارية

عبد السلام المهدي قريصيعة
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المحتوى

01

02

التقريـر التمهيـدي، الأسـتاذ خليـل الفنـدري، أسـتاذ تعليـم عـال، عميـد كليـة الحقـوق 
بصفاقـس، جامعـة صفاقس. 

الحـق فـي التقاضـي، الأسـتاذة أسـماء بـن عبـد اللـه، أسـتاذة تعليـم عـال فـي القانـون 
العـام، عميـدة كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية بسوسـة، جامعـة سوسـة. 

القاضـي الإداري وتحديـد الاختصـاص، الأسـتاذة جواهـر السـخيري، أسـتاذة مسـاعدة 
بالقيـروان،  والسياسـية  القانونيـة  للدراسـات  العالـي  بالمعهـد  العـام  القانـون  فـي 

القيـروان.  جامعـة 

تشـتيت النزاعـات الجبائيـة لا يخـدم الحقـوق، الأسـتاذ ناجـي البكـوش، أسـتاذ القانـون 
العـام، العميـد السـابق لكليـة الحقـوق بصفاقـس، جامعـة صفاقس. 

مـن القضـاء المركـزي إلـى القضـاء الهرمـي، الأسـتاذ محمـد النيفـر، أسـتاذ محاضـر فـي 
القانـون العـام بكليـة الحقـوق بصفاقـس، جامعـة صفاقـس. 

السـياري،  الأسـتاذ محمـد  العادلـة،  والمحاكمـة  الإداري  القاضـي  أمـام  الدّعـوى  رفـع 
بتونـس،  والاجتماعيـة  والسياسـية  القانونيـة  العلـوم  بكليـة  العـام  القانـون  أسـتاذ 

قرطـاج.  تونـس  جامعـة 

في النفاذ إلى القضاء الإداري

في الزمن القضائي

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 . . . . . . .

101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



12ّ ّ

1
 .(388 371

 .(396 389

207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

05
القاضـي الإداري والطـرق البديلـة لفـضّ النزاعـات، الأسـتاذ زهيـر النـوري، أسـتاذ محاضر 
تونـس  جامعـة  بتونـس،  السياسـية  والعلـوم  الحقـوق  بكليـة  العـام  القانـون  فـي 

المنـار. 

نجاعـة العمـل الاستشـاري، عـادل بـن حمـودة، رئيـس دائـرة استشـارية بالمحكمـة 
الإداريـة. 

تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري بين التردّد والتفعيل، الأستاذ بوبكر الهواري، 
بقابـس،  القانونيـة  للدراسـات  العالـي  المعهـد  العـام  القانـون  فـي  مسـاعد  أسـتاذ 

جامعـة قابـس. 

السـابق  العميـد  العـام،  القانـون  أسـتاذ  الـوردي،  المنتصـر  الأسـتاذ  الختامـي،  التقريـر 
سوسـة.  جامعـة  بسوسـة،  السياسـية  والعلـوم  الحقـوق  لكليـة 

في فعالية القضاء الإداري

309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363 . . . . . . . . . . . . . . . . .

288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العـام  الكاتـب  الخالـدي،  لطفـي  السـيد  الإداريـة،  بالمحكمـة  العمـل  وسـائل  تعصيـر 
الإداريـة.  بالمحكمـة 

لـدى  مستشـار  بوقـرة،  فيصـل  القاضـي  الإداري،  القضـاء  ورقمنـة  الإلكترونـي  التقاضـي 
الإداريـة.  بالمحكمـة  التعقيبيـة،  . 241الدوائـر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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التقرير التمهيدي

يعتبــر القضــاء الإداري ثــورة علــى منظومــة قانونيّــة كانــت ســائدة، تقصــي أعمــال 

ــغ  ــزّه عــن الخطــأ وعــن الزّي ــة أنهــا تن ــة وتصرّفاتهــا مــن المســاءلة، بمقول الســلطة الإداريّ

عــن تطبيــق القوانيــن، ذلــك أنهــا تنطــق باســم صاحــب الســلطة، صاحــب الســيادة، الــذي 

ــه، وهــي فــي الحقيقــة تخفــي رغبــة فــي الاســتبداد بالحكــم  يســتمدّ ســلطته مــن الإل

وتخوّفــا مــن القضــاء. 

ــى مــا آل إليــه تحصيــن أعمــال  ــخ يقــف عل ــد أنّ دارس القوانين والتاري ومــن المؤكّ

السّــلطة العامّــة مــن الرّقابــة القضائيّــة مــن تجــاوزات ومــن اعتــداءات علــى حقــوق النــاس 

ــا،  ــك، أدّت تاريخيّ ــى ذل ــل عل ــردّ فع ــم. وك ــم وذواته ــم وممتلكاته ــم ومصالحه وحرّياته

وتدريجيّــا، إلــى القبــول بفكــرة إجــراء رقابــة إداريّــة نزاعيّــة علــى أعمــال السّــلطة الإداريّــة 

مــن ذات الســلطة الإداريّــة، وذلــك تمهيــدا لإرســاء قضــاء إداري، حتّــى تألــف السّــلطة الإداريّة 

خضوعهــا إلــى القضــاء وتتقبّــل أحكامــه وتلتــزم بحجيّــة مــا يقضــي بــه1. 

ــة لــم يكــن ليــؤدّي حتمــا إلــى قضــاء  غيــر أنّ القضــاء فــي نزاعــات السّــلطة الإداريّ

إداري، حيــث اختلفــت الأنظمــة القانونيّــة فــي اعتمــاد نمــوذج القضــاء الــذي يمــارس هــذا 

ــة  ــا، والازدواجيّ ــلاف أمثلته ــى اخت ــة، عل ــدة القضائيّ ــل بالوح ــن يعم ــن م ــاص، بي الاختص

القضائيّــة علــى اختــلاف أنواعهــا أيضــا2. فخيــار هــذا النّمــوذج أو ذاك، وهــذا المثــال مــن كلّ 

ــارة، أو  ــرة بســياق تاريخــي أو إيديولوجــي ت نمــوذج أو ذاك، ينبــع مــن إرادة سياســيّة، متأثّ

بتجــارب الــدّول الآخــذة بهــذا النّمــوذج أو الآخــر تــارة أخــرى. 

ــق  ــي تنط ــة الت ــكيلة القضائيّ ــاء إداري، أي التش ــى قض ــاء إل ــق القض ــم يرت ــك، ل لذل

بحكــم القانــون علــى وقائــع أو تصرّفــات منشــئة لنــزاع يشــمل ســلطة إداريّــة علــى الأقــلّ، 

1 - Bruno Odent et Didier Truchet, La justice administrative, Que sais-je ? PUF, Paris, 2008, pp. 3 et ss. 
2 - Voir A. T. D. A et U. R. D. A. S. , La justice administrative dans les pays du Maghreb, la réception du modèle 
européen, sous la direction de Mohamed Ridha Jenayah, P. U. S. S. Toulouse 1, 2008. 

الأستاذ خليل الفندري

أستاذ تعليم عال، عميد كلّيّة الحقوق بصفاقس

جامعة صفاقس
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بمناســبة إتيانهــا لهــذه الوقائــع أو اتخاذهــا لهــذه التصّرفــات، إلّا عندمــا اســتقلّ عــن قواعــد 

القانــون الخــاص ليطبّــق قواعــد القانــون الإداري و/أو اســتقلّ عــن القضــاء العدلــي1. 

ــث  ــون الإداري والقضــاء الإداري، حي ــن القان ــة بي ــك أيضــا، وجــدت رابطــة متين ولذل

اعتبــر هــذا الأخيــر الإطــار الــذي يمكّــن مــن تطبيــق الجــزاء النزاعــي للقانــون الإداري، ســواء 

كان ذلــك مــن قبــل القضــاء العدلــي، وفقــا لتعريــف موسّــع أو مــادّي للقضــاء الإداري، أو مــن 

قبــل جهــات قضائيّــة متميّــزة، تكشــف عــن فكــرة أنّ القضــاء الإداري امتيــاز قضائــي للجهــة 

ــق أحــكام  ــزاع الإداري ويطبّ ــة un 2privilège de juridiction، ينفــرد بالنظــر فــي الن الإداريّ

القانــون الإداري، وفقــا لنظــرة ضيّقــة للقضــاء الإداري تجمــع بيــن الهيــكل والوظيفــة. 

ــيّة  ــريعيّة والسياس ــات التش ــذه التّوجّه ــي به ــون الإداري التّونس ــر القان ــد تأثّ ولق

ــزاع  ــن الن ــل بي ــدأ الفص ــر 1888 بمب ــي 27 نوفمب ــؤرّخ ف ــي الم ــر العل ــذ الأم ــة. فأخ المتباين

الإداري والنــزاع العدلــي، صلــب القضــاء العدلــي3، مقتصــرا علــى المفهــوم المــادي للقضــاء 

الإداري. ثــم اعتمــد دســتور 1 جــوان 1959 منظومــة ازدواجيّــة قضائيّــة تقــوم علــى الفصــل 

ــدد 40  ــون ع ــق القان ــاس ومنطل ــكّل أس ــث ش ــاء الإداري، حي ــي والقض ــاء العدل ــن القض بي

ــة4.  لســنة 1972 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريّ

ويعتبــر هــذا القانــون فارقــا فــي المنظومــة القانونيــة والمنظومــة القضائيّــة 

التونســيّة، حيــث فعّــل الفصل 57 )قديم( من دســتور ســنة 1959 بإرســائه للمحكمــة الإداريّة، 

ــا  ــدّد تركيبته ــن الإدارة، فح ــي وع ــي العدل ــاز القضائ ــن الجه ــزة ع ــة متميّ ــة قضائيّ كهيئ

واختصاصاتهــا والإجــراءات المتبعــة أمامهــا والآثــار المترتّبــة عــن أحكامهــا، ليفردهــا ببعــض 

ــات  ــن النزاع ــر م ــض الآخ ــي البع ــر ف ــاص النظ ــندها اختص ــارة، وليس ــة ت ــات الإداريّ النزاع

الإداريّــة التــي تنظــر فيهــا بالاشــتراك مــع القضــاء العدلــي، حتّــى أنّــه أبقــى العمــل جاريــا 

ــي  ــة الت ــن الخاصّ ــن القواني ــلا ع ــر 1888، فض ــي 27 نوفمب ــؤرّخ ف ــي الم ــر العل ــكام الأم بأح

أبقــت علــى اختصــاص القضــاء العدلــي فــي النزاعــات الإداريّــة، ومنهــا القوانيــن الجبائيّــة 

التــي لا تــزال إلــى اليــوم تــوزّع النزاعــات الجبائيّــة الإداريّــة بيــن الجهازيــن القضائيّيــن5 مثلما 

ســتتطرّق إلــى ذلــك المداخلــة الخاصــة بهــذا الموضــوع. 

1 - T. C. , 8 février 1873, Sieur Blanco, Conclusions David, Dalloz, 1873. 3. 20. 
2 - Jacques Chevallier, « Le droit administratif, droit de privilège ? », Revue Pouvoirs, n° 46, septembre 1988, 
pp. 57 et ss. 
3 -  Mohamed Salah Ben Aïssa, « Le décret beylical du 27 novembre 1888 et le principe de séparation des 
autorités administrative et judiciaire », in Le centenaire du décret beylical du 27 novembre 1888 et le contentieux 
administratif, C. E. R. P. , Tunis, pp. 53 et ss. 

4 - إبراهيم البرتاجي، قانون النزاع الإداري العام، الكتاب الأوّل، مركز النشر الجامعي، تونس، 2022، ص. 72 وما يليها. 
5 - Sami Kraïem, Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie, l’Harmattan, Paris, 2007. 
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وبالرّغــم ممّــا يمكــن أن يعــاب علــى قانــون 1 جــوان 1972 مــن جهــة عدم دســتوريّته 

بالخصــوص6، فإننــا نعتبــر أنّــه جسّــد، ولــو نســبيّا، فكــرة التمييــز بيــن الوظيفــة القضائيّــة 

الإداريّــة والوظيفــة القضائيّــة العدليّــة، متّبعــا فــي ذلــك مرحليّــة زمنيّــة، وليــس أدلّ علــى 

ــف  ــا يخال ــي م ــى أن يأت ــه وإل ــر أن ــل »غي ــارات تشــريعيّة مــن قبي ــك مــن اســتعمال عب ذل

ذلــك«، كمــا ضمّنــت بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 2 )قديــم( مــن قانــون 1 جــوان 1972. 

ــه الأخــذ  ــا انجــرّ عن ــة، مم ــة الأحــكام الإجرائيّ ــم كاف ــى عــدم تنظي ــا نقــف عل كم

عــن مجلّــة المرافعــات المدنيّــة والتجاريّــة، فضــلا عــن مختلــف التعديــلات التــي شــهدها، 

منــذ تعديــل 21 جويليــة 1983 إلــى غايــة تعديــل 3 جانفــي 2011، وكلهــا تبحــث عــن تطويــر 

هــذه الهيئــة القضائيّــة واســتكمال بنائهــا العضــوي واختصاصاتهــا وإجراءاتهــا، وهــي علــى 

كلّ حــال تبقــى فــي ابتعــاد تــام عــن تصــوّر دســتور 27 جانفــي 2014 للقضــاء الإداري كمــا 

ســتوضّحه المداخلــة المخصّصــة للتّحــوّل مــن القضــاء المركــزي إلــى القضــاء الهرمــي. 

ــا أن نقــدّم، لمــدّة عشــرين دقيقــة،  وكــم تكــون مهمّتنــا شــاقّة عندمــا يطلــب منّ

ــه  ــه وعمليّات ــبابه وكهولت ــره وش ــره، بصغ ــن عم ــنة م ــة 50 س ــون طيل ــذا القان ــار ه مس

الجراحيّــة التــي خضــع لهــا، ومعــه نشــأة المحكمــة الإداريّــة وترعرهــا وأداءهــا. لذلــك، كان 

لزامــا أن نؤثّــث هــذا التقريــر الافتتاحــي بمــا يمكــن أن يخــدم التّوجّــه العــام لعنــوان هــذا 

ــن  ــا، وم ــة بن ــة المحيط ــة المقارن ــارب القانونيّ ــل التج ــغاله، دون أن نتجاه ــى وأش الملتق

البحــث فــي فكــرة التأســيس وفكــرة النجاعــة. 

فالقــول بــأنّ مســار القضــاء الإداري، وبالأســاس قانــون 1 جــوان 1972، مســار ذاهــب من 

التأســيس إلــى النجاعــة، يقــوم علــى طــرح مفــاده أنّ المســار متطــوّر، لا جامــد، لأنّ الجمــود 

علامــة علــى المــوت، وعلــى كلّ حــال يأبــاه القانــون الإداري، وبالتالــي القضــاء الإداري، القائم 

علــى التّطــوّر والتأقلــم. كمــا أنــه يقــوم علــى طــرح مفــاده أنّ التأســيس لــم يكــن ليهتــمّ 

كثيــرا، بــادئ ذي بــدء، بالنجاعــة، أي الوجهــة المنظّمــة التــي تمكّــن مــن بلــوغ القــدرة علــى 

القيــام بالمهــام وبلــوغ الأهــداف بأقــلّ التكاليــف، وإنّمــا كانــت النجاعــة مرحلــة متطــوّرة بــدأ 

القضــاء الإداري فــي ملامســتها بعــد أن اشــتدّ عــوده. 

ومــن زاويــة النّظــر هــذه، يمكــن القــول بــأنّ مســيرة القضــاء الإداري طيلــة الخمســين 

ســنة مــن عمــر قانــون 1 جــوان 1972 مــرّت أوّلا بفــرض المحكمــة الإداريّــة لذاتهــا فــي هــذا 

القانــون )الجــزء الأوّل(، لتبلــغ فيمــا بعــد، مرحلــة صقــل الــذّات )الجــزء الثانــي(. 

6 - عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإداريّة، مركز النشر الجامعي، تونس، 2006، ص. 28 وما يليها. 
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ينطلــق فــرض الــذات مــن طــرح مفــاده أنّ القضــاء الإداري، عبــر المحكمــة الإداريّــة، 

فــرض تأويــلا معيّنــا للنــص التشــريعي، بمــا يتجــاوز، فــي غالــب الأحيــان، المعنــى الظاهــر 

ــائي  ــدّور الإنش ــم بال ــن أن يُترج ــا يمك ــو م ــة، وه ــل المألوف ــد التأوي ــا لقواع ــاظ، وفق للألف

للقاضــي الإداري، ســواء فــي معنــاه الضّيّــق، أي بتأويــل القاعــدة القانونيــة، أو فــي معنــاه 

الواســع، أي بابتــكار القاعــدة القانونيّــة. ولعــل ذلــك يبــرز مــن خــلال تحديــد مجــال 

ــة )ب(.  ــا القضائيّ ــا لوظيفته ــي أدائه ــا ف ــة )أ(، واجتهاده ــي للمحكم ــاص القضائ الاختص

أ- فرض المحكمة لقراءة معيّنة لقواعد الاختصاص القضائي

ــة قــراءة معيّنــة لقواعــد الاختصــاص القضائــي، بالتوسّــع  فرضــت المحكمــة الإداريّ

فــي قراءتهــا تــارة، وبمخالفتهــا طــورا. 

فأمّــا التّوسّــع فــي التأويــل، فشــمل مــدى اختصــاص القضــاء الإداري، وذلــك بإقــرار أنّه 

اختصــاص مبدئــي لا يمكــن الحــدّ منــه إلّا بنــصّ تشــريعي خــاص وصريــح، حيــث أضافــت 

المحكمــة اشــتراط أن يكــون اســتثناء اختصاصهــا صريحــا. كمــا اعتمــدت المحكمــة قــراءة 

موسّــعة لأحــكام الفصــل 3 مــن قانــون 1972 فــي علاقــة بأعمــال السّــيادة، حيــث كان توجّــه 

المحكمــة ذاهبــا نحــو التقليــص مــن دائرتهــا، وتبعــا لذلــك التوســيع مــن مــدى اختصاصهــا، 

بدليــل إقرارهــا بــأنّ »طائفــة أعمــال الســيادة المعتــرف لهــا بهــذه الصفــة هــي فــي تقلّــص 

مســتمرّ فــي مفهــوم الاجتهــاد والفقــه الإداريّيــن«1. كمــا أقــرّت أيضــا باختصاصهــا بالبــت 

فــي شــرعيّة المراســيم، فــي تأويــل موسّــع لأحــكام الفصــل 3 المشــار إليــه أعــلاه، واعتبــار 

المراســيم مــن قبيــل القواعــد ذات الطبيعــة المزدوجــة، حيــث هــي إداريّــة عنــد نشــأتها 

وتشــريعيّة عنــد المصادقــة عليهــا2. 

ــة لمبــدأ قانونــي عــام مفــاده  كمــا لا يمكــن أن نغفــل عــن إقــرار المحكمــة الإداريّ

ــة،  ــار دعــوى تجــاوز الســلطة طريــق القانــون العمومــي للطّعــن فــي القــرارات الإداريّ اعتب

حيــث أسســت بموجبــه لاختصاصهــا كقاضــي تجــاوز السّــلطة للطّعــن فــي قــرارات إداريّــة 

1 - الــم. الإ. تجــاوز الســلطة، القــرار عــدد 325، بتاريــخ 14 أفريــل 1981 بيــار فالكــون / وزيــر الفلاحــة، المجموعــة 1981، ص. 110. أنظــر 
معتــز القرقــوري، »القاضــي الإداري وتحصيــن أعمــال الســلط العموميــة«، منشــور بواقــع القضــاء الإداري التونســي، كلّيّــة الحقــوق 

بصفاقــس وجمعيــة الحقوقييــن بصفاقــس، مجمــع الأطــرش للكتــاب المختــص، تونــس، 2021. 
ــادّة المصــادرة«، منشــور  ــة فــي م ــن حســن، »فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّ 2 - انظــر حــول هــذا الموضــوع بالخصــوص: عصــام ب
بمجموعــة أعمــال علــى شــرف العميــد محمّــد العربــي فاضــل موســى، كليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة بتونــس، 

بدعــم مــن المنظّمــة الألمانيــة هانــس ســايدل، تونــس، 2022، ص. 25 ومــا يليهــا. 

Iفرض الذات
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ــي3،  ــف العدل ــن الصن ــاة م ــب القض ــبة لتأدي ــة بالنس ــون، خاصّ ــن الطّع ــرّع م ــا المش حصّنه

وهــو مــا يطــرح اليــوم بإلحــاح بعــد نشــر الأمــر الضابــط لقائمــة القضــاة العدليّيــن المعفيّيــن 

والــذي منــع المرســوم عــد 12 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 12 فيفــري 2022 المتعلــق بإحــداث 

المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء كمــا نقــح وتمــم بالمرســوم عــدد 35 لســنة 2022 المــؤرخ 

فــي 1 جــوان 2022 الطّعــن فــي شــأن أمــر الإعفــاء إلا بعــد صــدور الحكــم الجزائــي البــات، 

حيــث لا ينســحب هــذا المنــع علــى دعــوى تجــاوز السّــلطة، التــي لــم يقــع إقصاؤهــا صراحة. 

إلّا أنّ الذّهــاب فــي هــذه القــراءة يفــرغ هــذا المنــع مــن محتــواه، لاقتصــار الطّعــن فــي هــذه 

المــادّة علــى دعــوى تجــاوز الســلطة فحســب. 

وأمــا التأويــل بالمخالفــة، فشــمل أساســا قــراءة المحكمــة لمعيــار اختصاصهــا4، 

ــر  ــك بأكث ــى ذل ــد الاختصــاص إل ــة المخصّصــة للقاضــي الإداري وتحدي وســتتعرّض المداخل

إطنــاب، حيــث لــم تلتــزم بالمعيــار العضــوي المنصــوص عليــه بالفصــل 2 قديــم مــن قانــون 

ســنة 1972، وإنمــا عوّضتــه بمعيــار مــادّي يقــوم علــى البحــث فــي خصوصيّــة النــزاع دونمــا 

ــن  ــف ع ــزاع إدارة، يكش ــا، لا ن ــا إداريّ ــون نزاع ــترطة أن يك ــه، مش ــة أطراف ــي طبيع ــر ف نظ

خصوصيّــة ســببه ووقائعــه وروابطــه القانونيــة والواقعيّــة، بحيــث تنطبــق عليــه أحــكام 

القانــون الإداري. ومنــه، اســتبعدت المحكمــة التصرّفــات الخاصّــة لــلإدارة، أي التــي لا ترتقــي 

ــرّت  ــث أق ــاملا، حي ــن ش ــم يك ــه ل ــذا التّوجّ ــن أنّ ه ــم م ــلطويّة، بالرّغ ــازات السّ ــى الامتي إل

ــداء  ــك دعــاوى الاعت ــى العقــارات، وكذل المحكمــة باختصاصهــا فــي دعــاوى الاســتيلاء عل

المــادي، مــع أنّــه لا شــيء فــي هــذه الدّعــاوى يــدلّ علــى صبغتهــا الإداريّــة. 

ــل  ــكام الفص ــعة لأح ــراءة الواس ــن الق ــزل ع ــذ بمع ــراءة لتؤخ ــذه الق ــن ه ــم تك ول

ــون  ــي تك ــر الإدارات الت ــأنّ ذك ــا ب ــد عباراته ــي تفي ــنة 1972، والت ــون س ــن قان ــم( م 3 )قدي

قراراتهــا قابلــة للطّعــن بدعــوى تجــاوز السّــلطة إنمــا كان علــى ســبيل الحصــر. ومــع ذلــك، 

أقــرّت المحكمــة، وأقنعتنــا بذلــك، بــأنّ القائمــة وردت علــى ســبيل الذّكــر، بمــا يتيــح لهــا 

ــاوز  ــي تج ــة قاض ــى رقاب ــا إل ــع قراراته ــي تخض ــة الت ــات الإداريّ ــرة الجه ــي دائ ــع ف التوسّ

ــك  ــة لتل ــة القانوني ــف الطبيع ــي تكيي ــة ف ــلطة التقديريّ ــا كلّ الس ــح له ــلطة، ويتي السّ

ــت المحكمــة النظــر فــي  ــك، قبل ــا يعــرف بلائحــة المؤشــرات. ومــن ذل ــاع م الجهــات، باتب

ــة5.  ــات الرياضيّ ــن الجامع ــادرة ع ــرارات الص ــض الق ــن وبع ــض الدواوي ــرارات بع ق

3 -الم. الإ. ت. س. القضية عدد 0051، الطاهر زقروبة / المجلس الأعلى للقضاء، المجموعة، ص. 741. 
4 - الــم. الإ. ، حكــم اســتئنافي صــادر بشــأن القضيّــة عــدد 54، بتاريــخ 19 أكتوبــر 1976، المختــار العلوينــي فــي حــقّ ابنــه فهــد / 

الوكالــة العقاريّــة للسّــكنى، المجموعــة 1975/76/77، ص. 97. 
5 - الــم. الإ. تجــاوز السّــلطة، حكــم ابتدائــي صــادر فــي شــأن القضيّــة عــدد 17542 بتاريــخ 17 ديســمبر 1999، راشــد عامــري / وزيــر 

الشّــباب والرّياضــة والجامعــة التونســيّة لكــرة السّــلّة، غيــر منشــور. 
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ب- اجتهاد المحكمة في ممارسة وظيفة القضاء الإداري

يُطــرح التصــوّر الموسّــع لوظيفــة القضــاء الإداري مــن زاويــة عــدم اهتمــام قانــون 1 

جــوان 1972، أو عــدم اهتمامــه كفايــة، بالوســائل القانونيــة المتاحــة للقاضــي لأداء وظيفته 

ــة، وهــو مــا أدّى بالمحكمــة إلــى  ــة علــى الجهــة الإداريّ ــة فــي إجــراء رقابــة نزاعيّ القضائيّ

الاجتهــاد فــي اعتمــاد القواعــد الإجرائيّــة الحاكمــة للنــزاع الإداري فيمــا لــم يــرد فيــه نــصّ، 

كالاجتهــاد أيضــا فــي ســلطاتها الممارســة عنــد إجــراء الرقابــة القضائيّــة. 

فأمّــا بالنّســبة للاجتهــاد فــي اعتمــاد القواعــد الإجرائيّــة، اعترضــت المحكمــة منــذ 

ــوان 1972  ــون 1 ج ــاب قان ــن اقتض ــة ع ــة ناجم ــات إجرائيّ ــا صعوب ــى لعمله ــنوات الأول الس

فــي تنظيــم القواعــد الإجرائيّــة المتعلّقــة بالخصومــة الإداريّــة، بالنّظــر خاصّــة إلــى انصــراف 

الاهتمــام الأوفــر منــه إلــى إجراءات دعــوى تجــاوز السّــلطة، وبدرجة أقــل إجراءات الاســتئناف 

والتعقيــب وبقيّــة الدّعــاوى التراجعيّــة. فــكان أن اجتهــدت المحكمــة فــي إيجــاد الحلــول 

ــة المرافعــات  ــة لمعالجــة الإشــكالات المطروحــة أمامهــا، ســواء بالاســتئناس بمجلّ الإجرائيّ

المدنيّــة والتجاريّــة فيمــا لا يتعــارض نصّــا وروحــا مــع خصوصيّــة القواعــد المنظّمــة للنــزاع 

الإداري ولتنظيــم المحكمــة الإداريّــة، وهــو مــا يفــرض إعــلاء خصوصيّــة الوظيفــة القضائيّــة 

ــا  ــأ إليه ــة يلج ــة عامّ ــة إجرائيّ ــادئ أصوليّ ــكار مب ــة؛ أو بابت ــراءات المدنيّ ــن الإج ــة ع الإداريّ

القاضــي الإداري ســدّا للفــراغ التشــريعي1. 

ــصّ  ــارج ن ــة خ ــول الإجرائيّ ــاد الحل ــي إيج ــة ف ــة الإداريّ ــاد المحكم ــد كان لاجته وق

قانــون 1 جــوان 1972 أثــرا محقّقــا فــي أخــذ المشــرع لاحقــا بفقــه قضائهــا المســتقرّ، فقنّــن 

ــن الأحــكام  ــد م ــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 العدي ــون الأساســي عــدد 39 لســنة 1996 الم القان

الإجرائيّــة الجديــدة مــن شــأنها أن تمكّــن المحكمــة مــن أداء وظيفتهــا القضائيّــة والتفــرّغ 

للإجابــة عــن الإشــكالات المطروحــة فــي الأصــل. 

وفعــلا، ومــن جهــة اجتهــاد المحكمــة الإداريّــة فــي رســم معالــم وحــدود رقابتهــا 

علــى الجهــة الإداريّــة مــن حيــث الأصــل، فإنّــه لا يمكــن أن ننكــر مــا ابتدعتــه المحكمــة مــن 

ــة للرقابــة القضائيّــة  ــة مكّنتهــا مــن إخضــاع الجهــة الإداريّ ــات ومواقــف فقــه قضائيّ نظريّ

ــا  ــان عليه ــت للإتي ــعنا الوق ــدة، لا يس ــك عدي ــن ذل ــة ع ــع أنّ الأمثل ــزاع. وم ــل الن ــي أص ف

كلّهــا، فإنّنــا نقتصــر علــى البعــض منهــا علــى ســبيل الذّكــر، مــن رقابــة علــى دســتوريّة 

القوانيــن بمناســبة النّظــر فــي شــرعيّة بعــض القــرارات الإداريّــة وجعــل الدّســتور جــزء مــن 

1 - Khalil FENDRI, Procédure administrative contentieuse et procédure civile et commerciale, Recherche sur 
l’autonomie du procès administratif tunisien, Thèse de Doctorat en Droit public, FSJPST, 2005. 
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كتلــة الشــرعيّة2، ورقابــة المعاهداتيــة، أخــذا بتأويــل موسّــع لأحــكام الفصــل 5 مــن قانــون 

ــاء  ــم القض ــن تنظي ــز بي ــة التميي ــاء نظريّ ــرعيّة3، وإرس ــة الش ــق بكتل ــوان 1972 المتعل 1 ج

العدلــي وتســييره، وإرســاء نظريّــة المراوحــة فــي الرقابــة علــى الشــرعيّة المادّيــة للقــرارات 

الإداريّــة بيــن الرقابــة الدّنيــا متــى كانــت ســلطة الإدارة تقديريّــة والرقابــة العاديّــة متى كان 

اختصاصهــا مقيّــدا، وتقييــد الســلطة التقديريّــة لــلإدارة بفعــل القضــاء فــي مــادّة الضّبــط 

الإداري والمــادّة التأديبيّــة بتســليط رقابــة علــى مــدى ملاءمــة القــرار الإداري لحــدّة الوقائــع، 

وابتــكار معاييــر تقديــر الغرامــات التعويضيّــة فــي نزاعــات المســؤوليّة الإداريّــة، والتأســيس 

للمســؤوليّة الإداريّــة بــدون خطــأ خــارج الأطــر القانونيــة الخصوصيّــة للمســؤوليّة الإداريّــة 

الموضوعيّــة4، وممارســة ســلطات واســعة تجــاه القــرارات الإداريّــة فــي مــادّة القضــاء الكامــل 

الموضوعــي، لتبلــغ توجيــه أذون إلــى الإدارة وتحويــر موضــوع القــرار، وحتــى إحــلال القــرار 

القضائــي محــلّ القــرار الإداري، إلــى غيــر ذلــك مــن مواضــع الاجتهــاد القضائــي. 

ولعــلّ المحكمــة الإداريّــة بــدأت بهــذا تعــدّ لصقــل ذاتهــا بعــد أن ترسّــخت وظيفــة 

إخضــاع الجهــة الإداريّــة للقضــاء الإداري. 

ــة  ــر الوظيف ــدم تطوي ــأنّ ع ــليم ب ــى التس ــذّات عل ــل ال ــى صق ــل عل ــوم العم يق

القضائيّــة الإداريّــة بمــا يتــلاءم مــع التطــوّرات التــي يعيشــها القضــاء فــي العالــم والمعاييــر 

الدّوليّــة يســقطنا فــي القطيعــة بيــن القاضــي وانتظــارات المتقاضــي، إذ لا يكفــي إخضــاع 

الجهــة الإداريّــة إلــى القضــاء، ومــن ثمّــة إرســاء الحــقّ فــي التّقاضــي كمــا ستشــير إلــى ذلــك 

المداخلــة المتعلّقــة بهــذا الحــقّ، ولــو أنّ إعمــال هــذا الحــقّ اليــوم لــم يعــد مــن البديهيّــات 

أحيانــا، بعــد تحصيــن المراســيم مطلقــا وأوامــر إعفــاء القضــاة نســبيّا، وإنّمــا أصبــح التحــدّي 

يكمــن فــي معرفــة كيــف يمكــن إخضاعهــا إلــى القضــاء الإداري. 

ونــرى أنّ الاشــتغال علــى صقــل الــذّات يجــدر أن ينصــبّ علــى مــا تقتضيــه معاييــر 

المحاكمــة العادلــة مــن أقلمــة القضــاء الإداري مــع مقتضياتهــا، ســواء انطلاقــا مــن تشــريعنا 

الوطنــي أو انطلاقــا مــن بعــض التجــارب المقارنــة المتّبعــة فــي كلّ مــن فرنســا وإيطاليــا 

ــة  ــوم القانوني ــة العل ــع«، مجل ــق الدّف ــن طري ــن ع ــتورية القواني ــة لدس ــة الإداري ــة المحكم ــي مراقب ــن، »ف ــن حس ــام ب 2 - عص
ــا.  ــا يليه ــدد 2، ص. 2 وم ــوان 2019، الع ــر، ج ــية، الجزائ والسياس

3 - الــم. الإ. ، تجــاوز الســلطة، حكــم صــادر فــي شــأن القضيــة عــدد 3643، بتاريــخ 21 مــاي 1996، الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
ــة، المجموعــة، ص. 185 ومــا يليهــا.  ــر الداخليّ حقــوق الإنســان / وزي

4 - Mohamed Salah Ben Aïssa, « Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute dans la jurisprudence 
du Tribunal administratif », Mélanges René Chapus, Montchrestien, Paris, 1992, pp. 63 et ss. 
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نشريّة المحكمة الإداريّة22

ــا ومصــر مثلمــا ســتحلّلها المداخــلات المتعلّقــة بهــا. وعلــى كلّ  ــا وموريتاني ولبنــان وليبي

حــال، فــإنّ صقــل الــذّات يقتضــي السّــيطرة علــى الزّمــن القضائــي )أ(، كمــا يقتضــي كســب 

رهــان النّجاعــة )ب(. 

أ- سيطرة المحكمة على الزّمن القضائي

تعتبــر المعاييــر الدّوليّــة للقضــاء أنّ مــن أوكــد معاييــر المحاكمــة العادلــة أن يكــون 

القضــاء ناجــزا فــي آجــال معقولــة1، وهــو مــا يتطلّــب مــن القضــاء الإداري التّحكّــم فــي الزّمن، 

وسترشــدنا المداخلــة المتعلّقــة بالتّحكّــم فــي الزّمــن القضائــي بالأفــكار المفيــدة فــي هــذا 

ــة  ــى القضــاء الإداري، بحســب مــا سنســتخلصه مــن المداخل ــك منــذ اللّجــوء إل الشــأن، وذل

حــول العلاقــة بيــن رفــع الدّعــوى ومقتضيــات المحاكمــة العادلــة، إلــى صــدور الحكــم فــي 

القضيّــة. 

ــم فــي الزّمــن القضائــي قــد يكــون مــن المنبــع en amont أو مــن  ــرى أنّ التّحكّ ون

 .en aval ــب المص

ــال  ــوم الآج ــى عم ــع عل ــات ذات وق ــاء الإداري آليّ ــد القض ــد يعتم ــع، ق ــن المنب فم

ــة. وقــد اعتمــد قانــون  ــة لفــضّ النزاعــات الإداريّ ــات بديل ــة، علــى غــرار إرســاء آليّ القضائيّ

المحكمــة الإداريّــة ســابقا إحداهــا، وتحديــدا المطلــب الإداري المســبّق، كمــا اعتمــدت مجلّــة 

ــة.  ــره بالنســبة للنزاعــات الإداريّ التّحكيــم إحداهــا، مــع مراعــاة مــا وقــع تحجي

لكــن يمكــن التفكيــر اليــوم فــي توســيع دائرتهــا، حتــى أنّ مشــروع مجلّــة القضــاء 

ــي الإداري،  ــار التقاض ــوض غم ــدم خ ــى ع ــي إل ــد تفض ــي ق ــات الت ــذه الآليّ ــر له الإداري أطّ

ــة  ــة المتعلق ــن المداخل ــا ضم ــلا ضافي ــك تحلي ــي ذل ــنجد ف ــرعتها، وس ــز بس ــث تتميّ حي

بالقاضــي الإداري والطّــرق البديلــة لفــض النزاعــات. كمــا اعتمــد قانــون المحكمــة الإداريّــة 

ســابقا، ويعتمــد اليــوم، القضــاء الفــردي كاســتثناء للتركيبــة المجلســيّة للدّوائــر القضائيّــة، 

لمــا لذلــك مــن مزايــا فــي تحقيــق اختصــار آجــال التقاضــي فــي حــالات يكــون فيهــا الحــلّ 

ــر  ــر والتفكي ــه النّظ ــذي يتطلّب ــي ال ــن القضائ ــتهلاك الزّم ــتدعي اس ــث لا تس ــا، بحي واضح

ــك  ــة، كمــا ســتفيدنا بذل ــة العاديّ ــة الإداريّ والتمحيــص فــي إطــار ســير الإجــراءات القضائيّ

ــردي.  ــي الإداري الف ــة للقاض ــة المخصّص المداخل

أمّــا مــن المصــبّ، فــإنّ النّظــر فــي أحــكام قانــون ســنة 1972، وفــي التقاريــر 

الســنويّة للمحكمــة الإداريّــة أو الدّراســات المنجــزة فــي هــذا الخصــوص2 يبيّــن وقــع النّظــام 

1 - أنظر على سبيل المثال الفصل 14 من العهد الدّولي للحقوق المدنية والسياسيّة. 
2 - Khalil FENDRI, « Recours pour excès de pouvoir, temps et bonne administration de la justice », in L’évolution 
contrastée du recours pour excès de pouvoir, Publications de l’Ecole doctorale de la Faculté de Droit de Sfax, 
2011, pp. 83 et ss. 
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ــى آجــال التقاضــي، حيــث يســتهلك  ــى مســتوى التّحقيــق، عل ــة عل الاســتقصائي، وخاصّ

ــة أغلــب الزّمــن القضائــي. ولذلــك أســباب عــدّة منهــا مــا هــو  التحقيــق فــي ملــف القضيّ

ــر  ــادل التقاري ــى تب ــرّر الســاهر عل ــى القاضــي المق ــق بالعــبء المحمــول عل ــي يتعلّ قضائ

ــة؛  ــدوب الدّول ــات من ــاء بملحوظ ــق، وانته ــم التحقي ــر خت ــى تقري ــولا إل ــرات، وص والمذكّ

ــة  ــراءات القضائيّ ــغ الإج ــي تبلي ــا ف ــة ودوره ــة العامّ ــط بالكتاب ــو إداري، يرتب ــا ه ــا م ومنه

إلــى الأطــراف وحجــم العمــل، وهــو مــا يتطلّــب تعصيــر وســائل العمــل بالمحكمــة الإداريّــة 

كمــا ســنقف علــى ذلــك مــن خــلال المداخلــة المخصّصــة لهــذا الغــرض، وإعــادة التفكيــر 

فــي متطلّبــات النظــام الإجرائــي الاســتقصائي علــى مســتوى إبــلاغ المتقاضيــن بالإجــراءات 

ــم، أو  ــاطة محاميه ــراف بوس ــن الأط ــة بي ــق الإجرائيّ ــادل الوثائ ــواء بتب ــتدعائهم، س واس

ــتيا  ــدادا لوجيس ــة إع ــب لا محال ــي تتطلّ ــة الت ــراءات الإلكترونيّ ــة الإج ــار تجرب ــوض غم بخ

ــن  ــة وتأمي ــة فــي الشــبكة العنكبوتيّ ــة المتدخّل ــاكل العمومي ــى مســتوى إشــراك الهي عل

التراســل والإمضــاء الإلكترونيّيــن3، وقــد خصّصــت أشــغال الملتقــى مداخلــة لهــذا الجانــب. 

ــق نحــو كســب  ــة الطري ــي هــو بداي ــم فــي الزّمــن القضائ هــذا، ونعتقــد أنّ التّحكّ

رهــان النجاعــة. 

ب- كسب المحكمة لرهان النجاعة

ــل هــو ضــرورة  ــة، ب ــارا للمحكمــة الإداريّ ــوم كســب رهــان النّجاعــة خي ــم يعــد الي ل

ــة لتونــس، والتــي طــوّرت مــن  ــة والإكراهــات والالتزامــات الدّوليّ تمليهــا الإكراهــات الوطنيّ

ــى  ــوى إل ــة مــن مجــرّد شــكل ومحت ــن الإجرائيّ ــي فــي القواني ــى الحكــم القضائ ــا إل نظرتن

حكــم ذي معنــى بالنســبة للمتقاضــي، كيــف لا وقــد بيّنــا أنّ النّجاعــة تقــوم علــى بلــوغ 

ــة.  ــت أو معنويّ ــة كان ــف، مادّي ــلّ التكالي الأهــداف المرســومة للقضــاء الإداري بأق

ــق لنجاعــة الوظيفــة الاستشــاريّة  ــوم مــن تحقي ــوب الي ــا هــو مطل ــى غــرار م وعل

ــة أو فــي  ــر عمــل السّــلطة التنفيذيّ ــة، لمــا لهــا مــن دور هــام فــي تأطي للمحكمــة الإداريّ

دعــم المســار اللّامركــزي كمــا ســيُتطرّق لذلــك ضمــن المداخلــة المتعلّقــة بنجاعــة العمــل 

الاستشــاري، فــإنّ نجاعــة الوظيفــة القضائيّــة تتطلّــب العمــل علــى أن يكــون الحكــم ناجعــا، 

كمــا تتطلّــب أن يكــون تنفيــذ الحكــم ممكنــا. 

فأمّــا بالنّســبة لنجاعــة الحكــم، فــإنّ ذلــك يســتغرق كافّــة المراحــل الإجرائيّــة التــي 

ــة  ــم شــامل لكافّ ــى تقيي ــا يســتوجب الوقــوف عل ــة، وهــو م ــرّ بهــا الخصومــة القضائيّ تم

3 - خليــل الفنــدري، »الإجــراءات الإلكترونيــة أمــام القضــاء الإداري«، نشــرية المحكمــة الإداريّــة، عــدد خــاص، ديســمبر 2021، ص.127 
ومــا يليهــا. 
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ــى نقــاط  ــى إيجابيّاتهــا كمــا عل ــة للوقــوف عل ــة إجرائيّ ــكلّ مرحل الإجــراءات الموضوعــة ل

ــه  ــة مناقشــة ميزانيّت ــح القضــاء الإداري إمكانيّ ــوازي مــع من ــك بالتّ ضعفهــا وجدواهــا، وذل

بصفــة مســتقلّة بحســب مــا يســمح بــه القانــون الأساســي للميزانيّــة، وتوفيــر الاعتمــادات 

الماليّــة الكافيــة لمجابهــة نفقــات تســيير المحكمــة، وتوفيــر الظّــروف الماديّة واللوجســتيّة 

الملائمــة للقضــاة والإداريّيــن والكتبــة لضمــان حســن الأداء، وربــط كافّــة مصالــح المحكمــة 

الإداريّــة بمنظومــة معلوماتيّــة تمكّــن مــن التواصــل بيــن إدارة المحكمــة وقضاتهــا، وتكثيــف 

الــدّورات التكوينيّــة للقضــاة والإداريّيــن، وكلّهــا تصــبّ فــي إطــار جــودة العدالــة وحوكمــة 

إدارة القضــاء الإداري مثلمــا ســتبيّن المداخلتــان المخصّصتــان لهــذا الغــرض ذلــك. 

وأمّــا بالنّســبة لمــا بعــد الحكــم، تبقــى علّــة الأحــكام عــدم تنفيذهــا، حيــث لا ينفــع 

حكــم قضائــي لا ينفّــذ. وبالرّغــم مــن الجــزاءات التــي أرســاها قانــون 1 جــوان 1972 وكذلــك 

فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّــة عــن عــدم التنفيــذ مــن قيــام المســؤوليّة الإداريّــة عــن عــدم 

التنفيــذ وإمكانيّــة الطّعــن فــي مشــروعيّة القــرار الإداري القاضــي بعــدم التنفيــذ، ولنــا فــي 

ــة1، ســواء  ــة بتجــاوز هــذه المعضل ــات الكفيل ــة بهــذا الموضــوع، والآليّ ــة خاصّ ــك مداخل ذل

مــا تــمّ التنصيــص عليــه ضمــن القوانيــن النافــذة علــى غــرار اللّجــوء إلــى مصالــح الموفّــق 

ــاء  ــة القض ــروع مجلّ ــن مش ــة، أو ضم ــنويّة للمحكم ــر السّ ــن التقاري ــن ضم الإداري2، والتضمي

الإداري، فإنّنــا نــرى أنّ الحــلّ يكمــن بالأســاس فــي معالجــة أســباب هــذه الظّاهــرة، أكثــر مــن 

التصــدّي لنتائجهــا، والتــي قــد لا ترتبــط بالضــرورة بالجهــة الإداريّــة المحمــول عليهــا واجــب 

التنفيــذ، وإنّمــا قــد يكمــن الإشــكال أيضــا فــي مــا ينطــق بــه الحكــم فــي حــدّ ذاتــه. 

ــا مــن حيــث الجهــة المكلّفــة بالتنفيــذ، فــإنّ المســألة مرتبطــة بنشــر ثقافــة  فأمّ

ــه  ــي ب ــيء المقض ــة الش ــا لحجي ــذ احترام ــرورة التنفي ــؤول الإداري بض ــدى المس ــة ل قانونيّ

وللقانــون، عبــر الحلقــات التكوينيّــة التــي يمكــن أن تخصّــص لهــذا الغــرض. وأمّــا مــن حيــث 

ــم، دون أن  ــى الحك ــي عل ــلطات القاض ــت س ــن توقّف ــه ولئ ــة، فإنّ ــة الإداريّ ــكام المحكم أح

ــي  ــع ف ــم أن يض ــداره للحك ــد إص ــي عن ــع القاض ــيء يمن ــه لا ش ــذ3، فإنّ ــى التنفي ــدّ إل تمت

ــة التــي قــد تعرقــل تنفيــذ  ــات الإداريّ ــد الوضعيّ ــة التنفيــذ، ومــدى تعقّ ــه كيفيّ تصــوّره ل

ــه  ــدّة، أو أنّ ــرق ع ــؤوّل بط ــلا لأن ي ــا، أو قاب ــبيّا، أو مختلف ــا، أو نس ــه صعب ــم أو تجعل الحك

1 - عماد الغابري، »تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري«، مجلة المفكّرة التونسية، عدد 13، ديسمبر 2018، ص. 1. 
Ahmed Ben Hamida, « Le suivi de l’exécution des jugements et arrêts rendus par le Tribunal administratif », 
Servir, 2003, n° 36, pp. 39 et ss. 
2 - Lotfi Tarchouna, «L’institution du médiateur administratif en Tunisie», in Mélanges offerts à Hareth M’zioudet, 
FDSPT, Tunis, 1994, pp. 302-306. 
3 - Yadh Ben Achour, « Les conséquences de l’annulation juridictionnelle d’une décision administrative », in 
L’œuvre jurisprudentielle du tribunal administratif tunisien » CERP, Tunis, 1990, pp. 507 et ss. 
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ــي  ــا والت ــن وقوعه ــالات الممك ــن الح ــك م ــر ذل ــى غي ــة، إل ــورة رجعيّ ــذه بص ــذّر تنفي يتع

ــة.  ــلطة الإداريّ ــاوز إرادة الس تتج

فــي الختــام، هــذا مــا تيسّــر لــي تضمينــه فــي هــذه الخواطــر حــول مســيرة القضــاء 

الإداري طيلــة الخمســين ســنة المنقضيــة، مــن التأســيس إلــى النجاعــة، ومــا ينتظــره مــن 

تحدّيــات هيكليّــة ووظيفيّــة فــي ســبيل دعــم دوره فــي مراقبــة الســلطة الإداريّــة وإعــلاء 

رايــة دولــة القانــون، علــى أن تكــون التحاليــل الضافيــة ضمــن المداخــلات. 



01
في النفاذ إلى القضاء الإداري
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يمّثــل الحــق فــي التقاضــي مبــدأ مــن مبــادئ الديمقراطيــة وركيــزة أساســية مــن 

ركائــز دولــة القانــون والمؤسســات، فهــو حــق مرّكــب يجسّــد فــي نفــس الوقــت جملــة مــن 

الحقــوق تتمثــل فــي الحــق للولــوج للقضــاء1، الحــق فــي اســتنفاذ طــرق الطعــن القانونيــة، 

مــع التمتــع بالضمانــات القانونيــة والإجرائيــة التــي يخولهــا القانــون للمتقاضــي للتوصــل 

لحقوقــه2؛ ليتمظهــر بذلــك الحــق فــي التقاضــي »حــق الحقــوق« بمــا أنّــه بمقتضــاه يثبــت 

الفــرد حقوقــه لذلــك اعتبرتــه محكمــة التعقيــب مــن الحقــوق الثابتــة لــكل فــرد لحمايــة 

ــو  ــة3، وه ــي المدني ــؤولية المتقاض ــام مس ــتعماله قي ــى اس ــب عل ــا لا يترتّ ــه طالم مصالح

حــقّ لــكلّ شــخص طبيعــي أو معنــوي مهمــا كانــت جنســيّته، يســمح لــه بالولــوج للقضــاء 

للدّفــاع عــن حقوقــه4. 

1 - حــق الولــوج للقضــاء يعنــي حــق القيــام ويمثــل هــذا الحــق حســب الفصــل 19 مــن مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة حــق 
القيــام لــدى المحاكــم يكــون لــكلّ شــخص لــه صفــة وأهليــة تخولانــه حــق القيــام ويعتبــر بذلــك حقــا شــرعيّا وقانونيــا يمنحــه 
ــه يــلازم شــخصيته الطبيعيــة أو المعنويــة عنــد تكوينهــا، قــرار تعقيبــي  ــكلّ إنســان لصيانــة حقوقــه وحمايــة أموال المشــرّع ل

مدنــي عــدد 5579. 2013، بتاريــخ 12 ديســمبر 2013 )غيــر منشــور(. 
ــة  ــنة 2014، جمعي ــدد 9 لس ــة، ع ــات قانوني ــوث دراس ــون«، بح ــة القان ــات دول ــن رهان ــي م ــي التّقاض ــق ف ــل، »الح ــادر الزغ 2 - ن

ــس، ص. 61.  ــص، تون ــاب المختّ ــرش للكت ــع الأط ــس، مجم ــن بصفاق الحقوقيي
3 - قرار تعقيبي مدني عدد 2416 بتاريخ 1963-12-19، نشريه محكمة التعقيب لسنة 1963، ص. 77. 

4 - أنظر: 
FAVOREU (L), RENOUX (Th), « Le contentieux constitutionnel des actes administratifs », Encyclopédie, Dalloz 
1992, p. 90. 

ــد أوردت بعــض  ــؤرّخ فــي 08/03/2017 وق ــي عــدد 43191. 2016/ 40600 الم ــرار التعقيب ــب فــي الق ــدّت محكمــة التعقي ــد أك وق
حيثياتــه مجلّــة الأخبــار القانونيــة عــدد 248/249، نوفمبــر 2017، ص. 14 »حيــث أنّــه مــن المسّــلم بــه أنّ حــقّ التقاضــي هــو حــق 
أساســي مخــول للكافــة ينبــع مــن حــق إنســاني يجيــز لــكلّ شــخص الدّفــاع عــن حقوقــه بالوســائل القانونيــة المشــروعة، ولا يجــوز 
لمــن اســتعمل ضــدّه هــذا الحــقّ المطالبــة بغــرم الضــرر«. كمــا يمكــن للأشــخاص المعنوييــن التقاضــي وهــذا مــا أكدّتــه المحكمــة 
الإداريــة فــي عــدّة قــرارات بطرقــة ضمنيــة كانــت أو صريحــة منهــا قــرار الاتحــاد العــام التونســي للشــغل/ وزيــر التربيــة والتعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي، القضيــة عــدد 957، 10 جــوان 1987، »وحيــث يســتخلص مــن الفصــل الرابــع مــن القانــون عــدد 12 لســنة 
1968 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1968« أنّ الحــق النقابــي معتــرف بــه للأعــوان العمومييــن ويمكــن لنقاباتهــم المهنيــة أن تتقاضــى لــدى 
أيــة محكمــة. وحيــث أنــه اعتمــادا علــى كل هــذه النصــوص يخــول للاتحــاد العــام التونســي للشــغل تمثيــل القيميــن للتقاضــي 
ــة  ــذا يتعيــن رفــض دفــع الإدارة بهــذا الخصــوص«. المجموعــة، ص. 372. كمــا اســتوعب مشــروع مجل أمــام المحكمــة الإداريــة ول
القضــاء الإداري حــق الأشــخاص المعنوييــن للتقاضــي فــي الفصــل 31 منــه »يتــم تمثيــل الدولــة فــي دعــوى تجــاوز الســلطة مــن 

الحق في التقاضي

الأستاذة أسماء بن عبد الّله

أستاذة تعليم عال في القانون العام
عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
جامعة سوسة
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ويفتــرض هــذا الحــق تكريســا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنــا بينهــا ضمانــا 

لتحقيــق محاكمــة عادلــة، ومــن هنــا تتمظهــر أهميــة هــذا الحــق فــي تجســيد حــق آخــر 

أساســي وملتصــق التصــاق طبيعــي بالإنســان ألا وهــو المحاكمــة العادلــة التــي لهــا بعــد 

كونــي1 وأســاس دســتوري مؤكــد، تأكّــد مــع دســتور 2014 مــن خــلال التوطئــة2 ومــن خــلال 

الفصــل 1023، وخاصــة الفصــل 108 منــه الــذي يعتبــر بمثابــة دســتور هــذا الحــق4. يبــرز هــذا 

الفصــل أنّ إطــار هــذا الحــق لا يكــون إلّا فــي نظــام سياســي يقــوم علــى مبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطات يضمــن اســتقلالية الســلطة القضائيــة والمســاواة بيــن المتقاضيــن محققــا لهــم 

حــق الدفــاع، و الــذي يفتــرض التيســير لهــم الولــوج القانونــي والاقتصــادي للقضــاء ومكرّســا 

لمبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن والضمــان المبدئــي لعلنيــة الجلســات ومــا يترتــب عــن ذلــك 

ــا  ــصّ عليه ــتورية ن ــدة دس ــت قاع ــي أصبح ــفافية الت ــدة الش ــس لقاع ــرام وتكري ــن احت م

ــن الحــق فــي التقاضــي والحــق  ــز بي ــا يتمظهــر التميي الفصــل 15 مــن الدســتور؛ ومــن هن

ــا لتحقيــق الحــق فــي التقاضــي  ــوج للقضــاء والــذي يعتبــر عنصــرا أساســيا وأوليّ فــي الول

ــز  ــن ركائ ــزة أساســية م ــرز الحــق فــي التقاضــي كركي ــة أخــرى، يَب ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي م

ــل الجماعــات  ــم تمثي ــا يت ــة. كم ــوزراء حســب الحال ــواب الشــعب أو رئيــس الحكومــة أو ال ــس ن ــة أو رئيــس مجل رئيــس الجمهوري
المحليــة والمؤسســات والمنشــآت والهيئــات العموميــة وبقيــة الهيــاكل العموميــة مــن قبــل رؤســائها. ويمكــن لجميــع الســلط 

المذكــورة مــن قبــل رؤســائها«. 
ــد وضّحــت  ــة وق ــدأ المحاكمــة العادل ــى مب ــة والسياســية عل ــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ ــادّة 14 مــن العهــد الدول ــت الم 1 - نصّ

ــي:  ــة الت ــة فــي المنازعــات الإداري ــة لحقــوق الإنســان فــي فقــه قضائهــا ضوابطهــا خاصّ المحكمــة الأوروبي
« La Cour relève qu’au sein des administrations nationales, certains postes comportent une mission d’intérêt 
général ou une participation à l’exercice de la puissance publique. Leurs titulaires détiennent ainsi une parcelle 
de la souveraineté de l’Etat. Celui-ci a donc un intérêt légitime à exiger de ces agents un lien spécial de confiance 
et de loyauté. Par contre, pour les autres postes, qui ne présentent pas cette dimension d’«administration 
publique», cet intérêt fait défaut […]La Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 
6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques 
de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée 
de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques », CEDH, 8 décembre 
1999, Pellegrin c. France, requête n°28541/95, RDP, 2000, p. 617, étude PRÉTOT (X.). CEDH, 7 juin 2001, 
Mme. Kress c. France, D. 2001, p. 2619, note DRAGO (R.). 
« La Cour européenne des Droits de l’Homme place le justiciable dans une position privilégiée : grâce à ses 
droits fondamentaux procéduraux et substantiels, celui-ci devrait être habilité à jouer un rôle central au point 
de vue analytique aussi bien que procédural », LASSER (M.), Le style judiciaire français en question : une 
analyse réaliste des effets de la jurisprudence européenne sur le « procès équitable », Droit et société, 2015/3, 
n°91, p. 480. 
2 - نصّــت التوطئــة فــي فقرتيهــا الثانيــة والثالثــة علــى اعتمــاد وتبنــي الدســتور لكونيــة حقــوق الإنســان »نحــن نــواب الشــعب 
التونســي، أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي،... وتعبيــرا عــن تمّســك شــعبنا... وبالقيــم الإنســانية ومبــادئ حقــوق الإنســان 
الكونيــة الســامية... وتأسيســا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، فــي إطــار دولــة مدنيــة الســيادة فيهــا للشــعب عبــر التــداول 
الســلمي علــى الحكــم بواســطة الانتخابــات الحــرة وعلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهمــا،... وتضمــن الدولــة علويــة 

القانــون واحتــرام الحريــات وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات...« 
3 - ينّــص الفصــل 102 مــن الدســتور »القضــاء ســلطة مســتقلة تضمــن إقامــة العــدل، وعلويــة الدســتور، وســيادة القانــون، وحمايــة 

الحقــوق والحريــات. القاضــي مســتقل لا ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون«. 
4 - جــاء فــي الفصــل 108 مــن الدســتور »لــكل شــخص الحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول. والمتقاضــون متســاوون 
أمــام القضــاء. حــق التقاضــي وحــق الدفــاع مضمونــان وييســر القانــون اللجــوء إلــى القضــاء ويكفــل لغيــر القادريــن ماليــا الإعانــة 
العدليــة. ويضمــن القانــون التقاضــي علــى درجتيــن. جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا اقتضــى القانــون ســريتها ولا يكــون التصريــح 

بالحكــم إلّا فــي جلســة علنيــة«. 
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المحاكمــة العادلــة التــي لهــا بعــد كونــي تاريخــي أكيــد أخــذت بــه الدســاتير التــي تقــوم 

ــة القانــون والمؤسســات، فالحــق فــي  علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتؤســس لدول

التقاضــي يضفــي نوعــا مــن التنظيــم والســلم الاجتماعــي بتحقيقــه للعدالــة5. 

كــرّس القاضــي الإداري الحــق فــي التقاضــي وســعى إلــى تدعيمــه ســواء فــي فقــه 

قضائــه أو مــن خــلال النصــوص القانونيــة المنظمــة للقضــاء الإداري مــع اســتمرارية تدعيــم 

ذلــك فــي مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري6. 

 وجــرت العــادة بالنســبة للحقوقييــن أن عنــد احتفالهم بأعيــاد الميــلاد لا يقتصرون 

علــى الاحتفــال فقــط بــل لهــم خصوصيــة فــي الاحتفــال تتمثــل فــي تقييــم الموجــود 

ــر  ــي تعتب ــي والت ــق القضائ ــة المرف ــر نجاع ــق عب ــة الح ــع: نجاع ــور الناج ــن التط ــا ع بحث

ــم الحــق فــي  ــا جــاءت الحاجــة لتقيي ــط الدســتورية للمرفــق العــام. ومــن هن مــن الضواب

التقاضــي الــذي يعتبــر ركيــزة أساســية للقضــاء الإداري، خاصــة وأنّ هــدف هــذا القضــاء هــو 

تحقيــق الشــرعية وحمايــة الحقــوق والحريــات فــي ظــلّ نــزاع يتميّــز بعــدم المســاواة بيــن 

الإدارة التــي مــن منطلــق تحقيقهــا للمصلحــة العامــة تتمتــع بامتيــازات الســلطة العامّــة، 

والتــي تجعــل مــن المتقاضــي فــي وضعيــة هشّــة فــي بعــض الأحيــان. 

ــص  ــر النّ ــي لتطوي ــي والجامع ــن القاض ــازج بي ــل والتم ــى التفاع ــذا الملتق ــرز ه يب

ــا  ــا ويطبقه ــي يؤوله ــة، القاض ــدة القانوني ــع القاع ــذي يصن ــو ال ــرع ه ــي؛ فالمش القانون

ــي.  ــص القانون ــر للنّ ــودة أكث ــن ج ــا ع ــم بحث ــل ويقي ــي يحلّ والجامع

 لذلــك وفــي إطــار هــذه الدراســة، ســوف نقيّــم مــدى تكريــس وتفعيــل هــذا الحــق 

وهــو مــا يحيلنــا لإبــراز مظاهــر تكريــس هــذا الحــق ســواء مــن خــلال قــراءة للقوانيــن وفقــه 

قضــاء المحكمــة الإداريــة ومشــروع مجلــة القضــاء الإداري )I(، وبمــا أن الاحتفــال هــو تقييــم 

مــن أجــل التطــور ســوف نتعــرّض لحــدود هــذا الحــق فــي محاولــة لأخذهــا بعيــن الاعتبــار 

 .)II( عنــد الصّياغــة النهائيــة للمشــروع

5 - في خصوص هذه الفكرة راجع: 
FRISON-ROCHE (M. A), «La philosophie du procès, propos introductifs », in Le procès, Archives de philosophie 
du droit, Tome 39, Publié avec le concours du C. N. R. S, EditionsSIREY, 1995. p. 20. 
6 - نســتنتج مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري مــن خــلال الفصــول الأولــى تدعيــم للحــق فــي التقاضــي مــن خــلال الفصــول 1، 
5، 6، 7، 8، 10... وذلــك علــى ســبيل الذكــر، والتــي تواصلــت فــي الفصــول التاليــة. نصّــت هــذه الفصــول علــى المكونــات الأساســية 
للحــق فــي التقاضــي.: تنظيــم هرمــي يضمــن مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن والتعقيــب، احتــرام مبــدأ المواجهــة، والحــق فــي 
محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول، الإيجــاز فــي تحريــر أعمــال القاضــي والأطــراف حتــى نضمــن الســرعة فــي الفصــل، تقريــب 

القضــاء للمتقاضــي بواســطة النظــام الالكترونــي، واجــب التنفيــذ. 
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ــي الموجــود  ــص القانون ــه فــي الن ــن خــلال ســهولة مقرؤيت ــد هــذا الحــق م يتأك

وفــي فقــه القضــاء الإداري، بالإضافــة إلــى وجــود إطــار عــامّ يدّعــم التمتــع بــه، فهــو حــق 

ــا أدّى إلــى تأصيلــه.  مكــرّس )أ(، وفــي نفــس الوقــت مدّعــم بصفــة متواصلــة )ب( ممّ

أ- تكريس واضح للحق في التقاضي

ــتقلّة  ــة مس ــلطة قضائي ــي س ــل ف ــا يتمث ــا عامّ ــارا قانوني ــق إط ــذا الح ــرض ه يفت

ــواة هــذا الإطــار العــام  ــى ن ــصّ عل لهــا مــا يكفــي مــن المــوارد البشــرية واللوجســتية. ون

الفصــلان 102 و 103 مــن الدســتور: »القضــاء ســلطة مســتقلة«، »القاضــي لا ســلطان عليــه 

فــي قضائــه لغيــر القانــون«، »يشــترط فــي القاضــي الكفــاءة، الالتــزام بالحيــاد والنزاهــة، 

ــتقلالية«  ــات الاس ــن ضمان ــي م ــا يكف ــا م ــه، وله ــلال بواجب ــد الإخ ــاءلة عن ــرّض للمس مع

ــة(،  ــات التأديبي ــليط العقوب ــاء، تس ــل، الإعف ــن العم ــاف ع ــة، الإيق ــام النقل ــمية، نظ )التس

ليتجلــى الحــق فــي التقاضــي بمثابــة الضّمانــة للمتقاضــي وكذلــك ضابــط أساســي لتنظيم 

ــم  ــلال الحك ــن خ ــتنتجه م ــا نس ــو م ــة، وه ــن خصوصي ــه م ــا ل ــاء الإداري بم ــيير القض وتس

ــذي  ــر العــدل وحقــوق الإنســان وال ــي عــدد 120120، 20 جانفــي 2010، الأزهــر/ وزي الابتدائ

ــن الدســتور »أنّ القضــاة المســتقلون  ــه حســب الفصــل 65 م ــه القاضــي الإداري أنّ ــد في أكّ

ــدل  ــف بالع ــر المكلّ ــوز للوزي ــه لا يج ــون، فإنّ ــر القان ــم لغي ــي قضائه ــم ف ــلطان عليه لا س

ــه  ــمّ اســتثناءه فــي حــدود مــا خوّل ــي إلّا مــا ت أنّ يتدّخــل فــي ســير مرفــق القضــاء العدل

الفصــل 23 مــن مجلّــة الإجــراءات الجزائيــة1«. يتميّــز القضــاء الإداري بخاصيــة أخــرى لضمــان 

حيــاده، يتمثــل فــي عــدم الجــواز لــه بالحكــم فــي قضيــة كان قــد شــارك فــي إبــداء رأيــه 

بصفتــه منــدوب دولــة أو أثنــاء الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة2. وعمومــا كــرّس 

فقــه القضــاء الإداري الحــق فــي التقاضــي مــن خــلال مجــالات هــذا الحــق وبســط رقابــة 

ــة الشــرعية والقضــاء الكامــل:  ــة فــي إطــار رقاب المحكمــة الإداري

1. اعتبــر القاضــي الإداري فــي قــرار الطّاهــر زقروبــة / المجلــس الأعلــى للقضــاء، 26 
نوفمبــر 1991، »وحيــث مــن المبــادئ المســتقرة فــي فقــه القانــون الإداري وقضائــه أنّ دعــوى 

الإلغــاء هــي وســيلة دائمــة لتحقيــق المشــروعية تمتّــد إلــى رقابــة كلّ القــرارات الإداريــة 

1 - المجموعة، ص. 66. 
2 - الحكــم الاســتئنافي عــدد 28221، المــؤرّخ فــي 24 فيفــري 2012، ف. ب / وزيــر التجــارة والصناعــات التقليديــة حيــت تــمّ الدفــع 
بمخالفــة مبــدأ حيــاد القاضــي باعتبــار صــدور الحكــم الابتدائــي برئاســة قــاض ســبق لــه أن أبــدى رأيــه مــن خــلال ملحوظاتــه 

كمنــدوب دولــة فــي نفــس القضيــة. 

Iتأصيل الحق في التقاضي
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ولــو أفصحــت النصــوص النّافــذة بشــأنها أنّهــا غيــر قابلــة لأيّ طعــن، ضــرورة أنّ هــذه العبــارة 

لا يفهــم منهــا تحصيــن هــذه القــرارات مــن رقابــة قاضــي الإلغــاء الــذي لا تســتبعد رقابتــه إلّا 

بنّــص صريــح العبــارة3« يكــون لــه نفــس مرتبــة النّــص الــذي أسّــس لهــذه الدعــوى. 

كمــا اســتّقر فقــه القضــاء علــى اعتبــار دعــوى تجــاوز الســلطة مبــدأ مــن المبــادئ 

العامــة للإجــراءات4. وهــو مــا يحيلنــا إلــى الملاحظــة التاليــة فــي خصــوص الأمــر عــدد 516 

الصــادر بتاريــخ 1 جــوان 2022 المتعلّــق بإعفــاء قضاة5بنــاء علــى المرســوم عــدد 35 الصّــادر 

بتاريــخ 1 جــوان 2022 المنّقــح للمرســوم عــدد 11 بتاريــخ 12 فيفــري 2022 المتعلّــق بإحــداث 

المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء6 والــذي نــصّ فــي فصلــه الأول المنّقــح للفصــل 20 مــن 

المرســوم عــدد 11 »أنّــه لا يمكــن الطّعــن فــي الأمــر الرئاســي المتعلّــق بإعفــاء قــاض إلّا بعــد 

ــاتّ فــي الأفعــال المنســوبة إليــه«، وتبعــا لفقــه قضــاء المحكمــة  صــدور حكــم جزائــي ب

الإداريــة لا يحصّــن هــذا التنصيــص الأمــر الرئاســي المتعلــق بإعفــاء قضــاة مــن دعــوى تجــاوز 

الســلطة، لكــن فــي نفــس الوقــت يقــرّ بحجيــة الجزائــي علــى الإداري فــي خصــوص الأفعال 

التــي تكــون محــلّ تتبــع تأديبــي و التــي تلــزم كلّ مــن الإدارة والقاضــي الإداري7، ممّــا يجعــل 

مــن منــع الطّعــن فــي الأمــر الرئاســي أمــرا مؤقتــا يرتبــط شــديد الارتبــاط بالدّعــوى الجزائيــة 

فــي قبولهــا والحكــم فيهــا. 

2. قبــل القاضــي الإداري الدّعــوى المبكــرة فــي قضــاء تجــاوز الســلطة شــريطة أن 
يصــدر الحكــم بعــد مضــيّ الميعــاد الضّمنــي لصــدور القــرار الإداري المطعــون فيــه8. 

3 - تجاوز السلطة، القضية عدد 1500، بتاريخ 15 نوفمبر 1991، المجموعة، ص. 147. 
ــى أنّ  ــاة عل ــي للقض ــون الأساس ــن القان ــل 59 م ــص بالفص ــم، »إنّ التنصي ــدل / غان ــر الع ــر 2001 وزي ــتئناف، 31 أكتوب ــرار اس 4 - ق
ــن هــذه  ــة لأيّ طعــن ليــس مــن شــأنه تحصي ــر قابل ــة غي ــادّة التأديبي ــى للقضــاء فــي الم ــس الأعل ــادرة عــن المجل القــرارات الصّ
القــرارات مــن رقابــة قاضــي الإلغــاء طالمــا لــم يتّضمــن صراحــة إقصائهــا مــن دعــوى تجــاوز الســلطة التــي هــي ذات منفعــة عامّــة 
ومفتوحــة بــدون نــصّ وبموجــب المبــادئ العامّــة للقانــون ضــدّ كلّ قــرار إداري«. وهــو مبــدأ اسسّــه فقــه القضــاء الفرنســي فــي 

قــرار: 
CE, 17 février 1950, Dame Lamotte, Rec. p. 110, CE, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, Rec. p. 175. 
5 - تاريــخ المرســوم والأمــر معبّــران تزامــن مــع تاريــخ قانــون 1 جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة 

التونســية عــدد 63، بتاريــخ 1 جــوان 2022، ص. 1842. 
6 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63، بتاريخ 1 جوان 2022، ص. 1841. 

7 - جــاء فــي الحكــم الابتدائــي بتاريــخ 9 مــاي 2013، القضيــة عــدد121242، بلحســن/ وزيــر التربيــة« وحيــث اســتّقر فقــه قضــاء 
هــذه المحكمــة علــى اعتبــار أنّ التنصيصــات التــي يوردهــا القاضــي الجزائــي فــي أحكامــه بخصــوص وجــود الوقائــع مــن عدمــه، 
تتمتــع بالحجيــة المطلقــة للشــيء المقضــي بــه. وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ الأفعــال التــي يثبتهــا أو ينفيهــا القاضــي الجزائــي 
والتــي تكــون محــلّ تتبّــع تأديبــي تلــزم كلّ مــن الإدارة والقاضــي الإداري علــى حــدّ السّــواء، وأنّــه إذا انتهــى القاضــي الجزائــي إلــى 
عــدم ثبــوت الأفعــال المنســوبة للعــون فــإنّ حكمــه يفيّــد الإدارة التــي أسسّــت قرارهــا التأديبــي علــى ذات الأفعــال ويقيّــد كذلــك 
القاضــي الإداري بــأن يعفيــه مــن البحــث مجــدّدا فــي مــدى صحّــة تلــك الأفعــال باعتبــاره ملــزم فــي هــذه الحالــة بحجيــة الأمــر 

المقضــي بــه جزائيــا«، المجموعــة، ص. 117. 
8 - وهــو مــا يمثّــل فقــه قضــاء مســتّقر: تجــاوز الســلطة، القضيــة عــدد 1223، قــرار 7 مــارس 1986، رمضــان بــن محمــد الشــرفي/ 
وزيــر الفلاحــة، المجموعــة، ص. 210. ، وتجــاوز الســلطة، القضيــة عــدد 1621، قــرار 7 جانفــي 1991، محمــد الصالــح شــقرون / وزيــر 

الفلاحــة، المجموعــة، ص. 10. 
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3. توســيع مجــال الرقابــة: فمثــلا قلّــص القاضــي الإداري مــن الأعمــال غيــر 
القابلــة للطعــن عبــر إرســاء نظريــة الأعمــال المنفصلــة1 )القــرارات المتعلّقــة بإبــرام العقــد، 

ــداب  ــود الانت ــد الإداري كعق ــالات العق ــع مج ــملت جمي ــي ش ــذ...(  والت ــيعها للتنفي توس

ــة.  ــة الدولي ــي الفلاحي ــود الأراض ــن وعق ــوان العموميي الأع

ــي  ــن ف ــل الطع ــة2 وقب ــيرية والترتيبي ــير التفس ــن المناش ــي الإداري بي ــز القاض ميّ

الأعمــال التحضيريــة التــي لهــا طابعــا فنيّــا تتجــاوز بمقتضــاه حــدود الإجــراءات التمهيديــة 

ــى التمييــز بيــن التنظيــم  ــك، تبنّ ــك أعمــالا تقريريــة3، عــلاوة علــى ذل واعتبرهــا تبعــا لذل

والتســيير فــي إطــار مرفــق القضــاء والمرفــق التشــريعي4. 

4. أمّــا بالنســبة للقضــاء الكامــل، فقــد توسّــع القاضــي الإداري فــي أســس 
ــاس  ــى أس ــواء عل ــأ، س ــة دون خط ــؤولية التقصيري ــرار المس ــر إق ــة عب ــؤولية الإداري المس

الإخــلال بمبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة أو علــى أســاس نظريــة المخاطر المســتحدثة، 

ــة،  ــغال العمومي ــى الأش ــلاوة عل ــمل ع ــأ لتش ــن دون خط ــؤولية م ــالات المس ــيع مج وتوس

مســؤولية المؤسســات الاستشــفائية، والمســؤوليات عــن العمليــات الأمنيــة. شــملت 

المســؤولية دون خطــأ حتــى المــادّة التعاقديــة علــى أســاس نظريــات متنوّعــة كنظريــة 

ــد  ــة5. وق ــروف الطارئ ــة الظ ــة، ونظري ــر الموقع ــات غي ــة الصعوب ــر، نظري ــل الأمي فع

1 - قــرار المكــي بــن عيســى / وزيــر الفلاحــة، تجــاوز الســلطة، القضيــة عــدد 403، 22 ديســمبر 1981، المجموعــة، ص. 363. ، قــرار بــن 
عبــد الســلام / وزيــري أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة والفلاحــة، المجموعــة، ص. 42. وفــي خصــوص ذلــك راجــع: 

SAYARI (M.), L’identification des décisions détachables du contrat dans la jurisprudence du tribunal administratif, 
in Mélanges en l’honneur du Doyen Yadh BEN ACHOUR, CPU, Tunis, 2008, p. 945 et s. 
2 - قــرار مصطفــى خوجة/الوزيــر الأوّل، القضيــة عــدد 133، بتاريــخ 3 مــارس 1978، المجموعــة، ص. 44، وراجــع أيضــا الأحــكام الكبــرى 
فــي فقــه القضــاء الإداري، مؤلــف جماعــي الصّــادر تحــت إشــراف الأســتاذ محمــد رضــا جنّيــح، مركــز النّشــر الجامعــي، 2006، ص. 79. 

ــة، مســتوفية  ــك العمومــي البحــري، باعتبارهــا آراء ملزم ــد المل ــة تجدي ــا تقــدّم تكــون مقترحــات لجن ــة م ــث والحال 3 - «... وحي
للمقوّمــات الأساســية للمقــرّر الإداري عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القوانيــن والتراتيــب قصــد إحــداث أو 
تغييــر أو إنهــاء مركــز قانونــي معيــن، الأمــر الــذي يتّجــه معــه رفــض الدّفــع الرّاهــن«. حكــم ابتدائــي، عويشــة الشــاذلي / وزيــرة 

ــر منشــور(.  ــر 2007 ) غي ــخ 23 نوفمب ــز والإســكان والتهيئــة الترابيــة، القضيــة عــدد 18569، بتاري التجهي
4 - قــرار محمــد بللونــة/ الوزيــر الأول، القضيــة عــدد 367، بتاريــخ 26 أفريــل 1986، المجموعــة، ص. 62. ، حــول التمييــز بيــن تنظيــم 
مرفــق القضــاة وتســيير المرفــق انظــر أيضــا نهــى الشواشــي، القاضــي الإداري وتوزيــع الاختصــاص بيــن الجهازيــن القضائييــن: قــراءة 

فــي معاييــر اختصــاص القاضــي الإداري، مجموعــة أعمــال المهــداة للأســتاذ رافــع بــن عاشــور، الجــزء الثانــي، 2015، ص. 29. 

ــاب  ــنوي، الكت ــر الس ــارس 2014، التقري ــدد 125333، 25 م ــة ع ــي، القضي ــم الابتدائ ــع الحك ــريعي، راج ــق التش ــوص المرف ــي خص ف
الثانــي، ص. 65. 

5 - حول تطور المسؤولية الإدارية راجع: 
BEN AISSA (M. S), «Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute dans la jurisprudence du tribunal 
administratif », in Mélanges Chapus, Montchrestien, Paris, 1992,p. 63 et s. 

- فــدوى المصمــودي شــاكر: »واقــع القضــاء الإداري اليــوم«، منشــور فــي أعمــال الملتقــى الدولــي »القضــاء الإداري: خمــس ســنوات 
بعــد إصــدار دســتور 27 جانفــي 2014، نظمتــه كليــة الحقــوق بصفاقــس وجمعيــة الحقوقييــن بصفاقــس، بدعــم مــن المنظمــة 
ــام  ــاواة أم ــدأ المس ــلال بمب ــاس الإخ ــى أس ــة عل ــؤولية الإداري ــدري، »المس ــل الفن ــدل، 2021، ص. 65. ، خلي ــس زاي ــة هان الألماني
الأعبــاء العامّــة، دراســات قانونيــة عــدد خــاص بالمســؤولية الإداريــة، 2006، ص. 76، فاضــل المكــوّر »مســؤولية الهيــاكل الصحيــة 
العموميــة، مســؤولية الــذوات العموميــة، أعمــال ملتقــى يومــي 10 و11 أفريــل 2008، تحــت إشــراف الأســتاذين حافــظ بــن صالــح 

وآمــال عويــج، ص. 129، تونــس، 2009. 
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أخــذ القاضــي الإداري أيضــا بقرينــة الخطــأ التــي تجعــل مــن الإدارة ملزمــة بعــبء الاثبــات 

وبإمكانيــة الجمــع بيــن المســؤولية المرفقيــة والشــخصية كمــا هــو الحــال فــي المســؤولية 

عــن الحــوادث المدرســية6. 

يشــمل حــق التقاضــي أيضــا مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن الــذي مــا فتــئ يتدّعــم 

ــر إحــداث  ــه عب ــة وقبل ــة للمحكمــة الإداري ــة الجهوي ــر الابتدائي ــع إحــداث الدوائ خاصــة م

دوائــر اســتئنافية وتوسّــع فــي هــذا المبــدأ بقبــول اســتئناف مطلــب الطــرح 7، وتواصــلا مــع 

نفــس الفكــرة، أقــرّ القاضــي الإداري التعقيــب حتــى بــدون نــصّ واعتبــر أن التعقيــب مبــدأ 

عامــا للقانــون لا يســتبعد إلّا بنّــص صريــح8. 

ولا يقــف الحــق فــي التقاضــي علــى مجــالات التقاضــي بــل يشــمل أيضــا التنفيــذ 

والــذي يعتبــر تكريســا لنتيجــة مــا أولــى إليــه هــذا الحــقّ. وقــد أقــرّت المحكمــة الإداريــة 

ــن  ــه ويســتدعي م ــذا بذات ــوة اتصــال القضــاء يكــون ناف ــى ق ــاء المحــرز عل أن حكــم الإلغ

الإدارة اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لاســتخلاص النتائــج المترتبــة عنــه9، إذ تقتضــي دولــة 

القانــون نفــاذ أحــكام القضــاء وضمــان هــذا النفــاذ10، وهــو مــا جعــل القاضــي الإداري يلعــب 

دورا إيجابيــا لغايــة تدعيــم الحــق فــي التقاضــي. 

ب- تكريس مدّعم للحق في التقاضي 

مــا فتــئ القاضــي الإداري يدّعــم الحــق فــي التقاضــي وذلــك مــن خــلال إجــراءات 

التقاضــي وســير الدّعــوى: 

ــر  ــة تعتب ــر المصلح ــرّد توف ــة فبمج ــع المصلح ــة م ــي الإداري الصّف ــج القاض 1. دمَ
ــة  ــت مصلح ــى كان ــة مت ــوى الجماعي ــياق الدع ــس الس ــي نف ــل ف ــودة11، وقب ــة موج الصف

6 - راجع: 
BEN ABDALLAH (A.), «La responsabilité de l’Etat du fait des accidents scolaires », in La responsabilité des 
personnes publiques, Actes du colloque des 10 et 11 avril 2008, Faculté de droit et des sciences politiques de 
Tunis, Association Tunisienne de droit administratif, Tunis, 2009, p. 37. 
ــة  ــق وزارة الصح ــي ح ــف، / م. ع. ن. د ف ــد المنص ــري 2010، محم ــدد 27329، 23 فيف ــتئنافي ع ــم اس ــة، حك ــة الإداري 7 - المحكم

العموميــة، المجموعــة، ص. 70. 
8 - لمحكمة الإدارية، تعقيب، 4 ديسمبر 1989، عبد السلام بن سعيد / هيئة المهندسين المعماريين، المجموعة، ص. 235. 

9 - قــرار اســتعجالي عــدد 711285، 14 جانفــي 2010، المنجــي ومــن معــه/ رئيــس بلديــة تونــس »وحيــث ومهمــا يكــن مــن أمــر، 
فإنّــه مــن المتفــق عليــه فقــه وقضــاء أن حكــم الإلغــاء المحــرز علــى قــوة اتصــال القضــاء يكــون نافــذا بذاتــه ويســتدعي مــن الإدارة 

اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لاســتخلاص النتائــج المترتبــة عنــه.« المجموعــة، ص. 1121. 
10 - »وحيــث ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنّــه مــن المتفــق عليــه »دولــة القانــون تقتضــي نفــاذ أحــكام القضــاء وضمــان هــذا النفــاذ« 

)القضيــة عــدد 26673 و26663( بتاريــخ 24 ديســمبر 2010، أحمــد بلحــاج صالــح/ وزيــر التربيــة، )قــرار غيــر منشــور(. 
11 - تجــاوز الســلطة، القضيــة عــدد 1136، قــرار 22 نوفمبــر 1985، ورثــة المرحــوم إبراهيــم النمــري/ وزيــرا الفلاحــة والماليــة، 
المجموعــة، ص. 136. »وحيــث أنّــه لا وجــه للتحــدي بقواعــد المرافعــات المدنيــة... لأنّ الصفــة فــي التقاضــي أمــام قضــاء الإلغــاء 
علــى خــلاف التقاضــي أمــام المحاكــم العاديــة تندمــج فــي المصلحــة. فيكفــي لقبــول طلــب إلغــاء القــرار الإداري توافــر شــروط 
المصلحــة الشــخصية المباشــرة، مهمــا كانــت صفــة رافــع الدعــوى بالنســبة إلــى القــرار المطعــون فيــه«. وهــو فقــه قضــاء مسّــتقر 
ــخ 17 جــوان 2013، ياســين/ الشــركة الوطنيــة لاســتغلال  ــه القاضــي الإداري قــي القضيــة عــدد 122324، قــرار ابتدائــي بتاري فصّل
وتوزيــع الميــاه، المجموعــة، ص. 68. وجــاء فــي هــذا القــرار »وحيــث أنّ شــرط الصّفــة فــي القيــام أمــام المحكمــة الإداريــة يســتمد 
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العارضيــن فــي القيــام بالدعــوى مشــتركة وكان النّظــر فــي طلباتهــم لا يســتوجب فحصــا 

مســتقلا لــكل مــن وضعياتهــم الفرديــة1. أبــرز القاضــي الإداري أنّ حــق القيــام لــدى المحاكــم 

والــذي يمثــل الأســاس الأول للحــق فــي التقاضــي يتمتّــع بــه كل شــخص لــه صفــة وأهليــة 

تخولانــه حــق القيــام بطلــب مالــه مــن حــق، ويجــب أن تكــون للقائــم مصلحــة فــي القيــام 

وبيّــن حتــى مــدى هــذا الحــق للأطــراف واعتبــر أنّ حــق التقاضــي الــذي ينشــأ لفائــدة كلّ 

مــن هضــم جانبــه فــي قائــم حياتــه قابــل للانتقــال إلــى ورثتــه بوجــه عــام إلّا متــى غلبــت 

ــي لا  ــخصية الت ــية أو الش ــة المعاش ــا الصبغ ــول عليه ــتهدفة الحص ــات المس ــى الطلب عل

تنفصــل عــن شــخصه2. 

ــا  ــك إمّ ــال وذل ــاب الآج ــي احتس ــة ف ــن المرون ــا م ــي الإداري نوع ــى القاض 2. تبنّ
بتجاوزهــا فــي القــرار المعــدوم3، أو بتمديدهــا كمــا هــو الشــأن فــي الحقــوق المســتمرّة4 إذا 

صادفــت آخــر يــوم يــوم عيــد أو عطلــة رســمية5، أو بتمديــد احتســابها كمــا هــو الشــأن عند 

تقديــم مطلــب للحصــول علــى إعانــة قضائيــة فــي غضــون الآجــال القانونيــة6. واعتبــر أنّ 

خــرق المقــرّر الإداري لقاعــدة النفــوذ المطلــق لاتصــال القضــاء يجعلــه مندرجــا فــي زمــرة 

الطعــون غيــر المقيــدة بآجــال بمــا يعفــي المســتهدف منــه مــن آجــال القيــام المنصــوص 

عليهــا بالفصــل 37 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة7. 

مــن شــرط المصلحــة التــي تقتضــي وجــود حقــوق ومنافــع ماديــة أو معنويــة ثابتــة وشــخصية ومشــروعة يهــدف إلــى حمايتهــا 
أو الحصــول عليهــا مــن خــلال دعــواه«. 

1 - القضيــة عــدد 156، بتاريــخ 2 جويليــة 1981، مجلــس ولايــة نابــل فــي شــخص رئيســه والــي نابــل/ رجــب بــن فــرج القابســي 
ومــن معــه، المجموعــة، ص. 220. 

2 - حكم استئنافي عدد 26197، 31 ديسمبر 2010، م. ع. ن. د في حق وزارة الدفاع الوطني / ورثة علي، المجموعة، ص. 235. 
3 - القضيــة عــدد 1920، بتاريــخ 31 مــاي 1990، محمــد فرحــات / والــي زغــوان، المجموعــة، ص. 383. والقضيــة تجــاوز الســلطة عــدد 

13574، بتاريــخ 10 أفريــل 1997، ورثــة محمــد بــن حجــل / الديــوان القومــي للزيــت، المجموعــة، ص. 185. 
4 - اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار أنّ الحــق المســتمر يخــوّل لصاحبــه إمكانيــة تكــرار المطالبــة بشــأنه شــريطة 
ــام أمــام هــذه المحكمــة وهــو مــا يمــدّد الآجــال، اســتئنافي،  ــزاع قبــل القي ــة بالن ــى الإدارة المعنيّ ــه إل ــد بآخــر مطلــب وجّ التقيّ
القضيــة عــدد 27843، قــرار مريــم/ وزيــر التربيــة، بتاريــخ 15 جويليــة 2010، المجموعــة، ص. 176. ابتدائــي، القضيــة عــدد 31 أكتوبــر 

2013، قضيــة عــدد 124569، فــوزي/ وزيــر الفلاحــة، المجموعــة، ص86. 
5 - وضحــت المحكمــة الإداريــة مســألة احتســاب الآجــال فــي قــرار أحمــد الماجــري / وزيــر الداخليــة، 24 جــوان 1977، المجموعــة، ص. 
166. ، نظــرا لاقتضــاب قانــون المحكمــة الإداريــة فــي خصــوص ذلــك اعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنّ الآجــال تحســب وفقــا للأحــكام 
الــواردة بالفصــول 141-140 و143 مــن مجلــة العقــود والالتزامــات. وقــد وضّــح مشــروع مجلــة القضــاء الإداري طريقــة احتســاب الآجــال 
فــي الفصــل 33 وذلــك تقنينــا لفقــه القضــاء والــذي جــاء فيــه« يــوم ابتــداء عــدّ الآجــال لا يكــون معــدودا منــه، وإذا قــدّر بالأيّــام 
ــة  ــام كامل ــبعة أي ــبوع س ــر الأس ــنين اعتب ــهر أو الس ــابيع أو الأش ــل بالأس ــدّر الأج ــه. وإذا ق ــر من ــوم الأخي ــام الي ــي بتم ــه ينته فإنّ
والشــهر ثلاثيــن يومــا كاملــة والســنة ثلاثمائــة وخمــس وســتين يومــا كاملــة. وإذا وافــق حلــول الأجــل يــوم عيــد أو عطلــة رســمية 

امتّــد إلــى أول يــوم عمــل بعــده«. 
6 - أقــرّت المحكمــة الإداريــة فــي القــرار التعقيبــي بتاريــخ 24 نوفمبــر 1988، القضيّــة عــدد 755....... / المديــر العــام لــلأداءات أنّــه 
يمكــن أن يمــدّد طلــب الإعانــة العدليّــة فــي أجــل تقديــم الدّعــوى طالمــا قــدّم هــذا المطلــب إلــى السّــلط المختصّــة فــي آجــال 

الطّعــن القانونيــة، المجموعــة، ص. 98. ، وهــو نفــس الموقــف الــذي تبنــاه القاضــي الإداري الفرنســي، أنظــر: 
Tribunal administratif de Lille, 20 janvier 2009, Mme Assia Faci, n°0806701, AJDA 29 JUIN 2009, p. 1257. 

7 - حكم ابتدائي 15161/ 1، عادل / وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 25 جانفي 2010، ص. 58. 
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3. مــن منظــور آخــر، قبــل القاضــي الإداري تصحيــح إجــراءات القيــام فــي النزاعــات 
الموضوعيــة والحقوقيــة والعمــل بالإدخــال والتداخــل وبقبــول التداخــل الهجومــي والــذي 

ــخصي  ــقّ ش ــن ح ــع ع ــا ليداف ــق به ــوى أن يلتح ــي الدع ــا ف ــن طرف ــم يك ــرد ل ــمح لف يس

ويقــدّم طلبــات مختلفــة عــن مطالــب الأطــراف8. 

4. يلعــب القاضــي الإداري دورا إيجابيــا فــي المنازعــة الإداريــة9 نظــرا لعــدم 
ــا  التــوازن بيــن الأطــراف ليتأكــد دور القاضــي فــي ضمــان هــذا الحــق فــكان دوره تحقيقي

ــا تجــاوز الســلطة، إذ اســتقرّ فقــه  ــدور خاصّــة فــي قضاي واســتقصائيا10. ويتمظهــر هــذا ال

القضــاء الإداري علــى »اعتبــار أنّ عــبء الاثبــات فــي قضايــا تجــاوز الســلطة محمــول علــى 

ــلإدارة يخضــع  ــة ل ــلطة التقديري كاهــل الإدارة وأنّ كلّ عمــل إداري يمــارس فــي نطــاق السّ

للرّقابــة الدّنيــا للقاضــي الإداري وأنّ مــن عناصــر هــذه الرّقابــة التثبــت مــن أنّ القــرار المنتقــد 

لــم يكــن مبنيــا علــى وقائــع غيــر صحيحــة أو علــى خطــإ فاحــش فــي تقديــر الوقائــع11«. 

ــل  ــاء الكام ــادّة القض ــي م ــه ف ــد »انتصاب ــي الإداري عن ــتأثر القاض ــك يس ــى ذل ــلاوة عل ع

بســلطات واســعة لــلإذن بــكلّ الوســائل الكفيلــة بإفــراغ النــزاع المعــروض عليــه مــن جميــع 

ــي  ــة الإدارة ف ــن حريّ ــك م ــال ذل ــة، دون أن ين ــة اللّازم ــكام النجاع ــاب الأح ــه وإكس جوانب

التعاقد12«. 

ــاع  ــق الدّف ــة وح ــدأ المواجه ــي الإداري لمب ــة القاض ــدور بحماي ــذا ال ــم ه 5. تدّع
الــذي يشــمل حــق اطــلّاع الموظــف علــى ملّفــه أمــام القضــاء فــي مختلــف درجاتــه13، وأنّــه 

يتعيّــن تمكيــن كلّ الأطــراف مــن مناقشــة التقاريــر المظروفــة فــي الملّف14وهــو مــا لــم يتّــم 

احترامــه فــي الفصــل الأوّل مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2022 المتعلّــق بإتمــام المرســوم 

8 - فــي خصــوص ذلــك راجــع: فــدوى المصمــودي شــاكر، الغيــر فــي القانــون الإداري التونســي، أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــورا فــي 
القانــون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بسوســة، 2016، ص. 569. وكذلك: 

SOUAB (A.), «L’intervention dans le procès administratif », in Le procès administratif, Publications de l’école 
doctorale de la Faculté de droit de Sfax, n°3, 2011, p. 79. 
9 - محمّــد القــلّال، »القاضــي الإداري والمحاكمــة العادلــة«، منشــور فــي »حقــوق الإنســان والتّحديــات الرّاهنــة« مؤلّــف جماعــي، 

جمعيــة الحقوقييــن بصفاقــس، مجمــع الأطــرش، تونــس، 2020، ص. 140. 
10 - القســم الخامــس »التحقيــق«، القســم الســادس »الأمــور العارضــة ومعطــلات التحقيــق«، القســم الســابع »ختــم التحقيــق 
والإحالــة علــى منــدوب الدولــة« مــن قانــون المحكمــة الإداريــة تبــرز الــدور الاســتقصائي والاســتقرائي للقاضــي الإداري، راجــع فــي 
خصــوص ذلــك، عيــاض بــن عاشــور، القضــاء الإداري وفقــه المرافعــات الإداريــة، الطبعــة الثالثــة، مركــز النشــر الجامعــي، تونــس، 

2006، ص. 136. 
11 - المحكمة الإدارية، قرار تعقيبي، القضية عدد 949، محمّد بن سالم الحفصي، 3 جوان 1991. )قرار غير منشور(. 

12 - تعقيــب، قضيــة عــدد 311943، القــرار بتاريــخ 15 جويليــة 2013، م. ع. ن. د فــي حــق وزارة أمــلاك الدولــة والشــؤون العقاريــة/ 
محمــد، المجموعــة، ص. 567. 

ــوط  ــركة الخط ــة، ش ــوط الجوي ــركة »ل« للخط ــدد 27742 و27766 و27772، ش ــا ع ــة 2014، القضاي ــتئناف، 10 جويلي 13 - م. إ. ، اس
ــة. ص. 89.  ــة، المجموع ــس المنافس ــد مجل ــة »ف« ض ــوط الجوي ــركة الخط ــة »ت«، ش الجوي

14 - م. إ. ، القضية عدد 234، 14 جويلية 1983، فقه قضاء المحكمة الإدارية 1983-1975، ص. 134. 
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عــدد 11 لســنة 2022 والــذي يتعلّــق بإحــداث المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء وبنــاء عليــه 

تــمّ اتخــاذ قــرار إعفــاء قضــاة دون تمكينهــم مــن الاطــلاع علــى ملّفهــم. 

يعــدّ عــدم تمكيــن الأطــراف مــن إعــداد وســائل دفاعهــم وتقديــم حججهــم وكذلك 

ــذي يعتبــر حقــا  الاســتماع إليهــم فــي تقديــم وجهــة نظرهــم هضمــا لحقــوق الدّفــاع1 ال

ثابتــا فــي فقــه القضــاء الإداري2؛ فاحتــرام حــق الدّفــاع مبــدأ قانونــي يتعيّــن علــى الإدارة 

احترامــه ولــو فــي غيــاب نــصّ قانونــي كلّمــا تعلّــق الأمــر بقــرارات تكتســي صبغــة العقــاب 

ــى القاضــي الإداري  أو بقــرارات متّخــذة بالنظــر لشــخص المقصــود3. مــن جهــة أخــرى، تبنّ

تبســيط إجــراءات التقاضــي مــن خــلال الإقــرار بالطابــع الاختيــاري لإنابــة المحامــي4، وبجــواز 

ــوم  ــب تعقيــب تصحيحــي فــي ظــرف ثلاثيــن ي ــم مطل تصحيــح بعــض الإجــراءات كتقدي

ــه عرضــا موجــزا للمطاعــن الموجّهــة للحكــم  ــب الأول وتضمين ــخ تقديمــه للمطل مــن تاري

ــه5.  ــدوش في المخ

6. وتواصــلا مــع ذلــك يشــمل الحــق فــي التّقاضي الولــوج الاقتصــادي للقضــاء لغير 
القادريــن ماليّــا ممّــا يؤســس للإعانــة القضائيــة. وينتظــر مــن الإعانــة القضائيــة أن تحقّــق 

نوعــا مــن التكافــؤ بيــن مختلــف شــرائح المتقاضيــن حتــى لا تتحــوّل اللّامســاواة فــي الوضــع 

الاجتماعــي إلــى لا مســاواة أمــام القضــاء، وهــي مــن الحقــوق المكرّســة تقليديّــا فــي قانــون 

ــون عــدد 3 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 03 جانفــي 2011  ــة وبالأســاس القان المنازعــات الإداريّ

المتعلّــق بالإعانــة القضائيّــة لــدى المحكمــة الإداريّــة6 وتــمّ تأكيدهــا بمقتضــى الفصــل 32 

مــن مشــروع المجلّــة. 

تنــدرج الإعانــة القضائيــة ضمــن هويّــة مرفــق عــام العدالــة مؤديــة إلــى دمقرطــة 

النّــزاع، وتُظهــر الطبيعــة المزدوجــة للمرفــق العــام، إذ تترجــم تدّخــل الدّولــة فــي المرفــق 

العــام القضائــي، ليتمظهــر بذلــك البعــد السياســي لمفهــوم المرفــق العــام وتُخضــع فــي 

ــي  ــح القانون ــرزة المصطل ــاواة مب ــدأ المس ــاء الإداري لمب ــام القض ــق ع ــت مرف ــس الوق نف

للمرفــق العــام7. يقــوم المرفــق العــامّ كمصطلــح علــى مبــدأ المســاواة وهــو مبــدأ كونــي 

1 - تعقيب، 29 أفريل 2013، البشير/ حسين، القضية عدد 312362، المجموعة، ص160. 
2 - قــرار تعقيبــي، 22 مــاي 1979، عــدد 55، ضــدّ مديــر الأداءات فــي حــقّ وزارة الماليــة، المجموعــة ص. 59 وتأكــدّ ذلــك فــي القضيــة 

عــدد 982، تجــاوز الســلطة، قــرار أحمــد الزايــدي بتاريــخ 28 أكتوبــر 1985، المجموعــة، ص، 134. 
3 - حكــم ابتدائــي عــدد 15271/ 1، 7 مــاي 2010، مكــرم / مديــرة المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة والتعميــر ورئيــس جامعــة 

قرطــاج، المجموعــة، ص. 277. 
4 - ابتدائي، 15 جويلية 2013، الحمداني/ بلدية صفاقس، القضية عدد 120532، المجموعةّ، ص، 115. 

5 - تعقيب، 29 أفريل 2013، البشير/ حسين، القضية عدد 312362، المجموعة، ص. 160. 
6 - الرّائد الرّسمي عدد 2 بتاريخ 7 جانفي 2011، ص. 47. 

7 - يميّــز الفقهــاء بيــن مفهــوم المرفــق العــام ومصطلــح المرفــق العــام: فالمفهــوم هــو سياســي بامتيــاز يكــرّس سياســة الدولــة، 
أمّــا المصطلــح فهــو قانونــي ظهــر فــي القــرن التّاســع عشــر كمعيــار وأســاس للقانــون الإداري فــي خصــوص ذلــك راجــع: 

KOUBI (G.), L’idéologie du service public, in « Le service public », Association Française pour la recherche en 
droit administratif, Dalloz, Paris, 2014, p. 41. 
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ودســتوري. تعتبــر المســاواة أمــام القضــاء وجهــا مــن أوجــه المســاواة أمــام القانــون والــذي 

يُمثّــل جوهــر نشــاط المرفــق العــامّ ونعنــي بالمســاواة: المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 

بالنّســبة للأشــخاص المتواجديــن فــي نفــس الوضعيّــة القانونيّــة لتحقيــق العدالــة 

ــات المختلفــة والتــي تقتضــي  ــز الإيجابــي فــي الوضعيّ ــك نلتجــأ للتّميي الاجتماعيــة8، لذل

ــي  ــذي تنبن ــق ال ــو المنطل ــزة، وه ــوق متميّ ــة بحق ــة مختلف ــي وضعيّ ــم ف ــن ه ــع م تمتي

ــدود  ــل المح ــل أو ذوي الدّخ ــي الدّخ ــخاص عديم ــن الأش ــة إذ تمكّ ــة القضائيّ ــه الإعان علي

مــن الانتفــاع بالإعانــة القضائيــة أي مــن هــم فــي وضعيــة هشّــة، لتتكفّــل الدّولــة بصفــة 

كليّــة أو جزئيّــة بجملــة مــن المصاريــف التــي يتّطلبهــا النّــزاع الإداري بصفــة عامّــة. وتشــمل 

المصاريــف ســواء كانــت الإعانــة القضائيــة كليــة كانــت أو جزئيــة: معاليــم التّســجيل والطّابع 

ــه،  ــات حقوق ــج لإثب ــن الحج ــة م ــة القضائي ــع بالإعان ــه المنتف ــا يقدّم ــى م ــي عل الجبائ

غرامــات التأخيــر والخطايــا المترتّبــة عــن عــدم أداء معاليــم التّســجيل والطّابــع الجبائــي في 

آجالهــا القانونيّــة، مصاريــف الاختبــارات أو مختلــف المأموريــات المــأذون بهــا مــن المحكمــة، 

مصاريــف المعاينــات والاســتجوابات، مصاريــف الحجــج العادلــة المــأذون باســتخراجها، أتعــاب 

المحامــي المعيّــن، مصاريــف الاســتدعاءات والإعلامــات، مصاريــف التّرجمــة عنــد الاقتضــاء، 

مصاريــف التنفيــذ9؛ وهــو مــا يُظهــر لحــدّ مــا شــمولية تغطيــة الإعانــة القضائيــة للمصاريــف 

التــي يســتجوبها كلّ نــزاع وتعطــي المعنــى الحقيقــي للحــق فــي التقاضــي10، مبــرزة دور 

المرفــق العــام فــي التقليــص مــن الوضعيــة الهشّــة لبعــض مســتعملي المرفــق العــام11. 

يُلــزم الفصــل 18 مــن قانــون 03 جانفــي 2011 المتعلّــق بالإعانــة القضائيــة المحامُيــن 

وعــدول التّنفيــذ ومســاعدي القضــاء قبــول إنابــة أو تنفيــذ أو تبليــغ الذيــن تــمّ تعيينهــم 

فــي إطــار الإعانــة، ولا يكــون الرفــض إلّا لســبب وجيــه كمــا يُمنــع عليهــم القانــون تســلّم 

مبالــغ مــن قبــل المتقاضــي تتجــاوز الأجــور والمصاريــف التــي حدّدهــا قــرار منــح الإعانــة. 

 بالإضافـة إلـى ذلـك، وحتّـى لا يُواجـه المُتقاضـي رفضـا مـن قبـل المحامـي فـي 

خصـوص أتعابـه، فإنّـه يُمكـن للمُحامـي المعيّـن بمقتضـى قـرار منـح الإعانـة القضائيّـة أن 

8 - انظر: 
BORGETTO (V. , M), « Equité, égalité des chances et politique de lutte contre les exclusions », in G. Koubi 
et G. GUGLIELMI (dir.), L’égalité des chances, Analyses, évolutions, perspectives, La Découverte, coll.   
«Recherches », 2000, p. 15.  

9 - الفصل 20 من القانون عدد 3 المتعلّق بالإعانة القضائية. 
10 - راجع: 

CHEVALLIER (J.), « Les nouvelles frontières du service public », Regards croisés sur l’économie, 2007 /2, p. 
14. 

11 - في خصوص ذلك راجع: 
ROMAN (D.), « L’usager vulnérable », in colloque « Administré, usager, citoyen, public… », RFDA mai-juin 
2013, p. 486. 
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يطلـب تحديـدا لأتعابـه إذا صـدر الحكـم بتحميلهـا علـى المنتفـع بتلـك الإعانـة1، ونفـس 

المنهـج يُمكـن أن يعتمـده الخبيـر المُعيّـن بمقتضـى قـرار منـح الإعانـة القضائيّـة أن يطلب 

تحديـد أجرتـه وذلـك بعـد إيـداع تقرير الاختبـار لـدى الدّائرة التـي طلبته، وفي ذلـك ضمانة 

للمتقاضـي حتّـى تنتفـي كلّ إمكانيـة عـدم مواصلـة الإنابـة مـن قبـل المحامـي أو عـدم 

مواصلـة عمـل الخبيـر تكريسـا لفعليّـة تحقيـق الإعانة القضائيـة لمبـدأ المسـاواة و العدالة 

الاجتماعيـة وحـقّ الولـوج للقضـاء، وممارسـة المتقاضـي لحقّـه فـي التقاضي. 

 تحقّــق الإعانــة القضائيّــة عمومــا مبــدأ التضامــن الوطنــي فهــي ليــس لهــا ســقف 

محــدّد وهــذا مــا نســتنتجه مــن قانــون 03 جانفــي 2011 المتعلّــق بالإعانــة القضائيّــة لــدى 

ــك يمكــن  ــة لذل ــغ المســتحقّ مباشــرة مــن خزينــة الدّول ــة، ويُصــرف المبل المحكمــة الإداريّ

للعــارض المطالبــة باســترجاع أجــرة المحامــاة2، لكــن بالرّغــم مــن هــذا التكريــس المدّعــم 

ــه  ــة إلّا أنّ ــة والاقتصادي ــه القانوني ــتوى جوانب ــى مس ــي عل ــي التقاض ــق ف ــح للح والواض

يبقــى حقــا محــدودا وهــو مــا يترجمــه تعثّــر هــذا الحــق. 

تتعــدّد حــدود الحــق فــي التقاضــي ممّــا أدّى إلــى تعثّــره، ويعــود ذلــك إلــى عــدّة 

عوائــق يمكــن تصنيفهــا إلــى عوائــق قانونيــة )أ( وأخــرى مادّيــة )ب(، والتــي لا بــدّ أن يتّــم 

تداركهــا خاصّــة فــي إطــار مشــروع قانــون مجلــة القضــاء الإداري. 

أ- العوائق القانونية للحق في التقاضي  

تتمظهر هذه العوائق على عدّة مستويات وهي: 

ــرورة  ــك ض ــتوجب ذل ــاء الإداري ويس ــة للقض ــتمرارية الترابي ــق الاس ــدم تحقي 1. ع
تنظيــم القضــاء بطريقــة تحقــق الانتشــار الجغرافــي للمحاكــم، تحقيقــا لمبــدأ الحــق فــي 

ــا الفصــل 108 مــن الدســتور،  ــصّ عليهم ــذي ين ــام القضــاء ال ــدأ المســاواة أم التقاضــي ومب

والــذي لا يُمكــن فــي غيابهمــا تفعيــل الحقــوق والحريّــات الدســتوريّة التــي تكــون رهينــة 

الحــق فــي التقاضــي، وكمــا نعلــم فــإنّ التنظيــم القضائــي مــازال منقوصــا مــادام لــم يتّــم 

ــار المحكمــة الإداريــة  إحــداث محاكــم إداريــة اســتئنافية ومحاكــم إداريــة ابتدائيــة و اعتب

1 - الفصل 21 من قانون 3 جانفي 2011 المتعلّق بالإعانة القضائية. 
2 - قرار محمد الغويلي في حق ابنه القاصر عبد الّله، حكم ابتدائي، القضية عدد 136536، 31 ديسمبر 2015. 

IIتعثّر الحق في التقاضي
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محكمــة إداريــة عليــا، فقــد اقتصــر الوضــع الحالــي نتيجــة انتخابــات البلديــة3 علــى إحــداث 

12 دائــرة ابتدائيــة جهويــة لا تغطــي كامــل تــراب الجمهوريــة بــل وقــع تجميــع الاختصــاص 

ــن  ــدّ م ــارض ويح ــا يتع ــو م ــات4، وه ــلاث ولاي ــن أو ث ــى ولايتي ــر عل ــض الدوائ ــي لبع التراب

ــدّ  ــق لا ب ــر أول ح ــذي يعتب ــاء ال ــوج للقض ــق الول ــن ح ــي وم ــن المتقاض ــاء م ــب القض تقري

ــة  ــى مركزي ــاء عل ــك الإبق ــا يدّعــم ذل ــس الحــق فــي التقاضــي، وم ــه لتكري ــع ب ــن التمت م

الدوائــر الاســتئنافية والاقتصــار علــى تعزيزهــا علــى المســتوى المركــز بإحــداث أربعــة دوائــر 

اســتئنافية5 وفــي ذلــك مســاس مــن تيســير اللجــوء للقضــاء والمســاواة بيــن المتقاضيــن 

ــبة  ــح بالنس ــة بالترش ــة المتعلّق ــات الانتخابي ــي النزاع ــر ف ــر تنظ ــذه الدوائ ــة وأن ه خاص

ــية  ــات الرئاس ــج للانتخاب ــي النتائ ــن ف ــة بالطع ــات المتّصل ــية أو النزاع ــات الرئاس للانتخاب

ــة6.  والتشــريعية والمحلي

2. بالإضافـة إلـى ذلـك، يصطـدم الحـق فـي التقاضـي بتشـتت النزاعـات الإداريـة 
وإسـنادها للقضـاء العدلي سـواء برمتها أو في الطـور الابتدائي على أن يتم الاسـتئناف أمام 

القاضـي الإداري والأمثلـة على ذلك متعـددّة كالنزاعات الجبائية، ونزاعـات الهيئات المهنية، 

والنزاعـات المتعلّقـة بتحديـد غرامـات الانتزاع، ونزاعـات التعويض عن الارتفاقـات العمرانية، 

العمومـي،  القطـاع  فـي  الشـغل  حـوادث  عـن  والتّعويـض  الاجتماعـي،  الضمـان  ونزاعـات 

ونزاعـات تسـجيل الناخبيـن، وقـرارات الهيئـات العمومية المسـتقلة كهيئة السـوق المالية، 

وهيئـة حمايـة المعطيات الشـخصية7، وهو مـا يقودنا للتسـاؤل التالي: ألا يبدو هذا الإسـناد 

للقاضـي العدلـي هـو حـلّ برغامتيكـي لإيجـاد حـلّ لهيكلـة منقوصة، وهـل يمكـن التراجع 

عـن هـذه الحلول مـع اسـتكمال المنظومـة القضائيـة الإدارية. ؟

ــام  ــح وإتم ــق بتنقي ــري 2017 يتعل ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــنة 2017 م ــدد 7 لس ــي ع ــون الأساس ــن القان ــر( م ــابع عش ــل 49 )س 3 - الفص
القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء، الرائــد الرســمي للجمهوريــة 

ــخ 17 فيفــري 2017، ص. 564.  التونســية، عــدد14، بتاري
4 - أُحدثــت حســب الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 التعلّــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرّعــة 
عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي اثنتــا عشــرة دائــرة ابتدائيــة متفرّعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات 
طبقــا لبيانــات الجــدول التالــي: 1- الدائــرة الابتدائيــة بنابــل ولايــة تابــل وولايــة زغــوان، 2-الدائــرة الابتدائيــة ببنــزرت ولايــة بنــزرت 
ــة،  ــة سوس ــة ولاي ــة بسوس ــرة الابتدائي ــليانة، 4-الدائ ــة وس ــكاف وجندوب ــات ال ــكاف ولاي ــة بال ــرة الابتدائي ــة، 3-الدائ ــة باج وولاي
ــرة  ــس، 7-الدائ ــة صفاق ــس ولاي ــة بصفاق ــرة الابتدائي ــة، 6- الدائ ــة المهدي ــة وولاي ــة سوس ــتير ولاي ــة بالمنس ــرة الابتدائي 5-الدائ
الابتدائيــة بقفصــة ولايــة قفصــة وولايــة تــوزر، 8-الدائــرة الابتدائيــة بقابــس ولايــة قابــس وولايــة قبلــي، 9-الدائــرة الابتدائيــة 
بمدنيــن ولايــة مدنيــن وولايــة تطاويــن، 10-الدائــرة الابتدائيــة بالقصريــن ولايــة القصريــن، 11-الدائــرة الابتدائيــة بســيدي بوزيــد 
ــدد 42،  ــية ع ــة التونس ــمي للجمهوري ــد الرس ــر الرائ ــروان. انظ ــة القي ــروان ولاي ــة بالقي ــرة الابتدائي ــد، 12-الدائ ــيدي بوزي ــة س ولاي

ــاي 2017، ص. 1730.  ــخ 26 م بتاري
5 - أصبــح العــدد الجملــي للدوائــر الاســتئنافية عشــرة دوائــر وذلــك بمقتضــى الأمــر الحكومــي عــدد 621 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 
المتعلــق بضبــط عــدد الدوائــر القضائيــة وعــدد الدوائــر والأقســام الاستشــارية بالمحكمــة الإداريــة، الرائــد الرســمي عــدد 42 مــؤرخ 

فــي 26 مــاي 2017، ص. 1731. 
6 - الفصــل 145 )جديــد( مــن القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون 

الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء. 
ــرير  ــي 2014، التق ــتور 27 جانف ــدار دس ــد إص ــنوات بع ــس س ــاء الإداري: خم ــي، »القض ــر العرب ــع: مني ــكال راج ــذا الإش ــول ه 7 - ح

ــا.  ــا بعده ــابق، ص، 24 وم ــع الس ــاء الإداري، المرج ــع القض ــدي«، واق التمهي
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3. مــن جهــة أخــرى، مــا يعــاب علــى القضــاء الإداري هــو طــول إجــراءات التقاضــي 
وتشــتتها بيــن المركــزي والجهــوي، ممّــا يؤثّــر ســلبا علــى زمــن الفصــل فــي القضايــا1؛ فالحق 

فــي التقاضــي يصبــح لا معنــى لــه إذا لــم تكــن آجــال الفصــل معقولــة فهــو حــق الحقــوق 

وهــذا ينطبــق أيضــا علــى القضــاء الاســتعجالي خاصّــة وعلــى مســتوى توقيــف التنفيــذ2. 

4. وتبقـى الإعانـة القضائيّـة بالرّغـم مـن أهميّتهـا كضمانـة للحـق فـي التقاضـي 
محـدودة وذلـك نظـرًا لعـدّة نقائـص علـى مسـتوى النـص التّشـريعي تتمّثـل بالأسـاس في: 

مركزيّــة مكتــب الإعانــة القضائيّــة فكأنّمــا الإعانــة القضائيّــة تشــتكي ممّا يشــتكي  	

منــه القضــاء الإداري بتواجــد مكتــب الإعانــة القضائيّــة علــى المســتوى المركــزي أي 

ــذي  ــن جهــة ال ــي م ــع القضــاء العدل ــلاف م ــك اخت ــة3؛ وفــي ذل ــة الإداري المحكم

يتمتــع بمكتــب للإعانــة العدليــة فــي كلّ مقــرّ للمحكمــة الابتدائيــة4 واختــلاف 

حتــى مــع القانــون الفرنســي. 

تؤثــر مركزيــة مكتــب الإعانــة القضائيــة علــى تيســير الولــوج للقضــاء الإداري 

وبالتالــي الحــق فــي التقاضــي إذ يعــدّ اســتكمال بعــض الإجــراءات للحصــول علــى 

الإعانــة كســماع الطّالــب إن وجــب ذلــك حســب الفصــل 11 مــن قانــون 03 جانفــي 

ــة  ــة الإداريّ ــة القضائيّ ــع الهيكل ــارض م ــا يتع ــو م ــز وه ــلا للمرك ــب تنقّ 2011 تتطلّ

ــة  ــع فلســفة الإعان ــوج للقضــاء ويتناقــض م ــن حــقّ الول ــص م ــا يقلّ ــة ممّ الحاليّ

ــز.  ــى المرك ــة للتنقــل إل ــف إضافيّ ــل المتقاضــي مصاري ــة، إذ قــد يتحمّ القضائي

تركيبــة مكتــب الإعانــة القضائيــة: يتكــون مكتــب الإعانــة القضائيــة حســب الفصل  	

3 مــن قانــون 3 جانفــي 2011 مــن »مستشــار بالمحكمــة الإداريــة أو نائــب لــه مــن 

ــه  نفــس الرتبــة، بصفــة رئيــس، مستشــار مســاعد بالمحكمــة الإداريــة أو نائــب ل

مــن نفــس الرتبــة بصفــة عضــو، ممثــل عــن الــوزارة المكلفــة بالماليــة أو نائــب لــه، 

بصفــة عضــو، ممثــل عــن الــوزارة المكلفــة بالشــؤون الاجتماعيــة أو نائب لــه بصفة 

عضــو، محــام لــدى التعقيــب يمثــل الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن أو نائــب لــه مرســم 

1 - محمّد القلّال، »القاضي الإداري والمحاكمة العادلة، المرجع السّابق، ص. 146. 
2 - في خصوص طول إجراءات التقاضي وزمن الفصل في القضايا راجع: 

Rapport du Conseil d’Etat, 2018, p. 11
ــي، القضــاء الإداري: خمــس ســنوات بعــد إصــدار دســتور  ــر العرب ــي لإداري راجــع: مني ــم القضائ 3 - حــول عــدم اســتكمال التنظي
27 جانفــي 2014، التقريــر التمهيــدي، واقــع القضــاء الإداري التونســي، أعمــال الملتقــى الدولــي: »القضــاء الإداري: خمــس ســنوات 
بعــد إصــدار دســتور 27 جانفــي 2014، نظمتــه كليــة الحقــوق بصفاقــس وجمعيــة الحقوقييــن يصفاقــس، بدعــم مــن المنّظمــة 

الألمانيــة هانــس زايــدال فــي 14، 15 و16 فيفــري 2019، ص. 17. 
4 - الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 52 لســنة 2002 يتعلّــق بمنــح الإعانــة العدليــة، الرّائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 46 
بتاريــخ 4 جــوان 2002، ص. 1456. كمــا نقّــح بمقتضــى القانــون عــدد 27 لســنة 2007، الرّائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 

38 بتاريــخ 11 مــاي 2007، ص. 1588. 
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بنفــس القســم بصفــة عضــو... ويتولــى كاتــب مــن ضمــن إطــار المحكمــة مهمــة 

كتابــة المكتــب ولا يشــارك فــي المــداولات،« وهــو مــا يجعــل مــن تركيبــة المكتــب 

ــراء.  ــن الخب ــل ع ــن، وممثّ ــدول المنفّذي ــة الع ــن هيئ ــل ع ــاب ممثّ ــة بغي منقوص

ــل  ــة تمثّ ــة القضائيّ ــى الإعان ــول عل ــروط الحص ــظ أنّ ش ــك، نلاح ــى ذل ــلاوة عل ع

شــروطًا عامّــة جــدّا توسّــع مــن الســلطة التقديريّــة للمكتــب ولرئيســه بالتنصيــص 

ــم  ــه عدي ــت أنّ ــا »يثب ــة بم ــة القضائي ــع بالإعان ــى الإدلاء للتمت ــق عل ضمــن الوثائ

الدّخــل أو أن دخلــة الســنوي الثابــت لا يســمح لــه بالتوصــل لحقوقــه دون التأثيــر 

ــون 3  ــن قان ــل 7 م ــارات الفص ــية«، فعب ــه الأساس ــى حاجيات ــة عل ــة جوهري بصف

جــوان 2011 تبقــى عبــارات فضفاضــة واســعة تعطــي لمكتــب الإعانــة القضائيــة 

ولرئيســه ســلطة تقديريــة واســعة خاصّــة علــى مســتوى تقديــر أنّ دخلــه الثابــت 

لا يســمح لــه بتقديــم دعــوى أمــام القضــاء الإداري بــدون أن تُؤثــر علــى حاجياتــه 

الأساســية أي المعيشــية وهــو نفــس المنهــج الــذي اعتمــده المشــرّع فــي قانــون 

ــة5،  ــة العدلي ــق بالإعان ــوان 2002 المتعلّ ــي 3 ج ــؤرّخ ف ــنة 2002 م ــدد 52 لس ع

ــدى  ــة العدليــة ل ــق بالإعان وكان موجــودا أيضــا فــي أمــر 26 ســبتمبر 1974 المتعلّ

ــة  ــب الإعان ــن أنّ طال ــه الأول «... أن يتبي ــصّ فــي فصل ــذى ن ــة ال المحكمــة الإداري

العدليــة فقيــر الحــال لا قــدرة لــه علــى التوصــل لحقوقــه بدونهــا« ويختلــف ذلــك 

ــمبر 2020  ــر 28 ديس ــن أم ــل 3 م ــي الفص ــدّد ف ــذي ح ــي ال ــون الفرنس ــن القان ع

ــع  ــواء للتمت ــب س ــة للضرائ ــة العام ــوع للمجلّ ــدّره بالرج ــل وق ــى للدخ ــدّ الأدن الح

بإعانــة قضائيــة جزئيــا أو كليــا6. كمــا نســتنتج تواصــلا مــع هــذه الفكــرة ومقارنــة 

ــدّ مــن خــلال اســتثناء  ــب تتأك ــة للمكت ــون الفرنســي أنّ الســلطة التقديري بالقان

الفصــل 08 مــن قانــون 03 جانفــي 2011 المصالــح الجبائيّــة والإحصائيّــة مــن 

ــة مكتــب  ــى ذمّ ــة عل ــب الإعان واجــب وضــع المعلومــات اللازمــة المتعلّقــة بطال

ــه،  ــون فــي حــدّ ذات ــى مســتوى القان ــك تناقــض عل ــة وفــي ذل ــة القضائيّ الإعان

فهــذه المصالــح الجبائيّــة والإحصائيّــة لهــا علاقــة مباشــرة بالمــال العمومــي ومــن 

واجبهــا المحافظــة عليــه عبــر التعــاون بينهــا وبيــن مكتــب الإعانــة القضائيــة. 

ــا أنّ  ــوى بم ــة الدّع ــره لجديّ ــة بتقدي ــة القضائي ــب الإعان ــات مكت ــع صلاحي وتتوس

ــدات تدعــم حقوقــه فــي أصــل  ــه مــن مؤي ــا ل ــه بم ــد أن يرفــق مطلب ــة لا ب ــب الإعان طال

5 - الفصل 3 من القانون المذكور. 
6 - ينّص الفصل 3 من الأمر المذكور: 

« Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis 
d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code 
général des impôts est inférieur à 11262 euros. Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide 
de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est 
inférieur à 16890 euros ». 
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ــة  ــدم جديّ ــرّ بع ــا يق ــي عندم ــب دور المصّف ــب يلع ــن المكت ــل م ــا يجع ــو م ــوى وه الدّع

القضيــة الأصليّــة ورفــض مطلــب الإعانــة القضائيــة؛ فمثــلا ســنة 2020: رفــض المكتــب 92 

مطلــب للإعانــة القضائيّــة مــن بينهــا 54 مطلــب تــمّ رفضهــا لعــدم جديّــة القضيّــة الأصليّــة 

ــص  ــى النّ ــا، ويبق ــمّ رفضه ــي ت ــب الت ــي للمطال ــدد الجمل ــن الع ــادل 58. %69 م ــا يع أي م

ــح.  ــة منقوصــا مــن حيــث عــدم تعرّضــه للصّل ــة القضائي ــي منظمــا للإعان القانون

ب- العوائق المادية للحق في التقاضي

تتلخـصّ هـذه العوائـق المادّيـة فـي معضلـة التنفيـذ والتـي تمثل الحلقـة الأضعف 

مـن حلقـات النـزاع الإداري وتؤثر سـلبا علـى فاعليّة الحق فـي التقاضي وقد أولاها المشـروع 

أهميّـة خاصّـة وأفردهـا بعنـوان كامـل لهـا: العنـوان التاسـع والمتّكـون مـن تسـعة فصـول، 

مقارنـة هنـا بقانـون 1972 الـذي أولاهـا فصل وحيـد )الفصـل 10( رافقها »عّدم جـرأة القاضي 

فـي مجـال تنفيـذ الأحـكام مـن خـلال امتناعـه ذاتيـا عـن توجيـه أذون لـلإدارة وكذلـك في 

رفـض تسـليط غرامـة زجريـة تتضاعـف عـن كلّ يـوم تأخيـر عـن التنفيـذ1«، وهو مـا يعكس 

الإشـكاليات المتعلّقـة بالتنفيـذ2. أسـالت هـذه المسـألة كثيـرا مـن الحبـر، ومن أهمّ أسـبابها 

وتواصلهـا هـو غيـاب نشـر تقريـر يخصّ إشـكاليات التنفيـذ وعـدم التنفيذ، ومـازال الموضوع 

تكسـوه عتمـة واضحة وغيـاب إطار قانوني حازم يجبـر الإدارة على الامتثال لأحـكام القضاء3، 

بالرغـم مـن أنّ المحكمـة الإداريـة اعتبرت أنّـه »يعدّ عـدم الإذعان المقصود من طـرف الإدارة 

لقـرارات و أحـكام المحكمـة الإداريـة القاضيـة بإلغـاء مقرراتهـا خطـأ فاحشـا معمّـرا لذمتهـا 

علـى نحـو مـا اقتضتـه أحـكام الفصـل 10 مـن القانـون المتعلـق بالمحكمـة الإداريـة... وفيه 

إبـراز لجسـامة الخطـأ الـذي ارتكبتـه الإدارة ومـا ينطوي عليه مـن رفضها المتعمـد والمقصود 

الإذعـان لحجيـة الأمـر المقضـي بـه ويعـدّ امتـداد للسـلطة التنفيذيـة، واجـب تنفيـذ مـا 

أذنـت بـه القوانيـن والأحـكام القضائيـة4«. ويفقـد غياب التنفيـذ الحق فـي التقاضي معناه 

وفحـواه جاعـلا منه سـرابا. 

ــة  ــق بالإعان ــون 3 جانفــي 2011 المتعلّ ــك قان ــص التشــريعية، يحتّ ــة للنقائ بالإضاف

القضائيــة بعوائــق ماديــة قــد تــؤدّي إلــى إفــراغ الإعانــة القضائيّــة مــن مفهومهــا وتتمثّــل 

أساســا فــي: 

1 - فــراس الوكيــل وأحمــد صــواب، »عــدم تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريّــة«، منشــور فــي »حقــوق الإنســان والتّحديّــات الرّاهنــة،« 
مؤلّــف جماعــي، المرجــع السّــابق، ص. 175. 

2 - لميــاء الفتوي-بوقديــدة، »فــي مجابهــة معضلــة عــدم تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي المــادّة الإداريــة بعــد صــدور دســتور 2014: 
الإضافــات والتّطلعــات«، مجموعــة أعمــال مهــداة إلــى الأســتاذ رضــا جنيــح، تونــس 2021، ص. 91. 

3 - فــراس الوكيــل وأحمــد صــواب، »عــدم تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريّــة«، منشــور فــي »حقــوق الإنســان والتّحديّــات الرّاهنــة،« 
مؤلّــف جماعــي، المرجــع السّــابق، ص. 153. 

4 - الحكم الإبتدائي، القضية عدد 15151/1، بتاريخ 7جويلية 2010، قرار غير منشور. 



43 نشريّة المحكمة الإداريّة

ــإرادة  	 ــا ب ــة مرهون ــي وجوبيّ ــة المحام ــا إناب ــون فيه ــي تك ــا الت ــي القضاي أوّلا ف

المحامــي وموافقتــه علــى التّســعيرة المُســندة حســب قيمــة الإعانــة القضائيّــة. 

وتتواصــل هــذه الوضعيّــة بمواصلــة أطــوار التقاضي؛ فالطــور الابتدائي والاســتئناف 

ــدّ مــن تقديــم  يمكــن أن يشــمله نفــس المطلــب، لكــن فــي صــورة التّعقيــب لا بُ

ــى ســير الدّعــوى وإطالتهــا  ــر عل ــا يُؤثّ ــة وهــو م ــة القضائيّ ــد للإعان ــب جدي مطل

مــن حيــث الزّمــن القضائــي ممّــا يبــرز ثغــرات فــي ســير القضــاء وتأمينــه لمحاكمــة 

عادلــة. 

ــنة 2011  	 ــدد 3 لس ــون ع ــن القان ــل 13 م ــا للفص ــر، وتطبيق ــور آخ ــن منظ ــا م ثاني

المــؤرّخ فــي 03 جانفــي 2011، اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة فــي حكــم صــادر بتاريــخ 

12 أفريــل 2013 صــادر عــن الدّائــرة الابتدائيــة الثالثــة، الدّريدي/وزيــر الفلاحــة 

ــم  ــوز تقدي ــه لا يج ــور أنّ ــل المذك ــكام الفص ــتقراء أح ــن اس ــف م ــث يستش »وحي

ــار  ــي إط ــل ف ــي تدخ ــا الت ــي القضاي ــة ف ــة قضائيّ ــى إعان ــول عل ــب للحص مطل

ــوى  ــم بدع ــي القائ ــى المُدّع ــن عل ــه يتعيّ ــر وأنّ ــن لا غي ــل إلّا مرّتي ــاء الكام القض

فــي التّعويــض أن يقــوم إثــر صــدور قــرار رفــض منحــة الإعانــة القضائيّــة ورفــض 

ــن  ــث ع ــا للبح ــا يقودُن ــذا م ــه«، وه ــن مصالح ــاع ع ــام للدّف ــة مح ــه بإناب مراجعت

ــة.  ــة القضائي ــب الإعان ــن مكت ــادر ع ــرار الصّ ــة الق طبيع

ثالثــا، طبيعــة القــرار الصــادر عــن مكتــب الإعانــة القضائيــة، فالمكتــب لــه ســلطة  	

تقديريّــة واســعة تتأكّــد بعــدم دقّــة الشّــروط ويمكــن للمكتــب أن يمنــح الإعانــة 

القضائيّــة بصفــة كاملــة أو جزئيّــة أو أن يرفــض وإمكانيّــة المراجعــة، لا يُمكــن أن 

تكــون إلّا فــي حالــة الرّفــض، أمّــا الإعانــة القضائيّــة الجزئيّــة لا يُمكــن مُراجعتُهــا. 

ويبــتّ مكتــب الإعانــة القضائيّــة فــي مطلــب المراجعــة فــي أجــل لا يتجــاوز الشــهر 

مــن تاريــخ تقديمــه5، وبالتّالــي الســؤال المطــروح هــو: مــا هــي الطبيعــة القانونيّــة لهــذه 

القــرارات خاصّــة وأنّ الفصــل 30 مــن قانــون غــرّة جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة 

ــن  ــن أي طع ــا م ــذي حصّنه ــل 32 ال ــار الفص ــي إط ــروع ف ــبة للمش ــيء بالنّس ــس الش ونف

»وتكــون قــرارات مكتــب الإعانــة القضائيّــة غيــر قابلــة للطّعــن فيهــا ولــو بتجــاوز السّــلطة«؛ 

ممّــا يحــدّ مــن الإعانــة القضائيّــة كضمانــة لحــقّ التّقاضــي. كمــا تطــرح تركيبتــه إشــكالا: هل 

يُمكــن اعتبــاره هيئــة قضائيّــة بمــا أنّ يترأســها قــاض مستشــار بالمحكمــة الإداريّــة وتترّكــب 

ــة  ــة بالماليّ ــوزارة المكلّف ــن ال ــل ع ــو، ممث ــة عض ــة الإداريّ ــاعد بالمحكم ــار مس ــن مستش م

ــب  ــدى التّعقي ــام ل ــو، مح ــة عض ــؤون الاجتماعي ــة بالشّ ــوزارة المكلّف ــن ال ــل ع ــو، ممثّ عض

5 - الفصل 13 من قانون 03 جانفي 2011. 
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يمثــل الهيئــة الوطنيّــة للمحاميــن عضــو، والكتابــة يُؤمّنهــا إطــار مــن المحكمــة ولا يشــارك 

فــي المــداولات، وهــذا الإشــكال مــا فتــئ يطــرح فــي ظــلّ تصاعــد لهيئــات متقاربــة مــن 

 »Didier« حيــث التركيبــة للمكتــب وهــو مــا فنّــده فقــه القضــاء الإداري الفرنســي فــي قــرار

بتاريــخ 03 ديســمبر 1999 1؛ وتــمّ اعتبــار قــرار الإعانــة القضائيّــة بمثابــة قــرار تنظيــم مرفــق 

عــام العدالــة ولا يمكــن اعتبــاره قــرار قضائــي2؛ وهنــا يتمظهــر القضــاء كمرفــق عــام وليــس 

كســلطة وهــو مــا انتقــده الفقــه لمــا لــه مــن تأثيــره علــى بعــض الحقــوق3. 

إنّ الحــق فــي التقاضــي يبقــى مــن أهــمّ الحقــوق، وأن مــدى تكريســه يبــرز فعليــة 

ــزاع الإداري القائــم علــى امتيــازات الإدارة  دولــة القانــون والمؤسســات خاصّــة فــي إطــار النّ

واســتعمالها لأســاليب السّــلطة العامّــة، فالحــق فــي التّقاضــي لا بــدّ أن يكــون فــي خدمــة 

الحقــوق والحريــات وأداة لتحقيــق التــوازن بينهــا وبيــن مقتضيــات المصلحــة العامــة فــي 

ظــلّ وضــع اســتثنائي بامتيــاز. 

1 - راجع: 
CE Ass. 3 décembre 1999, Leb. p. 399 ; AJDA 2000, p. 172. 

2 - قرار مجلس الدولة الفرنسي عدد 404361 بتاريخ 23 ديسمبر 2016، راجع: 
AJDA n°6 /2017, 20 février 2017, p. 329. 

3 - أنظر المرجع السابق: 
RENOUX (T. S), L’autorité judiciaire, un service public? Les cahiers de la justice 2017/2 n°2 , p. 333. 
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مــرت خمســون ســنة )1972-2022( علــى إحــداث المحكمــة الإداريّــة وتدعيــم 

ــى  ــوم، عل ــث، الي ــتقيم الحدي ــل يس ــة5. فه ــة القضائيّ ــة4 بالازدواجيّ ــة القانونيّ الازدواجي

تحديــد اختصــاص؟ ألــم يقــع تجــاوز هــذه المســألة بتدخّــل المشــرع فــي أكثــر من مناســبة؟ 

إنّ الإجابــة حتمــا بالنفــي ضــرورة أنّ تحديــد الاختصــاص موضــوع قديــم متجــدّد، والمســألة 

لا تهــم فقــط القضــاء التونســي6. فحتــى فــي صــورة تعــداد الاختصاصــات فــإنّ القاضــي 

ــر ليقــرّ لنفســه بعــض الاختصاصــات وينفــي بعــض البعــض الأخــر.  الإداري يعمــل المعايي

ويتأسّــس ذلــك علــى التطــوّر الدائــم للاختصــاص القضائــي للمحكمــة الإداريــة الــذي 

ــن  ــه المرتبطي ــون الإداري ومجال ــع المتحــرّك لموضــوع القان يســتمدّ مشــروعيته مــن الطّاب

بالتّغيــرات القانونيــة والاجتماعيــة والسّياســية التّــي تلحــق بــالإدارة7. 

ــذا  ــى ه ــرّق إل ــن يتط ــن كلّ م ــى ذه ــادر إل ــك، أن يتب ــال تل ــي، والح ــن الطبيع وم

ــئلة:  ــدة أس ــوم ع ــوع الي الموض

4 - الأمــر العلــي، 27 نوفمبــر 1888 المتعلــق بالخصــام الإداري، أوكل للمحاكــم المدنيــة النظــر فــي النزاعــات الإداريــة الراميــة إلــى 
ــم  ــى المحاك ــن إل ــد الممك ــزاع الإداري الوحي ــناد الن ــى إس ــا إل ــا أدى عملي ــو م ــض( وه ــاء التعوي ــة )قض ــأن الإدارة مدين ــح ب التصري

ــة.  العدلي
5 - أنظر: 

Rebollo Puig(M), «Monisme ou dualisme du droit de l’administration et unité ou dualité de juridiction en matière 
administrative », La Revue administrative, No. 2, Numéro spécial 2: Monisme(s) ou dualisme(s) en droit 
administratif?, Presses Universitaires de France,2000, p. 28-45
Cartier (G), Comtois (S), «  La reconnaissance d’une forme mitigée de dualité de juridictions en droit administratif 
canadien », Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°1, Janvier-mars 1995, p. 51-76. 
Burdeau(F), « Les crises du principe de dualité de juridictions », RDP,1990, p. 724-733. 

6 - أنظر: 
Dans un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation a une nouvelle fois été amenée à se prononcer sur la 
répartition des compétences entre les ordres administratif et judiciaire. 
7 - ســنية بــن عمّــار البجــاوي، »تنظيــم مرجــع النّظــر القضائــي للمحكمــة الإداريــة«، مــن أعمــال الملتقــى حــول »إصــلاح القضــاء 
الإداري: القوانيــن عــدد 40-39-38 بتاريــخ 3 جــوان 1996«، المنعقــد مــن 27 الــى 29 نوفمبــر 1996 كليــة العلــوم القانونية والسّياســية 

والاجتماعيــة بتونــس، مركــز النشــر الجامعــي، تونــس، 1997، ص 121. 

القاضي الإداري وتحديد الاختصاص

الأستاذة جواهر السخيري

أستاذة مساعدة في القانون العام بجامعة القيروان 

المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
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 لمــاذا وجــد القاضــي الإداري نفســه مضطــرّا لضبــط حــدود اختصاصــه علــى عكــس 

ــدرج  ــة ين ــد اختصــاص الســلطة القضائيّ ــم أنّ تحدي ــة ونحــن نعل ــي، خاصّ القاضــي العدل

ضمــن مجــال الســلطة التشــريعيّة1؟ كيــف تــمّ التحديــد القضائــي للاختصــاص، هــل تطــوّرت 

المعاييــر؟ وكيــف يســاهم تحديــد الاختصــاص فــي تيســير النفــاذ للقضــاء؟ وهــل يمكــن 

الحديــث عــن حــدود للتحديــد القضائــي للاختصــاص؟ 

تقتضــي الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، اليــوم، الإشــارة إلــى جملــة مــن المعطيــات 

ــاء الإداري  ــة القض ــت بمؤسّس ــيّة ارتبط ــات أساس ــا كمقتضي ــر به ــب التذكي ــة، يتوجّ الأوليّ

ــة مســألة الاختصــاص2.  وترجمــت الــدور الإنشــائي للقاضــي وبرهنــت أهميّ

أوّل هــذه المعطيــات تســتند لمبــدأ بديهــي، مفــاده أن الاختصــاص القضائي3 يحض 

ــة بالغــة اســتمدّها مــن ارتباطــه بالنظــام العــام4 بمــا يشــمل عــدم جــواز مخالفــة  بأهميّ

ــة  ــة الاداري ــه المحكم ــا أكدت ــو م ــه5 وه ــاء نفس ــن تلق ــه م ــي بإثارت ــزام القاض ــده وإل قواع

فــي عــدّة قــرارات »مــن المقــرّر فــي فقــه القضــاء الإداري أنّ جميــع قواعــد الاختصــاص مــن 

متعلّقــات النظــام العــام ســواء منهــا المتعلّقــة بالاختصــاص الحكمــي أو الترابــي«6. 

ــراءات  ــه، والإج ــاء الإداري، واختصاصات ــم القض ــون تنظي ــط القان ــل 116: »يضب ــي الفص ــتور 2014 ف ــها دس ــدة كرّس ــي قاع 1 - وه
ــه«.  ــاص بقضات ــي الخ ــام الأساس ــه، والنظ ــة لدي المتبع

Chapus (R), Droit administratif général, 15eme éd, Montchrestien, Paris, 2001, p. 760. «La détermination de 
l’étendue de la compétence de la juridiction administrative ،comme d’ailleurs celle de la juridiction judiciaire ،est 
une matière législative en vertu de l’article 34 de la Constitution». 
2 - يقصــد بالاختصــاص القضائــي ســلطة الحكــم بمقتضــى القانــون فــي خصومــة معيّنــة تمــارس وفــق قواعــد إجرائيــة تحــدّد 
مــا يســمّى بقواعــد الاختصــاص أي قواعــد تضبــط مرجــع نظــر مختلــف المحاكــم. )اعتبــرت لجنــة حقــوق الإنســان فــي تعليقهــا 
رقــم 32 فــي المــادّة 4 أنّ: »الحــقّ فــي المحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلّة ومختصّــة لا يمكــن مصادرتــه. »لجنــة حقــوق الإنســان، 
ــة،  التعليــق العــام رقــم 32، المــادة 14، الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحصــول علــى محاكمــة عادل

فقــرة 22، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 4 مــاي 2006، »أورغــن ضــد تركيــا«.(

ويختلــف اختصــاص القضــاء عــن ولايتــه ذلــك أنّ هــذه الأخيــرة تعنــي ســلطة القاضــي فــي الحكــم أي فــي التّعبيــر عــن الإرادة 
ــي  ــة ف ــي والمتمثّل ــدى القاض ــاء ل ــة القض ــود أهلي ــرض وج ــي تفت ــه، وه ــة علي ــة المعروض ــبة للواقع ــرّع بالنّس ــة للمش القانوني
ــلطة  ــذه السّ ــرة ه ــون مباش ــرض أن تك ــا تفت ــكيلها، كم ــة تش ــك صحّ ــة وكذل ــذه المهمّ ــي أداء ه ــة ف ــة القضائي ــة الهيئ صلاحي
فــي الحكــم قــد تمّــت فــي الحــدود التّــي رســمها القانــون وهــو مــا يعبّــر بالاختصــاص« المهــدي العيونــي، »اختصــاص المحاكــم 

ــى للقضــاء، الســنة الدراســية 1997-1996، ص. 1( ــدروس بالمعهــد الأعل ــم ال ــرة خت العســكرية التونســية«، مذك
3 - يتمثّــل الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الإداريــة فــي النّظــر بهيئاتهــا القضائيــة المختلفــة فــي جميــع النّزاعــات الإداريــة عــدا 
مــا أســند لغيرهــا بنــصّ خــاصّ وقــد نظّــم قانــون غــرّة جــوان 1972 والنّصــوص المنقّحــة والمتمّمــة لــه مجــالات اختصاصهــا مجانبــة 
لسياســتها الفقــه قضائيــة التّــي تســتند لإقــرار اختصاصهــا إلــى جملــة مــن المعاييــر تراوحــت بيــن العضــوي والموضوعــي. وقــد 
شــهد الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الإداريــة تطــوّرا جليــا ســواء بالتّوسّــع مــن خــلال تمــدّد مجــالات الاختصــاص التّــي كانــت 
مناطــة بعهدتهــا ســلفا أو عبــر إضافــة أخــرى مســتحدثة وإمّــا بتضييــق ولايــة نظرهــا أي مــن خــلال تقليــص المجــالات الرّاجعــة 

لهــا بالنّظــر قضائيــا. 
4 - قواعــد الاختصــاص الحكمــي للقضــاء الاداري تهــم النظــام العــام ويثيرهــا القاضــي ولــو فــي الطــور التعقيبــي: م. إ. ، ت. س، 

عــدد18183 /1، 26 مــارس 2010، نورالديــن ضــدّ مجلــس هيئــة المهندســين المعمارييــن، م. ص. 267. 

عياض ابن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، الطبعة الثالثة، مركز النشر الجامعي، 2006، ص. 112. 
5 - محمــد العجمــي، »تطــوّر معاييــر اختصــاص المحكمــة الإداريــة: مــن التخصيــص إلــى التخصّــص«، أعمــال ملتقــى7-6 ديســمبر 

1996، كليّــة الحقــوق والعلــوم السياســيّة بتونــس، تونــس 1998، ص. 34. 
6 - مإ. إس. 15 جويلية 2019، عدد 212812، تقرير المحكمة الإداريّة لسنة 2019، ص. 67. 
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ــب  ــر الأســتاذ »Chapus« فــي هــذا الإطــار أنّ صبغــة النّظــام العــامّ تترتّ وقــد اعتب

عنهــا ثــلاث نتائــج رئيســية: 

أوّلا: لا يمكن خرق قاعدة اختصاص بمجرّد الاتفاق بين الأطراف. 

ثانيا: يمكن للأطراف إثارة مسألة الاختصاص في أي طور من أطوار القضية. 

ثالثــا: يمكــن للقاضــي أن يثيــر مســألة الاختصــاص فــي الدّعــاوى المنشــورة أمامــه 

فــي أيّ طــور مــن أطــوار التّقاضــي7. ويرجــع ذلــك إلــى أنّ الإخــلال بضوابطــه ينطــوي علــى 

ــة تقــوم عليهــا مؤسّســات  ــم كحتمي ــرة التّنظي ــض فك ــدة تكمــن فــي تقوي خطــورة مؤكّ

الدّولــة8 ومنهــا المرفــق القضائــي بمــا يــؤول إلــى المســاس بالحــق فــي التقاضــي، بمــا هــو 

حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي الالتجــاء للقضــاء للدفــاع علــى حقوقــه9. 

ــع  ــوي لتوزي ــار العض ــد المعي ــرّع اعتم ــاده أن المش ــي، مف ــي تاريخ ــى الثان المعط

الاختصــاص صلــب قانــون 1972 فــي نســخته الأصليّــة إلا أن المحكمــة الإداريــة عملــت منــذ 

أوّل قراراتهــا10 وباســتمرار علــى تجنّــب القــراءة الحرفيّــة للقانــون مســايرة فــي ذلــك فقــه 

ــتنبطت  ــك اس ــي لذل ــرع التونس ــاه المش ــم يتبن ــذي ل ــي ال ــة لفرنس ــس الدول ــاء مجل قض

المحكمــة معيــارا اخــر للتوزيــع )تحديــد طبيعــة العمــل فتحديــد طبيعــة النــزاع فتحديــد 

الاختصــاص القضائــي( وهــو مــا اســتوجب تعريــف المفاهيــم الكبــرى للقانــون الإداري 

ــخ.( ــي، ال ــون العموم ــي الع ــك العموم ــد الإداري، المل ــرار الإداري، العق ــوم الق )مفه

لذلــك ظــلّ اختصــاص المحكمــة الإداريّــة محــلّ جــدال ممتــدّ بحكــم التضــارب بيــن 

النــص القانونــي وفقــه قضــاء تلــك المحكمــة حــول المعاييــر الواجــب اعتمادهــا فــي ضبــط 

اختصاصهــا لحــدّ تدخــل المشــرّع ســنة 1996 11 حيــث إضافــة للإصلاحــات التّــي أتــى بها على

7 - أنظر: 
Chapus (R), Droit administratif général, 15eme éd, tome 1 Montchrestien, Paris, 2001, p. 761-762. 

8 - محمّد العجمي، »تطوّر معايير إختصاص المحكمة الإدارية: من التّخصيص إلى التّخصّص«، مرجع سابق الذّكر، ص. 34. 
9 - أنظر: 

Andriantsimbazovina (J), «L’accès à la justice au sein des droits de l’Homme», Le droit d’accès à la justice en 
matière d’environnement, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, p. 49-61. 

10 - م. إ. تس. ، 23 جويلية 1976، عدد 48، المنتصر القليبي/وزير الماليّة، م. 1975و1976، 1977، ص. 87. 
11 - قانــون أساســي عــدد 38 لســنة 1996 مــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 يتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة والمحكمــة 

الإداريــة وإحــداث مجلــس لتنــازع الاختصــاص، ر. ر. ج. ت، عــدد 47، 11 جــوان 1996، ص. 1213. 
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المســتوى الهيكلــي1، ارتــأى المشــرّع توحيــد المــادّة النزاعيــة للمحكمــة الإداريــة وتوســيع 

نطاقهــا متوّجــا بذلــك النّظــرة التّــي ظلّــت المحكمــة الإداريــة تركّزهــا منــذ نشــأتها2. 

لكــنّ ذلــك لــم يحســم المســألة وظلّــت المبــادئ الحاكمــة لتوزيــع الوظيفــة التنازعيّة 

ــط  ــك ضب ــازال بذل ــتقرّة وم ــر مس ــة وغي ــي غامض ــن الإداري والعدل ــن القضائي ــة بي الإداريّ

حــدود الاختصــاص بيــن القضــاء العدلــي والإداري عمــلا قضائيّــا تفرضــه المحكمــة الإداريّــة. 

ــي الإداري  ــاص القاض ــث فاختص ــي الثال ــى التوضيح ــى المعط ــا إل ــر يحيلن ــو أم وه

يتطــوّر بتطــور المجــالات والأكثــر مــن ذلــك فهــو لا يتوقّــف فــي تحديــد اختصاصــه علــى 

المعيــار المــادي فقــط بــل أيضــا يوسّــع اختصاصاتــه مــن أجــل حمايــة الحريــات والمبــادئ 

ــت  ــق الفــوري للاختصــاص3 إذا كان ــزم بقاعــدة التطبي ــه لا يلت ــى أنّ ــح المتقاضــي حت لصال

ــح المتقاضــي4.  ليســت فــي صال

1 - ســاهم القانــون عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 المتعلــق بتنقيــح القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 
جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة فــي تدعيــم فصــل جهــاز القضــاء الإداري عــن جهــاز القضــاء العدلــي وتدعيــم الازدواجيــة 
القضائيــة وذلــك بــأن أحــدث صلــب المحكمــة الإداريــة دوائــر ابتدائيــة أســندت إليهــا الاختصاصــات المعهــود بهــا ســابقا للمحاكــم 
العدليــة ابتدائيــا وكذلــك دوائــر اســتئنافية جعلــت الجلســة العامّــة تختــصّ أساســا بالنّظــر فــي الطّــور التّعقيبــي وتفعيلــه. مــن 
جهــة أخــرى دعّــم القانــون عــدد 39 الهيــاكل الاستشــارية بالتّنصيــص علــى إحــداث دائــرة استشــارية أو أكثــر وإنشــاء جلســة عامّــة 
استشــارية إلــى جانــب الجلســة العامّــة القضائيــة واحــداث مجلــس تنــازع الاختصــاص. لمزيــد التّعمّــق حــول الهيكلــة القديمــة 

للمحكمــة الإداريــة أنظــر: 
Midoun (M), « Le tribunal administratif Tunisien : attributions, personnel et organisation », in l’œuvre 
jurisprudentielle du tribunal administratif Tunisien, CERP, Tunis, 1990, p 117-133. 

ــه  ــوان 1996 مبرّرات ــي 3 ج ــؤرّخ ف ــدد 39 الم ــون ع ــي، »القان ــازي الجريب ــة: غ ــة الإداري ــدة للمحكم ــة الجدي ــول الهيكل ــع ح  يراج
وإضافاتــه«، مــن أعمــال الملتقــى حــول »إصــلاح القضــاء الإداري: القوانيــن عــدد 40-39-38 بتاريــخ 3 جــوان 1996«، المنعقــد مــن 27 
الــى 29 نوفمبــر 1996، كليــة العلــوم القانونيــة والسّياســية والاجتماعيــة بتونــس، مركــز النشــر الجامعــي، تونــس، 1997، ص 40-47. 

2 - أنظر: 
Ben Achour (S), « La répartition légale de compétences entre les juridictions administratifs et judiciaires », in 
« La réforme de la justice administrative », Acte du colloque organisé par la faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis, Acte du colloque organisé par la faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, CPU, 1996, p27. 
Baccouche (N), «Pour une réorganisation de la justice administrative Tunisienne », Etudes Juridiques, n°3, 
1993- 1994, p. 165. 
3 - يلتــزم القاضــي بهــذه القاعــدة إذا كانــت فــي صالــح المتقاضــي: م. إ. إب، 30 أفريــل 2019، عــدد143307، ياســين بــن محمــد بــن 

إســماعيل/البنك المركــزي فــي شــخص ممثّلــه القانونــي. 
4 - يرفــض القاضــي تطبيــق قاعــدة الاختصــاص الفــوري إذا كانــت فــي غيــر مصلحــة المتقاضــي: م. إ. إب، 23 مــارس 2011، 
10643/1 و10723/1، المختــار اليحيــاوي /وزيــر العــدل.« حيــث أنّــه مــن المبــادئ الأصوليّــة الإجرائيّــة العامّــة المتبنّــاة فقهــا وقضــاء 
أّنّ المقتضيــات التشــريعيّة المتعلّقــة بالاختصــاص الحكمــي تنطبــق بصفــة فوريّــة وآنيــة )...( ممّــا يتعيّــن معــه مبدئيّــا تصريــح 
المحكمــة المتعهّــدة بالتخلّــي علــى النظــر فيهــا لعــدم الاختصــاص بمجــرّد صــدور قانــون يســند الاختصــاص إلــى جهــة أو هيئــة 

أخــرى فــي صــورة غيــاب أحــكام انتقاليّــة تنظّــم الوضعيــات الجاريــة )...(. 

وحيــث أن العمــل بمبــدأ التطبيــق الفــوري يتأســس علــى قرينــة عمادهــا أن القانــون الجديــد يتضمّــن قواعــد أفضــل مــن ناحيــة 
توفيرهــا لأكثــر ضمانــات قانونيّــة لفائــدة الأشــخاص المعنيّــة بهــا ولا يمكــن أن يكــون تدخّــل المشــرّع مدعــاة لحرمــان المتقاضــي 
مــن اللجــوء الــى المحاكــم أو لتحصيــن غيــر مبــرّر للقــرارات الإداريّــة الأمــر الــذي يتعــارض مــع المبــادئ التــي تقــوم عليهــا دولــة 

القانــون. 

وحيــث متــى ثبــت أنّ الخيــار التشــريعي انصــرف نحــو الحــدّ والتضييــق مــن الضمانــات المكفولــة، فإنّــه قــد ســنّ أحكامــا وســبل 
رقابــة لا يمكــن إدراجهــا فــي خانــة الأحــكام الأفضــل والأرفــق. 

وحيــث يخلــص ممّــا تقــدّم، أنّ تقييــد حــق الطاعــن فــي اللجــوء إلــى القضــاء علــى الشــاكلة المبيّنــة مــن شــأنه أن يقــوم دعامــة 
لتولــي هــذه المحكمــة اســتبعاد تطبيــق قاعــدة الأثــر الفــوري للاختصــاص علــى الدعــوى الراهنــة. 
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فالمحكمــة الاداريــة تمــارس فــي هــذا النطــاق ســلطة إنشــائية فعليّــة5 كمــا أكّدتها 

فــي قراراتهــا »مــن المقطــوع بــه أنّ القضــاء الإداري يختلــف اختلافــا جوهريّــا عــن القضــاء 

ــة المشــرّع مــن  ــون وتلمــس نيّ ــر تنحصــر مهمّتــه فــي تطبيــق القان ــي فهــذا الأخي العدل

ــة  ــه الغالب ــل ميزت ــا القضــاء الإداري فليــس مجــرّد قضــاء تطبيقــي ب ــي وأمّ النــص القانون

أنّــه قضــاء إنشــائي يبتــدع الحلــول المناســبة«6 يرســى مبادئــه ويحــدّد الجزئيــات7 ويحــاول 

التوســيع مــن اختصاصــه كلمــا لــم يكــن هنــاك مانعــا. فتســاهم الوظيفــة الإنشــائيّة إلــى 

جانــب حمايــة المبــادئ القانونيّــة الأساســيّة فــي تجــاوز نقائــص القانــون 8. 

رابــع المعطيــات ترتكــز علــى مــا أفــرزه واقــع عمــل المحكمــة، فالصعوبــة الأساســيّة 

ــون  ــص، فالمتقاض ــي المختّ ــاز القضائ ــد الجه ــي تحدي ــل ف ــة9 تتمثّ ــة القضائيّ للازدواجي

يمكنهــم القيــام لــدى محكمــة غيــر مختصّــة وهــو مــا يجعــل وضــع الحــق فــي التقاضــي 

حيّــز التطبيــق معقّــدا باعتبــار أنّــه مــن المحتمــل دائمــا أن يعلــن الجهــاز القضائــي المتعهّد 

أنّــه غيــر مختــص ممّــا تنجــرّ عنــه تكاليــف علــى مســتوى المصاريــف والوقــت المهــدور10. 

ــن جهــازي القضــاء  ــد الاختصــاص لا يكــون فقــط بي ــا تجــدر الإشــارة، أن تحدي وهن

العدلــي والإداري أي الاختصــاص الحكمــي، بــل تشــمل المســألة الاختصــاص الترابــي خاصــة 

عنــد ســكوت النــص. 

كمــا أنّ إحصائيــات توزيــع الأحــكام الفرديّــة الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة 

للســنوات الأخيــرة لعمــل المحكمــة تفيــد أن الرفــض لعــدم الاختصــاص يمثــل أكثــر نســبة 

مــن أحــكام الطــرح والتخلــي والرفــض شــكلا11. 

5 - أنظر: 
Ben Aissa(M. S.) , « La compétence du TA en matière de R. E. P. et d’appel »,in l’œuvre jurisprudentielle du T. 
A. Tunisien,C. E. R. P,1990,p. 256. 

6 - م. إ. اس، 15 ماي 1989، قضيّة عدد 493، طارق الزواري /م. ع. ن. د. 
7 - فقه قضاء المحكمة الإداريّة، مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة، التوطئة، 2002. 

8 - أنظر: 
Roche (J), « Réflexions sur le pouvoir normatif de la jurisprudence,AJDA,octobre 1962,p. 532-540. 
Kmonk(K), « Le pouvoir normatif du juge administratif suprême à travers l’exemple de la haute cour 
administrative polonaise,  RFDA,2015, p. 1238-1247. 

9 - أنظر: 
Burdeau(F), « Les crises du principe de dualité de juridictions », RDP,1990, p. 724-733
ــر عــن  ــة للتقري ــى القضــاء، المنظّمــة الدوليّ ــى محــكّ الحــق فــي التقاضــي واللجــوء إل ــر اختصــاص القضــاء الإداري عل 10 - تقري

الديمقراطيّــة، ص6. 
11 - توزيع الأحكام الفرديّة الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائية. 

تقرير المحكمة الإدارية لسنة 2017 ص19. )عدم الاختصاص يمثّل 33%(

تقريرالمحكمة الإدارية لسنة 2018 ص. 29. )عدم الاختصاص يمثّل34 %(

تقرير المحكمة الإدارية لسنة 2019 ص. 19. )عدم الاختصاص يمثّل 29%(
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انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات، يمكــن أن نعتبــر بــأنّ الوضع الحالــي يعــزّز مشــروعيّة 

ــه النزاعــات  ــد اختصاصــه« فــي زمــن تشــعّبت في طــرح مســألة« دور القاضــي فــي تحدي

ــة  ــلال مجلّ ــن خ ــاء م ــريعيّة للقض ــة التش ــم المنظوم ــه لتدعي ــح في ــياق نطم ــن س وضم

ــة تدخّلــه.  القضــاء الإداري فتطــوّر وظيفــة القضــاء يجــب أن تترافــق مــع كيفيّ

ــة  ــه قضائيّ ــة وفق ــة قانونيّ ــاد مقارب ــرض اعتم ــات افت ــذه المعطي ــل ه  إنّ تحلي

ــي القواعــد  ــع ف ــن خــلال التوسّ ــد اختصاصــه م ــت دور القاضــي فــي تحدي بالأســاس بيّن

ــن  ــك م ــى ذل ــواردة عل ــود ال ــزء الأوّل( والقي ــة )الج ــن جه ــاص م ــد الاختص ــة لتحدي العام

ــي(.  ــزء الثان ــرى )الج ــة أخ جه
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التّوسّع في القواعد العامة لتحديد الاختصاص

الجزء الأول

نتبيّــن تطويــر وتوســيع الاختصــاص مــن خــلال ســعى القاضــي الإداري منــذ بدايــة 

عملــه لإعمــال المعيــار المــادّي لتحديــد اختصاصــه )الفقــرة الأولــى( وكذلــك اجتهــاده فــي 

توســيع اختصاصــه حمايــة لحقــوق المتقاضيــن )الفقــرة الثانيــة(. 

ــصّ القاضــي الإداري بالنظــر فــي  ــة فيخت ــة العامّ تعتمــد المحكمــة مفهــوم الولاي

ــق كل  ــذا المنطل ــن ه ــادّي. وم ــار الم ــم المعي ــة بحك ــر إداريّ ــي تعتب ــات الت ــع النزاع جمي

ــي الإداري1.  ــدة القاض ــود لفائ ــة تع ــادّة الإداري ــي الم ــدة ف ــة جدي ــداث وإضاف إح

 تتمسّــك المحكمــة الإداريّــة بالمعيــار المــادّي وتبحــث دائمــا فيمــا إذا كان النشــاط 

ــرّ باختصاصهــا للنظــر  ــك تق ــق بالتصــرّف العمومــي أم لا إذا، كان كذل ــزاع يتعلّ موضــوع الن

فــي النــزاع 2ويبــرز ذلــك فــي عــدّة نزاعــات أهمّهــا نزاعــات المنشــآت العموميّــة )أ( الأعمــال 

ــة  ــات المتعلّق ــة )ب(، النزاع ــلإدارة التقليديّ ــا ل ــي هيكليّ ــي لا تنتم ــاكل الت ــة للهي الإداريّ

1 - محمّد العجمي، »تطوّر معايير اختصاص المحكمة الإدارية: من التّخصيص إلى التّخصّص«، مرجع سابق الذّكر، ص. 81. 

فضــلا عــن ذلــك مكّــن تنقيــح 1996 كلّ مــن القاضــي الإداري والقاضــي العدلــي مــن كتــل اختصــاص حــول النّزاعــات التّــي تكــون 
الإدارة طرفــا فيهــا تفاديــا للتّقطيــع المشــطّ للاختصاصــات القضائيــة داخــل نفــس المــادّة خاصّــة و أنّ عــرض القضيــة علــى غيــر 
ــام  ــب أم ــتئناف أو التّعقي ــدم الاس ــم أنّ ع ــا ك ــال أحيان ــد و للم ــت و للجه ــة للوق ــا مضيع ــا فيه ــة به ــة المختصّ ــة القضائي الجه
ــك  ــى درجــة مــن تل ــادر فيهــا مــن محكمــة أعل ــة الطّعــن فــي الحكــم الصّ ــر إمكاني ــي بالأم ــة قــد يفقــد المعن الجهــة المختصّ
التّــي أصدرتــه فــي هــذا الإطــار، أســند المشــرّع بمقتضــى الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد 38المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 المتعلّــق 
ــة اختصــاص فــي مــادّة  بتوزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة و المحكمــة الإداريــة وإحــداث مجلــس تنــازع اختصــاص كتل
المســؤولية الإداريــة للمحكمــة الإداريــة بعــد أن كانــت مناطــة بعهــدة المحاكــم الابتدائيــة العدليــة. كمــا توخّــى بمقتضــى أحــكام 
ــة بمــا فــي  ــون المذكــور إســناد القاضــي الإداري النّظــر فــي النّزاعــات المتعلّقــة بأعــوان المنشــآت العمومي الفصــل 2 مــن القان
ــك المؤسّســات العموميــة ذات الصّبغــة الصّناعيــة والتّجاريــة الخاضعيــن للنّظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة أو الرّاجعيــن  ذل
لنظــر المحكمــة الإداريــة بمقتضــى القانــون كمــا خصّتهــا الفقــرة الثّالثــة مــن الفصــل المذكــور بالنّزاعــات النّاشــئة بيــن الصّنــدوق 
القومــي للتّقاعــد والحيطــة الاجتماعيــة ومنخرطيــه فــي مــادّة الجرايــات والحيطــة الاجتماعيــة. أمّــا القانــون عــدد 39 فقــد أفــرد 
القاضــي الإداري فــي فصلــه 17 بكتلــة اختصــاص فــي الدّعــاوى المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة متبنّيــا فــي ذلــك نفــس المنهــج الــذّي 
اعتمــده فقــه القضــاء الإداري الفرنســي. بخصــوص القضــاء العدلــي، فقــد أســند لــه المشــرّع بمقتضــى الفصــل الأوّل مــن القانــون 
عــدد 38 كتلــة اختصــاص فــي مــادّة التّعويــض عــن الأضــرار النّاتجــة عــن حــوادث العربــات والوســائل المتحرّكــة مهمــا كان نوعهــا 
ــة ذات  ــن المنشــآت العمومي ــي اختصــاص النّظــر فيمــا ينشــأ مــن نزاعــات بي ــب الفصــل الثّان ــاه صل ــلإدارة مضيفــا إيّ والرّاجعــة ل

الصّبغــة الصّناعيــة والتّجاريــة مــن جهــة وأعــوان هــذه المنشــآت أو حرفائهــا أو الغيــر مــن جهــة أخــرى. 
2 - م. إ. ، إ. س، 4 فيفري 2003. قضيّة عدد64، 29 مارس 2005، قضيّة عدد 125. 

تثبيت وحماية قواعد المعيار المادّي الفقرة الأولى
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ــاّرات )د(  ــة العق ــاب ملكيّ ــة باكتس ــات المتعلّق ــة )ج( والنزاع ــة غامض ــات ذات طبيع بهيئ

والنزاعــات المتعلّقــة بالضمــان الاجتماعــي )هـــ(. 

أ- نزاعات المنشآت العموميّة 

أرســت المحكمــة الإداريّــة ضمــن قــرار المنتصــر القليبي1المنهــج الــذي ســيتمّ إتّباعــه 

خــلال ســنوات عملهــا القادمــة لضبــط مجــال اختصاصهــا، وأكّــدت اختيارهــا معيــارا ماديّــا 

ــى الجهــة  ــزاع دون الاقتصــار عل ــى طبيعــة العمــل أو القــرار موضــوع الن يقــوم أساســا عل

المصــدرة لــه 2. 

لعــلّ ابــرز مثــال لإعمــال المعيــار المــادّي يتعلّــق بنزاعــات المنشــآت العموميّــة فقــد 

خــصّ القانــون عــدد 38 لســنة 1996 المتعلّــق بتوزيــع الاختصــاص المحاكــم العدليّــة بالنظــر 

فيمــا ينشــأ مــن نزاعــات بيــن المنشــآت العموميّــة بمــا فــي ذلــك المؤسّســات العموميّــة 

ذات الصبغــة الصناعيّــة و التجاريّــة مــن جهــة و أعــوان هــذه المنشــآت مــن جهــة أخــرى، و 

تثيــر كتلــة الاختصــاص الممنوحــة للقاضــي العدلــي بشــأن المنشــآت العموميــة إشــكاليتين 

ــا  ــة منه ــة و خاصّ ــآت العمومي ــذه المنش ــوء ه ــة لج ــي إمكاني ــى ف ــل الأول ــن: تتمثّ هامّتي

المؤسّســات العموميــة ذات الصّبغــة الصّناعيــة والتّجاريــة إلــى اســتخدام امتيــازات السّــلطة 

ــيير  ــا تس ــن تولّيه ــا م ــر انطلاق ــا أو الغي ــا أو حرفائه ــا بأعوانه ــار علاقاته ــي إط ــة ف العامّ

ــار المــادي لأنظــار  ــات المعي ــة خاضعــة وفقــا لمقتضي مرفــق عــامّ لنكــون إزاء أعمــال إداري

ــور  ــل المذك ــكام الفص ــارب أح ــي تض ــل ف ــة، فتتمثّ ــكالية الثّاني ــا الإش ــي الإداري. أمّ القاض

ــة  ــر الابتدائي ــر أن الدّوائ ــذّي يعتب ــون عــدد 39 ال ــد( مــن القان مــع أحــكام الفصــل 15 )جدي

ــلطة  ــدّ الس ــة ض ــا المرفوع ــي »القضاي ــر ف ــة بالنّظ ــات مختصّ ــة بالجه ــة الإداري للمحكم

ــات  ــارة »مؤسّس ــث وردت عب ــة«3 حي ــات العمومي ــة والمؤسّس ــة والمحلي ــة الجهويّ الإداري

ــة  ــات العمومي ــك المؤسّس ــاملة بذل ــا ش ــى إطلاقه ــري عل ــة لتج ــة« مطلق عمومي

ــة4.  ــة والتّجاري ــة الصّناعي ــة ذات الصّبغ ــات العمومي ــة والمؤسّس الإداري

1 - م. إ. ، تس، 23 جويلية 1976، عدد 48، م. 1975و1976و1977، ص. 87. 
2 - الأحــكام الكبــرى فــي فقــه القضــاء الإداري، مؤلّــف جماعــي، تحــت إشــراف محمّــد رضــا جنيّــح، مركــز النشــر الجامعــي، 2007. 

ص. 22. 
3 - الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 المتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة 
الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي لــم يحــدّد اختصاصــات الدوائــر الفرعيّــة واكتفــى الفصــل 2 مــن قــرار الرئيــس الأول 
للمحكمــة الإداريــة المــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 المتعلــق بضبــط تاريــخ فتــح الدوائــر الابتدائيــة المتفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة 
بالجهــات بالتنصيــص«، قــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة مــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 يتعلــق بضبــط تاريــخ فتــح الدوائــر 

الابتدائيــة المتفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات«. 
4 - لمزيد من التعمّق أنظر: 

Ben Achour (S), « La répartition légale de compétences entre les juridictions administratifs et judiciaires », in 
« La réforme de la justice administrative », Acte du colloque organisé par la faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis, Acte du colloque organisé par la faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, CPU, 1996, p27. 
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ــدة  ــآت لفائ ــات المنش ــند نزاع ــد أس ــرّع ق ــدت أنّ المش ــة أكّ ــة الإداريّ ــن المحكم لك

القاضــي العدلــي دون النظــر إلــى طبيعــة النشــاط فيمــا إذا كان متلبّســا بامتيازات الســلطة 

العامّــة أو هادفــا لتســيير مرفــق عــام. 

وذكــرت فــي أحــد قراراتهــا »بمــا أنّ موضــوع النــزاع يتعلّــق بإزالــة منشــأة عموميّــة 

ــع بهــا الشــركة التونســية للكهربــاء  وهــي امتيــاز مــن امتيــاز الســلطة العامّــة التــي تتمتّ

والغــاز فــي تســييرها للمرفــق العــام وبالتالــي فــإنّ كل النزاعــات المتعلّقــة بهــذا المجــال 

مــن اختصــاص القاضــي الإداري دون ســواه وفقــا لمــا ســتقرّ عليــه فقــه قضــاء مجلــس تنــازع 

الاختصــاص والمحكمــة الإداريّــة. 

واعتبــرت أن النصــوص القانونيــة لا تنســحب علــى التصرّفــات القانونيّــة أو الأعمــال 

ــة 5فــي  ــازات الســلطة العامّ ــس المنشــآت المذكــورة بمناســبتها بامتي ــة التــي تتلبّ الماديّ

ــدة  ــا لفائ ــر فيه ــة النظ ــد ولاي ــي تعق ــا والت ــة إليه ــمولات الموكول ــا بالمش ــاق تعهّده نط

هــذه المحكمــة6. 

وقــد تعلّــق هــذا التمشــي، المؤسّــس علــى المعيــار المــادّي، أيضــا بتصنيــف عقــود 

هــذه المنشــآت حيــث أكّــد مجلــس تنــازع الاختصــاص »فــإن صنّــف المشــرّع الديــوان 

ــإنّ  ــاص، ف ــون الخ ــا للقان ــر وأخضعه ــة التاج ــا صف ــة له ــر إداريّ ــة غي ــوب كمؤسّس المطل

قضــاء مجلــس تنــازع الاختصــاص درج علــى عــدم التوقّــف علــى معيــار العضــوي لتحديــد 

ــة  ــوع الخصوم ــل موض ــرّر أو العم ــة المق ــذ بطبيع ــى الأخ ــه دأب عل ــرورة أنّ ــاص ض الاختص

للتوصّــل إلــى الجهــاز القضائــي المؤهّــل للنظــر فــي النــزاع ولا تأثيــر لتصنيــف الديــوان فــي 

ــه«7.  طبيعــة الأعمــال الصــادرة عن

وهــو كذلــك مــا ذهبــت إليــه محكمــة التعقيــب عنــد نظرهــا فــي نــزاع آخــر مؤكّــدة 

ــى  ــاص عل ــازع الاختص ــس تن ــة ومجل ــة والإداريّ ــم العدليّ ــاء المحاك ــه قض ــتقرّ فق ــه اس أنّ

Baccouche (N), « Pour une réorganisation de la justice administrative Tunisienne », Etudes Juridiques, n°3, 
1993- 1994, p. 165. 

توفيــق بــو عشــبة، »التّقريــر التّمهيــدي«، مــن ملتقــى »القضــاء الإداري بعــد إصلاحــات 3 جــوان 1996«، نظمتــه الجمعيــة التّونســية 
للعلــوم الإداريــة بكليــة العلــوم القانونيــة والسّياســية والاجتماعيــة بتونــس يومــي 12 و13 أفريــل 2001، منشــورات مركــز البحــوث 

والدّراســات الإداريــة، المدرســة الوطنيــة لــلإدارة، تونــس، 2002، ص 18. 
ــدد 43285، ش. ت. ك. غ. / م. ب. ع. ف.  ــر 2017، ع ــب، 10 أكتوب ــي: تعقي ــي العدل ــده القاض ــذي اعتم ــي ال ــس التمشّ ــو نف 5 - وه
»حيــث أنّ المعقّبــة هــي مؤسّســة عموميّــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريّــة وخاضعــة للتشــريع المتعلّــق بالشــركات خفيّــة الاســم 
ــة إليهــا تتنــزّل فــي إطــار تنفيذهــا لمرفــق عــام مــن شــأنه أن  ــة فــإنّ المهــام الموكول )...( وهــي ولئــن لا تكتســي صبغــة إداريّ

يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة عامّــة بمــا ينزّلــه منزلــة العمــل الإداري«. 
6 - م. إ. إب، 31 ديسمبر 2020، عدد150561، ش/الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. 

7 - مجلس تنازع الإختصاص، 26 أفريل 2005، عدد127. 
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اعتبــار أن العقــود التــي تحتــوي علــى بنــود غيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص هــي مــن 

ــاء الإداري1.  ــاص القض اختص

 ب- رقابة القاضي الاداري للأعمال الإداريّة للهياكل غير الإداريّة 

الســلطتين  أعمــال  رقابتــه  لتشــمل  المــادّي  المعيــار  الإداري  القاضــي  أعمــل   

المرفــق.  بتنظيــم  المتعلّقــة  والقضائيّــة   2 التشــريعيّة 

فلــم يتوانــى القضــاء الإداري منــذ انتصابــه عــن تطويــر اختصاصه و توســيعه و فرض 

اســتقلاليته بــأن تبنّــى سياســة فقــه قضائيــة عامّــة فــي مراقبــة الشّــرعية تقــوم علــى 

مفهــوم تطبيقــي »لدولــة القانــون«، حيــث عمــد القاضــي الإداري إلــى توســيع اختصاصاتــه 

ــر  ــلط غي ــادرة عــن السّ ــة الصّ ــى الأعمــال الإداري ــه عل ــى بســط رقابت ــأى إل ــة فارت التّقليدي

ــي  ــة التّ ــيعا للرّقاب ــاص إلّا توس ــذا الاختص ــا ه ــة و م ــس النّيابي ــرار المجال ــى غ ــة عل الإداري

يمارســها منــذ السّــلف3. 

فطبقــا للمعيــار المــادّي، أجــاز القاضــي الإداري إمكانيّــة الطعــن فــي شــرعية الأعمال 

الصــادرة عــن الســلطة التشــريعيّة كلّمــا كانــت مندرجــة فــي نطــاق السّــهر علــى حســن 

تنظيــم المرفــق البرلمانــي4. 

»فــإنّ القــرارات التــي يتّخذهــا رئيــس المجلــس التشــريعي فــي نطــاق مــا لــه مــن 

صلاحيــات المتعلّقــة بالســهر علــى حســن ســير مصالــح المجلــس لا تختلــف عــن القــرارات 

ــن  ــا ضم ــريعيّة، وإنّم ــة التش ــن الوظيف ــدرج ضم ــرارات لا تن ــذه الق ــة. ه ــة التنفيذيّ الإداريّ

1 - مــح. تــع. ، 22مــارس 2018، عــدد 49471، و. أ. د. ش. ع/ ر. ب. ح. ب. أ. ل »وهــذه التنصيصــات الوجوبيّــة هــي مــن قبيــل البنــود 
غيــر المألوفــة فــي القانــون الخــاص مــا يجعــل العقــد إداريّــا مــن أنظــار القضــاء الإداري وليــس عقــدا مدنيــا وهــو مــا اســتقرّ عليــه 
ــة مخالفــا  ــا يجعــل رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم العدليّ ــة والإداريــة ومجلــس تنــازع الإختصــاص ممّ فقــه قضــاء المحاكــم العدليّ

للاختصــاص«

مــح. تــع. ، 9 أكتوبــر 2018، عــدد54226. ، »الشــركة التونســيّة »ك. ع« وإن كانــت مؤسّســة عموميّــة ذات صبغــة صناعيّــة و تجاريّــة 
إلّا أنّ المهــام الموكولــة لهــا تتنــزّل فــي إطــار تنفيذهــا لمرفــق عــام و تهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة عامّــة ثابتــة وهــي تســتخدم 
فــي ممارســة مهامهــا امتيــازات الســلطة العامّــة و بــات بذلــك النــزاع مــن اختصــاص القضــاء الإداري وهــو مــا درج عليــه فقــه قضــاء 

مجلــس تنــازع الاختصــاص و محكمــة التعقيــب.« 

مح. تع. ، 24 جانفي 2017، عدد 2016/35468. 
2 - أنظر: 

Bon(P), « Le contrôle des actes non législatif du parlement: toujours un déni de justice »in mélanges en 
l’honneur de louis Favoreu du droit constitutionnel,  Dalloz,  ,2007  p. 1065. 

3 - ســندس الســهيلي، تطــوّر الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الإداريــة فــي الفتــرة الانتقاليــة، مذكــرة ماجســتير فــي القانــون 
ــوم السياســيّة بسوســة، 2014، ص. 66.  ــة الحقــوق والعل العــام، كليّ

4 - م. إ. ، تس. ، 7جوان 1994، عدد 3412، أحمد النابلي/رئيس مجلس النوّاب، م. ، ص. 93. 
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الوظيفــة الإداريّــة لهــذه الســلطة )...( فيكــون بذلــك العمــل تشــريعيّا إذا صــدر فــي المجــال 

ــا إذا صــدر خــارج المجــال المخصّــص للقانــون«5.  المخصّــص للقانــون ويكــون إداريّ

ــس  ــة للمجل ــال الإداري ــبة للأعم ــلا بالنس ــد مث ــذي اعتم ــي ال ــس التمشّ ــو نف وه

الوطنــي التّأسيســي، ففــي غيــاب نــصّ صريــح توخّــى القاضــي الإداري لتبريــر اختصاصــه 

ــلط  ــادرة عــن السّ ــة الصّ ــى الأعمــال الإداري ــه عل ــذّي اعتمــده لبســط رقابت ذات المنهــج ال

ــل  ــة العم ــاس طبيع ــى أس ــم عل ــادي القائ ــار الم ــات المعي ــل مقوّم ــأن فعّ ــة ب ــر الإداري غي

ــي  ــي ه ــق التّأسيس ــم المرف ــادرة لتنظي ــال الصّ ــر أنّ الأعم ــزاع و اعتب ــوع النّ ــرار موض أو الق

ــه  ــك أنّ ــه ناهي ــع لرقابت ــة تخض ــرّرات إداري ــك مق ــي بذل ــام وه ــق ع ــة لمرف ــال منظّم أعم

ــذّي إتّبعــه المجلــس، إذ  ــم يتغافــل عــن تكييــف أســلوب التّصــرف العــام مــع التّصــرف ال ل

تفحّــص القاضــي الإداري النّشــاط محــلّ النّــزاع ليتبيّــن مــدى اختلافــه عــن تصرّفــات الأفــراد 

مــن حيــث أهدافــه أو خصائصــه واهتــدى إلــى أنّ النّشــاط الــذّي توخّــاه المجلــس يكتســي 

ــة نظــره.  ــون الإداري ليدخــل ضمــن ولاي ــى القان صبغــة التّصــرف العــام الخاضــع إل

يكــون القاضــي الإداري، فــي هــذا الإطــار، وفــي غيــاب نــصّ قانونــي صريــح يســند 

لــه الاختصــاص، قــد لجــأ إلــى إعمــال مبــدأ التّرابــط بيــن الاختصــاص والمضمــون أو الأصــل 

لتبيــان ولايــة نظــره. 

نفــس الشــيء بالنســبة للأعمــال الصــادرة عــن الســلطة القضائيّــة فالقاضــي الإداري 

يميّــز بيــن الأعمــال المتعلّقــة بتنظيــم المرفــق والأعمــال المتصّلــة بالوظيفــة القضائيّــة6. 

ويتعلّــق الأمــر بالأعمــال المرتبطــة بالخارطــة القضائيّــة، وإحــداث المحاكــم أو 

ــب عــن  ــة لأعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء وبــكلّ مــا يترتّ بحذفهــا وبالنزاعــات الانتخابيّ

تطبيــق النظــام الأساســي لقضــاة مــن انتــداب وترقيــة وإلحــاق وإحالــة علــى علــن المباشــرة 

ــر7.  ــب وتأجي وتأدي

ومــن الجديــر الإشــارة هنــا إلــى أنّ هــذه المســألة عرفــت تطــوّرات تشــريعيّة وفقــه 

قضائيّــة انطلاقــا مــن ســنة 2005 حيــث تدخّــل المشــرّع 8 لتضييــق الاختصــاص القضائــي 

للمحكمــة الإداريــة بــأن اســتثنى مــن مرجــع نظرهــا القــرارات التّأديبيــة. 

5 - عبــد الكريــم العويتــي، »تعليــق علــى قــرار صــادر عــن المحكمــة الإداريّــة فــي مــادّة توقيــف التنفيــذ الأســتاذ ناجــي البكّــوش 
ــاب  ــرش للكت ــع الأط ــر، مجم ــرج القصيّ ــتاذ ف ــى الأس ــداة إل ــال مه ــة أعم ــي«، مجموع ــي التأسيس ــس الوطن ــس المجل ــدّ رئي ض

المختــصّ، 2016، ص. 234. 

م. إ. ، 18أكتوبر 2012، عدد 414825، ناجي البكوش/رئيس المجلي الوطني التأسيسي، م. ص. 853. 
6 - م. إ. 26 نوفمبر 1991، عدد 1500، الطاهر زقروبة/وزير العدل. 

7 - محمد رضا جنيّح، القانون الإداري، طبعة ثالثة، المغربيّة لطباعة وإشهار الكتاب، 2021، ص. 211. 
ــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 29 لســنة 1967  8 - مــن خــلال القانــون عــدد 81 لســنة 2005 المــؤرّخ فــي 4 أوت 2005 المتعلّ
المــؤرّخ فــي 14جويليــة 1967 المتعلّــق بنظــام المجلــس الأعلــى للقضــاء والقانــون الأساســي للقضــاة، ر. ر. ج. ت عــدد 64، المــؤرّخ 

ــي 12 أوت 2005، ص 2167.  ف
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ــد فيهــا المشــرّع صراحــة  ــه بالنســبة للحــالات التــي يقيّ ــر، بأنّ ــا يجــدر التذكي وهن

ــإن  ــلطة ف ــاوز الس ــوى تج ــن دع ــرارات م ــض الق ــن بع ــي الإداري بتحصي ــاص القاض اختص

ــه.  ــرار اختصاص ــه بإق ــمح ل ــا يس ــا بم ــلا ضيّق ــد تأوي ــذا التحدي ــؤوّل ه ــي ي القاض

لذلــك ســعى القاضــي الإداري للتوسّــع فــي اختصاصــه مــن خــلال تأويلــه للفصــل 

60 مــن قانــون 1967 فميّــز بيــن الحــالات التأديبيــة التــي تصــدر عــن مجلــس التّأديــب التــي 

ــي يتّخــذ فيهــا  ــى للقضــاء والحــالات الت ــس الأعل ــق بنظــام المجل ــون المتعل ذكرهــا القان

وزيــر العــدل مباشــرة قراراتــه واعتبــرت أنّ الإنــذار الموجّــه لقــاض مــن وزيــر العــدل يمثّــل 

عقوبــة مــن الدرجــة الأولــى لا تســتوجب إحالــة علــى مجلــس التأديــب، ويســتأثر بهــا الوزيــر 

ــي ويمكــن الطعــن فيهــا  بوصفــه رئيــس الإدارة فــي إطــار تســييره لمرفــق القضــاء العدل

ــك مبــدأ عموميــة دعــوى تجــاوز السّــلطة1.  مرســية بذل

ــاه المشــرّع بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 13 لســنة 2013 المــؤرّخ  وهــو مــا تبنّ

فــي 2 مــاي 2013 المتعلــق بإحــداث هيئــة وقتيــة للإشــراف علــى القضــاء العدلــي بتقنيــن 

اختصــاص القاضــي الإداري بالنّظــر فــي القــرارات المتعلّقــة بمجــرى وظيف القضــاة والنّزاعات 

النّاجمــة عــن القــرارات الصّــادرة فــي مــادّة تأديبهــم، بعــد أن كان هــذا الاختصــاص مجــرّد 

اجتهــاد فقــه قضائــي، وذلــك وفــق إجــراءات متميّــزة وخاصّــة. 

وهــو مــا أكّــده الفصــل 56 مــن القانــون الأساســي عــدد 34 لســنة 2016 مــؤِرخ فــي 

28 أفريــل 2016 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء. 

 ج - نزاعات الهيئات التي لا يحدّد القانون طبيعتها 

ــع  ــي موسّ ــف وظيف ــي تعري ــه بتبنّ ــيع اختصاص ــى توس ــي الإداري إل ــد القاض عم

لــلإدارة، يســتند إلــى اســتعمال امتيــازات السّــلطة العامّــة ويرتبــط بتســيير المرافــق العامّــة 

وســلوك قواعــد القانــون العــامّ، محــاولا البحــث عــن الطبيعــة القانونيّــة لبعــض الهيئــات 

فــي ظــلّ ســكوت النصــوص المحدثــة لهــا. 

ــرا  ــة نظــره معتب ــي«2 ضمــن ولاي ــات »غامضــة الوضــع القانون ــأدرج نزاعــات هيئ ف

مثــلا فــي القضيّــة عــدد 1/11148 الصّــادر حكمهــا بتاريــخ 6 مــارس 2003 فاطمــة ضــدّ وزيــر 

الدّاخليــة والتّنميــة المحليــة أنّ اللّجنــة المحليــة للّقــب العائلــي تتشــكّل وفقــا للقانــون 

عــدد53 لســنة 1959 المــؤرّخ فــي 26مــاي 19593 تشــكيلا إداريــا محضــا ولا تخضــع فــي نطــاق 

1 - م. إ، إب، 11 جويلية 2012، عدد18455، ر. ق. /وزير العدل، م. ص. 253. 
2 - أنوار منصري، »اختصاص المحكمة الإدارية في مادّة تجاوز السّلطة«، مرجع سابق الذّكر، ص. 16. 

3 - القانــون عــدد 53 لســنة 1959المــؤرّخ فــي 26 مــاي 1959، يقتضــي أن يكــون لــكل تونســي لقــب عائلــي وجوبــا، ر. ر. ج. ت عــدد 
28، المــؤرّخ فــي 19 مــاي 1959، ص. 676. 
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الصّلاحيــات المعهــودة إليهــا بالنّظــر إلــى المبــادئ الأصوليــة العامّــة للشّــكليات والإجــراءات 

ــة  ــة قابل ــرارات إداري ــدر ق ــة تص ــة إداري ــا هيئ ــا أنّه ــم مضيف ــائر المحاك ــدى س ــدة ل المعتم

للطّعــن بدعــوى تجــاوز السّــلطة أمــام المحكمــة الإداريــة. وهــو مــا ســارت عليــه المحكمــة 

الإداريّــة فــي قراراتهــا اللاحقــة مؤكّــدة »ولئــن كان قــرارات لجــان اللقــب العائلــي تهــدف 

إلــى إســناد الألقــاب فــي صــورة غيابهــا أو تصحيحهــا حســب الضوابــط التشــريعيّة، فــإنّ 

إضفــاء الصبغــة النهائيّــة لهــذه القــرارات لا يحصّنهــا مــن دعــوى تجــاوز الســلطة التــي هــي 

ــا اقتضــاه  ــا لم ــة طبق ــق المشــروعيّة تســتأثر بهــا المحكمــة الإداريّ وســيلة دائمــة لتحقي

ــص  ــتثني بن ــا اس ــدا م ــة ع ــة الإداريّ ــق بالمحكم ــون المتعلّ ــن القان ــد( م ــل 3 )جدي الفص

قانونــي صريــح العبــارة«4. 

ــادرة  ــرارات الص ــال والق ــة الأعم ــد طبيع ــي تحدي ــي الإداري ف ــد القاض ــك اجته كذل

عــن لجــان التصــرّف فــي الأراضــي الاشــتراكية واللجــان الجهويّــة لتصفيــة الأحبــاس ولجــان 

الإنــزال التــي »أفــرزت أعمالهــا إشــكالات دقيقــة فــي تحديــد طبيعتهــا ونظــام المنازعــات 

ــزال  ــان الإن ــار أنّ لج ــذا الإط ــي ه ــة ف ــة الإداريّ ــرت المحكم ــأنها«5 واعتب ــي ش ــدة ف المعتم

تشــكّل تشــكيلا إداريّــا محضــا وليــس لهــا طابــع قضائــي6 وهــي بالتالــي تخضــه لرقابتهــا. 

د- النزاعات المتعلّقة باكتساب ملكيّة العقّارات 

يمكّــن القانــون الســلطة الإداريّــة مــن اكتســاب عقاراتهــا إمّــا بالمراضــاة أو بموجــب 

ــه  ــزاع7 فإنّ ــة بالانت ــات المتعلّق ــي النزاع ــي العدل ــرع القاض ــناد المش ــل اس ــا مقاب انتزاعه

يمكــن لــلإدارة أن تضــع يدهــا علــى عقّــارات الخــواص دون اكتســابها بصفــة قانونيّــة وهــو 

ــار أنّ  ــة باعتب ــازات الســلطة العامّ ــا بامتي ــة »اســتيلاء« مقترن ــره المحكمــة الإداريّ ــا تعتب م

المنشــآت العموميّــة تتمتّــع بحمايــة قانونيّــة تمنــع علــى القاضــي الحكــم بإزالتهــا8 وعليــه 

ــع  ــارات الراج ــي للعق ــاب القانون ــن الاكتس ــز بي ــة يميّ ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض ــإنّ فق ف

4 - م. إ. ، إس. ، 15 جويلية 2010، عدد26925، منجيّة ضدّ وزير الداخليّة والتنمية المحليّة، م. ص. 179. 
ــح، مركــز النشــر الجامعــي،  ــف جماعــي، 2007تحــت إشــراف محمــد رضــا جنيّ 5 - الأحــكام الكبــرى فــي فقــه القضــاء الإداري، مؤلّ

 .89 2007، ص. 
6 - م. إ. تس. ، 9 فيفري 1978، عدد25، مصطفى بوليلة ومن معه /م. ع. ن. د. في حق وزارة الفلاحة، م. ، ص. 25. 

7 - عدا دعوى تجاوز السلطة ودعاوى الاسترجاع
8 - م. إ. ، إب. ، 5 مــارس 2012، عــدد 15373، ورثــة ب. ل. /بلديّــة جرســيس، م. ص. 616. »ثبــوت الاســتيلاء لا يــؤدّي إلــى الإذن بإزالــة 
المنشــات التــي أقيمــت فــوق العقّــار المســتولى عليــه أو النيــل مــن وحدتهــا أو ســيرها، عمــلا بمبــدأ عــدم المســاس بالمنشــآت 
العموميّــة الــذي يجــد أساســه فــي ترجيــح المصلحــة العامّــة علــى المصلحــة الخاصّــة، مــع حفــظ حــق المتضرّريــن فــي المطالبــة 

بالتعويــض. 
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بالنظــر للقاضــي العدلــي1. وهــو مــا أكّــده أيضــا مجلــس تنــازع الاختصــاص2. والاســتيلاء التــي 

ــه  ــن مالك ــار م ــازة عقّ ــزع حي ــام الإدارة بن ــره »قي ــه ويعتب ــي الإداري لرقابت ــه القاض يخضع

ــرام الإجــراءات المحــدّدة  ــر حــق ودون احت ــه بغي ــن التصــرّف في ــه م ووضــع يدهــا وحرمان

ــا«3.  قانون

هـ- النزاعات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي 

أخــرج المشــرّع كلّ النّزاعــات المتعلّقــة بتطبيــق أنظمــة الضّمــان الاجتماعــي مــن 

ــي  ــؤرّخ ف ــنة 2003 الم ــدد 15 لس ــون ع ــى القان ــي الإداري بمقتض ــاص القاض ــة اختص بوتق

ــة  ــند كتل ــي4 وأس ــان الاجتماع ــي الضّم ــة قاض ــداث مؤسّس ــق بإح ــري 2003 المتعلّ 15 فيف

ــا  ــن أنّه ــم م ــى الرّغ ــي 5عل ــان الاجتماع ــي الضّم ــى قاض ــال إل ــذا المج ــي ه ــاص ف اختص

ــة.  ــة أصيل نزاعــات إداري

وقــد تدعّــم توســيع المحكمــة الإداريــة لاختصاصهــا اســتنادا إلــى المعيــار المــاديّ 

بــإدراج مــواد اســتثناها المشــرّع صراحــة وأخرجهــا مــن مجــال نظــره وأخــرى اجتهــد فــي 

إدراجهــا ضمــن اختصاصــه رغــم الصّمــت التّشــريعي. 

بالنّســبة للحالــة الأولــى، بعــد أن تدخّــل المشــرّع بمقتضــى القانــون عــدد 10 لســنة 

ــي  ــى القاض ــة إل ــة الاجتماعي ــد والحيط ــق بالتّقاع ــاص تتعلّ ــة اختص ــلا كتل 2003 6 محي

ــه  ــم فق ــد أن اتس ــة وبع ــرارات الإداري ــي الق ــن ف ــة بالطّع ــك المتعلّق ــدا تل ــا ع ــي م العدل

ــاوى  ــي الدّع ــر ف ــن النّظ ــي ع ــرورة التّخل ــن ض ــة بي ــف المتراوح ــذب المواق ــا بتذب قضائه

المترتّبــة عــن هــذه المــادّة ولــو تعلّــق الأمــر بنــزاع إداريّ أصيــل 7وتطبيــق المعيــار المــادّي 

دون التّصريــح بكتــل الاختصــاص تشــريعيا إلــى قاضــي الضّمــان الاجتماعــي مقــرّة أنّ 

1 - قانون عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. 

حسب الفصلين 23 و67 من مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير. 
ــريع  ــا للتش ــة وفق ــم المختصّ ــدى المحاك ــي ل ــارة التقاض ــد بعب ــدد 125. »يقص ــل 2005، ع ــاص، 26 أفري ــازع الاختص ــس تن 2 - مجل
الجــاري بــه العمــل فــي مــادّة الانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميّــة« ســالفة الإشــارة هــي إحالــة تلــك المنازعــات علــى أنظــار 
المحاكــم العدليّــة نظــرا إلــى كونهــا المختصّــة فــي الدعــاوى الراميــة الــى الحصــول علــى غرامــة الانتــزاع. م. إ. ، إب. 15 جــوان 2012، 

ــة الماتليــن و م. ع. ن. د. فــي حــق وزارة التجهيــز، م. ص. 39.  عــدد 121908،«م. ب.«و«س. ز.«/بلديّ
3 - م. إ. ، إس. ، 31 ديسمبر 2020، عدد 211836، )غير منشور(. 

م. إ. اس. ، 2ماي 2012، عدد 28859، المجلس الجهوي لوبلية نابل/ه. ب. ح. س. ، م. ص. 611. 
4 - ررج ت عدد 14، المؤرّخ في 18 فيفري 2003، ص. 451

ــة القضــاء والتشــريع،  ــد الاختصــاص«، مجلّ ــق أنظــر: المنصــف الزّغــاب، »قضــاء الضّمــان الاجتماعــي وتوحي ــد مــن التّعمّ 5 - لمزي
أفريــل 2006، ص 81. 

6 - الفصــل 2 مــن قانــون أساســي عــدد 10 لســنة 2003 المــؤرخ فــي 15 فيفــري 2003 يتعلــق بتنقيــح القانــون الأساســي عــدد 38 
لســنة 1996 المــؤرخ فــي 30 جــوان 1996 المتعلــق بتوزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداريــة وإحــداث مجلــس 

لتنــازع الاختصــاص. 
7 - م. إ. 16 جوان 2004، عدد 1/11978، علي بن سالم عبعاب ضدّ الرّئيس المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي. 

القاضــي الإداري يبقــى مختصّــا بالنّظــر إلغائيّــا فــي القــرارات الصّــادرة عــن صناديــق الضّمــان 

ــي الإداري  ــاء القاض ــى إبق ــرص عل ــرّع ح ــة أنّ المش ــة الإداري ــرت المحكم ــي8، اعتب الاجتماع

هــو صاحــب الاختصــاص الأصلــيّ والطبيعــيّ فــي مــادّة تجــاوز السّــلطة 9 وذلــك كلمــا انــدرج 

القــرار المنتقــد فــي منــاخ القانــون العــامّ ســواء بحكــم طابعــه التّرتيبــي المباشــر أو غيــر 

ــب  ــى الجوان ــه عل ــة في ــي الغالب ــة ه ــة الموضوعي ــب الإداري ــم أنّ الجوان ــر أو بحك المباش

الحقوقيــة والذّاتيــة10. 

إذن عــادة مــا يعتمــد القاضــي الإداري المعيــار المــادّي لتوســيع اختصاصــه وهــو مــا 

كرّســه مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري11 مقــرّا باختصــاص المحاكــم الإداريّــة الابتدائيــة بالنظــر 

فــي النزاعــات الإداريّــة. 

لكــن يجــب الإشــارة أن اعتمــاد المعيــار المادّي فــي تحديــد اختصاص القاضــي الإداري 

يمكــن أن يكــون مصــدرا لصعوبــات جديّــة فحتّــى لا ترفــض الدعــوى لعــدم الاختصــاص مــن 

طــرف القاضــي الإداري وجــب العلــم جيّــدا بــأدقّ تفاصيــل فقــه القضــاء الإداري. 

ــات حســب  ــى اختلاف ــا ال ــؤدّي غالب ــم ليــس ســهلا وي ــد هــذه المفاهي لكــن تحدي

ــذّي يكــون  ــى اختلافــات القاضــي ال ــه يتــرك مجــالا إل ــة. نفهــم إذن أنّ ملابســات كلّ قضيّ

أحيانــا تقديــرا ذاتيّــا12. 

»إنّ القواعــد المتعلّقــة بالاختصاصــات القضائيّــة تبــرز المراوحــة بيــن قواعــد 

الاختصــاص المــادّي وقواعــد الاختصــاص الترابــي«13. فإضافــة لإعمــال المعيــار المــادّي اجتهد 

القاضــي الاداري لتحديــد الاختصــاص الترابــي )أ( وفــي تدعيــم الاختصــاص الحكمــي )ب(. 

8 - م. إ. 17 أفريل 2004، عدد 1/11932، الطّيّب السّبوعي ضدّ الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية. 
9 - م. إ. ، إس. ، 26 نوفمبر 2012، عدد28710، م. ع. ن. د. في حق وزارة الدفاع الوطني/ش. خ. ، م. ص. 21. 

10 - م. إ. ، 30نوفمبــر 2007، عــدد 2602، محمّــد المنصــف قــروز ضــدّ الرّئيــس المديــر العــام للصّنــدوق الوطنــي للتّقاعــد والحيطــة 
الاجتماعيــة. 

11 - الفصل 87 من مشروع مجلّة القضاء الإداري نسخة سبتمبر 2021. 
ــر عــن  ــة للتقري ــى القضــاء، المنظّمــة الدّوليّ ــى محــكّ الحــق فــي التقاضــي و اللجــوء ال ــر اختصــاص القضــاء الإداري عل 12 - تقري

الديمقراطيّــة، ص. 9. 
13 - مسودّة مشروع مجلّة القضاء الإداري، شرح أسباب 

القاضي والاجتهادات: تبنّى سياسةالفقرة الثانية
فقه قضائية عامّة في مراقبة الشّرعية
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القاضــي الإداري يبقــى مختصّــا بالنّظــر إلغائيّــا فــي القــرارات الصّــادرة عــن صناديــق الضّمــان 

ــي الإداري  ــاء القاض ــى إبق ــرص عل ــرّع ح ــة أنّ المش ــة الإداري ــرت المحكم ــي8، اعتب الاجتماع

هــو صاحــب الاختصــاص الأصلــيّ والطبيعــيّ فــي مــادّة تجــاوز السّــلطة 9 وذلــك كلمــا انــدرج 

القــرار المنتقــد فــي منــاخ القانــون العــامّ ســواء بحكــم طابعــه التّرتيبــي المباشــر أو غيــر 

ــب  ــى الجوان ــه عل ــة في ــي الغالب ــة ه ــة الموضوعي ــب الإداري ــم أنّ الجوان ــر أو بحك المباش

الحقوقيــة والذّاتيــة10. 

إذن عــادة مــا يعتمــد القاضــي الإداري المعيــار المــادّي لتوســيع اختصاصــه وهــو مــا 

كرّســه مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري11 مقــرّا باختصــاص المحاكــم الإداريّــة الابتدائيــة بالنظــر 

فــي النزاعــات الإداريّــة. 

لكــن يجــب الإشــارة أن اعتمــاد المعيــار المادّي فــي تحديــد اختصاص القاضــي الإداري 

يمكــن أن يكــون مصــدرا لصعوبــات جديّــة فحتّــى لا ترفــض الدعــوى لعــدم الاختصــاص مــن 

طــرف القاضــي الإداري وجــب العلــم جيّــدا بــأدقّ تفاصيــل فقــه القضــاء الإداري. 

ــات حســب  ــى اختلاف ــا ال ــؤدّي غالب ــم ليــس ســهلا وي ــد هــذه المفاهي لكــن تحدي

ــذّي يكــون  ــى اختلافــات القاضــي ال ــه يتــرك مجــالا إل ــة. نفهــم إذن أنّ ملابســات كلّ قضيّ

أحيانــا تقديــرا ذاتيّــا12. 

»إنّ القواعــد المتعلّقــة بالاختصاصــات القضائيّــة تبــرز المراوحــة بيــن قواعــد 

الاختصــاص المــادّي وقواعــد الاختصــاص الترابــي«13. فإضافــة لإعمــال المعيــار المــادّي اجتهد 

القاضــي الاداري لتحديــد الاختصــاص الترابــي )أ( وفــي تدعيــم الاختصــاص الحكمــي )ب(. 

8 - م. إ. 17 أفريل 2004، عدد 1/11932، الطّيّب السّبوعي ضدّ الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية. 
9 - م. إ. ، إس. ، 26 نوفمبر 2012، عدد28710، م. ع. ن. د. في حق وزارة الدفاع الوطني/ش. خ. ، م. ص. 21. 

10 - م. إ. ، 30نوفمبــر 2007، عــدد 2602، محمّــد المنصــف قــروز ضــدّ الرّئيــس المديــر العــام للصّنــدوق الوطنــي للتّقاعــد والحيطــة 
الاجتماعيــة. 

11 - الفصل 87 من مشروع مجلّة القضاء الإداري نسخة سبتمبر 2021. 
ــر عــن  ــة للتقري ــى القضــاء، المنظّمــة الدّوليّ ــى محــكّ الحــق فــي التقاضــي و اللجــوء ال ــر اختصــاص القضــاء الإداري عل 12 - تقري

الديمقراطيّــة، ص. 9. 
13 - مسودّة مشروع مجلّة القضاء الإداري، شرح أسباب 

القاضي والاجتهادات: تبنّى سياسةالفقرة الثانية
فقه قضائية عامّة في مراقبة الشّرعية
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أ- الاجتهاد في تحديد الاختصاص الترابي

فضــلا عــن الصعوبــات التــي يمكــن أن يثيرهــا تحديــد الاختصــاص الحكمــي 

ــة، فــانّ تحديــد الاختصــاص الترابــي بــات يثيــر بعــض الإشــكالات خاصــة  للمحكمــة الإداريّ

عنــد ســكوت النــص فيضطــرّ القاضــي الإداري للتدخّــل لتحديــد الاختصــاص وطرحــت مــدى 

امكانيــة تجــاوز القاضــي لحــدود اختصاصــه الترابــي مــدى جــواز إحالــة القضيّــة إلــى الدائــرة 

المختصّــة فــي صــورة إقــرار الدائــرة المتعهّــدة بالنــزاع بعــدم الاختصــاص عوضــا عــن القضــاء 

برفــع الدعــوى لعــدم الاختصــاص1. 

مــن ذلــك أفــرزت النزاعــات المتعلّقــة بالانتخابــات البلديّة وبتركيــز المجالــس البلديّة 

ــات  ــة الجماع ــن مجلّ ــل 246 م ــي فالفص ــاص التراب ــة بالاختص ــكاليات المتعلّق ــض الإش بع

المحليّــة. يســند صراحــة الاختصــاص بالنظــر فــي صحّــة انتخابــات رئيــس المجلــس البلــدي 

ــة  ــة اســتئنافيّا لكــنّ المجلّ ــا والجلســة العامّ ــر الاســتئنافيّة ابتدائيّ ــى الدوائ ومســاعديه إل

ــن رؤســاء اللجــان القــارّة ســواء  التزمــت الصمــت فــي خصــوص النزاعــات المتعلّقــة بتعيي

ــة المختصّــة أو فــي خصــوص النزاعــات المتعلّقــة بتعييــن  فــي خصــوص الجهــة القضائيّ

ــوص  ــي خص ــة أو ف ــة المختصّ ــة لقضائيّ ــوص الجه ــي خص ــواء ف ــارة س ــان الق ــاء اللج رؤس

الإجــراءات المتبّعــة. 

في  النظر  اختصاص  أن  التشريعي  الصمت  أساس  على  الإداريّة  المحكمة  فأقرّت 

الطعون الرامية إلى إلغاء قرارات المجالس البلديّة المتعلّقة بتوزيع اللجان وتعيين رؤسائها 

ومقرّريها يندرج في إطار الولاية العامّة الراجعة للدوائر الابتدائية التابعة للمحكمة الإداريّة 

إجراءات  بإتباع  فيها  النظر  وتوجب  الترابي2  نظرها  مرجع   17 الفصل  يضبطه  ما  نحو  على 

سريعة ومستعجلة حتّى لا تفقد الأحكام الصادرة بخصوصها كل جدوى3. 

ــان  ــاء اللج ــاء وأعض ــن رؤس ــة بتعيي ــون المتعلّق ــن الطع ــد م ــم العدي ــا لتقدي وتبع

القــارّة أمــام الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريّــة رفضــت البعــض منهــا لعــدم الاختصاص 

وفــي البعــض الأخــر تــمّ التشــطيب عليهــا مــن ســجلّ الدعــوى أمــام الدوائــر الاســتئنافيّة 

وإعــادة تســجيلها بمكتــب الضبــط أمــام الدوائــر الابتدائيــة. 

وعندمــا تــمّ الطعــن فــي محضــر جلســة واحــدة يتضمّــن انتخــاب مســاعد وتعييــن 

ــا  ــدم اختصاصه ــرّ ع ــن لتق ــى فرعي ــوى إل ــتئنافيّة الدع ــرة الاس ــزّأت الدائ ــة ج ــس لجن رئي

1 - م. إ. ، 2 أفريل 2018، عدد 20182010. )غير منشور(. 

م. إ. ، 2 أفريل 2018، عدد 20182012. )غير منشور(. 
2 - م. إ. ، 13 جويلية 2018، عدد 212469. )غير منشور(. 
3 - م. إ. ، ، 30 أكتوبر 2018، عدد 155754. )غير منشور(. 
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ــا  ــا فيم ــل اختصاصه ــي مقاب ــان ف ــاء اللج ــن رؤس ــاء تعيي ــق بإلغ ــرع المتعلّ ــوص الف بخص

ــاعد4 5.  ــاب المس ــق بانتخ يتعلّ

في نفس المجال الانتخابي، أكّدت المحكمة الإداريّة أنّ الفصل 246 من مجلّة الجماعات 

المحليّة اتّجهت نية المشرّع فيه نحو إسناد اختصاص البتّ في النزاعات المتعلقة بانتخاب 

رئيس البلديّة ومساعديه الى جهاز القضاء الإداري وهي معقودة لفائدة الدوائر الاستئنافيّة 

بالمحكمة الإداريّة وبالتالي هذا الفرع من النزاعات يخرج عن ولاية الدوائر الابتدائيّة الجهويّة، 

الأمر الذّي يتعيّن معه التصريح بالتخلّي لعدم الاختصاص6. 

ب- في تدعيم الاختصاص الحكمي 

ــادئ منهــا حــق التقاضــي  ــا لعــدّة مب ــع القاضــي الإداري فــي اختصاصــه ضمان وسّ

علــى درجتيــن وكذلــك حمايــة للشــرعيّة فأقــرّ لنفســه باختصــاص رقابــة المناشــير ورقابــة 

دســتورية القوانيــن عــن طريــق الدفــع فــي عــدّة مناســبات. 

 الأذون الاستعجالية: التقاضي على درجتين 

ــة  ــون المحكم ــن قان ــل 85 م ــكام الفص ــارت أح ــتور 2014 ص ــاذ دس ــخ نف ــن تاري »م

الاداريــة لا تتــلاءم مــع مقتضيــات الفصــل 108 مــن الدســتور وأضافــت أن مبــدأ التقاضي على 

ــذي اقتضــاه الدســتور يعــدّ أحــد الحقــوق الأساســيّة التــي كفلهــا للمتقاضــي  ــن ال درجتي

كمــا ينــدرج فــي إطــار المعاييــر الدوليّــة للمحاكمــة العادلــة والتــي لا بــدّ للقاضي أن يســعى 

إلــى تحقيقهــا فــي حــدود الإمكانيــات المتاحــة لــه، والحــال أن المشــرّع ســكت عــن هــذا 

ــث أنّ  ــز النفــاذ وحي ــخ دخــول الدســتور حيّ ــدّة تتجــاوز الأجــل المعقــول مــن تاري الحــق م

القاضــي مطالــب بإيصــال الحقــوق الــى أصحابهــا وبإعمــال اجتهــاده فــي إطــار النصــوص 

النافــذة واحتــرام هــرم النصــوص القانونيّــة وضمــان علويّــة الدســتور، عمــلا بأحــكام الفصــل 

102 مــن هــذا الأخيــر والتــي جعلــت مــن »لقضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل 

وعلويّــة الدســتور، وســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريّــات«. 

»إنّ عــدم تدخّــل المشــرّع لضمــان الحــق الدســتوري فــي التقاضــي علــى درجتيــن لا 

يحــول دون امكانيّــة نظــر هــذه الدائــرة فــي المطلــب الراهــن طالمــا أنّ جميــع المعطيــات 

والشــروط القانونيّــة لضمــان مبــدأ المحاكمــة العادلــة متوفّــرة7. 

4 - م. إ. ، 13 جويلية 2018، عدد 212482. 
5 - رفقة المباركي، »النزاع الانتخابي والاختصاص الترابي، الجديد في فقه القضاء الإداري، 2019، ص. 20. 

6 - م. إ. الدائرة الابتدائية بالقيروان، 30 ديسمبر 2020، عدد 1310324، طارق طعم ومن معه/بلديّة الشبيكة. 
7 - فراس الوكيل، القضاء الإداري وضمانات المحاكمة العادلة، ص. 40. 
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قبل القاضي الإداري الطعن في الأذون الاستعجالية بالرغم من عدم اقرار القانون ذلك 

انطلاقا من أنّ مبدأ التقاضي على درجتين مكرّس في الدستور وسكت عنه المشرّع1. 

وقــد أصــدرت المحكمــة قــرارا تعقيبيّــا بتاريــخ 15 مــاي 2016 صرّحــت ضمنــه بعــدم 

دســتوريّة الفصــل 85 مــن قانونهــا الأساســي لســنة 1972 الــذّي ينــصّ لا تقبــل الاســتئناف 

ــض  ــة برف ــر التعقيبيّ ــزم الدوائ ــا يل ــتئنافيّة، ممّ ــر الاس ــاء الدوائ ــن رؤس ــادرة ع الأذون الص

الطعــن إلّا أنّ هــذه الأخيــرة انتهــت إلــى قبــول مطلــب تعقيب الإذن الاســتعجالي واســتندت 

فــي ذلــك إلــى عــدم دســتوريّة الفصــل 85 معتبــرة أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن يعــدّ 

ــة  ــر الدوليّ أحــد الحقــوق الأساســيّة التــي كفلهــا الدســتور كمــا ينــدرج فــي إطــار المعايي

للمحاكمــة العادلــة والتــي لا بــدّ للقاضــي أن يســعى إلــى تحقيقهــا2. 

فــي المقابــل هنــاك تبايــن فــي فقــه القضــاء الإداري حيــث رفــض الطعــن 

 .4 للقانــون  اســتنادا   3 الاســتعجاليّة  الأذون  فــي  بالاســتئناف 

ــة الــى أبعــد مــن ذلــك بــأن  ولحمايــة الحقــوق والحرّيــات ذهبــت المحكمــة الإداريّ

ــرت لنفســها باختصــاص النظــر فــي المناشــير ودســتوريّة القوانيــن.  أقّ

المناشير الترتيبيّة

جــاء فــي ملحوظــات منــدوب الدولــة حول قــرار مصطفــى خوجــة »لــلإدارة مهمّتان، 

مهمّــة تنظيميّــة ومهمّــة توجيهيّــة؛ فالمهمّــة الأولــى تمــارس عن طريــق الأوامــر والقرارات 

حســب الصيــغ التــي حتمهــا الدســتور مــن جهــة القوانيــن مــن جهــة أخــرى. أمّــا المهمّــة 

الثانيــة فهــي تمــارس عــن طريــق المناشــير وذلــك لتســهيل عمــل الأعــوان الذيــن يســهرون 

ــراءات  ــر إج ــير تعتب ــإنّ المناش ــذا ف ــة. وهك ــوص الترتيبيّ ــن والنص ــق القواني ــى تطبي عل

داخليّــة بالنســبة لــلإدارة وليــس مــن شــأنها أن تتســبّب للمواطنيــن فــي أي ضــرر«5. 

»تنــدرج المناشــير ضمــن مفهــوم أوســع ظهــر فــي القانــون الإداري الألمانــي، وهــو 

 .7»)droit souterrain(6»ــي ــت أرض ــون »تح القان

ــة  ــن محكم ــتعجالي ع ــتئناف اس ــي: اس ــاء العدل ــي القض ــل ف ــه مماث ــود توجّ ــاي 2017. وج ــي 15 م ــتعجالي تعقيب ــرار اس 1 - ق
الاســتئناف 4 أفريــل 2014. 

2 - فيصل بوقرّة، »تطوّر رقابة المحكمة الإداريّة لدستوريّة القوانين عن طريق الدفع«، ص. 15. 
https: //drive. google. com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/
view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc

3 - عبد الرزّاق الزنّوني، القاضي الإداري ة الحريّات، الجديد في فقه القضاء الإداري، 2019، ص. 8. 
4 - م. إ. تع. ، ، 12 جويلية 2018، عدد 731240. 

5 - م. إ. ت. س. ، 3 مارس 1978، عدد133، مصطفى خوجة ضدّ الوزير الأوّل، م. ص. 44. 
6 - أنظر: 

Combeau(P), « Etat de droit, démocratie administrative et droit souterrain », in Démocratie et administration, 
actes du colloque organisé à Tunis les 10 et 11 octobre 2001, édition Latrach,2014, p. 145. 
7 - عبــد الكريــم العويتــي، »المناشــير والحريّــات الدينيّــة فــي تونــس«، المناشــير الســالبة للحريّــة »قانــون« خفــيّ يحكــم دولــة 

القانــون، الجمعيــة التونســيّة للدفــاع عــن الحريــات الفرديّــة، 2018، ص. 74. 

https://drive.google.com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc
https://drive.google.com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc
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يعــرّف المنشــور فــي الفقــه وفقــه القضــاء بأنّــه وثيقــة داخليّــة ليســت لهــا صبغــة 

ــة )...( حتّــى أنّ الفقــه اعتبــر هــذه  ــة لأنّ أحكامهــا لا تكــون إلّا تفســيريّة وتوضيحيّ ترتيبيّ

ــه  ــة الاحتجــاج ب ــى عــدم إمكانيّ ــون المخفــي أو الســرّي بالنظــر إل ــة القان النصــوص بمثاب

ولا معارضــة الغيــر بــه8 والأصــل أنّــه لا يقبــل الطعــن بالإلغــاء باعتبــاره لا يســتوفي شــروط 

القــرار الإداري. 

لكــنّ القاضــي الإداري توسّــع فــي بســط اختصاصــه فقبــل، حمايــة لمبــدأ الشــرعيّة، 

ــذه  ــل ه ــتقرّ عم ــث اس ــة 9،«حي ــة ترتيبيّ ــت ذو صبغ ــا كان ــه كلّم ــير لرقابت ــاع المناش إخض

ــاوز  ــوى تج ــن بدع ــة للطع ــرات الإداريّ ــير والمذكّ ــة المناش ــار أن قابليّ ــى اعتب ــة عل المحكم

ــس  ــا تعك ــن به ــة للمخاطبي ــرة موجّه ــد آم ــل قواع ــا ع ــى انطوائه ــف عل ــلطة تتوقّ الس

ــة باعتبارهــا ســندا للتعامــل معهــم«10.  المســاس بمراكزهــم القانونيّ

رقابة دستوريّة القوانين 

هنــا يجــب التمييــز بيــن رقابــة القاضــي الإداري لدســتوريّة القــرارات11 وبالتالــي 

توسّــعه فــي مصــادر الشــرعيّة ورقابتــه لدســتورية القوانيــن وفــي ذلــك توســيع لاختصاصه. 

ــلا  ــريعيّة عم ــلطة التش ــه بالس ــي علاقت ــذرا ف ــي الإداري كان ح ــل أنّ القاض  والأص

ــة القانــون الحاجــب12.  بنظريّ

ــات  ــالبة للحريّ ــير الس ــة«، المناش ــا القانونيّ ــا وقيمته ــات: مفهومه ــوق والحريّ ــة للحق ــير المضيّق ــي، »المناش ــى الشوّاش 8 - نه
ــس 2018، ص. 21.  ــة، تون ــات الفرديّ ــن الحريّ ــاع ع ــيّة للدف ــة التونس ــون، الجمعيّ ــة القان ــم دول ــي يحك ــون »خف »قان

9 - أنظر: 
Douence  (J-C),  Recherches sur le pouvoir règlementaire de l’administration,  thèse,  Université de 
Bordeaux,1965,  p. 59  et s. 

10 - م. إ. إ. ب، 15جويلية 2020، عدد155981، ر. ع/وزير التربية. 
ــوق  ــن الحق ــة بي ــي الإداري: الموازن ــادي للقاض ــدور الاجته ــي، ال ــراب الوطن ــل الت ــن داخ ــي الدف ــق ف ــخيري، الح ــر الس 11 - جواه

ــة، 2021، ص. 74.  ــات الفرديّ ــن الحريّ ــاع ع ــيّة للدف ــة التونس ــد 19(، الجمعيّ ــتثنائي )كوفي ــن اس ــي زم ــة ف المتضارب

يضمــن القاضــي الإداري احتــرام الشــرعيّة القانونيّــة مــن طــرف الســلطة التنفيذيّــة وذلــك طبقــا للقوانيــن والتراتيــب الجــاري بهــا 
العمــل والمبــادئ القانونيّــة العامّــة. وهــو مــا قــد يفيــد ظاهريــا أنّ القاضــي لا يمكنــه الاســتناد مباشــرة للدســتور قصــد إلغــاء مقــرّر 
إداري خالــف الشــرعيّة القانونيّــة علــى أنّ القاضــي توسّــع فــي تأويــل الفصــل الخامــس مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة ولــم يتــردّد 
فــي إدمــاج القواعــد الدســتوريّة ضمــن مصــادر الشــرعيّة، رافقــه توسّــع فــي الاســتناد مباشــرة لأحــكام وثيقــة الدســتور بهــدف 

حمايــة الحريّــات وكان ذلــك فــي العديــد مــن القــرارات منهــا. 

م. إ. تــس، 27 جــوان 1990، رافــع بــن عاشــور ومــن معــه ضــدّ وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. لمزيــد التعمــق أنظــر الأحــكام 
الكبــرى فــي فقــه القضــاء الإداري، مركــز النشــر الجامعــي، 2007، ص. 371. 

ــة، )غيــر منشــور(. اســتند القاضــي الإداري  ــة والتنميــة المحليّ م. إ. إب. تــس. 1 أكتوبــر 2003، مصطفــى الرايــس ضــدّ وزيــر الداخليّ
مباشــرة لوثيقــة الدســتور، بمناســبة نظــره فــي خصــوص اســتعمال اللغــة العربيّــة »تعمــد الإدارة إصــدار قرارهــا المطعــون فيــه 
باللغــة الفرنســيّة يعــدّ خرقــا للفصــل 1 مــن الدســتور«. م. إ. قــرار فــي المــادّة الاســتعجالية، قضيّــة عــدد 714474 بتاريــخ 2 جويليــة 

 .2020
ــة  ــوم القانوني ــة العل ــع، مجل ــق الدف ــن طري ــن ع ــتورية القواني ــة لدس ــة الإداري ــة المحكم ــي مراقب ــن، ف ــن حس ــام ب 12 - عص

 .12-35 ص.   ،2019 والسياســية، 
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 ولكــن انطلقــت المحكمــة الإداريّــة فــي التوجّــه الجديــد خــلال المرحلــة الانتقاليّــة 

بعــد ايقــاف العمــل بدســتور 1959 وقبــل اصــدار دســتور 2014، فقبلــت لأوّل مــرّة فــي تاريــخ 

عملهــا إجــراء الرقابــة اســتثنائيّا، حيــث أقــرّت أنّ مــن واجــب القاضــي فــي غيــاب محكمــة 

دســتوريّة البــتّ بصفــة أصليّــة فــي مطابقــة القانــون للدســتور والنظــر فــي مــدى احتــرام 

النــص التشــريعي لمصــادر القانــون التــي تعلــوه والمتمثّلــة خاصّــة فــي الدســتور والمبــادئ 

الأساســيّة ذات القيمــة الدســتورية 1 »حيــث لئــن كان دور القاضــي الإداري يتمثّــل فــي 

التثبّــت مــن مــدى حســن تطبيــق القانــون، فإنّــه مــن واجبــه فــي غيــاب محكمــة دســتوريّة 

ــص  ــرام الن ــدى احت ــي م ــر ف ــتور النظ ــون للدس ــة القان ــي مطابق ــة ف ــة أصليّ ــتّ بصف تب

التشــريعي لمصــادر القانــون التــي تعلــوه والمتمثّلــة فــي الدســتور والمبــادئ«2. 

وبالتالـي توسّـع القاضـي الإداري فـي نطاق ومجال رقابة الدسـتوريّة مكرّسـا صنفين 

مـن الرقابـة تعويضيّـة في غيـاب تام لهيكل يجـري هـذه الرقابة وأخـرى تكميليّة 3. 

فقــد أقــرّ القاضــي الإداري اختصاصــه فــي مراقبــة دســتوريّة القوانيــن عــن طريــق 

الدفــع بمناســبة النظــر فــي نزاعــات الترشّــح للانتخابــات الرئاســيّة لســنة 2014 رغــم تنزّلهــا 

ــتور 2014  ــن دس ــل 148 م ــن الفص ــث أنّ كل م ــة حي ــة مختلف ــة قانونيّ ــار منظوم ــي إط ف

ــة  ــر مخوّل ــم غي ــائر المحاك ــر أنّ س ــة يعتب ــة الوقتيّ ــق بالهيئ ــي المتعلّ ــون الأساس والقان

لمراقبــة دســتوريّة القوانيــن، لكــن اعتبــرت المحكمــة أنّــه يجــوز لهــا النظــر فــي دســتوريّة 

مســألة التزكيــات طالمــا لــم يســبق للهيئــة الوقتيّــة لمراقبــة دســتوريّة مشــاريع القوانيــن 

أن بتّــت فيهــا4. 

ــون  ــن قان ــل 21 م ــتور والفص ــن الدس ــل 148 م ــوارد بالفص ــر ال ــرت أنّ التحجي واعتب

ــتّ فــي  ــد ب ــي يكــون فيهــا القاضــي الدســتوري ق ــان إلا الصــور الت ــل 2014 لا يخصّ 18 أفري

الدســتوريّة باعتبــاره القاضــي المختــصّ بصــورة أصليّــة فــي مراقبــة دســتوريّة القوانيــن 5. 

وواصلــت المحكمــة الإداريّــة توجّههــا مقــرّة اختصاصهــا بالنظــر6 طالمــا لــم يســبق 

لقــاض دســتوري أن يبــتّ فــي دســتوريّة الفصــول المدفــوع بعــدم دســتوريتها وطالمــا لا 

يمكنهــا فــي ظــلّ عــدم اســتكمال تركيبــة المحكمــة الدســتوريّة ايقــاف النظــر فــي النــزاع 

1 - جلسة عامّة قضائيّة للمحكمة الإداريّة للمحكمة الاداريّة، قرارات 7 نوفمبر 2013. 
2 - أنظر: 

Mahfoudh (A),« Le tribunal administratif, juge constitutionnel  ,  «Droit et politique»  ,Faculté de Droit et des 
sciences politiques de Sousse,2014   ,p. 145-158. 

3 - فيصل بوقرّة، »تطوّر رقابة المحكمة الإداريّة لدستوريّة القوانين عن طريق الدفع«، ص. 7. 
https: //drive. google. com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/
view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc

4 - م. إ. ، 10 أكتوبر 2014، عدد6، عادل العلمي /الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. 
5 - م. إ. ، تع. ، 31 ماي 2016، عدد 314524. )غير منشور(. 

6 - م. إ. إب. ، 18 مارس 2018، عدد 20181015، المنذر الملوّح/الهيئة الفرعيّة للانتخابات تونس 2. )غير منشور(. 

https://drive.google.com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc
https://drive.google.com/file/d/1tB2xw7h4NiIPA8wGzu1CtKKxG4L8WgS-/view?fbclid=IwAR0LvC7W2nUFCFmMptymIQSvaCfCbl21hdcuii5hcHrTl_ZvymtTf1zd5Dc
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واحالــة الإشــكال الدســتوري عليهــا7 فقــد تعيّــن اقــرار اختصــاص هــذه المحكمــة التمسّــك 

بعــدم دســتوريّة القانــون يعتبــر مــن متعلّقــات النظــام العــام 8. 

ــدّة  ــت ع ــتوريّة فكرّس ــى الدس ــة عل ــون الرقاب ــي مضم ــة ف ــعت المحكم ــا توسّ كم

مفاهيــم فإضافــة إلــى مفهــوم المبــادئ الأساســيّة ذات القيمــة الدســتوريّة أمكــن للمحكمة 

تكريــس مفهــوم ديمومــة الحقــوق ذات الطبيعــة الدســتوريّة. 

وإن كان هــذا التوسّــع فــي اختصــاص المحكمــة الإداريــة واضــح المعالــم فــإنّ هنــاك 

بعــض المجــالات التــي التــزم فيهــا القاضــي بالقيــود الــواردة عليهــا. 

7 - م. إ. تع، 13ماي2016، عدد 314524. )غير منشور(. 

عبد الرزّاق الزنّوني، القاضي الإداري والحريّات، الجديد في فقه القضاء الإداري، 2019، ص. 7.  
8 - م. إ. تع. ، 15ماي 2017، عدد 731225. )غير منشور(. 
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ــي  ــي الإداري ف ــردّد القاض ــي ت ــاص ف ــد الاختص ــى تحدي ــواردة عل ــود ال ــرز القي تب

تحديــد اختصاصــه مــن جهــة )الفقــرة أولــى( وإقــراره بعــدم اختصاصــه )الفقــرة الثانيــة( 

مــن جهــة أخــرى. 

 

ــك  ــح ذل ــوم اتّض ــر محس ــالات غي ــض المج ــي بع ــي الإداري ف ــل القاض ــي تدخّ بق

مــن خــلال تــردّد المحكمــة فــي بســط رقابتهــا علــى المراســيم )أ( وتردّدهــا فــي الإقــرار 

ــة )ب(.  ــر الفرعيّ ــاري للدوائ ــاص الاستش بالاختص

أ- الرقابة على المراسيم 

يتّضــح مــن خــلال فقــه القضــاء تــردّد المحكمــة فــي بســط رقابتهــا علــى المراســيم 

إذ شــهد فقــه قضائهــا ثــلاث توجّهــات أوّلهــا رفــض اكســاء المراســيم الصبغــة التشــريعية 

ــة القانــون وخرقــه لمبــدأ خضــوع أعمــال الســلطة  علــى اعتبــار تعارضــه بداهــة مــع دول

التنفيذيــة لرقابــة القضــاء1. 

ــن  ــم م ــيادة بالرغ ــال الس ــرة أعم ــي زم ــيم ف ــي إدراج المراس ــل ف ــي فتمث ــا الثان أمّ

وعــي المحكمــة أنّ احتــرام مبــادئ دولــة القانــون يســتوجب إخضــاع جميــع الأعمــال 

ــة2.  ــة القضائيّ ــة للرقاب الإداريّ

ــريعيّة  ــة تش ــي صبغ ــيم تكتس ــأنّ المراس ــرار ب ــي الإق ــث ف ــه الثال ــل التّوجّ  وتمثّ

وتخــرج عــن رقابــة القاضــي الإداري3. 

1 - قضيّة عدد 124153، 4جويلية 2012. )غير منشور(
2 - قضيّةعدد 123573، ديسمبر 2015. )غير منشور(
3 - قضيّة عدد 210985، 6 أفريل 2016. )غير منشور(

تردّد القاضي في تحديد الاختصاصالفقرة الأولى

القيود الواردة على تحديد الاختصاص

الجزء الثاني
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حتــى تســاءل جانــب مــن الفقــه عمّــا إذا كانــت هــذه المحكمــة هــي نفســها التــي 

ــر  ــه الأوام ــت في ــت كان ــي وق ــي ف ــر الترتيب ــرعيّة الأم ــدم ش ــع بع ــي الدف ــر ف ــت النظ قبل

الترتيبيّــة محصّنــة 4. 

إنّ مســألة النظــام النزاعــي للمراســيم طرحــت بحــدّة فــي خصــوص المراســيم التــي 

ــتور  ــى الدس ــة عل ــل المصادق ــي وقب ــد 14 جانف ــة أي بع ــرة الانتقالي ــلال الفت ــذت خ اتخ

وتتميّــز فقــه القضــاء بعــدم ثباتــه فيكيّفهــا تــارة أعمــال لهــا قيمــة تشــريعيّة ولا تدخــل 

فــي مجــال اختصاصــه5 وطــورا كأعمــال ســيادة6 وفــي أحــد الأحــكام تــمّ اعتبــار المراســيم 

قــرارات إداريّــة قابلــة للطعــن7. 

لكــن يبــدو أنّ مســألة قيمــة المراســيم تــمّ حســمها بمقتضــى حكــم حديــث8 ميّــز 

بيــن المراســيم المتّخــذة تطبيقــا لقانــون 9 فيفــري 2011 المتعلــق بالتفويــض إلــى رئيــس 

الجمهوريــة المؤقــت فــي اتخــاذ مراســيم والمراســيم المتّخــذة علــى أســاس الفصــل 4 مــن 

ــم يصــادق عليهــا  ــا ل ــة م ــالا إداريّ ــى اعتبرهــا أعم ــارس 2011. المراســيم الأول مرســوم 23 م

المشــرّع فــي حيــن أن المراســيم الثانيــة هــي أعمــال ذات صبغــة تشــريعيّة منــذ صدورهــا9. 

الطعــون  فــي  الإداري  القاضــي  نظــر  قابليّــة  حــول  النقــاش  يتجــدّد  واليــوم 

الموجّهــة للمراســيم خاصّــة بعــد صــدور الأمــر الرئاســي عــدد 117 لســنة 2021 مــؤرخ فــي 

ــه ان  ــل 7 من ــي الفص ــصّ ف ــذي ن ــتثنائية 10 ال ــر الاس ــبتمبر 2021 المتعلّق بالتدابي 22 س

المراســيم لا تقبــل الطعــن بالإلغــاء وصــدور المرســوم عــدد 35 لســنة 2022 11 الــذّي أكّــد 

فــي الفصــل 22 منــه »لا يمكــن الطعــن فــي الأمــر الرئاســي المتعلــق بإعفــاء قــاض إلا بعــد 

صــدور حكــم جزائــي بــات فــي الأفعــال المنســوبة إليــه«. 

وبالتالــي منــع المرســوم المحاكــم مــن النظــر فــي شــرعيّة أمــر الإعفــاء الــى حيــن 

بــتّ القضــاء الجزائــي فــي التهــم وبالتالــي علّــق الحــق فــي الطعــن وهــو مــا يعنــي أنّــه 

تــمّ المســاس بالولايــة العامّــة للمحكمــة الإداريّــة فــي النظــر فــي شــرعيّة القــرارات الإداريّــة 

بمــا فيهــا الأوامــر. فدعــوى تجــاوز الســلطة لا يمكــن اســتبعادها إلّا بنــص صريــح العبــارة. 

4 - عبد الرزّاق الزنّوني، القاضي الإداري والحريّات، الجديد في فقه القضاء الإداري، 2019، ص. 6. 
5 -. توقيف، 26 أوت 2011، عدد 413778، م. ص. 676. 

6 - م. إ. توقيف تنفيذ قضيّة عدد 413838، 17 أكتوبر 2011، م. ص. 679. 
7 - م. إ. إبتدائي قضيّة عدد 124153، 4 جويلية 2012، محمد علي الكبسي /رئيس الحكومة 

8 - م. إ. ابتدائي، عدد 123538، 8جوان 2015، بلحسن ومن معه/رئيس الحكومة
ــن  ــر ع ــة للتقري ــة الدّوليّ ــاء، المنظّم ــى القض ــوء ال ــي واللج ــي التقاض ــق ف ــكّ الح ــى مح ــاء الإداري عل ــاص القض ــر اختص 9 - تقري

الديمقراطيّــة، ص. 12. 
10 - الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021، ر. ر. ج. ت، عدد 86، 22 سبتمبر 2021. 

ــق بإتمــام المرســوم عــدد 11 لســنة 2022 المــؤرخ فــي 12  11 - المرســوم عــدد 35 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 2022 المتعلّ
ــى المؤقــت للقضــاء، ر. ر. ج. ت، عــدد 16، 13 فيفــري 2022.  ــس الأعل ــق بإحــداث المجل فيفــري 2022 المتعل
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الحســم فــي هــذه المســألة يرتبــط بتكييــف وتأويــل واجتهــاد القاضــي مــع التذكيــر 

أنّــه ســبق للمحكمــة الإداريــة أن قبلــت بســط رقابتهــا علــى دســتوريّة ومعاهدتيّــة 

ــى  ــادرة عل ــرارات الص ــي الق ــن ف ــي الطع ــر ف ــبة النظ ــن ر. ج بمناس ــادرة ع ــيم الص المراس

أســاس هــذه المراســيم )مرســوم 22 أكتوبــر 2021 المتعلّــق بجــواز التلقيــح(. فقبلــت الدائــرة 

ــدوب  ــرار المن ــذ ق ــف تنفي ــرعيّة، توقي ــدم الش ــع بع ــار الدف ــي إط ــتير، ف ــة بالمنس الفرعيّ

الجهــوي للتربيــة بالمنســتير القاضــي بتعليــق عمــل الموظفــة الطاعنــة لعــدم الاســتظهار 

ــات  ــوق والحريّ ــع الحق ــة م ــون متّفق ــب أن تك ــيم يج ــدة انّ المراس ــح مؤكّ ــواز التلقي بج

ــا.  ــادق عليه ــدات المص ــتور والمعاه ــى الدس ــة بمقتض المكفول

ــلطة  ــاوز الس ــوى تج ــن بدع ــن الطع ــيم م ــذه المراس ــن ه ــى انّ تحصي ــت إل وانته

بالنظــر إلــى صبغتهــا التشــريعيّة وإن كان يشــكّل حائــلا دون مخاصمتهــا فــي إطــار دعــاوى 

ــي  ــق ف ــن ح ــا م ــول دون ماله ــه لا يح ــة، فإنّ ــذه المحكم ــام ه ــا أم ــدف الغائه ــة به أصليّ

بســط رقابــة الدســتوريّة والمعاهداتيّــة عليهــا فــي نطــاق اســتثناء اللاشــرعيّة بمناســبة 

ــلا لاســتبعاد تطبيقهــا1.  الطعــن فــي غيرهــا مــن المقــرّرات توصّ

ب- الاختصاص الاستشاري للدوائر الفرعيّة 

تكــون المواضيــع التــي تعرضهــا الحكومــة علــى استشــارة المحكمــة صــادرة حصــرا 

عــن رئيــس او أحــد أعضــاء الحكومــة ويجــب أن تتعلّــق بمســائل قانونيّــة مجــرّدة وعامّــة 

وألا تكــون متعلّقــة بوضعيّــة فرديّــة بالرغــم أنّــه ســبق للمحكمــة خــلال الفتــرة الانتقاليــة 

ــورة  ــرة المذك ــاوز الفت ــيّة إلّا أنّ تج ــلطة التأسيس ــن الس ــادرة ع ــارات ص ــدت باستش أن تعهّ

بصــدور الدســتور وانتخابــات وتركيــز مؤسّســات الدولــة حــال دون قبــول النظــر فــي هــذه 

ــة تســند اختصاصــا للمحكمــة للنظــر فــي مشــاريع  ــاب أي قاعــدة قانونيّ الاستشــارات لغي

القوانيــن التــي يعرضهــا عليهــا رئيــس مجلــس نــوّاب الشــعب2. 

فمــاذا عــن الــدور الاستشــاري للدوائــر الابتدائيّــة الجهويّــة؟ هــل يمكــن استشــارتها 

مــن طــرف الجماعــات المحليّــة؟

ــر حكومــي عــدد 620  ــة بمقتضــى الأم ــة الإداريّ ــة للمحكم ــر الفرعيّ ــت الدوائ أحدث

ــى  ــر واكتف ــذه الدوائ ــام ه ــدّد مه ــم يح ــذي ل ــاي 2017 3، ال ــي 25 م ــؤرخ ف ــنة 2017 الم لس

1 - توقيف تنفيذ، 23 مارس 2022، عدد 6200461. 
2 - استشارة خاصّة عدد 2016/706 

لطفي دمق، تقرير الجديد في فقه قضاء المحكمة الإداريّة لسنة 2019، ص. 24. 
3 - يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي، ر. ر. ج. ت، عــدد 42، 26 

مــاي 2017. 
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الفصــل 2 مــن قــرار الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة المــؤرخ فــي 20 فيفــري 42018 

بالتنصيــص »تتعهــد الدوائــر الابتدائيــة المتفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات طبقــا 

لمرجــع نظرهــا بالقضايــا الابتدائيــة المنشــورة لــدى المحكمــة الإداريــة التــي لــم يختــم فيها 

ــي  ــة.« وبالتال ــة مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداري ــك بمقتضــى إحال التحقيــق بعــد وذل

بقيــت صلاحيــات هــذه الدوائــر، فــي غيــاب نــص واضــح، قابلــة للاجتهــاد. 

ــاء الإداري  ــص القض ــع »يخت ــه الراب ــي فصل ــاء الإداري ف ــة القض ــروع مجلّ ــصّ مش ن

فــي تجــاوز الإدارة ســلطتها وفــي النزاعــات الإداريّــة ويمــارس وظيفــة استشــارية« وبربطــه 

ــا  ــة العلي ــى المحكمــة الإداري ــق عل ــة تنطب ــى أن أحــكام المجلّ ــصّ عل ــذي ين بالفصــل 1 ال

ــاص  ــتنتج أن الاختص ــة نس ــة الابتدائي ــم الإداري ــتئنافية والمحاك ــة الاس ــم الاداري والمحاك

ــة.  ــر الفرعيّ ــات الدوائ ــن اختصاص ــيكون ضم ــاري س الاستش

ــا  ــة العلي ــة الإداريّ ــصّ المحكم ــصّ »تخت ــروع ن ــس المش ــن نف ــل207 م ــن الفص لك

بالوظيفــة الاستشــارية للقضــاء الإداري«. 

وهنــا نلحــظ تــردّدا فــي اســناد الاختصــاص الاستشــاري للدوائــر الفرعيّــة للمحكمــة 

ــذي أســند اختصــاص  ــة ال ــا جــاء بالفصــل 300 مشــروع ســابق للمجلّ ــة وتراجــع عمّ الإداريّ

استشــاري للمحاكــم الاســتئنافيّة لتستشــار مــن قبــل الجماعــات المحليّــة5. 

ولعــلّ ذلــك يجــد مبــرّره فــي الرغبــة فــي تجنّــب تشــتّت الآراء القانونيّــة، باعتبــار أنّ 

كل دائــرة يمكنهــا إصــدار رأي مختلــف، خاصّــة أنّ هــذه الآراء لا تقبــل الطعــن. 

ــي  ــرّ ف ــد يق ــه ق ــه ولكن ــد اختصاص ــي تحدي ــي الإداري ف ــع القاض ــا يتوسّ ــادة م ع

ــع  ــه يرج ــن )أ( أو لأنّ ــل للطع ــر قاب ــل غي ــا لأن العم ــاص إمّ ــدم الاختص ــا بع ــض القضاي بع

بالنظــر لقــاض اخــر)ب( أو لأنّهــا لا تدخــل فــي نطــاق اختصــاص الدوائــر الفرعيــة ولكنّهــا 

ــع )ج(.  ــي الواق ــر التباســا ف تثي

4 - قــرار مــن الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة مــؤرخ فــي 20 فيفــري 2018 يتعلــق بضبــط تاريــخ فتــح الدوائــر الابتدائيــة المتفرعــة 
عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات، ر. ر. ج. ت. ، عــدد 15، 20 فيفــري 2018. 

5 - بالنسبة للقانون الفرنسي تختص المحاكم الاداريّة الابتدائية بالنظر في الاستشارات التي يعرضها عليها الوالي. 

أنظر: 
Laidié (Y), « La fonction consultative des tribunaux administratifs » : https: //www. u-picardie. fr/curapp-revues/
root/45/yan_laidie. pdf_4a0be1a8f3492/yan_laidie. pdf

اقرار القاضي بعدم الاختصاص الفقرة الثانية

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/45/yan_laidie.pdf_4a0be1a8f3492/yan_laidie.pdf
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/45/yan_laidie.pdf_4a0be1a8f3492/yan_laidie.pdf
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أ - عدم قابليّة العمل للطعن: أعمال السيادة

»إنّ للسـلطة صفتيـن، الأولـى بصفتها كإدارة فإنّها تسـتخدم القـرارات الإداريّة كأداة 

للوصـول إلـى غايتهـا في تسـيير الخدمـات والمرافـق العامّـة خدمة للصالـح العـام، والثانية 

سياسـيّة تسـتخدم نوعـا أخـر مـن القـرارات حفاظـا علـى سـلامة الدولـة... إنّ مـا يسـمى 

بأعمـال السـيادة فـي الفقـه وفـي الاجتهـاد القضائـي إنّمـا يقصـد بهـا الأعمـال السياسـيّة 

الهامّـة، كحـالات الحـرب والعلاقـات الخارجيّـة وعلاقـات الحكومـة بالسـلطة التشـريعيّة«1. 

ــة أعمــال الســيادة2 مصدرهــا فــي الأســس الدســتوريّة للقانــون الإداري3  تجــد نظريّ

وتجــد أساســها فــي فقــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ أوائــل القرن التاســع عشــر4، 

وتنقســم أعمــال الســيادة إلــى قســمين، يتعلّــق أوّلهــا بالقانــون الداخلــي، وتنــدرج ضمنهــا 

الأوامــر المتعلّقــة بدعــوة أو ختــم الأعمــال البرلمانيّــة، إيــداع أو ســحب مشــاريع القوانيــن أو 

طلــب إعــادة مناقشــته، أوامــر المصادقــة علــى القوانيــن، عــرض مشــاريع القوانيــن علــى 

ــن، تســمية  ــال المتّخــذة فــي إطــار الظــروف الاســتثنائية، دعــوة الناخبي الاســتفتاء، الأعم

الوزيــر الأوّل وأعضــاء الحكومــة. أمّــا فــي النظــام الدولــي، إضافــة للعلاقــات مــع المنظمــات 

ــة  ــاء مفاوض ــذة أثن ــف المتّخ ــراءات أو المواق ــيادة الإج ــال الس ــن أعم ــدرج ضم ــة، تن الدوليّ

إمضــاء أو تنفيــذ تعهّــد دولــي، ختــم معاهــدة دوليّــة 5، رفــض عــرض النــزاع علــى محكمــة 

العــدل الدوليّــة6، اقتــراح ترشّــح قاضــي فــي المحكمــة الجنائيّــة الدّوليّــة7، إحــداث منطقــة 

1 - م. إ. 14 أفريل 1981، بيار فلكون، م. ص. 110. 
2 - أنظر: 

Edouard (L), Chapitre II – Actes de gouvernement, Revue générale du droit on line, 2020, numéro 52399 (www. 
revuegeneraledudroit. eu/?p=52399)
Jully (A), « Propos orthodoxes sur l’acte de gouvernement. (Note sous Conseil d’Etat, 17 avr. 2019, Société 
SADE, n°418679, Inédit au Lebon) », Civitas Europa, 2019/2 (N° 43), p. 165-171. 
Brémond(J-X), « Des actes de gouvernement »,Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger,1896,p. 1-53. 
Duez (P), Les actes de gouvernement, Bibliothèque Dalloz,2006. 

3 - أنظر: 
« Pour le doyen Vedel, il n’est pas concevable que le droit administratif soit défini indépendamment de toute 
prise en considération de la Constitution (…)Et comme la Constitution distingue les organes (le gouvernement, 
le parlement…) c’est de considérations organique (et non matérielles : service public ,puissance public)qu’il 
faut partir en vue de définir tout à la fois l’administration et le droit administratif(…) il faut délimiter ce qui ,dans 
l’activité gouvernementale n’a pas de caractère administratif. Se trouvent alors exclues de l’administration 
l’activité diplomatique du gouvernement »,Cité par Chapus (R), Droit administratif général,op. cit,p. 4. 

4 - تحديدا مع قرار: 
C. E. ,1er mai 1822,Laffitte, p. 371 : décision du ministre des finances ,concernant le statut de la famille 
Bonaparte, qui touche à une «  question politique »,relevant exclusivement du gouvernement. 

5 - أنظر: 
C. E,5fév. 1926,Dame Caraco,Rec. p. 125. 

6 - أنظر: 
C. E,9 juin 1952,Gény,Rec. p. 19. 

7 - أنظر: 
C. E,28  mars 2014, n°373064, Juris Data n°2014-005890, JCPA, n°24,16 juin 2014, jurisprudence,306 . 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=52399
http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=52399
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عازلــة8، قــرار فتــح مكتــب علاقــات مــع دولــة أجنبيّــة9 و بصفــة عامــة كل الأعمــال التــي 

تعتبــر غيــر منفصلــة عــن العلاقــات الدوليّــة 10. 

ينبغــي أن نضيــف إلــى هــذه الأعمــال تلــك التــي تهــمّ العلاقــات الدســتورية 

بيــن رئيــس الجمهوريّــة و رئيــس الحكومــة مــن ذلــك تكويــن الحكومــة، تقديــم الحكومــة 

لاســتقالتها، مثــلا أمــر رئاســي عــدد94 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 31 جويليــة 2016 و المتعلّــق 

باســتقالة الحكومــة و بتكليفهــا بمواصلــة تصريــف الأعمــال تســمية ر الحكومــة و أعضائهــا 

فــي قــرار حديــث صــدر فــي 25 أوت 2016، زيــاد الهانــي / ر. الــج رفــض الرئيــس الأول 

ــنة  ــدد 95 لس ــي ع ــر الرئاس ــذ الأم ــف تنفي ــى توقي ــي إل ــب الرام ــة المطل ــة الإداري للمحكم

2016 المــؤرّخ فــي 3 أوت 2016 المتعلّــق بتكليــف الســيد يوســف الشــاهد بتكويــن حكومــة 

ــر  ــق الأم ــر يشــكّل عمــل ســيادي حســب القاضــي الإداري »يتعلّ ــى أســاس أنّ هــذا الأم عل

المعنــي بالمقتضيــات الدســتوريّة المنظّمــة للعلاقــة بيــن الســلطة التنفيذيّــة والســلطة 

ــس  ــة و رئي ــس الجمهوريّ ــن رئي ــة بي ــلطة التنفيذيّ ــل الس ــة و داخ ــن جه ــريعيّة م التش

الحكومــة مــن جهــة أخــرى 11. 

كذلــك لــم تقبــل المحكمــة الإداريــة توقيــف تنفيــذ الأمــر الرئاســي المتعلّــق بتعليق 

اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب باعتبــار أن هــذا الأمــر ينــدرج ضمــن صلاحيــات رئيــس 

الجمهوريــة ويعتبــر مــن أعمــال الســيادة 12. 

إذن يقــرّ القاضــي الإداري أنّ هــذه الأعمــال غيــر قابلــة للطعــن، وهــو توجّــه مســتقرّ 

أيضــا فــي القضــاء الفرنســي13. 

8 - أنظر: 
Chapus)R(, Droit administratif général, op. cit. , p. 536 ets, Ben Achour Yadh, Droit administratif, C. P. U. , 3ème 
éd, 2010 , p. 536 et. s. 

9 - أنظر: 
Ben Abdallah (A), « l’inutilité de la théorie de l’acte de gouvernement dans la jurisprudence marocaine, note 
sous T. A de Rabat, Belouad,8 mars 2001, R. E. M. A. L. D. , n°41,2001, p. 133 et. s. 
ــي  ــتاذ ناج ــذ: الأس ــف التنفي ــادّة توقي ــي م ــة ف ــة الإداريّ ــن المحكم ــادر ع ــرار ص ــى ق ــق عل ــي، »تعلي ــم العويت ــد الكري 10 - عب
البكــوش ضــدّ رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي«، مجموعــة أعمــال مهــداة إلــى الأســتاذ فــرج القصيّــر، كليّــة الحقــوق والعلــوم 

ــة، 2016، ص. 238.  ــيّة بسوس السياس
ــن  ــر ع ــة للتقري ــة الدّوليّ ــاء، المنظّم ــى القض ــوء ال ــي واللج ــي التقاض ــق ف ــكّ الح ــى مح ــاء الإداري عل ــاص القض ــر اختص 11 - تقري

الديمقراطيّــة، ص. 17. 
12 - توقيف تنفيذ، 12 أكتوبر2021، عدد 4106638. 

13 - أنظر: 
MARTEL(V), La compétence des juridictions administratives en matière de recours pour excès de pouvoir, 
limitée en matière d’actes de gouvernement ? La Gazette N° 8 - Avril 2016, p. 11-17. 
« Le Conseil d’Etat s’est déclaré, dans sa décision en date du 30 décembre 2015, M. A…, incompétent pour 
statuer sur une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires 
étrangères a refusé «d›exclure l›Institut pour le commerce extérieur italien (ICE) de la liste des bénéficiaires du 
statut diplomatique en France». 
Cette décision d’espèce est l’occasion de revenir sur la compétence des juridictions administratives en matière 
de recours pour excès de pouvoir et plus précisément sur les limites à cette compétence.  »
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ولكــنّ شــقّا مــن الفقــه اعتبــر أن تحصيــن أعمــال الســيادة مــن الطعــن يتناقــض مــع 

مقتضيــات دولــة القانــون ومبــدأ الشــرعيّة والحــق فــي التقاضــي إذ تنــصّ المــادّة 13 مــن 

ــة لحقــوق الانســان »لــكل إنســان انتهكــت حقوقــه وحرياتــه المحــددة  الاتفاقيــة الأوروبيّ

ــو كان  ــة أمــام ســلطة وطنيــة، ول فــي هــذه المعاهــدة الحــق فــي وســيلة انتصــاف فعال

هــذا الانتهــاك قــد وقــع مــن أشــخاص يعملــون بصفــة رســمية.«

وبالتالــي يعتبــر ذلــك مــن متعلّقــات الحــق فــي التقاضــي وتحصيــن أعمال الســيادة 

مــن الطعــن يعتبــر نكرانــا للعدالــة1. 

ــال  ــض أعم ــة بع ــة مراقب ــول بإمكانيّ ــا للقب ــون ضروريّ ــد يك ــرّع ق ــل المش إنّ تدخّ

الســيادة. لكــن حتــى فــي غيــاب القانــون لا شــيء يمنــع القاضــي الإداري مــن تطويــر فقــه 

قضائــه وقبــول إمكانيّــة إقــرار مســؤوليّة الدولــة دون خطــا مــن أجــل أعمــال الســيادة علــى 

أســاس الإخــلال أمــام الأعبــاء العامّــة إذا كان الضــرر خاصّــا وغيــر عــادي2. 

ــى  ــاد عل ــى أنّ الاعتم ــث لا يخف ــة »وحي ــة الإداريّ ــدت المحكم ــار أكّ ــذا الإط ــي ه ف

ــد  ــاء لتحدي ــه القض ــه فق ــرف الفق ــن ط ــيّة م ــال السياس ــيادة أو الأعم ــال الس ــة أعم نظريّ

ــدأ  ــه مب ــتمرّا حتّم ــا مس ــهد تقلّص ــة ش ــلطة التنفيذيّ ــن الس ــادرة ع ــال الص ــض الأعم بع

الشــرعيّة ومقتضيــات دولــة القانــون التــي توجــب إخضــاع جميــع الأعمــال للرقابــة 
ــر«3.  ــم يندث ــا ل ــأنّ وجوده ــه ب ــي الآن ذات ــرّ ف ــا تق ــة إلّا أنّه القضائيّ

ــع  ــي وسّ ــي والانتخاب ــدي، الجبائ ــال التعاق ــبة للمج ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــك كم لذل

ــه  ــرّ فق ــث يق ــيادة، حي ــال الس ــمل أعم ــة لتش ــال المنفصل ــة الأعم ــي الإداري نظريّ القاض

القضــاء أنّ هنــاك أعمــالا تعتبــر منفصلــة عــن العمــل الحكومــي وتخضــع تبعــا لذلــك لرقابــة 

القاضــي الإداري، مثــل قــرار الحكومــة بتكليــف برلمانــي بمهمّــة، قــرار رفــض تســليم مشــبوه 

ــة بــلاده4، اجــراءات المصادقــة أو ختــم المعاهــدات طبقــا  ــى عدال فيــه مقيــم بالخــارج إل

لأحــكام الدســتور5. 

 Ibid :1 - أنظر
« L’existence d’un droit à un recours effectif existe en droit interne. Le Tribunal des conflits a toutefois consacré 
l’absence de recours contre les actes de gouvernement dans sa décision du 6 juillet 2015, K. et autres alors 
même que cela entrainait un déni de justice.». 
ــن  ــر ع ــة للتقري ــة الدوليّ ــاء، المنظّم ــى القض ــوء ال ــي واللج ــي التقاض ــق ف ــكّ الح ــى مح ــاء الإداري عل ــاص القض ــر اختص 2 - تقري

الديمقراطيّــة، ص. 5. 
3 - م. إ. إب، 6 جوان 2018، عدد 151929، حزب الإتّحاد الوطني الحر والحزب الاشتراكي/الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. 

4 - أنظر
Le juge administratif contrôle certains actes de gouvernement en recourant à la notion d’acte détachable. Le 
juge a ainsi considéré qu’un décret d’extradition était détachable des relations internationales et a examiné au 
fond ledit décret (CE, Ass. 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord). 
5 - عبــد الكريــم العويتــي، »تعليــق علــى قــرار صــادر عــن المحكمــة الإداريّــة فــي مــادّة توقيــف التنفيــذ: الأســتاذ ناجــي البكــوش 

ضــدّ رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي«، مقــال ســابق الذكــر، ص. 239. 
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كذلــك يجــب الإشــارة أن بعــض الأعمــال وإن صنّفــت ضمــن أعمــال الســيادة وبالتالــي 

ــة كالدعــوة الــى الاســتفتاء6 فإنّهــا تنضــوي تحــت  ليســت مــن اختصــاص المحكمــة الإداريّ

رقابــة المحكمــة الدســتوريّة 7. 

ــاء،  ــن بالإلغ ــة للطع ــر قابل ــيادة غي ــال الس ــت أعم ــي وإن كان ــون الفرنس ــي القان ف

فــإنّ القاضــي الإداري نظــر دعــاوى تعويــض عــن هــذه الأعمــال علــى أســاس المســؤولية 

دون خطــأ عــن خــرق مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة نتيجــة معاهــدة دوليّــة8 أبرمتهــا 

ــرّ اختصاصــه للنظــر فــي شــرعية هــذه الأعمــال10،  ــك إذا كان القاضــي لا يق ــة 9 وبذل الدول

فإنــه يعتــرف بولايتــه القضائيــة لتعويــض الأضــرار الناجمــة عنهــا11. 

ــة   كمــا قــام المشــرّع الاســباني مــن جهتــه12 بتمكيــن القاضــي الإداري مــن صلاحيّ

مراقبــة أعمــال الســيادة 13. 

6 - أنظر: 
CE, 1962, Brocas, n° 58502

7 - أنظر: 
Cons. Const. , 2000, Hauchemaille

8 - أنظر: 
KODMANI(A), La responsabilité de l’État sans faute du fait des engagements internationaux Devant le juge 
administratif français, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur de l’Université d’Angers sous 
le label de L’Université Nantes Angers Le Mans,2015. 

9 - أنظر. 
Depuis l’arrêt d’Assemblée en date du 30 mars 1966, Compagnie générale radio-électrique, le Conseil d’Etat 
admet que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée, sur le terrain de la rupture d’égalité devant les 
charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France et 
incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à la double condition que ni la convention ni, le cas 
échéant, la loi qui en a autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure une 
indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation soit d’une gravité suffisante et présente un 
caractère special. 

10 - أنظر: 
MIGNON(M), «L’amenuisement de l’emprise de la théorie des actes de gouvernement: Progrès nécessaire du 
concept de légalité », La Revue administrative, Année, No. 19, 1951, p. 30-47. 

11 - أنظر: 
CE, 11 février 2011, Mlle Susilawati, n° 325253

12 - أنظر مثلا: 
L’article 26. 3 indique que «les actes du gouvernement sont contestables devant la juridiction administrative 
contentieuse, conformément à ce qui est disposé dans sa Loi régulatrice». De cette façon la Loi renvoie à la Loi 
de la Juridiction Administrative Contentieuse, Loi n°29/1998, du 13 juillet 1998, qui se réfère au contrôle des 
actes du gouvernement. En effet son article 2°, paragraphe a) dispose que «l’ordre juridictionnel administratif 
contentieux connaîtra des questions suscitées en ce qui concerne: la protection des droits fondamentaux, 
les compétences liées et la détermination des indemnisations correspondantes, en relation avec les actes du 
gouvernement (…), quelle que soit la nature desdits actes». Cet article concerne le contrôle des actes qui sont 
propres au gouvernement agissant comme tel, et non en tant qu’administration publique, hypothèses dans 
lesquelles les Tribunaux administratifs peuvent toujours contrôler lesdits actes, pour défendre la protection des 
droits fondamentaux,

13 - أنظر: 
Mellery(F), « En a –t-on fini avec la théorie des actes de gouvernement ? », in mélanges en l’honneur de louis 
Favoreu ,renouveau du droit constitutionnel,Dalloz,2007,p. 1317-1327. 
Melleray(F) , L’immunité juridictionnelle des actes de gouvernement en question,RFDA,2001,p. 1086. 
Franch  (M), L’acte de gouvernement a-t-il disparu en droit administratif espagnol ?, Séminaire «Les actes 
publics non justiciable en droit administratif comparé, européen et global», 7 mars 2008. 



نشريّة المحكمة الإداريّة74

ــة فــي خصــوص أعمــال الســيادة،  ــة العراقيّ ــى التجرب ــا الإشــارة ال ــا هن ــا يمكنن كم

ــع  ــل جمي ــيادة« وجع ــال الس ــرة »أعم ــاء فك ــو إلغ ــير نح ــي يس ــي العراق ــاه القضائ فالاتج

أعمــال الإدارات الحكوميــة بــكل مســمياتها خاضعــة للرقابــة القضائيــة ســواء فــي القضــاء 

الدســتوري أو القضــاء الإداري عمــلا بالمــادّة 100 مــن دســتور2005 »يحظــر النــص فــي 

ــن« ــن الطع ــرار اداري م ــل أو ق ــن اي عم ــى تحصي ــن عل القواني

 علــى مســتوى القضــاء الدســتوري فــي العــراق فــان المحكمــة الاتحاديــة العليــا قــد 

تصــدت لهــذا الأمــر وقضــت بعــدم دســتورية عــدة مــواد ونصــوص قانونيــة كانــت تحصــن 

بعــض أعمــال الحكومــة مــن الطعــن فيهــا 1. 

ــى  ــدت عل ــي أكّ ــان الت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبيّ ــه المحكم ــه دعمت ــو توجّ وه

ــيادة 2.  ــال الس ــة أعم ــن نظريّ ــص م ــوب التقلي وج

ب - أعمال ادارية مسندة للقاضي العدلي

ــلطة  ــاوز الس ــن بتج ــار أن الطع ــى اعتب ــة عل ــة الإداريّ ــاء المحكم ــه قض ــتقرّ فق اس

يصبــح غيــر ممكــن إذا خضــع القــرار إلــى قضــاء خصوصــي يشــكّل اســتثناء بالنســبة 

للعمومــي ويتغلــب عليــه وعلــى شــرط أن يــؤدّي القضــاء الخصوصــي إلــى نفــس النتيجــة3 

وهــو مــا تعبّــر عنــه المحكمــة بطــرق الطعــن الموازيــة4 وأخــذا بهــذا المبــدأ لا تدخــل فــي 

https: //www. sciencespo. fr/chaire-madp/sites/sciencespo. fr. chaire-madp/files/marta_franch. pdf
« Le Tribunal conclut donc qu’«il n’est pas affirmé par cet arrêt qu’il existe une incompatibilité entre les actes de 
direction politique du gouvernement et le contrôle juridictionnel de manière à ce que ceux-ci soient uniquement 
soumis au contrôle parlementaire ; il n’apparaît pas possible que puisse être maintenue aujourd’hui une 
catégorie d’actes politiques soustraite intégralement au contrôle juridictionnel (…). Il ne peut être affirmé qu’il 
existe un groupe d’actes exclus de tout contrôle, mais il est important de souligner que ce contrôle est sujet à 
une gradation en fonction des circonstances qui forment le contexte de cet acte». 
Tribunal Suprême, 3e Chambre, 6e section, 27 mai 2003, (R 1064\2000) (grâce)
1 - https: //almadapaper. net/view. php?cat=224131

2 - أنظر: 
Romainville(C) ,La protection de l’Etat de droit par la Convention européenne des droits de l’homme- La Cour 
européenne et l’exigence de légalité, RDLF, 2019 chron. n°33,p. 1-25. 

3 - عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإداريّة، ص. 192. 
4 - أنظر: 

Rotoullié(J-Ch),«À la recherche de l’exception de recours parallèle», RDP 2017, p. 903. 
Et Fiches d’orientation,Exception de recours parallèle - Décembre 2021. https: //www. dalloz. fr/documentation/
Document?id=DZ%2FOASIS%2F000447#: ~: text=Exception%20de%20recours%20parallèle%20%7C%20
Décembre%202021&text=L%27exception%20de%20recours%20parallèle%20signifie%20que%20le%20
recours%20pour,il%20cherche%20à%20se%20procurer. 
«L’exception de recours parallèle signifie que le recours pour excès de pouvoir (REP, v. Recours pour excès 
de pouvoir) n’est recevable que si le requérant ne dispose pas d’un autre recours juridictionnel lui permettant 
d’obtenir une satisfaction équivalente à celle qu’il cherche à se procurer (CE 20 févr. 1868, Bouchers de Paris). 
Le recours parallèle doit être juridictionnel. Un recours administratif, même obligatoire, ne constitue pas un 
recours parallèle (CE, sect. , 15 févr. 1935, Bladanet). 
Le recours parallèle doit être un recours direct, et non une simple exception qui pourrait être soulevée devant 
le juge judiciaire, à l’occasion d’un autre litige (CE, sect. , 4 déc. 1931, Espiard et autres). 
Si ces conditions sont réunies, l’exception de recours parallèle fera obstacle à ce que le juge de l’excès de 
pouvoir statue sur des conclusions d’annulation d’une décision administrative lorsqu’en réalité le litige porte sur 
une opération ressortissant d’une autre juridiction.», 

https://www.sciencespo.fr/chaire-madp/sites/sciencespo.fr.chaire-madp/files/marta_franch.pdf
https://almadapaper.net/view.php?cat=224131


75 نشريّة المحكمة الإداريّة

اختصــاص قاضــي الإلغــاء عــدّة قــرارات رغــم إقــراره بصبغتهــا الإداريــة إذ دأبــت المحكمــة 

الإداريّــة علــى رفــض دعــوى تجــاوز الســلطة كلّمــا توفّــرت ســبيل للطعــن المــوازي5. 

بعــض القوانيــن تســند للقاضــي العدلــي اختصــاص النظــر فــي شــرعيّة القــرارات 

الإداريّــة مثــال ذلــك قانــون 1994/117 المــؤرّخ فــي 14 نوفمبــر 1994 والمتعلّــق بإعــادة تنظيم 

ــة6.  الســوق الماليّ

ــل  ــن قب ــذة م ــة المتّخ ــذ العقوب ــف تنفي ــب توقي ــة مطل ــة الإداري ــت المحكم رفض

الهيئــة الوطنيّــة للاتصــالات فــي شــأن مشــغّلي شــبكات الاتصــال لعــدم الاختصــاص، رغــم 

ــة لهــذه القــرارات، مؤسّســة ذلــك علــى أحــكام الفصليــن 63 و 74  إقرارهــا بالصبغــة الإداريّ

مــن مجلــة الاتصــالات اللذيــن يســندان النظــر إلــى محكمــة الاســتئناف بتونــس7. 

ــة  ــة لحماي ــة الوطنيّ ــرارات الهيئ ــبة لق ــه النس ــذّي اتّخذت ــف ال ــس الموق ــو نف وه

المعطيــات الشــخصيّة إذ صرّحــت بعــدم الاختصــاص لفائــدة القاضــي العدلــي فــي 

خصــوص الطعــن فــي قــرار رفــض تســجيل علامــة8 رغــم تأكيدهــا علــى صبغتــه الإداريّــة 

ــتّت9.  ــادي التش ــة تف بتعلّ

 كذلــك الأمــر بالنســبة للجامعــات الرياضيّــة »ولئــن تســهر بصريــح الفصــل التاســع 

مــن القانــون الأساســي المتعلّــق بالهيــاكل الرياضيّــة، علــى تســيير مرفــق عــام فــي إطــار 

الصلاحيــات التــي تمكّنهــا منهــا الــوزارة المكلّفــة بالرياضــة، عــل نحــو تخضــع فيــه النزاعــات 

الناشــئة بمناســبة تصرفهــا المتلبّــس بامتيــازات الســلطة العامّــة، لولايــة القاضــي الإداري، 

ــذه  ــار ه ــن أنظ ــرج ع ــييرها، يخ ــاكل تس ــاب هي ــة بانتخ ــاوى المتصّل ــي الدع ــتّ ف ــإنّ الب ف

المحكمــة، واتّجــه لذلــك التخلّــي عــن النظــر فــي الدعــوى لعــدم الاختصــاص«10. 

ــن  ــول 73 و74 و75 م ــت الفص ــة »اقتض ــات المهنيّ ــبة للهيئ ــيء بالنس ــس الش نف

المرســوم عــدد 79 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 20 أوت 2011 المتعلّــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة 

أنّ اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء الفــروع الجهويّــة يكــون لــدى محكمــة الاســتئناف 

التــي يوجــد بدائرتهــا الترابيّــة مقــرّ الفــرع الجهــوي المعنــي، الأمــر الــذي يكــون معــه القــرار 

5 - م. إ. تع، 24 جوان 2013، عدد 312461، م. ص. 178. 

م. إ. إب، 6 جوان 2018، عدد151929، حزب الإتّحاد الوطني الحر والحزب الاشتراكي/الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. 
6 - الفصل 28

7 - قرار في توقيف تنفيذ، 9 سبتمبر 2014، قضيّة عدد 417353، م. ص. 1068. 
8 - م. إ. ابتدائي، 30 جوان 2008، شركة حلويات جوهرة، م. ص. 21. 

ــن  ــر ع ــة للتقري ــة الدّوليّ ــاء، المنظّم ــى القض ــوء ال ــي واللج ــي التقاض ــق ف ــكّ الح ــى مح ــاء الإداري عل ــاص القض ــر اختص 9 - تقري
الديمقراطيّــة، ص. 13. 

فماذا بخصوص مادة الانتزاع ودعوى تجاوز السلطة / المادّة الجبائيّة. 
10 - م. إ. توقيف تنفيذ، 13 ماي 2014، عدد417051، م. ص. 1054. 
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عــن مجلــس فــرع جهــوي للمحاميــن مــن فئــة القــرارات التــي تخضــع للنظــام القانونــي 

ــلطة  ــاوز الس ــا بتج ــن فيه ــوز الطع ــورة و لا يج ــول المذك ــه بالفص ــوص علي ــن المنص للطع

واعتبــارا للمبــدأ القانونــي القاضــي بــأنّ الفــرع يتبــع الأصــل، فإنّــه لا يمكــن طلــب توقيــف 

تنفيــذ القــرارات التــي لا تخضــع لدعــوى تجــاوز الســلطة«1. 

ــلطة  ــاوز الس ــوى تج ــي دع ــة ف ــة الإداري ــري للمحكم ــاص الحص ــن الاختص ــاذا ع فم

ــصّ  ــذّي ين ــاص ال ــع الاختص ــق بتوزي ــوان 1996 المتعلّ ــون 3 ج ــن قان ــل 3 م ــرّس بالفص المك

ــرّرات«؟.  ــاء المق ــى إلغ ــة ال ــب الرامي ــي المطال ــر ف ــة ان تنظ ــم العدليّ ــس للمحاك »لي

هنــاك محاولــة لتجــاوز ذلــك فــي مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري فالفصــل 166 منــه 

ــة )...(  ــة الاســتئنافية بالنظــر فــي قــرارات الهيئــات المهنيّ ينــصّ تختــصّ المحاكــم الإداريّ

كمــا تختــصّ المحكمــة الإداريّــة الاســتئنافية بتونــس بالنظــر ابتدائيّــا فــي القــرارات الصــادرة 

فــي المــادّة الإداريّــة عــن الهيئــات العموميّــة المســتقلّة مــع مراعــاة الاختصــاص المســند 

إلــى القاضــي الاســتعجالي. 

ج - ضبابيّة اختصاص الدوائر الفرعيّة 

ينحصـر اختصـاص الدوائـر الجهويّـة فـي القضايـا المرفوعـة ضـدّ السـلط الإداريّـة 

الجهويّـة والمحليّـة والمؤسسـات العموميّـة الكائـن مقرّها الأصلـي بالنطاق الترابـي للدائرة2 

وكذلـك فـي القضايـا التـي يمكـن أن يسـند فيهـا الاختصـاص لهـا بمقتضـى قانـون خـاص. 

ــوض  ــد غم ــة عن ــات خاصّ ــن صعوب ــو م ــو لا يخل ــا فه ــدو واضح ــر يب وإن كان الأم

ــد الاختصــاص  ــل النــص وتحدي ــا قــد يفــرز حــالات مــن الاختــلاف فــي تأوي النــص وهــو م

بيــن مختلــف الدوائــر حســب اجتهــاد كل قــاض. ويمكــن الاســتدلال هنــا بقضيتيــن رفعتــا 

ضــدّ وزيــر التربيــة فــي دائرتيــن مختلفتيــن بخصــوص عــدم القبــول بالمعاهــد النموذجيّــة 

ــي  ــي3 ف ــاص التراب ــدم الاختص ــة لع ــت القضيّ ــتير رفض ــة بالمنس ــرة الفرعيّ ــبة للدائ بالنس

حيــن أن الدائــرة الفرعيــة بسوســة قبلــت النظــر معتبــرة أن توزيــع التلاميــذ علــى المــدارس 

ــن  ــدرج ضم ــن ين ــة للمقبولي ــة النهائيّ ــط القائم ــة وضب ــا النموذجيّ ــا فيه ــة بم الإعداديّ

ــزاع 4.  ــدوب الجهــوي وأقــرت باختصاصهــا بالنظــر فــي الن ــات المن صلاحي

1 - م. إ. توقيف تنفيذ، 20 أكتوبر 2014. 
2 - حكم ابتدائي، الدائرة الابتدائية بسوسة، عدد 05100329، 14 مارس 2022، لمياء الهذيلي/رئيس جامعة سوسة 

3 - حكم استئنافي، قضيّة عدد 212817، 15 جويلية 2019. 
4 - حكــم ابتدائــي، الدائــرة الابتدائيّــة بسوســة، قضيّــة عــدد 05100110، 11 جــوان 2019، محــمّد الصغيــر الجربوعــي فــي حــق ابنتــه 

القاصــر ضــدّ وزيــر التربيــة والمنــدوب الجهــوي للتربيــة بسوســة. 
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ــي  ــر ف ــا بالنظ ــروان اختصاصه ــة بالقي ــرة الفرعيّ ــرّت الدائ ــة أق ــة مماثل ــي قضيّ وف

الطعــن الموجّــه ضــدّ القــرار الصــادر فــي ضبــط القائمــة النهائيّــة للمقبوليــن فــي المــدارس 

الإعداديــة النموذجيّــة لكــن هــذا الحكــم وقــع نقضــه اســتئنافيّا وقضــي بعــدم اختصــاص 

الدائــرة الفرعيّــة مقابــل الإقــرار باختصــاص الدوائــر الابتدائيــة بالعاصمــة5. ويتّضــح بالتالــي 

ــا أنّ الإقــرار بالاختصــاص مــن عدمــه يرتبــط بتأويــل القاضــي ويمكــن أن يختلــف مــن  جليّ

دائــرة إلــى أخــرى. هــذا وقــد نظــم مشــروع المجلّــة مســألة تســوية الاختصــاص بيــن مختلف 

المحاكــم الإداريّــة بواســطة هيئــة يرأســها الرئيــس الأول و4 رؤســاء دوائــر تعقيبيّــة6. 

الخلاصة.. 

تعــدّ مســألة الاختصــاص مســألة علــى غايــة مــن الأهميــة فهــي تمــسّ مــن حقــوق 

المتقاضيــن وتبقــى مســألة معقّــدة قــد يختلــف حلّهــا مــن قضيّــة إلــى أخــري ومــن دائــرة 

إلــى أخــرى. ففضــلا عــن أنّ القاضــي يكــون فــي بعــض الحــالات أمــام قضيّــة تدخــل ضمــن 

اختصاصــه إلّا أنّ نطــاق بعــض المســائل الأوليّــة تقتضــي منــه إمّــا توقيــف النظــر وارجائــه 

ــك  ــار تل ــة النظــر واعتب ــصّ أو مواصل ــام القاضــي المخت ــي المســألة أم ــتّ ف ــن الب ــى حي ال

ــة القــرار  المســألة مــن صميــم اختصاصــه اعتمــادا علــى مبــدأ الفــرع يتبــع الأصــل أو نظريّ

الاصــل والعمــل الواضــح 7. 

كمــا يجــوز لــه أن ينظــر فــي مســائل فرعيّــة مــن نــزاع لا يدخــل ضمــن اختصاصــه 

إعمــالا لنظريّــة القــرار المنفصــل، إلّا أنّ ذلــك فــي جميــع الحالات يــؤدّي الى تشــتيت النزاعات 

ــباب  ــذه الأس ــا. وله ــي القضاي ــل ف ــال الفص ــة أج ــي وإطال ــل المتقاض ــال كاه ــد اثق ومزي

وغيرهــا، دعــا كل مــن الفقــه والقضــاء إلــى مزيــد عقلنــة معاييــر توزيــع الاختصــاص8. وقــد 

ــد  ــتّته ولتحدي ــب تش ــزاع الإداري9. لتجنّ ــد الن ــاء الإداري لتوحي ــة القض ــروع مجلّ ــعى مش س

نطــاق تأويــل القاضــي. فهــل يحســم مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، نهائيّــا، مســألة تشــتّت 

الاختصــاص أم ســيبقى للقاضــي دوره فــي تحديــد الاختصــاص؟

5 - م. إ. إ. س. ، 15 جويلية 2020، عدد21330. 
6 - الفصل 39 من مشروع مجلّة القضاء الإداري سبتمبر 2021. 

7 - فيصل بوقرّة، حسن سير العدالة بين القضاء والتشريع، قانوني، ص. 11. 
8 - فيصل بوقرّة، حسن سير العدالة بين القضاء والتشريع، قانوني، ص. 11. 

9 - من ذلك النزاع الجبائي: الفصل 87 من مشروع مجلّة القضاء الإداري، نسخة سبتمبر 2021. 
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أريــد بــادئ ذي بــدء التوجــه بالشــكر لرئاســة المحكمــة الإداريــة للدعــوة اللطيفــة 

لحضــور احتفــال مــرور خمســين ســنة علــى إصــدار قانــون هــذه المؤسســة التــي انتزعــت 

ــع  ــت م ــذي اتفق ــوع ال ــا الموض ــم. وأمّ ــب الحك ــن تصلّ ــي زم ــا ف ــن خصوص ــة المتقاضي ثق

الســيد الرئيــس الأول أن أتناولــه فيتعلّــق بمســألة تشــتت النزاعــات الجبائيــة التــي ولــدت 

ــا.  ــا طرف ــة وتفرعاته ــا الدول ــون فيه ــي تك ــرى الت ــات الأخ ــة النزاع ــة ببقي ــا مقارن حديث

وقــد تغافلــت النصــوص الجبائيــة الأولــى قبــل عهــد الحمايــة وكذلــك إلــى مطلــع القــرن 

العشــرين عــن النزاعــات الجبائيــة بمــا فــي ذلــك فــي مجــال الديوانــة ومعاليــم التســجيل 

والطابــع الجبائــي التــي كانــت محــلّ اهتمــام المشــرع منــذ ســنة 1882. ولــم يفتــح المجــال 

للتونســيين آنــذاك إلّا للتظلّــم لــدى الوزيــر الأول فــي مجــال المعاليــم الموظفة علــى الكلاب 

بواســطة أمــر 7 جــوان 1888 )الفصــل 8( فــي حيــن أن الأجانــب كان مــن حقّهــم الطعــن لــدى 

القضــاء. ولــم تكــن اللّجنــة الخاصّــة لتوظيــف الأداء التــي بعثتهــا مجلــة »الباتينــدة« تمثــل 

محكمــة بالرغــم مــن أن قراراتهــا أصبحــت تدريجيــا مــن أنظــار المحكمــة الإداريــة تعقيبيــا 

وفقــا لقانــون المحكمــة الإداريــة المــؤرخ فــي غــرّة جــوان 1972. 

لكن ما هو المقصود بالنزاعات الجبائية؟ 

أصبحــت النزاعــات الجبائيــة -وهــي نزاعــات إداريــة أصيلــة- مفهومــا يتضمــن 

محتويــات متعــددة وغيــر متجانســة أوجبهــا التعقّــد المتواصل للمجــال الضريبــي والديواني 

ــا  ــات مهم ــاهمات والاقتطاع ــم والمس ــوع الأداءات والمعالي ــمولية وتن ــدوره بش ــط ب المرتب

كانــت تســميتها مــن ناحيــة وتشــتيت النزاعــات بيــن مختلــف المحاكــم التونســية ووفقــا 

ــرّع  ــرف المش ــن ط ــات م ــع النزاع ــير لتنوي ــس. وسأش ــا التجان ــة ينقصه ــوص متلاحق لنص

التونســي تحــت وطــأة الظــروف وتشــتيتها بيــن مختلــف المحاكــم فــي ظــل غيــاب دراســة 

ــة.  ونظــرة شــمولية لعلاقــة الأشــخاص بالســلطة العامــة بمــا مــن شــأنه أن يخــدم العدال

تشتيت النزاعات الجبائية لا يخدم الحقوق

الأستاذ ناجي البكوش

أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس
جامعة صفاقس
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1 - تنويع النزاعات الجبائية: 

تتميّــز النزاعــات الجبائيــة بتنوّعهــا المفــرط انطلاقــا مــن خيــارات المشــرّع التونســي 

الــذي نــزع لتقســيمها وتجزئتهــا بحكــم حرصــه المشــروع علــى مراعــاة خصوصيــات حقــوق 

الخزينــة وضــرورة تغليبهــا علــى عديــد الاعتبــارات الأخــرى وخاصــة مصالــح الخــواص 

ــا وتنــال مــن حقــوق  ــرّرة أحيان ــر مب مــن خــلال إخضاعهــا لقواعــد إجرائيــة خصوصيــة غي

الأشــخاص. وتختــرق النزاعــات الجبائيــة مختلــف أصنــاف المنازعــات الإداريــة إذ هــي جــزء 

ــه منــذ  ــق بالســلطة العامــة وامتيازاتهــا الاســتثنائية. والملاحــظ أنّ منهــا باعتبارهــا تتعل

ســنة 1976، أصبــح القانــون الأساســي ينفــرد بضبــط القواعــد المتعلقــة بالمحكمــة الإداريــة 

واختصاصهــا أي بالنزاعــات الإداريــة. وبالتالــي لــم يعــد بإمــكان القانــون العــادي 

ــة  ــات الجبائي ــا المنازع ــي له ــي تنتم ــة الت ــات الإداري ــد كل النزاع ــاس بقواع المس

ــن  ــة تمكّ ــن منظوم ــا م ــود بفرنس ــا يس ــل بم ــن التعل ــا. ولا يمك ــم طبيعته بحك

القانــون العــادي مــن اســتثناء بعــض النزاعــات مــن كتلــة النزاعــات الإداريــة نظــرا 

ــف  ــتقرار موق ــدم اس ــن ع ــم م ــذا بالرغ ــول ه ــن القانونيتيــن. نق لاختــلاف المنظومتي

ــس  ــبق للمجل ــه س ــن أنّ ــي حي ــة ف ــألة الجوهري ــذه المس ــول ه ــة ح ــة الإداري المحكم

الدســتوري التونســي أن أعلــن عــدم دســتورية فصــل ضمــن قانــون عــادي كان موضوعــه 

تعديــل قواعــد التعقيــب أمــام المحكمــة الإداريــة نظــرا لعلويــة درجــة قانــون هــذه الأخيــرة 

علــى القانــون العــادي. 

أولا: دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد القــرارات الإداريــة الفرديــة أو الترتيبيــة بمــا فــي 

ذلــك الفقــه الإداري عندمــا يتجــاوز هــذا الفقــه وظيفتــه التفســيرية علــى غــرار مــا أقرتــه 

ــه فــي  ــخ 15 جويليــة 1998 علمــا أنّ ــة الشــريف« بتاري ــة فــي قضيــة »هال المحكمــة الإداري

قضيــة الحــال تــم الطعــن فــي قــرار فــردي لإدارة الديوانــة اســتند لمذكــرة تفســيرية تجاوزت 

وظيفتهــا التفســيرية ووضعــت قواعــد وشــروط غيــر منصــوص عليهــا بالنــصّ التشــريعي. 

ويســتبعد مــن مجــال تجــاوز الســلطة قــرارات التوظيــف الاجبــاري التــي يخضعهــا المشــرّع 

لطعــن خصوصــي ومختلــف عــن الطعــن العــادي فــي القــرارات الإداريــة. 

ــارة خــرق  ــة إث ــب بالضريب ــى خلالهــا المطال ــف التــي يتولّ ــات التوظي ــا: نزاع ثاني

القانــون ســواء فيمــا يتعلــق بقاعــدة الأداء أو نســبه أو الإجــراءات المتبعــة فــي شــأنه بمــا 

فيهــا نزاعــات اســترجاع المبالــغ الزائــدة. وعــرف نظــام هــذه النزاعــات تطــورات متناقضــة 

مــن حيــث وجاهتهــا فضــلا عــن أن النــزاع حــول اســترجاع فائــض الأداء كان مجهــولا مــن 

ــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة الصــادرة ســنة 2000.  طــرف المشــرع قبــل مجلّ
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ــاص  ــد اختص ــا قواع ــي تحكمه ــة الت ــون العمومي ــتخلاص الدي ــات اس ــا: نزاع ثالث

وقواعــد إجرائيــة خصوصيــة لا تخــدم بالضــرورة حقــوق المطالــب بالضريبــة بالنجاعــة التــي 

تقتضيهــا دولــة القانــون وحســن ســير القضــاء ووفقــا لمتطلبــات حمايــة حقــوق المديــن 

ــة ومــا يشــبهها مــن اقتطاعــات وُجوبيــة متنوعــة والتــي لا تدعــم فــي وضعهــا  بالجباي

الحالــي ثقــة العمــوم فــي الدولــة وخاصّــة منهــم المطالبيــن بديــون لفائــدة الدولــة. كمــا 

أن المشــرّع التونســي خــصّ نزاعــات جانــب مــن الضرائــب المحلّيــة بنظــام خصوصــي يزيــد 

مــن تعقيــد وتشــعّب منظومــة النزاعــات. 

ــب  ــق بالمطال ــد تلح ــي ق ــرار الت ــن الأض ــة ع ــؤولية الإداري ــات المس ــا: نزاع رابع

بالضريبــة مــن جــرّاء قــرارات توظيــف أو قــرارات غيــر شــرعية صــادرة عــن إدارة الجبايــة إذ 

يمكــن أن يتســبب توظيــف تعســفي فــي تكبيــد المؤسســة الاقتصاديــة خســائر ونتائــج 

ــي  ــوى ف ــاط الدع ــيكون من ــة. وس ــلاس المؤسس ــدارك وإف ــتحيلة الت ــون مس ــن أن تك يمك

ــن  ــوع م ــذا الن ــر ه ــة. ويعتب ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــل 17 م ــالات الفص ــذه الح ــل ه مث

ــة.  ــدول الديمقراطي ــك فــي ال ــا فــي ذل ــادر واســتثنائي بم النزاعــات ن

خامســا: النزاعــات الديوانيــة وتتضمــن بمختلــف فروعهــا تقاطعــات مــع أصنــاف 

مــن النزاعــات الجبائيــة فــي مفهومهــا الضيــق والتــي تقتصــر لــدى الفقهــاء علــى نزاعــات 

التوظيــف وعلــى نزاعــات الاســتخلاص. وفضــلا عــن ذلــك، لا يجــب أن نغفــل الجانــب 

الزجــري الــذي يطغــى علــى المعاليــم الديوانيــة والتــي هــي نزاعــات خصوصيــة فــي نطــاق 

ــت  ــة خصّص ــة الديوان ــن مجل ــة. لك ــة الجبائي ــاق المنظوم ــي نط ــة وف ــة الجزائي المنظوم

أحكامــا للنزاعــات الديوانيــة وتُميّــز أساســا بيــن النزاعــات الجزائيــة والنزاعــات غيــر الجزائيــة. 

ــد  ــاهمات التقاع ــة بمس ــات المتعلّق ــير للنزاع ــاف نش ــذه الأصن ــة له بالإضاف

والضمــان الاجتماعــي التــي لا تختلــف كثيــرا مــن حيــث وجوبيتهــا عــن الضرائــب والتــي 

لا يمكــن الإبقــاء علــى وضعهــا الحالــي خصوصــا وأن البعــض مــن هــذه النزاعــات تتفاداهــا 

كلّ مــن المحكمــة الإداريــة والمحاكــم العدليــة المجســمة فــي قاضــي الضمــان الاجتماعــي 

عندمــا يكــون المتقاضــي قــد اشــتغل فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ويترتــب عــن ذلــك 

إنــكار خطيــر للعدالــة يبــدو أن القائميــن علــى الشــأن العــام لا يقــدرون مخاطــر مثــل هــذا 

الإنــكار علــى ثقــة النــاس فــي دولتهــم. 

ولا يخفــى أن خاصّيــة النزاعــات الجبائيــة بمختلــف أنواعهــا تتمثــل فــي تشــتتها 

ــة متنوعــة ومختلفــة  ــم التونســية وفــي خضوعهــا لقواعــد إجرائي ــف المحاك ــن مختل بي

دون مبــررات ولقواعــد اختصــاص مختلفــة لا تســاهم فــي تجانــس المنظومــة »النّزاعيــة« 

والمنظومــة الجبائيــة. 
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2 - تشتيت النزاعات الجبائية

ــالفة  ــة الس ــات الجبائي ــرى بالنزاع ــة أو بأخ ــة بطريق ــية معني ــم التونس كل المحاك

ــة ولقواعــد اختصــاص.  ــا لقواعــد إجرائي ــر وفق الذك

فلــو توقفنــا عنــد نزاعــات الاســتخلاص، ســنتبين أن محاكــم الاســتئناف العدليــة 

ــتخلاص  ــة أو باس ــب الدول ــتخلاص ضرائ ــر باس ــق الأم ــواء تعلّ ــا س ــا ونهائي ــر ابتدائي تنظ

الضرائــب المحلّيــة )الفصــل 27 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة(. ولا يضمــن المشــرّع حــق 

ــرع  ــع المش ــد أخض ــتور 2014. وق ــرّه دس ــذي أق ــن وال ــى درجتي ــي عل ــتئناف أي التقاض الاس

الطعــن فــي قــرارات التوظيــف التــي تصــدر عــن صنــدوق الضمــان الاجتماعــي فــي مجــال 

المســاهمات الاجتماعيــة لنفــس نظــام نزاعــات اســتخلاص الديــون الجبائيــة للدولــة 

ــن  ــق الطع ــن ح ــن م ــخاص المعنيي ــي الأش ــرّع التونس ــرم المش ــة. ويح ــات المحلّي والجماع

ــف  ــرار توظي ــى غ ــي عل ــان الاجتماع ــدوق الضم ــرّره صن ــذي يق ــف ال ــة التوظي ــي وجاه ف

ــة إذ أنّ كل مــا يملكــه المُشــغّل المعنــي بتوظيــف المســاهمات  ــل الدول ــة مــن قب الضريب

ــتخلاص.  ــزاع الاس ــي ن ــه لقاض ــة، أن يتوجّ الاجتماعي

 وفــي المقابــل يخضــع توظيــف الضرائــب والأداءات لنظــام تنــازع يضمــن التقاضي 

علــى درجتيــن لــدى محاكــم القضــاء العدلــي الابتدائيــة والاســتئنافية. وأمّــا الطعــن 

ــاء  ــن القض ــف ع ــي يختل ــاز قضائ ــام جه ــة أي أم ــة الإداري ــام المحكم ــم أم ــب فيت بالتعقي

العدلــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك يحــق للمطالــب بالضريبــة الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف 

ــري.  ــتخلاص الجب ــأ الإدارة للاس ــا تلج ــتخلاص عندم ــة اس ــا محكم بوصفه

ــة  ــة المحلّي ــب العقاري ــات الضرائ ــي نزاع ــر ف ــة بالنظ ــة الناحي ــص محكم وتخت

ــب  ــة بالنظــر فــي نزاعــات الضرائ ــصّ المحكمــة الابتدائي ــن تخت ــا فــي حي ــا ونهائي ابتدائي

علــى المداخيــل ورقــم المعامــلات ومعاليــم التســجيل عمــلا بأحــكام الفصــل 54 مــن مجلّــة 

الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة. وتختــصّ محاكــم الاســتئناف بوصفهــا قضــاء أصــل بالنظــر 

فــي اســتئناف الأحــكام الصــادرة فــي مجــال التوظيــف. 

 وفــي المجــال الديوانــي، أقــرّت مجلــة الديوانــة اختصــاص المحاكــم الابتدائيــة 

ــق بالامتنــاع عــن دفــع المعاليــم الديوانيــة وعــدم إبــراء  للنظــر فــي النزاعــات التــي تتعلّ

ســندات الإعفــاء بكفالــة وبصفــة عامــة كل النزاعــات الديوانيــة وكذلــك النزاعــات المدنيــة 

ــص  ــدم التنصي ــن ع ــم م ــاص. وبالرغ ــص خ ــى ن ــرى بمقتض ــة أخ ــند لمحكم ــم تس ــي ل الت

ــه تــم التنصيــص علــى التعقيــب بصريــح  الصريــح علــى الاســتئناف بمجلــة الديوانــة، فإنّ

ــب  ــن بالتعقي ــة للطع ــد المنظم ــا للقواع ــة وفق ــة الديوان ــن مجلّ ــل 340 م ــكام الفص أح
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ــة:  ــة المختص ــألة المحكم ــرح مس ــا يط ــو م ــة وه ــادة المدني ــي الم ــل ف ــه العم ــاري ب الج

هــل هــي محكمــة التعقيــب أم المحكمــة الإداريــة التــي كان قانونهــا الأساســي يســندها 

صراحــة اختصــاص النظــر تعقيبيــا فــي النزاعــات الديوانيــة قبــل مراجعــة قانــون المحكمــة 

ســنة 1996 وإعــادة صياغــة الأحــكام المســندة لاختصــاص المحكمــة؟ وأمّــا بالنســبة 

ــة  ــة بالنزاعــات الديواني ــر الاســتئنافية بالمحكمــة الإداري للاســتئناف، فهــل تختــص الدوائ

عمــلا بمقتضيــات الفصــل 19 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة كمــا تقتضيــه القــراءة القانونيــة 

للأحــكام؟ يبــدو أنــه يســود عــدم اســتقرار فــي موقــف فقــه القضــاء حــول هــذه المســألة 

ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن انعــدام أمــن قانونــي. 

الإدارة  تمكّــن  الديوانيــة  النزاعــات  أن  الديوانــة  أحــكام مجلــة  مــن  ويســتروح 

ــة لا تتــلاءم فــي كل الحــالات  ــازات اســتثنائية ومــن حماي ــات وامتي الديوانيــة مــن صلاحي

مــع مقتضيــات دولــة القانــون. وهــذا الإســناد التشــريعي للنزاعــات لا يســتقيم مــع خيــارات 

ــمح  ــتور 2014 يس ــن دس ــم يك ــة. فل ــة القضائي ــى الازدواجي ــوم عل ــي تق ــتور 2014 الت دس

بإســناد النزاعــات الإداريــة للقضــاء العدلــي ممــا كان يســتوجب مراجعــات جديــة وعاجلــة 

ــتورية.  ــات الدس ــد بالمقتضي للتقي

وبالنســبة للضرائــب المحلّيــة فــإن بعضهــا )المعلــوم علــى المؤسســات( يخضــع 

لنفــس نظــام النزاعــات المتعلّقــة بالضريبــة علــى الدخــل ورقــم المعامــلات فــي حيــن لا 

يمكــن اســتئناف أحــكام قاضــي الناحيــة فــي مجــالات الضرائــب العقاريــة. والملاحــظ أنّــه 

بالنســبة للمعلــوم علــى المؤسســات فتحكمــه منظومــة غريبــة وفــي غايــة مــن التعقيــد، 

إذ يميّــز الفصــل 40 مــن مجلــة الجبايــة المحلّيــة بيــن فرضيــة عــدم تجــاوز مبلــغ هــذا الأداء 

الحــد الأدنــى المنصــوص عليــه بالفصــل 38 والتــي تقتضــي اختصــاص محكمــة الناحيــة 

ــص  ــا تخت ــى وعنده ــغ الأدن ــاوز المبل ــة تج ــة وفرضي ــن جه ــتئناف م ــة للاس دون إمكاني

المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف مــع إمكانيــة التعقيــب مــن جهــة أخــرى. 

وتختــص المحكمــة الإداريــة بالنظــر تعقيبيــا فــي النزاعــات الجبائيــة فضــلا عــن 

دورهــا كقاضــي تجــاوز ســلطة بدوائرهــا الابتدائيــة والاســتئنافية والتعقيبيــة المختصّــة. 

وبصــورة إجماليــة، وقــع تشــتيت النزاعــات الجبائيــة بيــن القضــاء العدلــي كقضــاء 

أصــل والقضــاء الإداري كقضــاء تعقيبــي ينظــر فــي كل النزاعــات الجبائيــة تقريبــا. ويعنــي 

ــم  ــة ل ــات الجبائي ــن بالنزاع ــة المتعهدي ــة الإداري ــاة المحكم ــن أن قض ــع الهجي ــذا الوض ه

ــن  ــم م ــا يحرمه ــل ممّ ــاة أص ــم قض ــة بوصفه ــات الجبائي ــي النزاع ــر ف ــم النظ ــبق له يس

تجــارب وخبــرة ضروريــة لفهــم أساســيات الجبايــة وتطبيقهــا وعلاقتهــا بنظــام محاســبة 

ــرة  ــون، لخب ــب، باعتبارهــم قضــاة قان ــاة التعقي ــدان قض ــن فق ــب ع المؤسســات. ويترت
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تتصــل بتقنيــات الجبايــة صعوبــة إجــراء رقابــة ناجعــة وعادلــة علــى فقــه قضــاء المحاكــم 

ــة  ــي المنظوم ــوم ف ــة العم ــام ثق ــذا النظ ــدم ه ــي. ولا يخ ــال الجبائ ــي المج ــة ف العدلي

الجبائيــة وفــي القضــاء. 

ــا  ــر فيه ــناد النظ ــة وإس ــة الجذري ــات بالمراجع ــام المنازع ــد نظ ــإن تعه ــك ف لذل

للقضــاء الإداري باعتبارهــا نزاعــات إداريــة أصيلــة مــن أوكــد الإصلاحــات التــي يتعيّــن علــى 

الســلط العموميــة المبــادرة بهــا لخدمــة الماليــة العموميــة التــي تمــر بوضــع دقيــق غيــر 

ــة  ــى مردودي ــرص عل ــاق الح ــي نط ــلاح ف ــك الإص ــدرج ذل ــتقلال. وين ــذ الاس ــبوق من مس

الدوائــر الابتدائيــة الإداريــة المنتشــرة بالبــلاد وتخفيــف العــبء عــن المحاكــم العدليــة التــي 

ــى  ــس عل ــق والتجان ــال التناس ــن إدخ ــا يتعي ــات. كم ــرة الملف ــن كث ــا م ــدد منه ــي ع يعان

إجــراءات النزاعــات الجبائيــة وطــرق الطعــن والحــرص علــى آجــال الحســم فــي النزاعــات 

ــي  ــة ف ــي والثق ــن القانون ــيخ الأم ــدف لترس ــب أن يه ــك يج ــة. كلّ ذل ــال معقول ــي آج ف

ــريعها.  ــاتها وتش ــة ومؤسس الدول

ــذي  أجــدّد تمنياتــي ورجائــي أن تحافــظ المحكمــة الإداريــة علــى رصيــد الثقــة ال

تتمتــع بــه وأنّ محكمــة مســتقلّة تحمــي الحقــوق والحريــات وتراعــي مقتضيــات الصالــح 

العــام. 
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ــه، ورغــم  ــى مســتوى هيكلت ــل فــي التطــور التاريخــي للقضــاء الإداري عل إنّ المتأمّ

التدعيــم المتواصــل لمكوّناتــه، فإنّــه لا يمكــن الجــزم بهرميّــة القضــاء الإداري تــوازي الهرميّــة 

ــى وجــود محاكــم درجــة  ــر يتأسّــس عل ــي. هــذا الأخي التــي ينبنــي عليهــا القضــاء العدل

أولــى ومحاكــم درجــة ثانيــة إلــى جانــب محكمــة تعقيــب وهــو مــا تضمّنــه الفصــل 115 مــن 

الدســتور1. ومــن المؤكــد أنّ هــذا الفصــل يعكــس واقــع القضــاء العدلــي التونســي خلافــا لمــا 

تضمّنــه الفصــل 116 مــن الدســتور الــذي جــاء ليؤســس لمــا ســيكون عليــه القضــاء الإداري مــن 

بنــاء هرمــي للخــروج مــن المركزيّــة التــي تكبّــل نجاعتــه وتمــسّ مــن حقــوق المتقاضيــن2. 

ومركزيّــة القضــاء تعنــي وجــود هيــكل موحّــد علــى مســتوى المركــز لا يتمتّــع بالاســتقلاليّة 

ــة  ــد القانونيّ ــة القواع ــا بهرميّ ــة فتذكرن ــا الهرميّ ــات3. أمّ ــض النزاع ــة ف ــر صلاحي ويحتك

ــة  ــم درج ــود محاك ــي وج ــتوى القضائ ــى المس ــرض عل ــاوي Kelsen. وتفت ــه النمس للفقي

ــون التــي تســمح للقاضــي  ــى جانــب وجــود محكمــة قان ــى ومحاكــم درجــة ثانيــة4 إل أول

بالنظــر فــي النــزاع مــن ناحيتــه القانونيّــة مبدئيّــا5. 

ــم  ــة، ومحاك ــة ثاني ــم درج ــب، ومحاك ــة تعقي ــن محكم ــي م ــاء العدل ــون القض ــه »يتك ــتور 2014 أنّ ــن دس ــل 115 م ــص الفص 1 - ين
ــى«.  درجــة أول

2 - Néji BACCOUCHE et Issam BEN HASSEN, L’effectivité de la justice administrative, La justice administrative 
aux pays du Maghreb arabe, Travaux dédiés à la mémoire de Mr le magistrat Mohamed Ridha CHEIKH, 
Publications de l’union des magistrats administratifs Tunis, p. 6. «La centralisation de la justice administrative, telle 
qu’actuellement pratiquée, dissuade les justiciables en dehors de la capitale et creuse les écarts des niveaux de la conscience des 
droits liés à la citoyenneté entre les habitants du même pays ».   
3 - Néji BACCOUCHE, Pour une réorganisation de la justice administrative tunisienne, Etudes juridiques n° 
3 FDS, 1993-1994, p. 139. « Le contentieux administratif est en Tunisie l’apanage de toutes les juridictions qu’elles soient 
judiciaires, administratives ou même suigénéris. L’unité de la justice administrative reste encore hypothétique dans notre pays. Il est 
même légitime de se demander si l’on est en droit de parler de « justice administrative autonome » au sens organique du terme, 
c’est-à-dire un ensemble d’institutions au moyen duquel la fonction de juger est exercée. Aussi paradoxal que 
cela puisse paraitre notre justice administrative est à la fois désintégrée et fortement centralisée ». 
4 - Jean WALINE, Droit administratif, Dalloz, 24ème édition 2012, p. 606. « La mise en place des cours administratives 
d’appel a été réalisée en 1988, et la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Elle rapproche la hiérarchie normale des juridictions 
administratives de celle de l’ordre judiciaire, avec les trois niveaux que sont la première instance, l’appel et la cassation »; Mohamed 
Salah BEN AISSA, Retour sur le conseil d’Etat : quelle réforme à la veille de la nouvelle constitution ?, Recueil 
d’ETUDES offert à Mohamed Midoun, 2013, p. 97. 

5 - إبراهيم البرتاجي، قانون النزاع الإداري العام، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، 2022، ص. 59. 

من القضاء المركزي إلى القضاء الهرمي

الأستاذ محمد النيفر

أستاذ محاضر في القانون العام بجامعة صفاقس
كلية الحقوق بصفاقس
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ويبــدو أنّ التوجــه نحــو مركزيــة القضــاء الإداري كان منــذ مــداولات المجلــس القومــي 

التأسيســي حيــث وقــع تكييــف المحكمــة الإداريّــة »بالمجلــس الإداري«1. كمــا أنّ المشــروع 

الأول لدســتور المملكــة المــؤرّخ فــي 3 ديســمبر 1956 نــص علــى أنّ مجلــس الدولــة هيئــة 

مســتقلة يرجــع نظرهــا الإداري إلــى رئيــس الحكومــة ويتركــب مــن »محكمــة القضــاء الإداري، 

ــي  ــي الثان ــتور الملك ــروع الدس ــن مش ــبات«2. لك ــوان المحاس ــع ودي ــاد والتوزي ــم الإرش قس

ــناد  ــدم إس ــلال ع ــن خ ــاء الإداري م ــش القض ــل تهمي ــة. وتواص ــذه المؤسس ــن ه ــى ع تخل

تســمية للمؤسســة التــي ســتتولى فــض النزاعــات الإداريّــة خلافــا للهيئــة التــي أســند لهــا 

مراجعــة حســابات الدولــة وهــي دائــرة المحاســبات. فقــد نــصّ الفصــل 57 مــن دســتور 1959 

فــي صيغتــه الأصليّــة أنّــه »يتركــب مجلــس الدولــة مــن هيئتيــن: الأولــى: قضائيّــة إداريّــة 

تنظــر... الثانيــة: دائــرة المحاســبات...«. 

ــض  ــف بف ــاز المكل ــمية الجه ــنة 1972 تس ــى س ــذي تول ــو ال ــرّع ه ــدو أنّ المش ويب

النزاعــات الإداريــة »بالمحكمــة الإداريّــة« مــن خــلال إصــدار قانــون غــرّة جــوان 1972. 

ــي هــذه التســمية مــن قبــل الســلطة التأسيســيّة ســنة 1976 حيــث نُقــح  وقــد وقــع تبنّ

الفصــل57 3 الــذي أصبــح الفصــل 69 وقــد تضمــن أن مجلــس الدولــة يتكــوّن مــن هيئتيــن: 

ــبات4.  ــرة المحاس ــة ودائ ــة الإداريّ المحكم

ولــم تتمكــن الســلطة التأسيســية فــي تونــس مــن تطويــر هيكلــة القضــاء الإداري 

ــس أن  ــر الفقهــاء فــي تون ــد اعتب ــى دســتور 1959. وق ــت عل ــي أدخل ــلات الت رغــم التعدي

الســلطة المؤسســة خيّــرت الاعتمــاد علــى »مركزيّــة« القضــاء الإداري ولــم تنشــئ تنظيمــا 

ــام  ــاء الإداري بالاهتم ــظ القض ــم يح ــي5. ول ــاء العدل ــم القض ــي تنظي ــا يضاه ــا قضائيّ هرميّ

فــي الفتــرة الانتقاليــة التــي ســبقت وضــع دســتور 2014 إذ لــم يشــر إليــه ضمــن الفصــل 3 

ــى جانــب   »أمــا القضــاء الإداري فيمثــل جــزءا مــن القضــاء ككل، يتكــوّن مــن المحاكــم الإداريــة كمحاكــم لهــا ذاتيتهــا وتوجــد ال
المحاكــم العدليــة. فالمســألة هنــا لهــا، أولا وقبــل كل شــيء، بعــد عضــوي، بمــا أنّ الامــر يتعلــق بإحــداث هيــاكل تمثــل جانبــا مــن 

القضــاء مســتقلا بذاتــه«. 
1 - مــداولات المجلــس القومــي التأسيســي، ص. 196. »فــي الواقــع ان مجلــس الدولــة ينشــئ المجلــس الإداري وهــي فــي الحقيقــة 

المحكمــة الإداريــة واحترامــا لمبــدأ تفريــق الســلط لا يجــوز للســلطة القضائيــة مثــلا ان تنقضــي أعمــال الســلطة التنفيذيــة«. 
2 - عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، الطبعة الثالثة، مركز النشر الجامعي، 2006، ص. 19. 

3 - نــص الفصــل 57 مــن الدســتور فــي صيغتــه الأصليــة أنّــه »يتركــب مجلــس الدولــة مــن هيئتيــن: الأولــى قضائيــة اداريّــة تنظــر 
ــة مــن جهــة أخــرى وفــي تجــاوز الإدارة  ــة أو الجماعــات العمومي ــن الدول ــراد مــن جهــة وبي ــن الأف فــي النزاعــات التــي تنشــأ بي
لســلطتها. الثانيــة: دائــرة المحاســبات تتولــى مراجعــة حســابات الدولــة وترفــع تقريــرا فــي ذلــك الــى رئيــس الدولــة والــى مجلــس 

الدولــة«. 
4 - ينــص الفصــل 69 مــن دســتور 1959 بعــد تعديــل 1976 أنــه »يتركــب مجلــس الدولــة مــن هيئتيــن: 1- المحكمــة الإداريــة 2- دائــرة 

المحاســبات. تركيــب مجلــس الدولــة ومشــمولات أنظــاره واجراءاتــه يضبطهــا القانون«. 
5 - Achille MESTRE, La loi du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, RTD, 1974, p. 129. «Le législateur 
tunisien n’a pas construit une pyramide de juridictions administratives formant un ordre juridictionnel complet 
analogue à l’ordre judiciaire ». Néji BACCOUCHE, Pour une réorganisation de la justice administrative 
tunisienne, article précité, p. 140. « Il n’y a vraiment pas à proprement parler de construction juridictionnelle administrative 
hiérarchisée et cohérente ». 
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مــن مرســوم 23 مــارس 2011 6 وكذلــك الفصــل 23 مــن القانــون الـــتأسيسي المــؤرخ فــي 16 

ديســمبر 2011 7. لكــن الفصــل 22 مــن هــذا الأخيــر تضمــن أنّ المجلــس الوطنــي التأسيســي 

يســن قوانيــن أساســية يتولــى مــن خلالهــا إعــادة تنظيــم القضــاء وإعــادة هيكلــة المجالــس 

العليــا العدليــة والإداريــة والماليــة. لكــن وقــع تجاهــل هرميــة القضــاء الإداري باعتبــار وأنّ 

الفصــول المذكــورة تحيــل إلــى المحكمــة الإداريــة. 

أمّــا علــى المســتوى التشــريعي، فقــد تدخــل المشــرّع فــي عــدّة مناســبات لتنقيــح 

ــة  ــة مــن أجــل إدراج إصلاحــات هيكليّ قانــون غــرّة جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريّ

عليهــا. وقــد تــمّ إحــداث الدوائــر الاســتئنافيّة ســنة 1996 والدوائــر التعقيبيّــة ســنة 2001. 

ومــن بيــن الحلــول التــي التجــأ إليهــا المشــرّع ســنة 1996 هــو إدراج الفصــل 15 صلــب قانــون 

ــة  ــة الإداريّ ــن المحكم ــة ع ــات متفرع ــة بالجه ــر ابتدائيّ ــداث دوائ ــن إح ــذي تضمّ 1972 ال

ــى أرض  ــمّ عل ــم يت ــل 15 ل ــل الفص ــن تفعي ــر8. لك ــا بأم ــكل منه ــي ل ــاق التراب ــط النط يضب

الواقــع إلّا بعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين ســنة أي ســنة 2017. ولعــلّ هــذا التفعيــل يبعــث 

علــى الاســتغراب لســببين علــى الأقــل. أوّلا أنّــه جــاء مخالفــا لمــا تــمّ وضعــه فــي الفصــل 

ــا للقضــاء الإداري. ثانيــا أنّ هــذا التفعيــل لــم  116 مــن الدســتور الــذي تضمّــن تنظيمــا هرميّ

ــن الفصــل 174  ــل بترخيــص م ــون 1972 ب ــن قان ــى الفصــل 15 م ــأت مباشــرة بالاســتناد إل ي

مكــرّر مــن القانونــي الانتخابــي الــذي أدرج مــع تنقيــح 14 فيفــري 2017. واســتنادا إلــى هــذا 

ــة بأمــر 25 مــاي 9  ــة متفرّعــة عــن المحكمــة الإداريّ ــرة ابتدائيّ الفصــل، وقــع إحــداث 12 دائ

ــار جــدلا حــول جــدوى هــذا الحــل الوقتــي وتعارضــه مــع أحــكام الدســتور10.  ــا أث 2017. ممّ

ــى ورودهــا فــي  ــة أن هــذه الأحــكام »عــلاوة عل ــر أحــد قضــاة المحكمــة الإداري وقــد اعتب

فصــل يتيــم يدخــل فــي ســياق الأحــكام الانتقاليــة، تنزلــت هــذه الامكانيــة فــي إطــار نــص 

ــزل إحداثهــا فــي  ــات وبالاســتفتاء، فيمــا كان مــن الأنســب أن يتن ــق بالانتخاب خــاص يتعل

إطــار مقاربــة شــاملة يكــون التعهــد بالنــزاع الانتخابــي فــي إطارهــا فرعــا مــن أصــل ذلــك أن 

القــول بخلافــه يقــوم علــى قــراءة عكســية لمنطــق الأشــياء«11. 

6 - ينــص الفصــل 3 مــن مرســوم 23 مــارس 2011 أنّــه »تمــارس المحكمــة الإداريــة ودائــرة المحاســبات صلاحياتهمــا طبقــا للقوانيــن 
والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والمتعلقــة بضبــط تنظيمهمــا وتحديــد مشــمولات أنظارهمــا والإجــراءات المتبعــة لديهمــا«. 

7 - نــص الفصــل 23 مــن القانــون التأسيســي المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 أنّــه »تمــارس المحكمــة الإداريــة ودائــرة المحاســبات 
ــا  ــمولات أنظارهم ــد مش ــا وتحدي ــط تنظيمهم ــة بضب ــل والمتعلق ــا العم ــاري به ــب الج ــن والتراتي ــا للقواني ــا طبق صلاحياتهم

ــا«.  ــة لديهم ــراءات المتبع والإج
ــة بالجهــات متفرعــة عــن  ــر ابتدائي ــه »ويمكــن احــداث دوائ ــة لســنة 1972 أن ــون المحكمــة الإداري 8 - ينــص الفصــل 15 مــن قان

ــر...«.  ــا بأم ــكل منه ــي ل ــاق التراب ــط النط ــة الإداري يضب المحكم
9 - أمــر حكومــي عــدد 620 لســنة 2017 مــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة 

بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي. الرئــد الرســمي عــدد 42، مــؤرخ فــي 26 مــاي 2017، ص. 1901. 
ــس  ــي: خم ــى الدول ــال الملتق ــي، أعم ــاء الإداري التونس ــع القض ــوم، واق ــاء الإداري الي ــع القض ــاكر، واق ــودي ش ــدوى المصم 10 - ف
ســنوات بعــد اصــدار دســتور 27 دســتور 2014، مجمــع الأطــرش، 2021، ص. 90؛ مبروكــة الصيــد، الدوائــر الابتدائيــة الجهويــة المتفرعة 
عــن المحكمــة الإداريــة، واقــع القضــاء الإداري التونســي، أعمــال الملتقــى الدولــي: خمــس ســنوات بعــد إصــدار دســتور 27 دســتور 

2014، مجمــع الأطــرش، 2021، ص. 125. 
11 - أحمد سهيل الراعي، لامركزية القضاء الإداري بواسطة القضاء الإداري، مقال غير منشور. 
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وفــي المقابــل واصلــت الســلطة التنفيذيّــة بمقتضــى أوامــر تدعيــم الدوائــر 

ــت  ــر 20202/10/20. فأصبح ــر 20181/12/19 وأم ــرار أم ــى غ ــة عل ــة الإداريّ ــة للمحكم المركزيّ

ــر  ــم يغيّ ــدّدت بـــ 6. ول ــة فح ــا التعقيبي ــتئنافية 10 أمّ ــر الاس ــة 18 والدوائ ــر الابتدائيّ الدوائ

إعــلان رئيــس الجمهوريّــة للتدابيــر الاســتثنائيّة مــن الواقــع الهيكلــي القضــاء الإداري فــي 

تونــس. بــل أن بعــض المراســيم التــي صــدرت بعــد إعــلان هــذه التدابيــر تســند الاختصــاص 

ــة  ــروع مجل ــنّ مش ــع س ــاء وق ــي الأثن ــزاع إداري3. وف ــر بن ــق الأم ــة إذا تعل ــة الإداري للمحكم

ــم  ــة التــي أسّــس لهــا دســتور 2014. لكــن هــذا المشــروع ل ــى الهرميّ القضــاء الإداري ليتبنّ

بقــع المصادقــة عليــه نظــرا لتجميــد صلاحيــات مجلــس نــواب الشــعب ثــم حلــه بمقتضــى 

الأمــر الرئاســي المــؤرّخ فــي 30 مــارس 2022. 

فهــل أنّ تداعيــات مركزيّــة القضــاء الإداري خاصــة بالنســبة للمتقاضــي مــن شــأنها 

أن تدفــع إلــى التســريع بإرســاء هرميّتــه فــي ظــل مــا تشــهده الدولــة مــن تحــوّلات عميقــة 

مــن شــأنها أن تعيــق هــذا التمشــي وتحــدّ بالتالــي مــن نجاعــة القضــاء الإداري؟

تتجلــى مركزيــة القضــاء الإداري فــي وجــود هيــكل قضائي موحّــد )أ( ممّا ســينعكس 

علــى نجاعته )ب(. 

أ- مركزيّة مجسّمة في هيكل قضائي موحّد

ــة  ــة إداريّ ــمه محكم ــس تجسّ ــي تون ــاء الإداري ف ــإنّ القض ــع، ف ــى الواق ــودة إل بالع

ــون  ــة لقان ــلات المتلاحق ــلال التعدي ــن خ ــرّع م ــاول المش ــد ح ــة. وق ــم إداريّ ــس محاك ولي

المحكمــة الإداريّــة لســنة 1972 تطويــر هيكلــة المحكمــة مــن خــلال إنشــاء دوائــر ابتدائيّــة 

ثــمّ دوائــر اســتئنافيّة وأخيــرا دوائــر تعقيبيّــة. لكــن كل هــذه الدوائــر كانــت متمركــزة صلــب 

ــم مرفــق القضــاء  ــا لحســن تنظي ــة4. ونظــرا لتطــوّر عــدد القضــاء، وضمان المحكمــة الإداريّ

ــر  ــدد الدوائ ــة وع ــر القضائي ــدد الدوائ ــط ع ــق بضب ــمبر 2018 يتعل ــي 19 ديس ــؤرخ ف ــنة 2018 م ــدد 1049 لس ــي ع ــر حكوم 1- أم
ــمبر 2018، ص. 5269.  ــي 21 ديس ــؤرخ ف ــدد 102، م ــمي ع ــد الرس ــة، الرائ ــة الإداري ــارية بالمحكم ــام الاستش والاقس

ــر الحكومــي عــدد 1049 لســنة 2018  ــح الأم ــق بتنقي ــر 2020 يتعل ــر حكومــي عــدد 785 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 20 أكتوب 2 - أم
المــؤرخ فــي 19 ديســمبر 2018 المتعلــق بضبــط عــدد الدوائــر القضائيــة وعــدد الدوائــر والأقســام الاستشــارية بالمحكمــة الإداريــة، 

الرائــد الرســمي عــدد 105، مــؤرخ فــي 20 أكتوبــر 2020، ص. 2613. 
ــت  ــى المؤق ــس الأعل ــداث المجل ــق بإح ــري 2022 يتعل ــي 12 فيف ــؤرخ ف ــنة 2022 م ــوم 11 لس ــر مرس ــبيل الذك ــى س ــر عل 3 - أنظ
للقضــاء، الرائــد الرســمي عــدد 16، مــؤرخ فــي 13 فيفــري 2022، ص. 442-438، الفصليــن 23 و24 منــه. هــذا المرســوم نقــح بالمرســوم 

عــدد 35 مــؤرخ فــي غــرة جــوان 2022، الرائــد الرســمي عــدد 63، مــؤرخ فــي 01 جــوان 2022، ص. 1723. 
4 - Néji BACCOUCHE et Issam BEN HASSEN, L’effectivité de la justice administrative, article précité, p. 4. «La 
situation actuelle d’un tribunal administratif, unique à Tunis et à trois étages, n’est plus compatible avec la nouvelle constitution. Le 
législateur ne doit normalement pas tarder à créer des juridictions que la décentralisation rend par ailleurs incontournable ».   

Iواقع يكرّس مركزيّة القضاء الإداري
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الإداري، وقــع التوجّــه نحــو اقتنــاء 3 مقــرّات للمحكمــة الإداريّــة بتونــس العاصمــة. ويعــود 

تمركــز القضــاء الإداري إلــى عــدّة أســباب: 

ــنة  ــة لس ــون المحكم ــتور 1959 وقان ــي دس ــمة ف ــة والمجس ــباب القانونيّ أوّلا، الأس

1972 الــذي لا يــزال ســاري المفعــول إلــى اليــوم رغــم عــدّة نقائصــه. فهــي نصــوص تتضمــن 

إنشــاء هيئــة قضائيــة إداريــة موحــدة ولا تشــمل إرســاء تنظيــم هرمــي للقضــاء الإداري5. وقد 

ــة  ــة فــي بداي ــار وأن الدول ــة باعتب أضــاف بعــض الفقهــاء الأســباب السياســية والاقتصادي

الســبعينات مــن القــرن الماضــي لا تــزال حديثــة العهــد بالاســتقلال مــن جهــة6 وهــي قــد 

خرجــت منهكــة مــن سياســة التعاضــد ممّــا اضطرهــا إلــى الضغــط علــى المصاريــف بإنشــاء 

جهــاز قضائــي إداري واحــد مــن جهــة ثانيــة. 

ــمّ  ــى ث ــوزارة الأول ــة بال ــة مرتبط ــة الإداريّ ــاء الإداري أي المحكم ــاء القض ــا، بق ثاني

برئاســة الحكومــة ســواء علــى المســتوى الهيكلــي أو المالــي. فقــرار انتــداب 60 مستشــارا 

مســاعدا ســنة 2017 صــدر فــي شــكل أمــر حكومــي. كذلــك الشــأن بالنســبة لإحــداث الدوائــر 

ــدول  ــإن الج ــة ف ــة المالي ــن الناحي ــا م ــة. أم ــة الابتدائيّ ــن المحكم ــة ع ــة المتفرّع الابتدائيّ

ــات  ــوارد ونفق ــدّد م ــذي يح ــنة 2022 وال ــة لس ــون المالي ــق بقان ــوم المتعل ــن مرس »ج« م

المؤسســات العموميــة الملحقــة ميزانياتهــا ترتيبيــا بميزانيــة الدولــة، أورد المحكمــة 

ــة7.  ــة الحكوم ــة لرئاس ــات التابع ــن المؤسس ــة ضم الإداري

ثالثــا، التنصيــص صلــب قانــون الماليــة لســنة 1973 8 أنّ الوزيــر الأول هــو الآذن 

بالقبــض والصــرف بالنســبة لميزانيّــة مجلــس الدولــة علــى أنــه يمكــن تفويــض الإمضــاء. 

فالرئيــس الأول للمحكمــة الإداريّــة يتصــرّف فــي هــذا المجــال كســلطة مفــوّض لهــا. 

والغريــب فــي الأمــر، وللتأكيــد علــى مركزيّــة القضــاء الإداري هــو أن رؤســاء الدوائــر الجهويّــة 

ليــس لهــم صفــة الآمــر بالصــرف. وبالتالــي فــإنّ كل القــرارات ذات الصبغــة الماليــة يجــب 

ــا  ــي قراره ــة ف ــة الإداري ــرت المحكم ــد اعتب ــا. وق ــع إمضاؤه ــى يق ــة حت ــع للعاصم أن ترف

الصــادر بتاريــخ 14 جويليــة 2017 أنّــه »وحيــث يكــون رئيــس الحكومــة والحالــة تلــك صاحــب 

الاختصــاص الأصلــي فــي إصــدار القــرارات المتعلقــة بالقبــض والصــرف بالنســبة للجــزء الأول 

ــق بالمحكمــة الإداريــة«9.  ــة المتعل مــن ميزانيــة مجلــس الدول

5 - Fadoua ELLEUCH, La justice administrative dans la constitution du 27 janvier 2014, Mélanges offerts en 
l’honneur du Professeur Hafedh BEN SALAH, CPU, 2018, p. 170. 
6 - Sadok BELAID, Le droit administratif tunisien aujourd’hui : Zones de clarté et points d’ombre, L’œuvre 
jurisprudentielle du tribunal administratif tunisien, CERP, 1990, p. 160. 

7 - الرائد الرسمي عدد 119، مؤرخ في 28 ديسمبر 2021، ص. 3299. 
8 - الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 18 مــن قانــون الماليــة المــؤرخ فــي 27 ديســمبر 1972 التــي تنــص أنّ »الوزيــر الأول هــو الاذن بالقبــض 
ــون أوت 1972 أســند هــذه  ــم أنّ قان ــع العل ــه تفويــض الإمضــاء«. م ــه يمكن ــى أن ــة عل ــس الدول ــة مجل والصــرف بالنســبة لميزاني

الســلطة إلــى الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة لكــن ســحبت منــه بعــد 4 أشــهر. 
9 - قرار عدد 144092 مؤرخ في 14 جويلية 2017، غير منشور. 



نشريّة المحكمة الإداريّة90

ــا وتعلــق مجملهــا بالســلطة المركزيــة ناهيــك وأن  ــة عــدد القضاي رابعــا، محدوديّ

ــه  ــصّ علي ــا ن ــا لم ــراب التونســي خلاف ــن الت ــم يكــن يغطــي إلّا 9 % م ــدي ل ــم البل التنظي

دســتور 2014. فالنزاعــات الإداريــة كانــت شــبه غائبــة عنــد بدايــة عمــل المحكمــة الإداريــة 

لأنّ ظهورهــا تــم عبــر مراحــل. وكان مــن الضــروري الانتظــار حتــى تتبلــور مختلــف أصنــاف 

النزاعــات الإداريــة ســواء لــدى المتقاضــي أو المحامــي حتــى يقــع إرســاء جهــاز قضائــي إداري 

ــل1.  متكام

خامســا، محدوديّــة العنصــر البشــري صلــب المحكمــة الإداريّــة حتّــى أنّ الانتدابــات 

ــو  ــة وه ــرعة المطلوب ــمّ بالس ــن يت ــم يك ــا ل ــي القضاي ــل ف ــم أنّ الفص ــدودة رغ ــت مح كان

مــا خلــق إشــكالات بالنســبة للمتقاضــي. ففــي بدايــة عمــل المحكمــة الإداريّــة كان عــدد 

ــا.  ــا ضئيــلا وكان عــدد القضــاة 19 قاضي القضاي

ــات الســنويّة  ــا مقابــل الاقتصــار علــى بعــض الانتداب لكــن مــع تطــوّر عــدد القضاي

ــا  ــدّة قضاي ــراج ع ــرّع إخ ــأى المش ــة، ارت ــة الإداريّ ــى المحكم ــبء عل ــف الع ــاة، ولتخفي للقض

ــي أو  ــي العدل ــى القاض ــواء إل ــنادها س ــي الإداري وإس ــاص القاض ــن اختص ــة م ــة أصيل إداريّ

إلــى هيــاكل قضائيّــة إداريّــة متخصّصــة ســواء بمختلــف أطوارهــا أو بصــورة جزئيّــة تقتصــر 

ــن أجــل  ــزاع م ــال الانت ــى ســبيل المث ــر عل ــي. ويمكــن أن نذك ــى الطــور الابتدائ أساســا عل

ــي....  ــزاع الانتخاب ــعار، الن ــة والأس ــة، المنافس ــة العموميّ المصلح

واعتبــر البعــض أنّ »تعهــد هــذه الهيئــات القضائيــة المتخصصــة ببعــض النزاعــات 

الإداريــة المســندة لهــا بحكــم نــص قانونــي خــاص، مــع ضمــان الــولاء العــام بالنظــر فيهــا 

تعقيبيــا للمحكمــة الإداريــة لئــن كان البعــض يثمنــه ويبــرره بإرســاء قضــاء متخصــص فــي 

ــى  ــرع إل ــعي للمش ــن س ــه م ــا تمثل ــلا عم ــي، فض ــع التقن ــات ذات الطاب ــذه النزاع ــل ه مث

ــة  ــة الإداري ــد المحكم ــا لتجري ــرى فيه ــض ي ــانّ البع ــن، ف ــاء الإداري للمتقاضي ــب القض تقري

ــن أن  ــي يمك ــا القضائ ــاق ولائه ــآكل لنط ــو ت ــات وه ــن الاختصاص ــد م ــن العدي ــا م تدريجي

ــأنه أن  ــن ش ــة م ــة المتخصص ــم الإداري ــود المحاك ــا أن وج ــا«2. كم ــها ووجوده ــدد عرش يه

يطــرح عــدة إشــكالات بالنســبة خاصــة للرقابــة التــي تمارســها المحكمــة الإداريــة عليهــا3. 

1 - Achille MESTRE, La loi du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, article précité, p. 129. « Jusqu’à 
présent, le contentieux administratif n’avait pratiquement pas existé dans le pays ; le prévoir dans les textes ne permettra pas pour 
autant de faire naitre du jour au lendemain au contentieux fourni en la matière. Il faut que les habitudes se créent de diriger des 
actions contentieuses contre la puissance publique tant chez les administrés que chez les avocats. En attendant ces développements 
souhaitables, des juridictions administratives régionales n’auraient pas assez d’affaires à juger ». 
2 - عــز الديــن حمــدان، الهيــات القضائيــة الإداريــة المتخصصــة وعلاقتهــا بالمحكمــة الإداريــة، القضــاء الإداري فــي دول المغــرب 

العربــي، مجموعــة أعمــال مهــداة إلــى روح القاضــي محمــد رضــا الشــيخ، منشــورات اتحــاد القضــاة الإدارييــن بتونــس، ص. 66. 
3 - Néji BACCOUCHE, Pour une réorganisation de la justice administrative tunisienne, Article précité, p. 147. 
« Le partage de la compétence administrative entre des juridictions judicaires et le tribunal administratif pour connaitre du même 
contentieux amène le tribunal administratif à contrôler les juridictions judiciaires statuant en matière administrative par la voie d’appel et 
de cassation. Mais ce contrôle ne peut être suffisant pour harmoniser la jurisprudence administrative. Le tribunal administratif ne peut 
pas normalement imposer sa doctrine à des juridictions appartenant à un ordre juridictionnel différent ». 
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ــة  ــاء الإداري وخاصّ ــة بالقض ــة المتعلق ــوص القانونيّ ــر النّص ــام تغيّ ــوم، وأم ــا الي أمّ

علــى مســتوى النــص الدســتوري، فــإنّ مركزيّتــه أصبحــت لا تســتجيب للمتطلبــات الواقعيــة 

ــة  ــدى المحكمــة الإداريّ ــا المرفوعــة ل ــة. فعــدد القضاي ــة أساســا بالمحاكمــة العادل المتّصل

ــت  ــاة الإدارة إذا قام ــي مقاض ــه ف ــارس حق ــح يم ــن أصب ــار وأن المواط ــف باعتب ــد تضاع ق

ــكون  ــم، ش ــم الحاك ــا خصي ــل »ي ــل القائ ــر المث ــع تأثي ــع تراج ــة م ــه خاصّ ــم حقوق بهض

تخاصــم«.  وقــد كان عــدد القضايــا ســنة 2010 يمثــل 4396 ليصبــح ســنة 2019 مــا يقــارب 

9858 قضيّــة. وللتأكيــد علــى النســق التصاعــدي، فــإنّ عــدد العرائــض المقدمــة ســنة 2019 

بلــغ 4161 وهــو يــكاد يبلــغ ضعــف العرائــض المقدمــة لــدى الدوائــر الابتدائيّــة بتونــس ســنة 

2018 وهــو 2461 قضيّــة4. 

ــدور  ــد ص ــة بع ــذ 2014 وخاص ــس من ــي تون ــة ف ــة الإداريّ ــم اللامركزي ــا أنّ تدعي كم

ــدوث  ــى ح ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــدي م ــم البل ــم التنظي ــة وتعمي ــات المحلي ــة الجماع مجل

ــات والمواطــن المحلــي5.  ــن الجماعــات المحليــة وخاصــة البلدي ارتفــاع حجــم النزاعــات بي

ــة  ــة حماي ــة مهم ــاكل القضائي ــة الهي ــتور كاف ــن الدس ــل 49 م ــناد الفص ــب إس ــى جان إل

ــذ 1981  ــادرت من ــة ب ــة الإداري ــان المحكم ــر ف ــاك. وللتذكي ــن أي انته ــات م ــوق والحري الحق

بالإقــرار لنفســها بأنّهــا الحاميــة للحقــوق والحريــات العامــة6. ولا يجــب التغافــل عــن تدعيــم 

الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة وتكريســها دســتوريا صلــب الفصــل 116 مــن دســتور 

ــة كمــا حصــل  20147. كل هــذه المعطيــات يقتضــي التســريع فــي إحــداث محاكــم ابتدائيّ

فــي فرنســا منــذ ســنة 1953. ففــي هــذه الســنة شــهد القضــاء الفرنســي تطــورا هيكليــا 

هامــا مــن خــلال إصــدار مرســوم 30 ســبتمبر 1953 وأمــر 28 نوفمبــر 1953 الــذي اتخــذ لتنفيــذ 

ــاء  ــى بإرس ــة الأول ــي الدرج ــم قاض ــادة تنظي ــورة لإع ــوص المذك ــاءت النص ــوم. وج المرس

محاكــم إداريــة ابتدائيــة وإســنادها الولايــة العامــة للنظــر فــي النزاعــات الإداريــة8. 

ــة  ــة الأصيل ــا الإداريّ ــوم مــن الضــروري أن يســترجع القضــاء الإداري القضاي ــدو الي ويب

التــي أســندت إلــى هيــاكل أخــرى. وقــد نــصّ الفصــل 329 مــن إحــدى مشــاريع مجلــة القضــاء 

الإداري أنــه »يســترجع القضــاء الإداري جميــع الاختصاصــات المســندة إلــى القضــاء العدلــي 

4 - إحصائيات وردت في التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة 2019. 
5 - مبروكة الصيد، الدوائر الابتدائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة الإدارية، مقال سابق الذكر، ص. 129. 

6 - الــم. ا قــرار بيــار فلكــون، 14 أفريــل 1981، الاحــكام الكبــرى فــي فقــه القضــاء الإداري، مؤلــف جماعــي تحــت اشــراف الأســتاذ محمــد 
رضــا جنيــح، مركــز النشــر الجامعــي، 2007، ص. 209. 

7 - المنتصــر الــوردي، الوظيفــة الاستشــارية للمحكمــة الإداريــة قــراءة فــي مشــروع مجلــة القضــاء الإداري، نشــرية المحكمــة الإداريــة، 
عــدد افتتاحــي: خــاص ديســمبر 2021، ص. 89. 

8 - Jean WALINE, Droit administratif, 24ème édition, Dalloz, 2012, p. 605. « La réforme fut opérée par le décret-loi du 30 
septembre 1953 et par le décret du 28 novembre 1953, pris pour son application. Elle repose sur deux axes : 1- On réorganise le juge de 
première instance pour en faire un échelon sérieux de jugement. C’est la création, par transformation des Conseils interdépartementaux 
de préfecture, des tribunaux administratifs. 2- On fait des tribunaux administratifs le juge de droit commun du contentieux administratif, 
statuant en première instance, à charge d’appel devant le Conseil d’Etat ». 
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ــي  ــان الاجتماع ــة والضم ــة الانتخابيّ ــات الجبائيّ ــي النزاع ــة ف ــة وخاص ــادّة الإداريّ ــي الم ف

والانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميّــة وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيّــة فــي القطــاع 

العمومــي وذلــك حــال إصــدار نصــوص جديــدة تتماشــى مــع أحــكام الدســتور وهــذه المجلــة 

فــي أجــل أقصــاه خمــس ســنوات مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيّــز التنفيــذ«. 

ب- مركزيّة تحدّ من نجاعة القضاء الإداري

ــة  ــه خاصّ ــن نجاعت ــن شــأنه أن يحــدّ م ــة القضــاء الإداري م ــى مركزيّ ــاء عل إنّ الإبق

ــة واســتئنافيّة  ــم ابتدائيّ ــة خاصــة بإرســاء محاك ــاد اللامركزي بالنســبة للمتقاضــي. فاعتم

ســيمكن المتقاضــي مــن تيســير ممارســة حقّــه فــي التقاضــي أوّلا وحقّــه فــي التقاضــي 

علــى درجتيــن ثانيــا باعتبارهمــا مبدأيــن دســتوريين. فقــد نــصّ الفصــل 108 مــن دســتور 

2014 علــى أن حــق التقاضــي وحــق الدفــاع مضمونــان. ويضمــن القانــون التقاضــي علــى 

درجتيــن. بيــد أنّ التقاضــي علــى درجتيــن فــي المــادّة الإداريّــة يتطلــب اليــوم رفــع مطلــب 

ــر الاســتئنافيّة بالعاصمــة.  ــدى الدوائ الاســتئناف ل

وقــد ورد فــي شــرح الأســباب المتعلــق بمشــروع مجلــة القضــاء الإداري »إنّ تفعيــل 

الإطــار الدســتوري للقضــاء الإداري وتفصيلــه يقتضــي مــن المشــرّع أن يؤطــر للقضــاء الإداري 

بمــا يســتجيب لتلــك المقوّمــات مــن جهــة، ولمختلــف الضمانــات التــي أسّــس لهــا الدســتور، 

ــة  ــي محاكم ــق ف ــن والح ــى درجتي ــي عل ــدأ التقاض ــي، ومب ــي التقاض ــق ف ــك الح ــن ذل م

عادلــة مــن جهــة أخــرى«. 

ــه لا  رغــم التطــوّرات التــي شــهدها مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن1 منــذ 1996، فإنّ

ــة فــي مــدى ضمــان  ــر التعقيبيّ ــد النقائــص. وقــد نظــرت إحــدى الدوائ ــزال يشــكو عدي ي

الفصــل 85 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة لهــذا المبــدأ وخلصــت إلــى أن أحكامــه أصبحــت 

ــا  ــات قراره ــي حيثي ــاء ف ــد ج ــن. وق ــى درجتي ــي عل ــن التقاض ــتور ولا تضم ــة للدس مخالف

المــؤرّخ فــي 15 مــاي 2017 »وحيــث أنّ مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن الــذي اقتضــاه الدســتور 

التونســي يعــدّ أحــد الحقــوق الأساســيّة التــي كفلهــا الدســتور للمتقاضــي كمــا ينــدرج فــي 

إطــار المعاييــر الدوليّــة للمحاكمــة العادلــة والتــي لا بــدّ للقاضــي أن يســعى إلــى تحقيقهــا، 

ــدّة  ــق م ــذا الح ــن ه ــكت ع ــرّع س ــال أنّ المش ــه، والح ــة ل ــات المتاح ــدود الإمكاني ــي ح ف

تتجــاوز الأجــل المعمــول بــه مــن تاريــخ دخــول الدســتور حيّــز النفــاذ«2. وفــي هــذا القــرار 

1 - ســالم القــدر، القضــاء الإداري فــي البنيــة الدســتورية: المكتســبات والاســتحقاقات، مجموعــة أعمــال مهــداة للعميــد حافــظ بــن 
صالــح، مركــز النشــر الجامعــي، تونــس 2018، ص. 134. 

ــة فــي حــق وزارة الصحــة / فتحــي الجــري،  ــم. ا، قضيــة عــدد 731225، بتاريــخ 15 مــاي 2017، المكلــف العــام بنزاعــات الدول 2 - ال
غيــر منشــور. 
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ــة  ــة أصلي ــع بصف ــق الدف ــن طري ــن ع ــتورية القواني ــي دس ــة »ف ــة الإداري ــرت المحكم نظ

وليــس بإثــارة مــن أحــد الخصــوم«3. 

لكــن وقــع التراجــع عــن هــذا التوجــه فــي قــرار تعقيبــي مــؤرّخ فــي 12 جويليــة 

ــكام  ــتقراء أح ــتفاد باس ــث يس ــه »وحي ــة أنّ ــة الثالث ــرة التعقيبيّ ــرت الدائ ــث اعتب 2018 حي

الفصــل 85 المذكــور أعــلاه، أنّهــا لــم تخــوّل الطعــن بالاســتئناف فــي الأذون الاســتعجاليّة 

الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافيّة، ومــن بــاب أولــى وأحــرى بالتعقيــب، الأمــر الــذي 

ــا بعــدم القبــول«4.  يكــون معــه المطلــب حريّ

وقــد ينجــرّ أيضــا عــن مركزيّــة القضــاء الإداري تكاليــف إضافيّــة بالنســبة للمتقاضــي 

خاصــة إذا كان المدعــى عليــه ســلطة مركزيــة. وقــد حاولــت إحــدى مشــاريع مجلــة القضــاء 

الإداري التخفيــف مــن وطــأة تكاليــف التقاضــي في مــادّة المســؤوليّة الإداريّة غيــر التعاقديّة 

حيــث أقــرّ بالفصــل 38 أنّ »هــذه الدعــاوى ترفــع أمــام المحكمــة الإداريّــة الابتدائيّــة التــي 

يوجــد بدائرتهــا مقــر المتضــرّر«. لكــن هــذا الحــل وقــع التخلــي عنــه فــي المشــارع اللاحقــة. 

وفــي مشــروع ســبتمبر 2021 وقــع اعتمــاد حلــول أخــرى لتقريــب القضــاء مــن المتقاضــي. 

فقــد اقتضــى الفصــل 89 فقــرة 2 أنّــه »وخلافــا لمقتضيــات الفقــرة الســابقة، ترفــع دعــوى 

تجــاوز الســلطة المتعلقــة بنزاعــات الأعــوان الخاضعيــن للنظــام الأساســي العــام للوظيفــة 

العموميــة والأعــوان الراجعيــن إلــى نظــر محاكــم القضــاء الإداري بمقتضــى القانــون أمــام 

ــي«.  ــا التراب ــر لعملهــم بمرجــع نظره ــي يوجــد آخــر مق ــة الت ــة الابتدائي ــة الإداري المحكم

وبالنســبة للمســؤولية الإداريــة وقــع التنصيــص صلــب الفصــل 92 مــن المشــروع أنّ الدعــاوى 

ــرر أو  ــي الض ــا التراب ــع نظره ــل بمرج ــي حص ــة الت ــة الابتدائي ــة الإداري ــام المحكم ــع أم ترف

الفعــل المحــدث للضــرر. 

ــة القضــاء الإداري علــى نجاعــة  وبالنســبة للقاضــي الإداري، قــد تنعكــس مركزيّ

عملــه فيمــا يتعلــق باختيــار مقــر إقامتــه وأيضــا فيمــا يتعلــق بالآليــات المعتمــدة لتحقيــق 

العدالــة خاصــة وأنّ دور القاضــي الإداري هــو دور استقصائي ونشــيط فــي إطــار البحــث عــن 

الحقيقــة5 ويقــوم علــى الزيــارات والتثبتــات الإداريّــة6. فــإذا أثيــرت الدعــوى ضــدّ هيــكل لا 

مركــزي، فــإنّ القاضــي الإداري ســيجد صعوبــة فــي فصــل القضيّــة وأن البــت فيها ســيتطلب 

3 - عصــام بــن حســن، المحكمــة الإداريــة تصــرح بعــدم دســتورية بعــض أحــكام قانــون المحكمــة الإداريــة، جريــدة المغــرب، 10 
ــة 2017.  جويلي

ــدي،  ــة العبي ــة فــي حــق وزارة الصحــة / مهني ــف العــام بنزاعــات الدول ــة 2018، المكل ــة عــدد 731240، 12 جويلي ــم. ا، قضي 4 - ال
غيــر منشــور. 

5 - عصــام بنحســن ومحمــد أميــن الصيــد، المحاكمــة الإداريــة، المحاكمــة، أعمــال ملتقــى الــذي انتظــم علــى شــرف الأســتاذ نجيــب 
الفقــي، منشــورات مركــز الدراســات الجبائيــة، ص. 174. 

6 - Jean RIVERO, Droit administratif, Dalloz, 2011, P. 180. 
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ــا قــد يمــسّ مــن  ــات اللازمــة ممّ ــى يتمكــن القاضــي مــن إيجــاد الإثبات ــة حتّ آجــالا إضافيّ

الآجــال المعقولــة للبــت فيهــا وبالتالــي المســاس مــن مقتضيــات المحاكمــة العادلــة. 

ــة  ــق الرقاب ــن تحق ــوف ل ــاء الإداري س ــة القض ــإنّ مركزيّ ــإدارة، ف ــبة ل ــا بالنس أمّ

ــون نظــرا  ــه عــدم ســعيها لحســن تطبيــق القان ــا قــد ينجــر عن ــى الإدارة ممّ المرجــوة عل

للبعــد الجغرافــي للقضــاء مــن الإدارة التــي تكــون عــادة الطــرف المدّعــى عليهــا. فتقريــب 

القضــاء مــن المتقاضــي يقتضــي أيضــا أن تكــون الإدارة قريبــة مــن القاضــي حتــى يتســنى 

ــك.  ــات فــي ذل مراقبتهــا دون وجــود صعوب

يتجلّــى ذلــك علــى مســتويين. أوّلا: بقــاء الهرميّــة مكرســة علــى مســتوى النّصــوص 

فحســب )أ(. وثانيــا محدوديّــة دور الدوائــر المتفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة )ب(. 

أ- بقاء الهرميّة مكرّسة على مستوى النّصوص فحسب

بعــد منــاداة عديــد الفقهــاء وكذلــك قضــاة المحكمــة الإداريّــة بضــرورة إرســاء هرميّة 

القضــاء الإداري اعتمــادا علــى التجربــة الفرنســية، وبعــد تغيّــر عــدّة معطيــات متّصلــة بــدور 

القضــاء الإداري بتونــس، تدخلــت الســلطة التأسيســيّة الأصليّــة منــذ 2014 وأقــرّت التنظيــم 

ــت  ــد قطع ــي. وق ــاء العدل ــم القض ــوازي تنظي ــم ي ــذا التنظي ــاء الإداري. ه ــي للقض الهرم

بذلــك مــع النقائــص التــي كان يحتويهــا دســتور 1959 فيمــا يتعلــق بهيكلــة القضــاء الإداري. 

مــع العلــم أنّ مشــروع مســودة الدســتور الأولــى المؤرخــة فــي أوت 2012 لــم يتطــرّق إلــى 

التنظيــم الهرمــي للقضــاء الإداري1. لكــن بدايــة مــن مشــروع مســودة الدســتور المــؤرّخ فــي 

ــة عليــا  14 ديســمبر 2012، نــصّ الفصــل 115 علــى تكــون القضــاء الإداري مــن محكمــة إداريّ

ومحاكــم إداريّــة اســتئنافية ومحاكــم إداريّــة ابتدائيّــة. 

وقــد كان الدســتور التونســي لســنة 2014 ســباقا فــي الإشــارة إلــى التنظيــم الهرمــي 

للقضــاء الإداري مقارنــة بالدســتور الفرنســي لســنة 1958 الــذي لازم الصمــت حــول المســألة. 

لذلــك يمكــن القــول أنّ »القضــاء الإداري التونســي علــى الأقــل علــى مســتوى النــص فــي 

1 - تطــرق مشــروع مســودة الدســتور فــي أوت 2012 إلــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة الــذي يتركــب مــن مجلســي القضــاء 
العدلــي والقضــاء المالــي والإداري. كمــا أشــار إلــى اختصــاص القضــاء الإداري بالنظــر فــي تجــاوز الإدارة ســلطتها وفــي كافــة النزاعــات 
الإداريــة. إضافــة إلــى الوظيفــة الاستشــارية. وأحــال إلــى القانــون الأساســي لضبــط تنظيــم القضــاء الإداري واختصاصاتــه والنظــام 

الخــاص بقضاتــه. 

IIهرميّة وهميّة للقضاء الإداري
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ــن تضمــن الدســتور الفرنســي  ــره الفرنســي، حيــث ولئ ــة أفضــل دســتوريا مــن نظي وضعي

ــة الفرنســي،  لســنة 1958 تنصيصــا صريحــا علــى الاختصاصــات الاستشــارية لمجلــس الدول

فانــه لــم يتعــرض مباشــرة لاختصاصاتــه القضائيــة ولا لبنيتــه الهيكليــة«2. ويبــدو أنّ 

ــذي أســس لوجــود ولاســتقلالية القضــاء  ــس الدســتوري الفرنســي ال الفضــل يعــود للمجل

ــى ســنة 1980 و1987 3.  الإداري فــي فرنســا مــن خــلال قراريــن يعــودان إل

وفــي ظــل تواصــل غياب إرســاء التنظيــم الهرمــي للقضــاء الاداري، فإنّ جــل النّصوص 

القانونيّــة الصــادرة بعــد ســنة 2014 والتــي أســندت اختصــاص البــتّ فــي النزاعــات الإداريــة 

للقضــاء الإداري، ولئــن أسّســت لوجــود هــذا الترتيــب الهرمــي، لكنهــا لجــأت فــي أحكامهــا 

الختاميّــة أو الانتقاليّــة إلــى حلــول وقتيّــة تعكــس واقــع القضــاء الإداري اليــوم. وقــد بقيــت 

الهرميــة موجــودة فقــط علــى مســتوى المحكمــة الاداريــة4. وقــد اســتعملت هــذه القوانيــن 

ــى أجــل  ــة إل ــة مؤجل ــة القضــاء الإداري هــي هرميّ ــى أنّ هرميّ ــة عل صيــغ مختلفــة للدلال

غيــر معلــوم. ومــن هــذه الصيــغ نجــد »إلــى حيــن صــدور« أو »إلــى حيــن تركيــز« أو »إلــى 

حيــن إحــداث«. 

فقــد نــصّ الفصــل 174 مكــرّر مــن القانون الأساســي المتعلــق بالانتخابات والاســتفتاء 

لســنة 2014 أنّــه »إلــى حيــن صــدور القانــون المتعلــق بتنظيــم القضــاء الإداري واختصاصاته 

والإجــراءات المتبعــة لديــه والنظــام الأساســي الخــاص بقضاتــه، وتولــي المحاكــم الإداريّــة 

ــة بالجهــات  ــر ابتدائيّ ــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون لمهامهــا، تتعهــد دوائ الابتدائيّ

ــون  ــن القان ــد( م ــل 15 )جدي ــق الفص ــا طب ــمّ إحداثه ــة يت ــة الإداريّ ــن المحكم ــة ع متفرّع

ــة، بالاختصــاص المســند للمحاكــم المذكــورة. وتتولــى كل مــن  المتعلــق بالمحكمــة الإداريّ

الجلســة العامّــة القضائيّــة والدوائــر الاســتئنافيّة بالمحكمــة الابتدائيّــة الاختصاصــات 

ــة  ــم الإداريّ ــا والمحاك ــة العلي ــن المحكمــة الإداريّ ــكل م ــون ل ــة بموجــب هــذا القان الموكول

الاســتئنافيّة«. 

ــنة  ــاء لس ــى للقض ــس الأعل ــق بالمجل ــون المتعل ــن القان ــل 77 م ــى الفص ــد تبنّ وق

ــق  ــري 2022 والمتعل ــي 12 فيف ــؤرّخ ف ــدد 11 الم ــوم ع ــد أنّ المرس ــل5. بي ــس الح 2016 نف

2 - فدوى المصمودي شاكر، واقع القضاء الإداري اليوم، مقال سابق الذكر، ص. 76. 
3 - Jean Waline, Droit administratif, op. cit, p. 617. «En ce qui concerne la juridiction administrative, c’est le conseil 
constitutionnel qui a érigé en principe de valeur constitutionnelle l’indépendance de celle-ci. Le conseil constitutionnel, dans une 
première décision22(  juillet 1980( avait reconnu valeur constitutionnelle à son indépendance comme celle des juridictions judiciaires. 
La décision du 23 janvier 1987 va plus loin : elle élève au rang des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », 
qui ont valeur constitutionnelle la règle selon laquelle, « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs », 
« l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant 
le pouvoir exécutif…relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative » ». 
4 - عيــاض بــن عاشــور، القضــاء الإداري وفقــه المرافعــات الإداريــة، مرجــع ســابق الذكــر، ص. 88. »إرقــاء المحكمــة الإداريــة مــن مجــرد 

محكمــة عليــا كمــا كانــت فــي النــص الأصلــي لقانــون غــرة جــوان إلــى هــرم قضائــي متكامل«. 
5 - ينــص الفصــل 77 مــن القانــون المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء والــوارد بالأحــكام الانتقاليــة أنــه »إلــى حيــن تركيــز جهــاز 
القضــاء الإداري طبــق أحــكام الفصــل 116 مــن الدســتور، تنظــر الدوائــر الابتدائيــة الحاليــة للمحكمــة الإداريــة فــي الطعــون التــي 
ــة  ــتئنافية الحالي ــر الاس ــر الدوائ ــون. وتنظ ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــس المنص ــة بتون ــة الابتدائي ــة الإداري ــام المحكم ــع أم ترف
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ــل اعتمــد  ــى التنظيــم الهرمــي ب ــم يشــر إل ــى المؤقــت للقضــاء ل بإحــداث المجلــس الأعل

ــة. وهــو مــا نــصّ عليهــا  ــا صلــب المحكمــة الإداريّ علــى التنظيــم الهيكلــي المكــرّس حاليّ

الفصليــن 23 1 و24 2 مــن هــذا المرســوم. ويذكــر الفصــل 23 مــن المرســوم المذكــور بإجــراءات 

الطعــن الاســتثنائية التــي وضعهــا المشــرع ســنة 2002 عنــد رفــع الحصانــة علــى الأوامــر 

الترتيبيــة حيــث اســند للدوائــر الاســتئنافية اختصــاص البــت ابتدائيــا فــي الطعــون ضــد 

ــورة  ــر المذك ــت الأوام ــك وأصبح ــن ذل ــع ع ــي 2011 تراج ــح 3 جانف ــن تنقي ــر. لك ــذه الأوام ه

ــات.  ــى بعــض الخصوصي ــة مــع المحافظــة عل ــر الابتدائي تخضــع لاختصــاص الدوائ

وبالنســبة لمجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة ســنة 2018، فقــد أقــرّت أيضــا بإســناد 

النزاعــات الإداريّــة إلــى قضــاء إداري هرمــي. لكــن إلــى حيــن إحــداث المحاكــم المتعلقــة 

بــه، اعتمــد الفصليــن 386 3 و387 4 حلــولا وقتيّــة تســند اختصاصــات النظــر فــي النزاعــات 

الإداريــة إلــى الدوائــر الابتدائيــة والاســتئنافية والجلســة العامــة للمحكمــة الإداريــة. 

وقــد تضمّــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري أحكامــا تتعلــق بتنظيــم المحاكــم 

الإداريّــة الابتدائيّــة والاســتئنافيّة وكذلــك المحكمــة الإداريّــة العليــا5 وتحديــد مرجــع نظــر 

كل هــذه الهيــاكل6. لكــن يبــدو وأنّ هــذا المشــروع لــن يــرى النــور قريبــا بالنظــر إلــى غيــاب 

ــى المصادقــة عليــه7.  ــي ليتول مجلــس نياب

للمحكمــة الاداريــة فــي الطعــون التــي ترفــع أمــام المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية بتونــس المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
فيمــا تنظــر الجلســة العامــة الحاليــة بالمحكمــة الإداريــة فــي الطعــون التــي تعــرض علــى المحكمــة الإداريــة العليــا طبــق هــذا 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــا المنص ــة العلي ــة الإداري ــس المحكم ــات رئي ــة صلاحي ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــارس الرئي ــون. ويم القان

القانــون«. الرائــد الرســمي عــدد 35، مــؤرخ فــي 29 أفريــل 2016، ص. 1642. 
1 - ينــص الفصــل 23 مــن المرســوم عــدد 11 المــؤرخ فــي 12 فيفــري 2022 والمتعلــق بإحــداث المجلــس الأعلــى المؤقــت للقضــاء أنــه 
»يمكــن الطعــن فــي الأمــر الرئاســي المتعلــق بــكل حركــة قضائيــة أمــام الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة وفــق مقتضيــات 
القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة ووفقــا لأحــكام هــذا الفصــل فــي أجــل 
أقصــاه شــهر واحــد مــن تاريــخ نشــره أو مــن تاريــخ الجــواب أو مــن انقضــاء أجــل البــت فــي مطلــب التظلــم دون ردّ... ويمكــن الطعــن 
فــي الحكــم الصــادر عــن الدائــرة الاســتئنافية أمــام الجلســة العامــة للمحكمــة الإداريــة فــي أجــل أقصــاه عشــرة أيــام مــن تاريــخ 
الاعــلام بــه وفقــا لنفــس الإجــراءات المقــررة للطعــن أمــام الدائــرة الاســتئنافية بهــذا الفصــل...«. الرائــد الرســمي عــدد 16 المــؤرخ 

فــي 13 فيفــري 2022، ص. 453 و454. 
2 - ينــص الفصــل 24 مــن المرســوم الســابق الذكــر أنــه »يكــون الطعــن فــي القــرارات التأديبيــة وفــي قــرارات رفــع الحصانــة وفقــا 
لمقتضيــات القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي غــرة جــوان 1972 والمتعلــق بالمحكمــة الإداريــة«. الرائــد الرســمي عــدد 16 

المــؤرخ فــي 13 فيفــري 2022، ص. 454. 
3 - ينــص الفصــل 386 مــن م. ج. م. أنــه »إلــى حيــن إحــداث محاكــم إداريــة ابتدائيــة ومحاكــم إداريــة اســتئنافية طبقــا لأحــكام 
الفصــل 116 مــن الدســتور، تنظــر الدوائــر الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة فــي النزاعــات الراجعــة بمقتضــى هــذا القانــون للمحاكــم 

الإداريــة الابتدائيــة، وتختــص الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة بالنزاعــات الراجعــة للمحاكــم الإداريــة الاســتئنافية«. 
4 - ينــص الفصــل 387 مــن م. ج. م. أنــه »إلــى حيــن إحــداث محكمــة إداريــة عليــا تتــم استشــارة المحكمــة الإداريــة فــي المجــالات 
المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون طبقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة 

الإدارية«. 
5 - انظر الفصول 84 وما بعدها من مشروع مجلة القضاء الإداري نسخة سبتمبر 2021. 

ــى  ــون عل ــذا القان ــكام ه ــق اح ــه »تنطب ــبتمبر 2021 أن ــخة س ــاء الإداري نس ــة القض ــروع مجل ــن مش ــل الأول م ــن الفص 6 - تضم
ــة«.  ــة الابتدائي ــم الإداري ــتئنافية والمحاك ــة الاس ــم الإداري ــا والمحاك ــة العلي ــة الإداري المحكم

7 - الأمــر الرئاســي عــدد 80 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 29 جويليــة 2021 المتعلــق بتعليــق اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب، الرائــد 
الرســمي عــدد 67، مــؤرخ فــي 29 جويليــة 2021، ص. 2092. الامــر الرئاســي عــدد 117 مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 يتعلــق بتدابيــر 
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والغريــب فــي الأمــر أنّ بعــض القوانيــن، التــي صــدرت إثــر وضــع دســتور 2014، لــم 

ــب  ــاء الإداري ولا بالترتي ــاص القض ــة لا باختص ــة أصيل ــا إداريّ ــق بقضاي ــا يتعل ــرف فيم تعت

الهرمــي الــذي أرســاه هــذا الدســتور. وأبــرز مثــال قانــون 11 جويليــة 2016 المتعلــق بالانتــزاع 

ــة  ــاوى المتعلق ــي الدع ــر ف ــاص النظ ــند اختص ــذي أس ــة ال ــة العموميّ ــل المصلح ــن أج م

ــزاع8.  ــي مــا عــدا دعــوى تجــاوز الســلطة المتعلقــة بأمــر الانت ــى القضــاء العدل ــزاع إل بالانت

ب- عدم الارتقاء بالدوائر الجهويّة إلى محاكم إداريّة ابتدائيّة

ــاء  ــي بإنش ــي القاض ــر الحكوم ــدور الأم ــى ص ــنوات عل ــن 5 س ــر م ــرور أكث ــم م رغ

الدوائــر الابتدائيّــة المتفرّعــة عــن المحكمــة الإداريّــة ســنة 2017، ورغــم تنصيــص الدســتور 

علــى البنــاء الهرمــي للقضــاء الإداري منــذ 2014، فــإنّ المحاكــم الابتدائيّــة الإداريّــة لــم يقــع 

ــدو أنّ  ــة. ويب ــم إداريّ ــة محاك ــح بمثاب ــة لتصب ــر الجهويّ ــر الدوائ ــع تطوي ــم يق ــاؤها ول إرس

ــاء الإداري  ــة القض ــروع مجل ــى مش ــي عل ــس النياب ــة المجل ــدم مصادق ــى ع ــود إل ــك يع ذل

الــذي وقــع إعــداده بنــاء علــى مــا ورد بالفصــل 116 مــن الدســتور. وقــد تضمّــن شــرح أســباب 

ــذا  ــاء الإداري تنفي ــد للقض ــم جدي ــع تنظي ــروري وض ــن الض ــح م ــه »أصب ــروع أنّ ــذا المش ه

لمقتضيــات الدســتور«. ولقــد تأخــر إرســاء القضــاء الإداري ممّــا أدّى إلــى خــرق مــا تضمنتــه 

الأحــكام الانتقاليــة لدســتور 2014 اذ تضمــن الفصــل 148 أنّــه »تدخــل أحــكام القســم الأول 

مــن البــاب الخامــس المخصــص للقضــاء العدلــي والإداري والمالــي باســتثناء الفصــول مــن 

ــز النفــاذ عنــد اســتكمال تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء«.  ــى 111 حي 108 إل

ــم  ــة بالجهــات ل ــر الابتدائيّ وفــي نفــس الإطــار أقــرّ شــرح الأســباب أنّ بعــث الدوائ

ــة لأن الســمة الأساســيّة التــي بقــي محافظــا عليهــا  يكــن ليســمح بالحديــث عــن الهرميّ

القضــاء الإداري هــي المركزيّــة. وقــد جــاء فيــه أنّ المشــروع جــاء فــي إطــار تطويــر القضــاء 

الإداري »مقارنــة بإطــاره القانونــي الحالــي المنظــم بالقانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ 

ــاء الإداري،  ــة القض ــم بمركزيّ ــذي يتّس ــة ال ــة الإداريّ ــق بالمحكم ــوان 1972 والمتعل ــي 1 ج ف

ــة ببعــض الجهــات«.  ــة الجهويّ ــر الابتدائيّ بالرّغــم مــن بعــث الدوائ

ويمكــن القــول أنّ الدوائــر الابتدائيّــة الجهويّــة لا تشــكل بحــال مــن الأحــوال محاكــم 

ابتدائيّــة إداريّــة مســتقلة وذلــك لعــدّة أســباب: 

اســتثنائية نــص فــي الفصــل الأول أنــه »يتواصــل تعليــق جميــع اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب«، الرائــد الرســمي عــدد 86، 
مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021، ص. 2282. الامــر الرئاســي عــدد 309 لســنة 2022 مــؤرخ فــي 30 مــارس 2022 يتعلــق بحــل مجلــس 

نــواب الشــعب، الرائــد الرســمي عــدد 35، مــؤرخ فــي 30 مــارس 2022. 
ــم  ــص المحاك ــه »تخت ــة أن ــة العمومي ــل المصلح ــن أج ــزاع م ــق بالانت ــة 2016 والمتعل ــون 11 جويلي ــن قان ــل 31 م ــص الفص 8 - ين
العدليــة بدرجاتهــا المبينــة بمجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بالدعــاوى المرتبطــة بالانتــزاع مــن أجــل المصلحــة العموميــة 

ــة 2016، ص. 2346.  ــؤرخ فــي 29 جويلي ــد الرســمي عــدد 67 م باســتثناء دعــوى تجــاوز الســلطة«، الرائ
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 أوّلا، هــي دوائــر متفرّعــة عــن المحكمــة الإداريّــة يعنــي عــن الهيــكل المركــزي ولا 

تتمتّــع بالاســتقلاليّة المطلوبــة لتكــون بمثابــة محكمــة. 

 ثانيــا، لا يوجــد نــص قانونــي يحــدّد بوضــوح اختصاصاتهــا ســواء كانــت قضائيّــة 

ــى  ــة القضــاء الإداري حت ــى مشــروع مجل ــة عل ــك بجــب انتظــار المصادق أو استشــاريّة. لذل

ــا  ــارس اختصاصاته ــة تم ــة ابتدائي ــم إداري ــى محاك ــول إل ــر أن تتح ــذه الدوائ ــنى له يتس

ــة.  ــه المجل حســبما ســتنص علي

ــام ممارســته بعــض  ــت عائقــا أم ــة مثل ــة الجهويّ ــر الابتدائيّ ــة الدوائ ــا، تركيب  ثالث

ــف  ــن مختل ــدلا بي ــة ج ــذه الوظيف ــارت ه ــد أث ــاريّة1. ولق ــة الاستش ــات كالوظيف الاختصاص

ــة بســيدي بوزيــد2.  ــة. فهنــاك دوائــر قبلــت القيــام بهــا كالدائــرة الابتدائيّ الدوائــر الجهويّ

ــار،  ــس الإط ــي نف ــن3. وف ــة بالقصري ــرة الجهويّ ــا كالدائ ــلاع به ــرى الاضط ــت أخ ــا رفض فيم

وقــع حرمــان الدوائــر الابتدائيّــة الجهويّــة مــن بعــض الاختصاصــات النزاعيّــة الإداريّــة رغــم 

أحقيّتهــا بهــذا الصنــف مــن الدعــاوى علــى غــرار النظــر فــي نزاعــات الترشــحات للانتخابــات 

التشــريعيّة رغــم أنّ نزاعــات الترشــحات للانتخابــات البلديّــة أســندت ابتدائيــا لهــذه الدّوائر4. 

ــة لأنّ الأمــر الحكومــي لســنة 2017 أحــدث  ــر الجهويّ ــة عــدد الدّوائ رابعــا، محدوديّ

ــة.  ــورة مطلق ــي بص ــن المتقاض ــاء م ــب القض ــق تقري ــل لا يحقّ ــو ح ــب وه ــرة فحس 12 دائ

ــر مــن ولايــة5.  ــة ليشــمل أكث ــر جهويّ ــدّ مرجــع النظــر الترابــي لســبع دوائ ــك فقــد امت لذل

ــر الاســتئنافية متمركــزة فــي العاصمــة ممــا قــد ينجــر عنــه  وفــي المقابــل بقيــت الدوائ

ــة  ــر الابتدائي ــة للدوائ ــة الحالي ــر، ص. 94. »التركيب ــابق الذك ــال س ــوم، مق ــاء الإداري الي ــع القض ــاكر، واق ــودي ش ــدوى المصم 1 - ف
ــم  ــط، ولا تض ــاة فق ــة قض ــن أربع ــر م ــذه الدوائ ــون ه ــث تتك ــارية، حي ــة الاستش ــة الوظيف ــام ممارس ــا أم ــل عائق ــة تمث الجهوي
تركيبتهــا هيئــة استشــارية بمــا يشــكل عائقــا أمــام اضطلاعهــا بالوظيفــة الاستشــارية التــي أســندت للمحاكــم الإداريــة الابتدائيــة 
بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 29 المــؤرخ فــي 9 مــاي 2018 المتعلــق بالجماعــات المحليــة الــذي نــص فــي الفصــل 25 علــى 
ــا  أنــه »تحــرص الجماعــات المحليــة عنــد ممارســة اختصاصاتهــا علــى التنســيق مــع بقيــة الجماعــات المحليــة المختصــة ترابي
وعلــى أن تكــون الاحــكام الترتيبيــة المحليــة ضروريــة وأن لا تنــال بصــورة جوهريــة مــن مبــدا المســاواة أمــام القانــون والمرفــق 
العــام ومــن الحقــوق المكفولــة. ولهــا أن تستشــير فــي الغــرض المحكمــة الإداريــة المختصــة التــي تبــدي رايهــا فــي أجــل لا يتجــاوز 

الشــهرين مــن تاريــخ تقديــم المطلــب««. 
ــي  ــادر ف ــي ص ــم قضائ ــذ حك ــارة بتنفي ــوع الاستش ــق موض ــدد 2 / 2018. تعل ــاري ع ــد، استش ــيدي بوزي ــة بس ــرة الجهوي 2 - الدائ

ــة.  ــادة الانتخابي الم
3 - الدائرة الابتدائية الجهوية بالقصرين، استشارة عدد 1 بتاريخ 28 نوفمبر 2018. 

4 - ينــص الفصــل 27 مــن قانــون 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء أنــه »يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة بخصــوص 
الترشــحات، مــن قبــل رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا أو الممثــل القانونــي للحــزب أو أعضــاء بقيــة القائمــات المترشــحة بنفــس 
الدائــرة الانتخابيــة، أمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة ترابيــا، وأمــام المحكمــة الابتدائيــة بتونــس 1 بالنســبة إلــى قــرارات الهيئــة 
فيمــا يتعلــق بالقائمــات المترشــحة فــي الخــارج، وذلــك بمقتضــى عريضــة كتابيــة مصحوبــة بالمؤيــدات وبمــا يفيــد تبليغهــا إلــى 
الهيئــة والأطــراف المشــمولة بالطعــن فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ الإعــلام بالقــرار أو التعليــق، دون وجــوب الاســتعانة 

بمحام«. 
ــر  ــي للدوائ ــر التراب ــع النظ ــد مرج ــام بتحدي ــنه 2017 ق ــدد 620 لس ــي ع ــر الحكوم ــدد أن الأم ــذا الص ــي ه ــر ف ــن التذكي 5 - يمك
ــات  ــا يشــمل ثــلاث ولاي ــكاف اختصاصــا ترابي ــة بال ــة الابتدائيــة الجهوي ــرة الإداري ــة حيــث أســند للدائ ــة الجهوي الابتدائيــة الإداري

ــة.  ــليانة وجندوب ــكاف وس ــي ال وه
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حرمــان المتقاضــي مــن التقاضــي علــى درجتيــن المضمــون دســتوريا. مــع العلــم أن فرنســا 

بــدأت فــي إرســاء المحاكــم الإداريــة الاســتئنافية منــذ ســنة 19876. إلــى جانــب الصعوبــات 

ــر هــذه  ــة والبشــريّة والتــي ربمــا ســاهمت فــي عــدم تطوي ــات المادي المتعلقــة بالإمكانيّ

الدوائــر لتصبــح بمثابــة محاكــم ابتدائيّــة. وفــي هــذا الإطــار نــص الفصــل 287 مــن مشــروع 

مجلــة القضــاء الإداري )نســخة ســبتمبر 2021( أنــه »تخصــص الدولــة الاعتمــادات الضروريــة 

لانتــداب عــدد كاف مــن القضــاة والأعــوان وتركيــز النظــام الالكترونــي للقضــاء الإداري قبــل 

دخــول هــذا القانــون حيــز النفــاذ«. كمــا نــص الفصــل 293 مــن نفــس المشــروع الــوارد فــي 

ــع  ــة جمي ــة المحكمــة الإداري ــى ذم ــة عل ــه »تضــع الدول ــة أن ــة والختامي الاحــكام الانتقالي

ــك بمجــرد  ــاذ وذل ــز النف ــة حي ــة لدخــول هــذه المجل ــة والبشــرية الضروري الوســائل المادي

نشــر هــذا القانــون بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية فــي ضــوء مــا تضبطــه المحكمــة 

الإداريــة«. 

خامســا، عــدم المصادقــة علــى مشــروع مجلــة القضــاء الإداري لأنّ إنشــاء المحاكــم 

الإداريّــة يتوقــف علــى وجــود نــص قانونــي منظــم لهــا. هــذا المشــروع الــذي وقــع اعــداده 

ــس  ــل المجل ــي. ولع ــس النياب ــل المجل ــن قب ــة م ــه للموافق ــع عرض ــم يق ــنوات ل ــذ س من

الجديــد الــذي ســيقع انتخابــه فــي أواخــر ســنة 2022 ســيكون مــن بيــن أولوياتــه المصادقــة 

علــى المشــروع المذكــور. 

خلاصــة القــول أنّ واقــع القضــاء الإداري اليــوم أو حتــى فــي المســتقبل القريــب لا 

يبشــر بتغييــرات عميقــة علــى المســتوى الهيكلــي ممّــا يســمح بالمــرور مــن مركزيّتــه إلــى 

هرميّتــه. فالدّولــة تشــهد مرحلــة تأســيس جديــدة التــي قــد تنعكس علــى كل مؤسّســاتها 

بمــا فــي ذلــك القضــاء الإداري. وقــد يصعــب التكهّــن بالخيــارات المســتقبليّة فيمــا يتعلّــق 

بتنظيــم القضــاء الإداري. لكــن المؤكــد أنّ مركزيّــة هــذا القضــاء ســتلازمه لفتــرة زمنيّــة قــد 

تطــول ممّــا قــد ينعكــس ســلبا علــى نجاعــة عملــه وخاصــة علــى مــا تقتضيــه المحاكمــة 

العادلــة. 

6 - Jean Waline, Droit administratif, op. cit, p. 605. 
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1. لــم يعــد بالإمــكان اليــوم دراســة الدّعــوى دون الرّجــوع إلــى مفهــوم المحاكمــة 
العادلــة. فســواء كان النّــزاع مدنيّــا أو جزائيّــا أو إداريّــا، فــإنّ الإجــراءات المتّبعــة فــي القضيّــة 

يجــب أن تســتجيب لمقتضيــات المحاكمــة العادلــة. 

إنّ الأهميّــة الّتــي يكتســيها مبــدأ المحاكمــة العادلــة مســتمدّة بالأســاس مــن 

ــخص  ــكلّ ش ــى أنّ »ل ــل 108 عل ــن الفص ــة م ــرة الثّاني ــي الفق ــصّ ف ــذي ين ــتور 2014 الّ دس

ــة فــي أجــل معقــول«1. وهــو مــا يعنــي أنّ إجــراءات التّقاضــي  الحــقّ فــي محاكمــة عادل

ــر لأطرافهــا محاكمــة عادلــة ســتكون مخالفــة للدّســتور. بهــذا المعنــى أيضــا  الّتــي لا توفّ

يكــون الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة مــن الحقــوق الأساســيّة الّتــي كرّســها الدّســتور والّتــي 

ــتوري.  ــي الدّس ــة القاض ــع بحماي ــروض أن تتمتّ ــن المف م

هــذه القيمــة الدّســتوريّة لمبــدأ المحاكمــة العادلــة لــم تغــب علــى واضعــي مشــروع 

مجلّــة القضــاء الإداري2 الّــذي تضمّــن فصــلا خامســا يذكّــر بمــا ورد فــي الدّســتور، إذ جــاء فيــه 

مــا يلــي: »تضمــن الإجــراءات أمــام محاكــم القضــاء الإداري احتــرام مبــدأ المواجهــة والحــقّ 

فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول«3. 

2. إنّ مبــدأ المحاكمــة العادلــة يحيــل علــى مفهــوم جامــع، مركّــب، يتكــوّن مــن   

عــدّة عناصــر تشــترك جميعهــا فــي السّــعي إلــى تحقيــق الضّمانــات اللّازمــة للمتقاضــي 

1 - ورد الفصل 108 من الدّستور في قسم يتعلّق بالقضاء العدلي والإداري والمالي. 

إلى جانب الفصل 108، نصّ الفصلان 27 و110 من الدّستور على الحقّ في المحاكمة العادلة. 
2 - نسخة سبتمبر 2021. 

ــر  ــة. وهــو يذكّ ــق بالأحــكام التّمهيديّ ــة المتعلّ ــوان الأوّل مــن مشــروع المجلّ 3 - ورد الفصــل الخامــس المذكــور أعــلاه ضمــن العن
ــة القضــاء الإداري فــي فرنســا، فــي جزئهــا التّشــريعي. ويمكــن القــول إنّ هــذه الأحــكام هــي بمثابــة  بالعنــوان التّمهيــدي لمجلّ

الإعــلان عــن المبــادئ الكبــرى الّتــي تحكــم القضــاء الإداري حســب واضعــي المشــروع. 

رفع الدّعوى أمام القاضي الإداري
والمحاكمة العادلة

الأستاذ محمّد السيّاري

أستاذ تعليم عال بجامعة قرطاج
كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس
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ليتوفّــر لــه قضــاء جيّــد1. بعــض هــذه العناصــر وردت فــي الفصليــن السّــابقين: البــتّ فــي 

القضيّــة فــي أجــل معقــول واحتــرام مبــدأ المواجهــة. كمــا وردت عناصــر أخرى في الدّســتور 

أو فــي مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، ومــن أهمّهــا الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. 

ــا  ــصّ عليه ــي ن ــيّة الّت ــوق الأساس ــن الحق ــو م ــاء ه ــى القض ــوء إل ــي اللّج ــقّ ف الح

الدّســتور فــي الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 108: »القانــون ييسّــر اللّجــوء إلــى القضــاء ويكفــل 

ــة«.  ــا الإعانــة العدليّ لغيــر القادريــن ماليّ

ــود إلّا  ــى الوج ــر إل ــرز ويظه ــاء أن يب ــى القض ــوء إل ــي اللّج ــقّ ف ــن للح ــن، لا يمك لك

برفــع دعــوى قضائيّــة. فرفــع الدّعــوى يمثّــل التّرجمــة العمليّــة لهــذا الحــقّ. وهنــا نتبيّــن 

ــع الدّعــوى. الحــقّ  ــى القضــاء عــن رف ــز الحــقّ فــي اللّجــوء إل ــا يميّ ــاك خيطــا رفيع أنّ هن

ــن أنّ رفــع الدّعــوى هــو  ــر شــخصيّ، فــي حي ــى القضــاء عــامّ، مســتمرّ، غي فــي اللّجــوء إل

حــقّ فــردي يتمتّــع بــه شــخص معيّــن فــي علاقــة بمطلــب أو بجملــة مــن المطالــب الّتــي 

ضمّنهــا فــي عريضــة دعــواه. 

لكــنّ التّمييــز بيــن الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء والحــقّ فــي رفــع الدّعــوى لا يجــب 

أن يحجــب علاقــة التّــلازم بينهمــا. هــي علاقــة تــلازم باعتبــار أنّ رفــع الدّعــوى غيــر ممكــن 

ــد  ــم يتجسّ ــا إذا ل ــر يبقــى نظريّ ــى القضــاء وهــذا الأخي ــي اللّجــوء إل دون وجــود الحــقّ ف

فــي دعــوى يرفعهــا المعنــيّ بالأمــر. هــذه العلاقــة التّلازميّــة قائمــة حتّــى وإن لــم يكــن 

الدّســتور ينــصّ صراحــة علــى الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء، إذ يذهــب جانــب مــن الفقــه 

ــاتير  ــنّ الدّس ــل س ــودة قب ــة الموج ــوق الطّبيعيّ ــل الحق ــن قبي ــو م ــقّ ه ــذا الح ــى أنّ ه إل

والنّصــوص المكتوبــة2. لكنّهــا علاقــة عموديّــة، تفاضليّــة، للحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء 

ــة وحــقّ رفــع الدّعــوى يأتــي فــي المقــام الثّانــي، إذ أنّ ممارســة الحــقّ فــي  فيهــا الأولويّ

رفــع الدّعــوى تكــون محكومــة بمــا يقتضيــه الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء، بمــا هــو حــقّ 

أساســي نــصّ عليــه الدّســتور. 

3. عمليّــة رفــع الدّعــوى تتزامــن مــع مرحلــة معيّنــة فــي عمــر القضيّــة. تلــك   

المرحلــة الّتــي يقــرّر فيهــا المتقاضــي تعهيــد المحكمــة بواســطة عريضــة ليطلــب منهــا 

البــتّ فــي ادّعاءاتــه3. وتخضــع هــذه المرحلــة الدّقيقــة والمصيريّــة مــن القضيّــة إلــى جملــة 

1 - هذا التّعريف للمحاكمة العادلة جاء في المرجع التّالي: 
Serge Guinchard et autres, Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, Précis Dalloz, 9ème édition, 2017, n° 225, 
p. 536. 
2 - Henri Motulsky, « Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : les droits de la défense en procédure 
civile », Mélanges Roubier, Dalloz, 1961, Tome 2, p. 179. 
3 - Camille Broyelle, Contentieux administratif, LGDJ-Lextenso éditions, collection « manuel », 3ème éd. , 2015, p. 
65. 
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مــن الشّــروط الإجرائيّــة والشّــكليّة الّتــي مــن شــأنها أن تجعــل القاضــي يقبــل الدّعــوى أو 

يرفضهــا. بمعنــى أنّ رفــع الدّعــوى يخضــع إلــى نظــام قانونــي مــن شــأنه أن ينفــي أو علــى 

الأقــلّ يضيّــق مــن الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. 

لذلــك فــإنّ السّــؤال الّــذي يطرحــه موضــوع العلاقــة بيــن رفــع الدّعــوى أمــام القاضي 

ــق بمــدى احتــرام نظــام رفــع الدّعــوى لمقتضيــات الحــقّ  الإداري والمحاكمــة العادلــة يتعلّ

فــي اللّجــوء إلــى القضــاء بمــا هــو مكــوّن مــن مكوّنــات الحــقّ فــي المحاكمــة العادلــة. 

ــواع  ــع أن ــبة لجمي ــرح بالنّس ــاء تط ــى القض ــوء إل ــي اللّج ــقّ ف ــكاليّة الح 4. إش  

الدّعــاوى. فعندمــا ينــصّ، مثــلا، الفصــل 40 مــن مجلّــة الميــاه علــى أنّ ارتفــاق الضفّــة الحــرّة 

»لا يخــوّل أيّ حــقّ فــي الغرامــة »، هــو ينفــي حــقّ القيــام بدعــوى فــي التّعويــض. كمــا 

أنّ تنصيــص الفصــل 23 مــن مجلّــة التّهيئــة التّرابيّــة والتّعميــر علــى أنّ الارتفاقــات النّاتجــة 

عــن التّراتيــب العمرانيّــة لا ينجــرّ عنهــا أيّ تعويــض إلّا فــي بعــض الحــالات الاســتثنائيّة هــو 

تضييــق علــى الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. 

لكنّنــا ســنركّز علــى دعــوى تجــاوز السّــلطة باعتبارهــا دعــوى تهــمّ المصلحــة العامّــة 

وتهــدف إلــى الحفــاظ علــى الشّــرعيّة. وهــي أيضــا تطــرح أكثــر إشــكالات علــى المســتوى 

القانونــي، وحتّــى السّياســي كمــا ســنرى. 

مبدئيّــا، جميــع القــرارات الإداريّــة تقبــل الطّعــن بالإلغــاء عــن طريــق دعــوى تجــاوز 

السّــلطة. هــذا المبــدأ هــو نتيجــة منطقيّــة للقــراءة الطّبيعيّــة للفصــل 3 مــن قانــون أوّل 

جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة الّــذي يســند ولايــة عامّــة للمحكمــة الإداريّــة فــي 

ــذي أقــرّ أنّ »دعــوى  ــة الّ هــذا المجــال4. ويتأكّــد هــذا المبــدأ بفقــه قضــاء المحكمــة الإداريّ

الإلغــاء هــي وســيلة دائمــة لتحقيــق المشــروعيّة تمتــدّ إلــى رقابــة كلّ القــرارات الإداريّــة 

ــذه  ــرورة أنّ ه ــن«، ض ــة لأيّ طع ــر قابل ــا »غي ــأنها أنّه ــذة بش ــوص النّاف ــت النّص ــو أفصح ول

العبــارة لا يفهــم منهــا تحصيــن هــذه القــرارات مــن رقابــة قاضــي الإلغــاء الّــذي لا تســتبعد 

ــرة مــن  ــك مــا نصّــت عليــه، مثــلا، الفقــرة الأخي ــارة«5. مــن ذل ــح العب رقابتــه إلّا بنــصّ صري

الفصــل 30 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة نفســه مــن أنّ »قــرارات مكتــب الإعانــة القضائيّــة 

ــع  ــي تتمتّ ــة الّت ــدو أنّ هــذه الخاصيّ ــلطة«. يب ــو بتجــاوز السّ ــة للطّعــن فيهــا ول ــر قابل غي

بهــا دعــوى تجــاوز السّــلطة هــي الّتــي دفعــت أيضــا إلــى التّنصيــص، فــي الفصــل السّــابع 

4 - ينــصّ الفصــل 3 علــى مــا يلــي: »تختــصّ المحكمــة الإداريّــة بالنّظــر فــي دعــاوى تجــاوز السّــلطة الّتــي ترفــع لإلغــاء المقــرّرات 
الصّــادرة فــي المــادّة الإداريّــة«. 

اختصــاص المحكمــة الإداريّــة فــي مــادّة تجــاوز السّــلطة لــه أســاس دســتوري، إذ جــاء فــي الفصــل 116 فقــرة أولــى مــن دســتور 27 
جانفــي 2014 مــا يلــي: «... يختــصّ القضــاء الإداري بالنّظــر فــي تجــاوز الإدارة ســلطتها...«. 

5 - م إ، تس، 26 نوفمبر 1991، الطاهر زقروبة / المجلس الأعلى للقضاء، المجموعة، ص. 147. 
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مــن الأمــر الرّئاســي عــدد 117 لســنة 2021 المــؤرّخ فــي 22 ســبتمبر 2021 والمتعلّــق بتدابيــر 

اســتثنائيّة، علــى أنّ المراســيم لا تقبــل الطّعــن بالإلغــاء، رغــم أنّ الفصــل الرّابــع مــن نفــس 

الأمــر الرّئاســي نــصّ علــى أنّ المراســيم المتّخــذة فــي إطــاره لهــا صبغــة تشــريعيّة، وهــو 

ــا لتحصينهــا مــن دعــوى الإلغــاء1.  مــا يكفــي مبدئيّ

ــى جميــع حــالات المســاس بالحــقّ  ــة، إل ــن نتعــرّض طبعــا، فــي هــذه المداخل ل  

فــي اللّجــوء إلــى القضــاء بمــا هــو أحــد عناصــر الحــقّ فــي المحاكمــة العادلــة، بــل ســنقتصر 

ــا لا  ــي بمقتضاه ــاء والّت ــه القض ــي فق ــون أو ف ــي القان ــي وردت ف ــور الّت ــمّ الصّ ــى أه عل

يمكــن الطّعــن فــي عمــل صــادر عــن السّــلطة التّنفيذيّــة أمــام المحكمــة الإداريّــة )1(. لكــن، 

ــة، ســوف لــن  مــن ناحيــة أخــرى، ونحــن فــي إطــار الاحتفــال بخمســينيّة المحكمــة الإداريّ

نقتصــر علــى دراســة القانــون النّافــذ، وســنأخذ بعيــن الاعتبــار مــا ورد بالنّســخة الأخيــرة 

مــن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري2 مــن شــروط مســتجدّة لقبــول الدّعــاوى مــن شــأنها الحــدّ 

مــن الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء )2(. 

1. أعمال صادرة عن السّلطة التّنفيذيّة لا يمكن مناقشتها أمام 
المحكمة الإداريّة

سنهتمّ، في هذا الجزء الأوّل من الدّراسة، بثلاثة أصناف من الأعمال: 

الأوامر الرّئاسيّة المتعلّقة بإعفاء القضاة.  	

الإجراءات الدّاخليّة.  	

أعمال السّيادة.  	

1. 1. قــد نعجــب اليــوم عندمــا نجــد أنفســنا نناقــش، مــن جديــد، مســألة الحصانــة 
ــة، وإن كانــت مؤقّتــة، لصنــف مــن الأوامــر الرّئاســيّة. إذ بمقتضــى المرســوم عــدد  القضائيّ

ــق بإتمــام المرســوم عــدد 11 لســنة  35 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي أوّل جــوان 2022 والمتعلّ

2022 المــؤرّخ فــي 12 فيفــري 2022 والمتعلّــق بإحــداث المجلــس الأعلــى المؤقّــت للقضــاء3، 

ــا  ــة العلي ــامّ أو بالمصلح ــن الع ــاس بالأم ــد أو المس ــورة التّأكّ ــي ص ــة، ف ــس الجمهوريّ »لرئي

للبــلاد، وبنــاء علــى تقريــر معلّــل مــن الجهــات المخوّلــة، إصــدار أمــر رئاســي يقضــي بإعفــاء 

كلّ قــاض تعلّــق بــه مــا مــن شــأنه أن يمــسّ مــن ســمعة القضــاء أو اســتقلاليّته أو حســن 

ــن  ــتبعاد الطّع ــة باس ــي علاق ــلاه ف ــور أع ــدد 117 المذك ــي ع ــر الرّئاس ــة للأم ــة القانونيّ ــألة القيم ــاش مس ــة للنّق ــى قابل 1 - تبق
ــلطة.  ــاوز السّ ــوى تج بدع

2 - هذه النّسخة يمكن الاطلاع عليها في نشريّة المحكمة الإداريّة، العدد الافتتاحي، ديسمبر2021، ص. 264 وما يليها. 
ــة التّونســيّة عــدد 63 بتاريــخ 1 جــوان 2022، ص. 1841. وقــد صــدر بنــاء علــى هــذا المرســوم الأمــر  3 - الرّائــد الرّســمي للجمهوريّ
الرئاســي عــدد 516 لســنة 2022 المــؤرّخ فــي 1 جــوان 2022 والمتعلّــق بإعفــاء قضــاة، نفــس الرّائــد الرّســمي، ص. 1842 ومــا يليهــا. 
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ســيره. وتثــار الدّعــوى العموميّــة ضــدّ كلّ قــاض يتــمّ إعفــاؤه علــى معنــى هــذا الفصــل«. 

وتنــصّ الفقــرة الأخيــرة مــن هــذا الفصــل أنّــه »لا يمكــن الطّعــن فــي الأمــر الرّئاســي المتعلّق 

بإعفــاء قــاض إلّا بعــد صــدور حكــم جزائــي بــاتّ فــي الأفعــال المنســوبة إليــه«. 

ــر  ــا الأوام ــرح فيه ــي تَط ــى الّت ــرّة الأول ــذه الم ــت ه ــة، ليس ــي البداي ــا ف ــا قلن كم

الرّئاســيّة مشــكلا علــى مســتوى نظامهــا النّزاعــي. فقبــل تنقيــح قانــون المحكمــة الإداريّــة 

ــوى  ــه دع ــن أن توجّ ــه لا يمك ــى »أنّ ــصّ عل ــه ين ــل 3 من ــري 2002، كان الفص ــي 4 فيف ف

ــة  ــاء المحكم ــه قض ــم أنّ فق ــة«. ونعل ــة التّرتيبيّ ــر ذات الصّبغ ــدّ الأوام ــلطة ض ــاوز السّ تج

الإداريّــة اســتطاع الالتفــاف علــى هــذا المنــع عندمــا قبــل مراقبــة شــرعيّة الأوامــر التّرتيبيّــة 

عــن طريــق الدّفــع. ولكــن، حتّــى بعــد 2002، وإلــى اليــوم، مازالــت دعــوى تجــاوز السّــلطة 

ــب  ــة المطل ــاصّ: وجوبيّ ــي خ ــام إجرائ ــى نظ ــع إل ــة تخض ــر التّرتيبيّ ــدّ الأوام ــة ض المرفوع

ــأنها  ــن ش ــس م ــروط لي ــذه الشّ ــنّ ه ــب. لك ــدى التّعقي ــام ل ــة مح ــة إناب ــبق ووجوبيّ المس

ــى القضــاء.  حرمــان المدّعــي مــن الحــقّ فــي اللّجــوء إل

لكــن، مــا أحدثــه مرســوم أوّل جــوان 2022 يعــدّ تراجعــا حتّــى عمّــا جــاء بــه قانــون 

المحكمــة الإداريّــة فــي صيغتــه الأصليّــة باعتبــار أنّ هــذا الأخيــر لــم يكــن يمنــع الطّعــن في 

الأوامــر الرّئاســيّة ذات الصّبغــة الفرديّــة، كمــا هــو الشّــأن بالنّســبة لقــرارات إعفــاء القضــاة. 

ــه  ــم يمنــع الطّعــن فــي أمــر الإعفــاء بصفــة مطلقــة، ولكنّ مرســوم جــوان 2022 ل

جعلــه موقوفــا علــى شــرط، هــو صــدور حكــم جزائــي بــاتّ فــي الأفعــال المنســوبة إلــى 

ــن  ــدّة يمكــن أن تطــول م ــق ممارســة الطّعــن لم ــنّ تعلي ــاؤه. لك ــع إعف ــذي وق القاضــي الّ

شــأنه أن يــؤدّي إلــى نتيجــة تضاهــي الحرمــان مــن ممارســة الطّعــن. لذلــك فــإنّ المرســوم 

المذكــور يحــدّ مــن حــقّ المعنيّيــن فــي اللّجــوء إلــى القضــاء الإداري بشــكل فــادح. 

هل يمكن الالتفاف على هذا المرسوم كما حدث مع حصانة الأوامر التّرتيبيّة؟

ــمّ الدّفــع بعــدم دســتوريّته أو  ــرّر القاضــي الإداري عــدم تطبيقــه إذا ت ــو ق نعــم، ل

عــدم معاهداتيّتــه باعتبــاره يتعــارض مــع الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. فــي هــذا الإطــار، 

يمكــن التّذكيــر بالقــرار الصّــادر فــي مــادّة توقيــف التّنفيــذ عــن رئيــس الدّائــرة الابتدائيّــة 

للمحكمــة الإداريّــة بالمنســتير فــي 23 مــارس 2022. فــي هــذا القــرار، اعتبــر القاضــي الإداري 

»أنّ تحصيــن هــذه المراســيم مــن الطّعــن بدعــوى تجــاوز السّــلطة، بالنّظــر إلــى صبغتهــا 

ــدف  ــة به ــاوى أصليّ ــار دع ــي إط ــا ف ــلا دون مخاصمته ــكّل حائ ــريعيّة، وإن كان يش التّش

ــة  ــط رقاب ــي بس ــقّ ف ــن ح ــا م ــا له ــول دون م ــه لا يح ــة، فإنّ ــذه المحكم ــام ه ــا أم إلغائه

ــة عليهــا فــي نطــاق اســتثناء اللّاشــرعيّة بمناســبة الطّعــن فــي  الدّســتوريّة والمعاهداتيّ
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غيرهــا مــن المقــرّرات أو طلــب التّعويــض عنهــا توصّــلا لاســتبعاد تطبيقهــا متــى عــرض 

الدّفــع بذلــك علــى أنظارهــا«. 

2. 1. حصانــة العمــل الإداري ضــدّ الطّعــن الموجّــه ضــدّه يمكــن أن تكــون نتيجــة 
إرادة القاضــي. إذ ترفــض المحكمــة الطّعــون الموجّهــة ضــدّ بعــض الأعمــال الإداريّــة، رغــم 

صبغتهــا التّقريريّــة الثّابتــة. ويتعلّــق الأمــر هنــا بالإجــراءات الدّاخليّــة المتّخــذة عــادة فــي 

إطــار تنظيــم المرفــق1. وهــو مــا يمكــن اعتبــاره نكرانــا للعدالــة يــؤدّي إلــى ضــرب الحــقّ فــي 

ــي يترجــم  ــى مفهــوم الإجــراء الدّاخل ــة إل ــى القضــاء. إنّ لجــوء المحكمــة الإداريّ ــوج إل الول

أحيانــا عــن رغبــة فــي ضمــان حســن ســير القضــاء مــن خــلال عقلنــة الولــوج إليــه، حتّــى 

ــى  ــة فــي الحفــاظ عل ــا أخــرى عــن رغب ــة، وأحيان ــا المهمّ ــة إلّا بالقضاي ــد المحكم لا تتعهّ

ــى أهمّيتهــا لا يجــب أن  ــارات عل انســجام ونجاعــة العمــل داخــل الإدارة. لكــنّ هــذه الاعتب

تكــون علــى حســاب الحــقّ الأساســي فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. لذلــك يــرى فقــه القضــاء 

الأوروبــي أنّ عــدم قبــول الطّعــن ضــدّ عقوبــة تأديبيّــة صــادرة فــي حــقّ تلميــذ، وصفــت 

بأنّهــا إجــراء داخلــي، يعــدّ مخالفــا لمقتضيــات المعاهــدة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان2.  وقــد 

ذهــب فقــه قضــاء مجلــس الدّولــة الفرنســي، تحــت تأثيــر فقــه قضــاء المحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان، إلــى التّقليــص مــن الإجــراءات الدّاخليّــة، إلــى حــدّ اعتبــر معــه البعــض أنّ 

مفهــوم الإجــراءات الدّاخليّــة فــي حالــة احتضــار3. 

فقـه قضـاء المحكمة الإداريّة فـي خصوص الإجـراءات الدّاخليّة يتّسـم بالحيويّة لأنّه 

ينطلـق مـن تقديـر القاضـي للملابسـات المتعلّقـة بهـذه الإجـراءات، حالـة بحالـة، وهـو مـا 

يسـمح فـي كلّ مـرّة بالموازنة بين الاعتبـارات المذكورة الّتي يتأسّـس عليهـا مفهوم الإجراء 

الدّاخلـي والحـقّ فـي اللّجـوء إلـى القضـاء، وبتغليب هذا الأخيـر في أكثـر الأحيان. 

لكــي لا نطيــل، يمكــن تلخيــص موقــف المحكمــة الإداريّــة فــي نقطتيــن. أوّلا، 

المحكمــة لا تقبــل النّظــر فــي الطّعــن المرفــوع ضــدّ الإجــراء الدّاخلــي إذا اعتبــرت أنّــه ليــس 

ــن إذا كان  ــل الطّع ــة تقب ــرى، المحكم ــارة أخ ــي. بعب ــي للمدّع ــز القانون ــاس بالمرك ــه مس ل

1 - م إ، توقيــف تنفيــذ، عــدد 1577، 24 ســبتمبر 2004، خليفــة الخروبــي / عميــد كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديّــة والسّياســيّة 
بسوســة، غيــر منشــور. »حيــث يهــدف المطلــب الماثــل إلــى إيقــاف تنفيــذ المقــرّر الصــادر عــن عميــد كليــة الحقــوق والعلــوم 
ــبة  ــن دروس بالنس ــارض بتضمي ــف الع ــي بتكلي ــخ 14 أوت 2004 والقاض ــدد 610 بتاري ــت ع ــة تح ــية بسوس ــة والسياس الاقتصادي
ــا  ــادّة طبق ــذه الم ــي ه ــة ف ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــول للرّئي ــاص الموك ــث أن الاختص ــة 2005-2004... ، وحي ــنة الجامعي للس
ــى  ــدّاه إل ــك ولا يتع ــروط ذل ــت ش ــى تحقّق ــة مت ــرّرات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــمل توقي ــا يش ــه إنّم ــار إلي ــد) المش ــل 71(جدي للفص
الإجــراءات الداخليــة التــي تهــمّ التنظيــم الداخلــي لــلإدارة، وحيــث أنــه طالمــا كان المطلــوب هــو توقيــف تنفيــذ إجــراء داخلــي 
يهــمّ التنظيــم الداخلــي لكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة والسياســية بسوســة دون أن يكــون لهــذا الإجــراء مســاس بالمركــز 
القانونــي لطالــب توقيــف التنفيــذ فــإنّ المطلــب الماثــل يكــون خارجــا عــن ولايــة قاضــي توقيــف تنفيــذ المقــرّرات الإداريــة، الأمــر 

الــذي يحــول دون قبولــه.«
2 - CEDH 18 décembre1996, Valsamis c/ Grèce, Rec. 1996, p. 2312. 
3 - Benjamin Defoort, « L’ordre intérieur à bout de souffle. Note sous Conseil d’Etat, Section, 25 septembre 
2015, n° 372624, Mme B.  », RFDA, janvier-février 2016, p. 75 et ss. 
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الإجــراء المطعــون فيــه يؤثّــر فــي المركــز القانونــي للعــارض. لكنّــه موقــف يصعــب فهمــه 

ــة.  ــات القانونيّ ــر حتمــا فــي المراكــز والوضعيّ لأنّ الإجــراء الدّاخلــي بمــا هــو قــرار إداري يؤثّ

ــة أرادت أن تقــول إنّ الإجــراء الدّاخلــي قابــل للطّعــن كلّمــا كان  ويبــدو أنّ المحكمــة الإداريّ

ــال فهــي لا  ــر ذي ب ــر غي ــا إذا كان هــذا التّأثي ــة، أمّ ــز القانونيّ ــال فــي المراك ــر ذو ب ــه تأثي ل

تعبــأ بــه. وهــو مــا يعنــي أنّ التّمييــز ضمــن الإجــراءات الدّاخليّــة بيــن الإجــراء الّــذي يقبــل 

ــة  ــلطة التّقديريّ ــى السّ ــيعتمد عل ــيرا، وس ــون يس ــن يك ــه ل ــذي لا يقبل ــك الّ ــن وذل الطّع

ــة. ومــن هنــا اعتبــر الفقــه  ــة الّتــي تحــفّ بــكلّ قضيّ للقاضــي حســب المعطيــات الواقعيّ

أنّــه مــن الصّعــب بنــاء نظريّــة لمفهــوم الإجــراء الدّاخلــي لأنّ تحديــده يعتمــد، فــي كثيــر 

مــن الأحيــان، علــى تمــشّ انطباعــي4.  وهــو مــا مــن شــأنه أن يخلــق شــعورا لــدى المتقاضي 

ــى القضــاء الإداري مهــدّد. لكــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان، تنحــو  ــه فــي اللّجــوء إل ــأنّ حقّ ب

المحكمــة نحــو الانتصــار للحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. وهــو مــا تأكّــد، مثــلا، فــي قضيّــة 

ــر التّربيــة،  ــخ 5 جانفــي 2010، ســندس ضــدّ وزي ــق بهــا حكــم ابتدائــي بتاري بســيطة تعلّ

حيــث طعنــت المدّعيــة، وهــي صاحبــة محضنــة مدرســيّة، فــي الإجــراء القاضــي برفــض 

ــر أنّ  ــم تعتب ــة ل ــة. المحكم ــة ابتدائيّ ــن مدرس ــذ م ــروج التّلامي ــكان خ ــل م ــا تحوي طلبه

الإجــراء المطعــون فيــه إجــراء هيّــن ولا يرقــى بالتّالــي إلــى فئــة القــرارات الّتــي يمكــن أن 

ــه  ــدرج القــرار المطعــون في ــن ان ــه »ولئ ــرّت أنّ ــل أق ــل القاضــي الإداري النّظــر فيهــا، ب يقب

ــرا  ــا مؤثّ ــل قــرارا إداريّ ــه يمثّ ضمــن القــرارات المتعلّقــة بالتّنظيــم الدّاخلــي للمدرســة، إلّا أنّ

فــي المركــز القانونــي للمدّعيــة وذلــك بالنّظــر للآثــار الّتــي مــن شــأنه أن ينتجهــا عليهــا 

ــا  بوصفهــا صاحبــة محضنــة مجــاورة للمدرســة وعلــى التّلاميــذ الّذيــن فــي عهدتهــا ممّ

يجعلــه تبعــا لذلــك قابــلا للطّعــن فيــه بالإلغــاء علــى هــذا الأســاس«5. 

ثانيــا، تعتبــر المحكمــة الإداريّــة أنّ الإجــراءات المتعلّقــة بتنظيــم المرفــق لا يمكــن 

ــذا  ــك6. ه ــي ذل ــم ف ــدام مصلحته ــق لانع ــوان المرف ــل أع ــن قب ــاء م ــا بالإلغ ــن فيه الطّع

ــيّة  ــلطة الرّئاس ــرام السّ ــس احت ــى تكري ــي عل ــرص القاض ــى ح ــي عل ــذي ينبن ــف الّ الموق

ــي  ــر أو مســتعمل المرفــق صاحــب المصلحــة ف ــع الغي ــة، لا يمن داخــل الوظيفــة العموميّ

ــن  ــدّم م ــن المق ــض الطّع ــا أنّ رف ــورة. كم ــراءات المذك ــدّ الإج ــوى ض ــع دع ــن رف ــام م القي

الأعــوان فــي الإجــراءات المتعلّقــة بتنظيــم المرفــق ليــس مبــدأ مطلقــا. فهــذه الإجــراءات 

تصبــح قابلــة للطّعــن مــن طــرف الأعــوان المعنيّيــن »متــى نتــج عنهــا مســاس بوضعهــم 

ــابقا، ص. 78(.  ــور س ــدّور المذك ــرار ق ــي« )ق ــي أو المهن القانون

4 - Cf. Clément Chauvet, « Que reste-t-il de la « théorie » des mesures d’ordre intérieur ? », AJDA, n°14/2015, 
p. 796 et s. 

5 - منشور في مجموعة فقه قضاء المحكمة الإداريّة لسنة 2010، ص. 56. 
6 - م إ، تس، 22 جويلية 1977، آمال فري/ وزير الصحّة العموميّة، المجموعة، ص. 181. 

م إ، تس، 25 ماي 1994، نور الدّين قدّور/ وزير الصحّة العموميّة، المجموعة، ص. 78. 
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علــى كلّ حــال، مــن غيــر المســتبعد أن يشــهد فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّــة، فــي 

مــادّة الإجــراءات الدّاخليّــة، تطــوّرا فــي اتّجــاه تكريــس أشــمل للحــقّ في اللّجــوء إلــى القضاء. 

ــادّة  إرهاصــات هــذا التّطــوّر موجــودة فعــلا فــي فقــه قضــاء المحكمــة نفســها. ففــي م

غيــر بعيــدة عــن مــادّة الإجــراءات الدّاخليّــة، لأنّهــا تتعلّــق مثلهــا بالحيــاة الدّاخليّــة لــلإدارة، 

أصبــح القاضــي الإداري يقبــل الدّعــاوى المرفوعــة ضــدّ المناشــير التّفســيريّة كلّمــا تضمّنــت 

ــدرج  ــل تبقــى مناشــير تفســيريّة تن ــة، ب ــا آمــرة1، رغــم أنّهــا ليســت مناشــير ترتيبيّ أحكام

ضمــن ممارســة رئيــس المصلحــة للسّــلطة الرّئاســيّة. مــن ناحيــة أخــرى، وفــي حكــم لافــت 

للانتبــاه، صــادر فــي مــادّة الصّفقــات العموميّــة، ولكنّــه مؤشّــر هــامّ علــى تمسّــك القاضــي 

بالحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء، طالــب المدّعــي بالتّعويــض عــن الضّــرر الّــذي لحقــه مــن 

جــرّاء عــدم الحصــول علــى الصّفقــة، فدفعــت الإدارة المدّعــى عليهــا بعــدم إمكانيّــة ذلــك 

طبقــا للأمــر المنظّــم للصّفقــات العموميّــة. لكــنّ المحكمــة اعتبــرت أنّ المســؤوليّة المنجــرّة 

عــن إســناد الصّفقــات بوجــه غيــر شــرعيّ تنــدرج ضمــن أحــكام الفصــل 17 مــن قانونهــا، 

ثــمّ أضافــت: »وحيــث يعــدّ الحــقّ فــي التّقاضــي مــن الحقــوق الأساســيّة السّــامية الّتــي لا 

يجــوز منعهــا أو الحــدّ منهــا لارتباطهــا بالحقــوق اللّصيقــة بالإنســان وبمبــادئ المحاكمــة 

ــه مــن الضّــروريّ  ــه وعلــى فــرض إجــازة ذلــك فــي صــور مخصوصــة فإنّ العادلــة، وحيــث أنّ

ــر  ــة لأم ــر لا حجيّ ــا ذك ــة م ــث والحال ــصّ الإجــازة، وحي ــة ن ــع فــي مرتب ــصّ المن أن يكــون ن

ترتيبــي علــى قانــون أساســي فــي منــع الشّــركة العارضــة مــن القيــام بالدّعــوى الماثلــة«2. 

هــذا الموقــف يــدلّ علــى أنّ القاضــي الإداري يضــع الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء فــوق كلّ 

الاعتبــارات الأخــرى. بــل وكأنّنــا بــه يُقيــم تَفاضُليّــة ضمــن الحقــوق الأساســيّة، ويــدرج الحــقّ 

فــي التّقاضــي ضمــن الحقــوق الأساســيّة الّتــي يصفهــا بالسّــامية. 

3. 1. الإجــراءات الدّاخليّــة والأوامــر الرّئاســيّة هــي قــرارات إداريّــة. لذلــك لا يختلــف 
اثنــان فــي أنّ عــدم إمكانيّــة مناقشــتها أمــام القاضــي الإداري تشــكّل حــدّا مــن الحــقّ فــي 

اللّجــوء إلــى القضــاء الإداري. علــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا يرفــض القاضــي الإداري النّظــر 

فــي عمــل مــن أعمــال السّــلطة التّنفيذيّــة الّتــي تعــدّ مــن أعمــال السّــيادة، فإنّــه يفعــل 

ذلــك لأنّهــا تخــرج عــن اختصاصــه باعتبارهــا أعمــالا سياســيّة تتّخذهــا السّــلطة التّنفيذيّــة 

ــة لتونــس. بالتّالــي،  ــة أو فــي إطــار تســيير العلاقــات الدّوليّ فــي إطــار وظيفتهــا الحكوميّ

يمكــن القــول إنّ هــذا الموقــف الّــذي يتّخــذه القاضــي الإداري تجــاه أعمــال السّــيادة ليــس 

1 - م إ، ابتدائي، 28 مارس 2008، عبد المجيد / وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتّكنولوجيا، المجموعة، ص. 29. 

م إ، ابتدائي، 30 نوفمبر 2011، الغرفة الجهويّة للمستشارين الجبائيّين بنابل / وزير العدل، المجموعة، ص. 94. 
ــة،  ــة العقاريّ ــقّ إدارة الملكيّ ــي ح ــة ف ــات الدّول ــامّ بنزاع ــف الع ــات / المكلّ ــركة... للخدم ــمبر 2014، ش ــي، 3 ديس 2 - م إ، ابتدائ

ــا.  ــا يليه ــة، ص. 173 وم المجموع
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ــم  ــكلّ بســاطة نتيجــة للتّنظي ــه ب ــى القضــاء الإداري لأنّ ــه نفــي للحــقّ فــي اللّجــوء إل في

القضائــي القائــم فــي الدّولــة الّــذي أخــرج أعمــال السّــيادة مــن دائــرة كلّ رقابــة قضائيّــة. 

ــو  ــا ه ــه وإنّم ــد لذات ــاء لا يوج ــى القض ــوء إل ــي اللّج ــقّ ف ــا أنّ الح ــن، إذا اعتبرن لك

ضمانــة إجرائيّــة لحمايــة الحقــوق والحريّــات، فــإنّ موقــف القاضــي الإداري لا يصمــد اليــوم 

ــذا  ــى ه ــيّة. عل ــات الأساس ــوق والحريّ ــرام الحق ــرورة احت ــة بض ــات المتعلّق ــام المقتضي أم

الأســاس، يقتــرح الفقــه التّمييــز، ضمــن أعمــال السّــيادة، بيــن تلــك الّتــي تنحصــر آثارهــا فــي 

مجــال العلاقــات بيــن السّــلط الدّســتوريّة أوفــي مجــال العلاقــات الدّوليّــة، والّتــي لا يكــون 

عــادة للأفــراد مصلحــة شــخصيّة ومباشــرة فــي الطّعــن فيهــا، هــذا مــن ناحيــة، وأعمــال 

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــراد، م ــات الأف ــوق وحريّ ــر بحق ــاس مباش ــا مس ــون له ــي يك ــيادة الّت السّ

فــي خصــوص الصّنــف الثّانــي مــن أعمــال السّــيادة، وهــي قليلــة جــدّا لا محالــة، يــرى شــقّ 

مــن الفقــه أنّ واجــب تجنّــب نكــران العدالــة يفــرض علــى القاضــي الإداري إعــادة تكييــف 

عمــل السّــيادة ليتعامــل معــه كمجــرّد عمــل إداري3. فــي هــذا الإطــار، يــرى الفقيــه »لــوي 

ــي الإداري  ــرق القاض ــرّر خ ــي تب ــي الّت ــة ه ــران العدال ــادي نك ــي تف ــة ف ــورو« أنّ الرّغب فاف

لحــدود اختصاصــه بصفــة اســتثنائيّة4. 

ــون  ــن قان ــل 5 م ــي الفص ــي، ف ــون الوضع ــي القان ــندا، ف ــي س ــد القاض ــد يج وق

ــان  ــى ضم ــدف إل ــلطة ته ــاوز السّ ــوى تج ــى أنّ »دع ــصّ عل ــذي ين ــة الّ ــة الإداريّ المحكم

احتــرام المشــروعيّة القانونيّــة مــن طــرف السّــلط التّنفيذيّــة...«، باعتبــار أنّ عبــارة »السّــلط 

ــة.  ــلط الحكوميّ ــى السّ ــا إل ــة وتتجاوزه ــلط الإداريّ ــن السّ ــع م ــة« أوس التّنفيذيّ

علــى هــذا الأســاس، نتّفــق مــع المحكمــة الإداريّــة عندمــا اعتبــرت، مثــلا، أنّ »قــرار 

ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــه صراح ــلان عن ــع الإع ــارين الواق ــوّاب والمستش ــي الن ــلّ مجلس ح

ــة  ــرة كلّ رقاب ــن دائ ــك ع ــه تل ــرج بطبيعت ــا ويخ ــيّا صرف ــا سياس ــي طابع ــة يكتس المؤقّت

ــة وجــوده واســتخلاص  ــى معاين ــا يجعــل عمــل هــذه المحكمــة مقصــورا عل ــة ممّ قضائيّ

النّتائــج القانونيّــة والواقعيّــة المترتّبــة عنــه«5، فــي نفــس الاتّجــاه لا يمكــن الطّعــن فــي 

الأمــر الرّئاســي المــؤرّخ فــي 29 جويليــة 2021 والمتعلّــق بتعليــق اختصاصــات مجلــس نــوّاب 

الشّــعب، أو فــي الأمــر الرّئاســي المــؤرّخ فــي 30 مــارس 2022 والمتعلّــق بحــلّ مجلــس نــوّاب 

الشّــعب، أو فــي الأمــر الرّئاســي عــدد 117 المــؤرّخ فــي 22 ســبتمبر 2021 المتعلّــق بتدابيــر 

ــكام  ــرت أنّ أح ــا اعتب ــة عندم ــة الإداريّ ــع المحكم ــف م ــن أن نختل ــن يمك ــتثنائيّة، ولك اس

3 - Elise Carpentier, « Permanence et unité de la notion d’acte de gouvernement », AJDA, n° 14/2015, 27 avril 
2015, p. 803 et s. 
4 - Louis Favoreu, « Le Conseil constitutionnel peut-il être soumis à un contrôle du juge administratif ? », RFDA, 
2003, p. 8. 

5 - قرار في المادّة الاستعجاليّة عدد 711506 بتاريخ 10 مارس 2011، المجموعة، ص. 659. 
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الفصــل 15 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 10 مــاي 2011 والمتعلّــق بانتخــاب 

ــد  ــن تحدي ــه م ــا تضمّنت ــيادة فيم ــال السّ ــن أعم ــي م ــي، ه ــي التّأسيس ــس الوطن المجل

لَهَــا مــن  للمســؤوليّات صلــب هيــاكل التّجمّــع الدّســتوري الدّيمقراطــي الّتــي يُمْنَــعُ مَــنْ تَحَمَّ

الترشّــح للمجلــس الوطنــي التّأسيســي، وهــو مــا يخرجهــا عــن أنظــار القاضــي الإداري1. 

الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء يمكــن أن يواجــه عراقيــل إضافيّــة إذا كُتــب لمشــروع 

مجلّــة القضــاء الإداري، فــي صيغتهــا النّهائيّــة الحاليّــة، أن تتحــوّل إلــى قانــون نافــذ. 

2. إجراءات جديدة في مشروع مجلّة القضاء الإداري يمكن أن تحدّ 
من الحقّ في الولوج القضاء

ســنتوقّف، فــي هــذا الجــزء الثّانــي مــن العمــل، عنــد ثلاثــة إجــراءات جديــدة تتمثّــل 

ــا يلي:  فيم

اعتماد نظام التّقاضي الالكتروني2.  	

شرط المطلب المسبّق قبل القيام بدعوى في المسؤوليّة )الفصل 98(.  	

إجراء فرز الطّعون بالتّعقيب )الفصلان 191 و192(.  	

1. 2. نــصّ مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري علــى وجوبيّة نظــام التّقاضــي الالكتروني 
ضمــن المبــادئ الأساســيّة الحاكمــة للتّقاضــي الإداري ضمــن العنــوان الأوّل المتعلّــق بالأحكام 

التّمهيديّــة. فقــد جــاء فــي الفصــل السّــابع مــا يلــي:« يكــون التّقاضــي أمــام محاكــم القضاء 

الإداري بواســطة النّظــام الالكترونــي«. وبالاطّــلاع علــى باقــي فصــول المشــروع، نفهــم أنّ 

التّقاضــي الالكترونــي سيشــمل جميــع مراحــل القضيّــة وكذلــك جميــع أطوارهــا. 

مبدئيّــا، التّقاضــي الالكترونــي يجــب أن يكــون محــلّ ترحيــب لأنّــه ســيمكّن مــن ربــح 

الوقــت ومــن التّســريع فــي البــتّ فــي القضايــا، وهــو بهــذا يســتجيب لمقتضيــات المحاكمــة 

ــاء،  ــى القض ــوء إل ــي اللّج ــقّ ف ــق بالح ــا المتعلّ ــى موضوعن ــا عل ــن، إذا اقتصرن ــة. لك العادل

ــام  ــاواة أم ــرق المس ــى خ ــي إل ــي الالكترون ــؤدّي التّقاض ــن أن ي ــا م ــدي تخوّف ــن أن نب يمك

مرفــق العدالــة بيــن الأطــراف الّتــي يمكنهــا الوصــول والتّعامــل بســهولة مــع تكنولوجيــات 

المعلومــات والاتّصــال وغيرهــا مــن الوســائل التّكنولوجيّــة والأطــراف الّتــي لا يمكنهــا ذلــك، 

وبالتّالــي ســيمثّل التّقاضــي الإلكترونــي بالنّســبة إليهــا عائقــا أمــام اللّجــوء إلــى القضــاء. 

1 - قرار في مادّة توقيف التّنفيذ عدد 413838 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، المجموعة، ص. 679 وما يليها. 
2 - انظــر خليــل الفنــدري، »الإجــراءات الإلكترونيّــة أمــام القضــاء الإداري«، نشــريّة المحكمــة الإداريّــة، العــدد الافتتاحــي، ديســمبر 

2021، ص. 127. 
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كمــا أنّ التّقاضــي الالكترونــي مــن شــأنه أن يقلّــل مــن أهميّــة إعفــاء دعــوى تجــاوز السّــلطة 

مــن إنابــة المحامــي فــي الطّــور الابتدائــي باعتبــار أنّ العديــد مــن المتقاضيــن ســيجدون 

ــى  ــا إل ــوج إلكترونيّ ــوا مــن الول ــن للاســتعانة بخدمــات المحامــي ليتمّكن أنفســهم مضطرّي

ــة  ــر كلف ــي أكث ــتعانة بالمحام ــيجعل الاس ــي س ــي الإلكترون ــكّ أنّ التّقاض ــاء3. ولا ش القض

لأنّ هــذا النّــوع الجديــد مــن التّقاضــي ســينجرّ عنــه عمــل إضافــي لمكاتــب المحامــاة. ومــا 

ــة لتيســير التّقاضــي  ــة الانتفــاع بالمســاعدة الفنيّ ــى إمكانيّ ــة عل تنصيــص مشــروع المجلّ

عبــر النّظــام الالكترونــي )الفصــل 22( وعلــى إمكانيّــة تعطّــل النّظــام الالكترونــي )الفصــل 

24( إلّا دليــل علــى حقيقــة هــذه الصّعوبــات. 

مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري أحــال إلــى أمــر حكومــي مهمّــة ضبــط شــروط 

وإجــراءات التّقاضــي الإلكترونــي. هــذا الأمــر الحكومــي يمكنــه أن يأخــذ الصّعوبــات المذكورة 

ــى القضــاء، كأن يقتصــر  ــوج إل ــن فــي الول ــار لضمــان حقــوق المتقاضي ــن الاعتب أعــلاه بعي

التّقاضــي الإلكترونــي الوجوبــي، مثــلا، فــي مرحلــة أولــى، علــى الــذّوات العموميّــة، 

ــات، إلــى جانــب التّنصيــص علــى ضــرورة  ــر عليــه مــن إمكانيّ ــه تتوفّ نظــرا لمــا يفتــرض أنّ

ــتندات  ــق والمس ــوى أو الوثائ ــض الدّع ــل رف ــراءات قب ــح الإج ــى تصحي ــراف إل ــوة الأط دع

المدرجــة بالنّظــام الإلكترونــي، وكذلــك تعديــل نظــام التّقاضــي الإلكترونــي بمــا يتماشــى 

ــتعجالي4.  ــاء الاس ــات القض وخصوصيّ

ــة القضــاء الإداري هــو تنصيصــه  ــاه أيضــا فــي مشــروع مجلّ 2. 2. مــا يلفــت الانتب
علــى شــرط جديــد لقبــول دعــوى المســؤوليّة الإداريّــة. فقــد نــصّ الفصــل 98 فــي فقرتــه 

الأولــى علــى أنّــه »يتعيّــن علــى القائــم بدعــوى فــي المســؤوليّة الإداريّــة توجيــه مطلــب 

إلــى الإدارة. وترفــع الدّعــوى فــي غضــون الشّــهرين الموالييــن لإعلامــه بــردّ الإدارة. ويعتبــر 

مضــيّ شــهرين علــى تقديــم المطلــب دون أن تجيــب عنــه السّــلطة المعنيّــة رفضــا 

ــاء  ــن لانقض ــهرين المواليي ــون الشّ ــي غض ــواه ف ــع دع ــر رف ــيّ بالأم ــوّل للمعن ــا يخ ضمنيّ

ــوى  ــام بدع ــل القي ــبّق قب ــرار إداري مس ــود ق ــرض وج ــرط يف ــذا الشّ ــور«. ه ــل المذك الأج

ــة، أي أنّ مــن يرفــع دعــوى فــي المســؤوليّة الإداريّــة مباشــرة لــدى  فــي المســؤوليّة الإداريّ

ــن تقبــل دعــواه5.  المحكمــة، كمــا هــو الحــال اليــوم، ل

ــى  ــه، عل ــدّ ذات ــي ح ــوي، ف ــوى ينط ــول الدّع ــد لقب ــرط جدي ــع ش ــكّ أنّ وض لاش

تضييــق علــى الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء. وبالفعــل، فــإنّ وضــع هــذا الشّــرط يهــدف 

3 - Voir Bertrand du Marais et Antonin Gras, « La cyberjustice, enjeu majeur pour la qualité de la justice 
administrative », RFAP, n° 159, 2016, p. 795 et ss. 
4 - Voir Florian Poulet, « La justice administrative de demain selon les décrets du 2 novembre 2016. Quelles 
avancées, quels reculs ? », AJDA, n° 5/2017 du 13 février 2017, p. 280 et s. 

5 - ينصّ الفصل 99 من مشروع مجلّة القضاء الإداري على أنّه: »يترتّب على مخالفة آجال القيام رفض الدّعوى شكلا«. 
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إلــى تفــادي التّقاضــي وذلــك مــن خــلال إجبــار الأشــخاص المعنيّيــن علــى توجيــه مطالــب 

ــرّ  ــع ش ــي الجمي ــلّ يكف ــى ح ــم إل ــل معه ــم أو تتوصّ ــتجيب لطلباته ــاها تس ــلإدارة عس ل

التّقاضــي. هــذا هــو منطــق الفصــل 98 مــن المشــروع. 

ــه  ــصّ علي ــذي كان ين ــي الّ ــبّق الوجوب ــب المس ــراء المطل ــر بإج ــل يذكّ ــذا الفص ه

ــى عنــه  ــمّ تخلّ ــة فــي خصــوص قبــول دعــوى تجــاوز السّــلطة، ث قانــون المحكمــة الإداريّ

ــك نظــرا لمــا تســبّب  ــون المحكمــة فــي 3 جــوان 1996، وذل ــح قان المشــرّع بمناســبة تنقي

فيــه هــذا الإجــراء مــن إطالــة لأمــد التّقاضــي بســبب جنــوح الإدارة، فــي أغلــب الحــالات، إلى 

ــب المقدّمــة إليهــا.  ــردّ علــى المطال عــدم ال

لا نعتقــد أنّ مصيــر المطلــب المســبّق الوجوبــي الّــذي ينــصّ عليــه مشــروع المجلّــة 

ــذي وقــع التخلّــي عنــه، كمــا نتوقّــع أن يــؤدّي إلــى نفــس  ســيكون أفضــل مــن ســابقه الّ

التّعقيــدات الإجرائيّــة الّتــي مــن شــأنها المســاس مــن الحــقّ فــي اللّجــوء إلــى القضــاء1. 

3. 2. الإجــراء الثّالــث الّــذي ينــصّ عليــه مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري والّــذي لــه 
ــة  ــل إحال ــب. فقب ــرز الطّعــون بالتّعقي ــرار ف ــل فــي إق ــة بالحــقّ فــي التّقاضــي يتمثّ علاق

ملــفّ القضيّــة إلــى إحــدى الدّوائــر التّعقيبيّــة، تتولّــى دائــرة فــرز الطّعــون تفحّــص الطّعــن 

)الفصــل 191(، فــإذا رأت أنّــه »غيــر مقبــول شــكلا أو كان مآلــه السّــقوط أو تــمّ الرّجــوع فيــه 

ــى دائــرة  ــة، قضــت برفضــه« )الفصــل 192(. وتتولّ أو كان قائمــا علــى مســتندات غيــر جديّ

الفــرز تفحّــص الطّعــن فــي أجــل أقصــاه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم مطلــب التّعقيــب. 

قــد لا يــؤدّي إجــراء الفــرز إلــى إطالــة أمــد القضيّــة، باعتبــار أنّ الوقــت الّــذي 

سيســتغرقه الفــرز يمكــن تداركــه إذا كان ســينجرّ عنــه انخفــاض فــي عــدد الملفّــات الّتــي 

ــة. المشــكل الحقيقــي، فــي علاقــة بالحــقّ فــي اللّجــوء  ــر التّعقيبيّ ســتتعهّد بهــا الدّوائ

إلــى القضــاء، هــو التصــوّر الّــذي ســتتبنّاه دوائــر الفــرز في علاقــة بوظيفــة التّعقيــب الإداري، 

ــل 192  ــا بالفص ــوص عليه ــض المنص ــباب الرّف ــع أس ــل م ــيقع التّعام ــه س ــن خلال ــذي م والّ

فقــرة أولــى مــن مشــروع المجلّــة. إذا اقتصــر الفــرز علــى التثبّــت الموضوعــي مــن مقبوليّــة 

الطّعــن ومــن جديّــة المســتندات الّتــي يقــوم عليهــا، يمكــن القــول إنّ الحــقّ فــي اللّجــوء 

إلــى القضــاء لــم يقــع المســاس بــه. أمّــا إذا اُتّخــذ إجــراء الفــرز وســيلة لاســتبعاد الطّعــون 

تفاديــا لإثقــال كاهــل الدّوائــر التّعقيبيّــة، فــإنّ الولــوج إلــى طــور التّعقيــب ســيكون مهــدّدا. 

1 - حول التّعقيدات المنجرّة عن شرط القرار المسبّق في القانون الفرنسي، انظر: 
René Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Domat droit public, coll. Montchrestien, 11ème éd. , 2004, p. 
508 -511. 
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ــر  ــرز لا يعي ــراء الف ــو أنّ إج ــر ه ــى الأخي ــذا المنح ــاذ ه ــى اتّخ ــجّع عل ــد يش ــا ق وم

ــرار  ــل ق ــا أنّ تعلي ــة. فــلا مجــال للمواجهــة، كم ــات المحاكمــة العادل ــرة لضمان ــة كبي أهميّ

الرّفــض يتّســم بالإيجــاز، ولا يقبــل أيّ وجــه مــن أوجــه الطّعــن عــدا التمــاس إعــادة النّظــر. 

فــي كلّ الإجــراءات الجديــدة الّتــي جــاء بهــا مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، نستشــفّ 

تغليبــا للاعتبــارات المتعلّقــة بحســن ســير القضــاء علــى الضّمانــات الّتــي ينبغــي توفيرهــا 

ــوازن بيــن  ــل إذن فــي هــذه الإجــراءات وإنّمــا فــي نقطــة التّ للمتقاضــي. المشــكل لا يتمثّ

الاعتبــارات المذكــورة، وهــي جميعهــا مشــروعة. 

فــي الختــام، يمكــن أن نعــرّج علــى جملــة معبّــرة وردت فــي أحــد الأحــكام 

ــه  ــول: »فق ــذي يق ــراف الّ ــد الأط ــل أح ــان ممثّ ــى لس ــة، عل ــة الإداريّ ــن المحكم ــادرة ع الصّ

قضــاء هــذه المحكمــة اســتقرّ علــى أنّ القضــاء الإداري يتقصّــى أثــر العمــل الإداري أينمــا كان 

ليبســط عليــه رقابتــه«2.  وبالفعــل، فــإنّ المحكمــة الإداريّــة لا تدّخــر جهــدا لكــي تبســط 

ــة قابلــة للنّقــاش. فمثــلا،  رقابتهــا علــى العمــل الإداري حتّــى وإن كانــت صبغتــه التّقريريّ

قبلــت المحكمــة الدّعــوى المرفوعــة ضــدّ آراء اللّجــان ذات الصّبغــة الفنيّــة أو العلميّــة كلّمــا 

ــة وملزمــة لــلإدارة. ولــم تتــردّد المحكمــة فــي وصفهــا بأنّهــا آراء  كانــت هــذه الآراء وجوبيّ

ــم تجــد  ــل إنّ المحكمــة ل ــارة مــن تناقــض3. ب ــة، رغــم مــا تنطــوي عليــه هــذه العب تقريريّ

ــة إلــى رقابتهــا كلّمــا تعلّقــت هــذه الأعمــال  حرجــا فــي إخضــاع جميــع الأعمــال البرلمانيّ

2 - م إ، ابتدائي، 25 مارس 2014، القضيّة عدد 125333، المجموعة، ص. 67. 
3 - م إ، ابتدائــي، 30 نوفمبــر 2001، علــي/ رئيــس بلديّــة زرمديــن و وزيــر أمــلاك الدّولــة و الشّــؤون العقاريّــة، المجموعــة، ص. 152: 
»و حيــث يســتنتج ممّــا تقــدّم أنّ رأي وزيــر أمــلاك الدّولــة و الشّــؤون العقاريّــة، باعتبــاره رأيــا وجوبيّــا و مطابقــا بالنّســبة لرئيــس 
الجمهوريّــة المختــصّ وحــده بإصــدار الأوامــر الّتــي يتــمّ بمقتضاهــا تحديــد العقــارات التّابعــة لملــك الدّولــة الخــاص، يؤثّــر مباشــرة 
فــي المركــز القانونــي للمعنيّيــن بالأمــر وهــو مــا يعنــي خلافــا لمــا ذهبــت إليــه الإدارة أنّــه قــرار إداري تنفيــذي يجــوز الطّعــن فيــه 

بالإلغــاء«. 

ــة قفصــة، المجموعــة، ص. 158 و 159:  ــز و الإســكان و رئيــس بلديّ ــر التّجهي ــد الهــادي/ وزي ــي، 20 ديســمبر 2001، محمّ م إ، ابتدائ
»وحيــث لئــن كان مــن المتّفــق عليــه فــي الفقــه و القضــاء أنّــه لا يجــوز الطّعــن فــي آراء تبديهــا هيــاكل استشــاريّة لــم تــرق آراؤهــا 
إلــى مصــافّ المقــرّرات الإداريّــة... و حيــث... اســتقرّ فقــه القضــاء علــى أنّــه مــن بيــن الحــالات الّتــي تحجــب عــن الإدارة ســلطتها 
و يضحــى الــرّأي الإستشــاري رأيــا تقريريّــا، الآراء الّتــي تبديهــا اللّجــان ذات الصّبغــة الفنيّــة أو العلميّــة، فهــذه الآراء ملزمــة لــلإدارة 
ــخص  ــي للشّ ــز القانون ــى المرك ــا عل ــث تأثيره ــن حي ــرار الإداري م ــات الق ــرز مقوّم ــا أب ــون له ــك يك ــا، وبذل ــن اتّباعه ــاص م و لا من
ــرّر  ــات المق ــرز مقوّم ــى بأب ــا تتحلّ ــا أنّه ــرة بم ــن الآراء مباش ــة م ــذه الطّائف ــي ه ــن ف ــوز الطّع ــي يج ــرّأي و بالتّال ــك ال ــيّ بذل المعن
الإداري. و حيــث أنّ هــذا الموقــف ينطبــق بــلا ريــب علــى اللّجــان الجهويّــة للتّقاســيم، اعتبــارا للطّبيعــة الفنيّــة لآرائهــا و تأثيرهــا 
علــى المراكــز القانونيّــة للمعنيّيــن بهــا«. انظــر أيضــا: م إ، ابتدائــي، نــور الدّيــن/ وزيــر الصحّــة العموميّــة، المجموعــة، ص. 12 و 13: 
»حيــث تمسّــكت جهــة الإدارة برفــض الدّعــوى شــكلا نظــرا لكــون الطّعــن الماثــل لــم يوجّــه ضــدّ مقــرّر إداري قائــم الــذّات و إنّمــا 
وجّــه ضــدّ رأي أبدتــه اللّجنــة الطبيّــة لعطــل المــرض... و حيــث أنّ الفقــه و القضــاء الإداريّيــن قــد أجــازا الطّعــن فــي آراء اللّجــان 
الاستشــارية إذا كانــت آراؤهــا وجوبيّــة و ذات صبغــة إلزاميّــة كمــا هــو الشّــأن بالنّســبة لــلآراء الّتــي تبديهــا اللّجــان ذات الصّبغــة 
الفنيّــة أو العلميّــة، ضــرورة أنّــه لا يمكــن لــلإدارة أن تتّخــذ قرارهــا إلّا بعــد استشــارة هــذه اللّجــان، كمــا أنّهــا تكــون ملزمــة باتّبــاع 
رأي تلكــم اللّجــان و تغــدو ســلطتها فــي هــذا المجــال ســلطة مقيّــدة. وحيــث أنّ هــذا الموقــف ينطبــق بــلا ريــب علــى اللّجــان 
الطّبيّــة لعطــل المــرض وذلــك بالنّظــر إلــى طبيعــة آرائهــا. وحيــث وعلــى ضــوء مــا تقــدّم بيانــه وبالنّظــر إلــى صبغــة وطبيعــة آراء 
اللّجــان الطبيّــة لعطــل المــرض وتأثيرهــا علــى المراكــز القانونيّــة للمعنيّيــن بهــا، فقــد اتّجــه ردّ الدّفــع الّــذي تمسّــكت بــه الإدارة 

فــي هــذا الإطــار لعــدم وجاهتــه...«. 
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بالتّنظيــم الإداري والمالــي للمجالــس النّيابيّــة1، متقدّمــة بذلــك علــى فقــه قضــاء مجلــس 

ــة الفرنســي2.  الدّول

ــبة  ــة بالنّس ــنّ، الحصان ــي. لك ــن القضائ ــدّ الطّع ــة ض ــلاع محصّن ــض الق ــت بع بقي

ــر  ــن غي ــل م ــة، ب ــراءات الدّاخليّ ــبة للإج ــأن بالنّس ــو الشّ ــا ه ــة، كم ــر مطلق ــا غي لبعضه

ــى  ــب. وحتّ ــت قري ــي وق ــوم ف ــذا المفه ــن ه ــي الإداري ع ــى القاض ــتبعد أن يتخلّ المس

الحصانــة التّشــريعيّة يمكــن للمحكمــة تخطّيهــا إذا قــرّرت إعمــال ســلاح الإهمــال عندمــا 

يتــمّ الدّفــع لديهــا بعــدم الدّســتوريّة. أمّــا فــي خصــوص أعمــال السّــيادة، فــإنّ الأمــر مختلف 

لأنّهــا لا تمثّــل أعمــالا إداريّــة، وإنّمــا هــي أعمــال سياســيّة صــادرة عــن السّــلطة التّنفيذيّــة، 

ــأى  ــى ين ــذر حتّ ــات الح ــى درج ــي الإداري أقص ــا القاض ــى تجاهه ــة أن يتوخّ ــن الحكم وم

ــيّ.  ــع سياس ــبهة تموقُ ــن كلّ ش ــه ع بنفس

1 - م إ، تس، 7 جوان 1994، أحمد النّابلي/ رئيس مجلس النوّاب، المجموعة، ص. 93. 

استعجالي عدد 711506 بتاريخ 10 مارس 2011، المجموعة، ص. 658. 

م إ، توقيف تنفيذ، عدد 414828، 18 اكتوبر 2012، ناجي البكّوش، غير منشور. 

م إ، توقيف تنفيذ، عدد 415936، 26 جوان 2013، الباجي قائد السّبسي ومن معه، غير منشور. 

م أ، توقيف تنفيذ، عدد 416218، 17 أكتوبر 2013، الصّادق بالفقي، غير منشور. 
2 - Voir René Chapus, Droit administratif général, t. 1, Paris, Domat droit public, coll. Montchrestien, 14ème éd. , 
2000, p. 945 et ss. 
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لطالمــا اقتــرن اللجــوء الــى القضــاء بطــول البــتّ فــي النزاعــات المعروضــة عليــه3. 

فــكل مــن يطــرق بــاب العدالــة يعلــم مســبقا أنــه سيســلك ســبيلا يعــرف زمــن دخولهــا 

ولكنــه لا يــدرك زمــن الوصــول الــى نهايتهــا، وبيــن نقطــة الانطــلاق ونقطــة الوصــول تطول 

الرحلــة فــي أرجــاء المحاكــم ويفقــد الزمــن القضائــي أحيانــا كل معنــى لــه4. إنّهــا معضلــة 

البــطء فــي فصــل النزاعــات التــي تطغــى علــى المحاكــم عامــة وعلــى المحكمــة الإداريــة 

خاصــة5. 

وبينمــا يفــرض القانــون علــى المدّعــي أجــلا صارمــا للقيــام بدعــوى تجــاوز الســلطة 

)أجــل الشــهرين مــن تاريــخ الإعــلام بالقــرار أو نشــره6(، يتمتــع القاضــي بســلطة تقديريــة 

للتحكّــم فــي زمــن البــت فــي النــزاع حســب طبيعــة الدعــوى ومــدى تعقيدهــا ومردوديــة 

ــي  ــم قضائ ــف لحك ــن كي ــة. ولك ــه القضائي ــته لوظيفت ــار ممارس ــي إط ــه ف ــي نفس القاض

يصــدر بعــد مــرور أربــع أو خمــس وأحيانــا عشــر ســنوات مــن تاريــخ تعهــد المحكمــة الإداريــة 

بالقضيــة أن يحافــظ علــى نجاعتــه، وكيــف للقاضــي الإداري أن يدافــع عــن مبــدأ حســن 

ــي  ــه كقاض ــن مصداقيت ــة8 وع ــة عادل ــي محاكم ــتوري ف ــق الدس ــن الح ــاء7، وع ــير القض س

3 - Brunot ODENT, « La lenteur est source de gâchis économique et social et nuit à l’image de la justice. 
Justice discréditée, juges insatisfaits, justiciables exaspérés, avocats découragés, la question des délais est 
lancinante », in « L’avocat, le juge et les délais », Mélanges René CHAPUS, Montchrestien, Paris, 1992, p. 490. 
4 - Jacques GEORGEL, « « Le juge et la montre », Mélanges Georges DUPUIS, Paris, LGDJ, 1997, P. 116. 
5 - Manuel GROS a pu écrire : « Il est de lieu commun de dire que la justice est trop lente, et notamment la 
justice administrative », in « Le juge administratif, la procédure et le temps », RDP, 1999, n°6, p. 1707. 

6 - الفصــل 37 )جديــد( فقــرة 1- »ترفــع دعــاوى تجــاوز الســلطة فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن لنشــر المقــررات المطعــون فيهــا 
أو الإعــلام بهــا«. 

7 - هــذا المبــدأ تــمّ تكريســه مــن طــرف المجلــس الدســتوري التونســي بمقتضــى الــرأي عــدد 36 2010 بخصــوص مشــروع القانــون 
الأساســي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي أول جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الرائــد 

الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 2 لســنة 2011 بتاريــخ 25 أوت 2010 ص. 51. 
8 - الحق في محاكمة عادلة هو حق دستوري تم التنصيص عليه صلب الفصل 108 من دستور 27 جانفي 2014. 

التحكّم في الزمن القضائي

الأستاذة نهى الشواشي

أستاذة محاضرة في القانون العام بجامعة قرطاج
كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 
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ــدار  ــي وإص ــن القضائ ــة الزم ــن عقلن ــز ع ــو عاج ــات وه ــوق والحري ــي الحق ــرعية وحام الش

أحكامــه فــي آجــال معقولــة1. 

ــة  ــام المحكم ــا أم ــي القضاي ــل ف ــتّ أو الفص ــول الب ــى أن ط ــاء2 عل ــع الفقه ويُجم

ــاع  ــى ضي ــي إل ــي تفض ــة الت ــة والمعضل ــة الآف ــو بمثاب ــة ه ــال معقول ــي آج ــة ف الإداري

الحقــوق وإهدارهــا، كمــا تُولّــد الإحســاس بانعــدام الثقــة فــي القضــاء الإداري. فالحكــم الــذي 

ــه أو  ــى وضعيّت ــي عل ــر فعل ــه أث ــد لا يكــون ل ــه، ق ــا لصاحب يصــدر متأخــرا، وإن كان مُنصف

ــر خاصــة إذا كان  ــار معنــوي لا غي ــك مجــرّد ردّ اعتب ــل يغــدو »تبعــا لذل مركــزه القانونــي ب

القــرار الُملغــى أو الضــرر الحاصــل قــد رتّــب آثــاره فــي الواقــع بشــكل يســتحيل معــه إعــادة 

الوضعيــة الــى مــا كانــت عليــه قبــل صــدوره«3.   

إنّ الفصــل فــي القضايــا فــي أجــل معقــول ضمانــة مــن ضمانــات الحــق الدســتوري 

فــي محاكمــة عادلــة والتــي يُفضــي خرقهــا إلــى المســاس بجوهــر هــذا الحــق الأساســي. 

إذ جــاء فــي الفصــل 108 فقــرة أولــى مــن دســتور27 جانفــي 2014 أنّ »لــكلّ شــخص الحــقّ 

فــي محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول...«. 

ــدد 45 2008  ــرأي ع ــي ال ــتوري ف ــس الدس ــبق للمجل ــه س ــى أنّ ــارة إل ــدر الإش وتج

ــة  ــر وضعي ــم وتطوي ــات المته ــم ضمان ــق بتدعي ــون يتعل ــروع قان ــوص مش ــادر بخص والص

الموقوفيــن وتيســير شــروط الإدمــاج، أن أقــرّ هــذا المبــدأ، إذ جــاء فــي الــراي المذكــور: »)...(، 

كمــا توفّــر الأحــكام المتعلقــة بتفكيــك الملــف والــواردة ضمــن الفصــل 104 مكــرّر المذكــور 

ضمانــات إضافيــة لهــا علاقــة بالإجــراءات المتصلــة بالمحاكمــة العادلــة ومــا تقتضيــه مــن 

تعجيــل النظــر بشــأن الموقوفيــن، فــي إطــار مقتضيــات المــادة 9 من العهــد الدولــي الخاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت عليــه الجمهوريــة التونســية والتــي تنــص 

خاصــة علــى أنــه مــن حــق الموقــوف بتهــم جزائيــة فــي أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة 

ــرأي عــدد 36 2010 بخصــوص  ــس الدســتوري فــي ال ــر المجل ــا اعتب ــه«4. كم أو أن يفــرج عن

مشــروع القانــون الأساســي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ 

1 - Khalil FENDRI, « Recours pour excès de pouvoir, temps et bonne administration de la justice », in L’évolution 
contrastée du recours pour excès de pouvoir, Actes du colloque organisé par le département de droit public de la 
Faculté de droit de Sfax, Imprimerie officielle de la République tunisienne, p. 83 et s. 
2 - Brunot ODENT, Article précité, p. 491. 
3 - محمــد ســليم المزوغــي »الاســتقلالية الماليــة للمحكمــة الإداريــة، مجلــة الأخبــار القانونيــة، عــدد 149-148، جانفــي 2013، ص. 

 .34
ــة  ــر وضعي ــم وتطوي ــات المته ــم ضمان ــق بتدعي ــون يتعل ــروع قان ــوص مش ــتوري بخص ــس الدس ــدد 45 2008 للمجل ــرأي ع 4 - ال
الموقوفيــن وتيســير شــروط الإدمــاج، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 101 لســنة 2008 بتاريــخ 16 ديســمبر 2008، ص 

 .4667
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فــي أول جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة أن ســرعة الفصــل فــي القضايــا عنصــر من 

عناصــر ضمــان مبــدأ حســن ســير القضــاء إذ ورد فــي هــذا الــرأي: »إنّــه مــن مقوّمــات دولــة 

القانــون تفعيــل حــق التقاضــي وضمــان حســن ســير القضــاء وذلــك بالحــرص خاصّــة علــى 

ســرعة الفصــل فــي القضايــا دون النيــل مــن الضمانــات الدســتورية ذات العلاقــة«5. 

ــق  ــي المتعلّ ــي فقــد نصّــت المــادة 14 مــن العهــد الدول أمــاّ علــى المســتوى الدول

بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي أن يحاكــم دون تأخيــر 

مفــرط«. كمــا نــص الفصــل 7 مــن الميثــاق الافريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب أنّ« حــق 

ــة بواســطة  ــرة معقول التقاضــي مكفــول ويشــمل هــذا الحــق... حــق محاكمتــه خــلال فت

محكمــة محايــدة«. وذكــر الفصــل 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان علــى أنــه: 

ــة  ــة وعلنيــة خــلال مــدة معقول ــكل شــخص الحــق فــي عــرض قضيتــه بطريقــة عادل »ل
ــام محكمــة مســتقلة...« 6.  أم

وفــي فرنســا وبالرغــم مــن غيــاب تكريــس دســتوري لمبــدأ الأجــل المعقــول7، فقــد 

ــدأ  ــزاع الإداري مب ــي الن ــل ف ــي الفص ــول ف ــل المعق ــي الأج ــة الفرنس ــس الدول ــر مجل اعتب

ــراره  ــي ق ــك ف ــة وذل ــم الإداري ــم المحاك ــي تحكــم تنظي ــون الت ــة للقان ــادئ العام ــن المب م

ــه  ــتلهما موقف ــدل8 مس ــر الع ــد وزي ــرا Magiera ض ــوان 2002 ماجيي ــخ 28 ج ــادر بتاري الص

ذلــك مــن مقتضيــات الفصــل 6 فقــرة أولــى مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان9. كمــا 

أقــرّ مســؤولية الدولــة علــى أســاس الخطــأ البســيط المتولّــد عــن التنظيــم المعيــب لمرفــق 

الإداري10.  القضاء 

5 - الــرأي عــدد 36 2010 للمجلــس الدســتوري بخصــوص مشــروع قانــون أساســي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 
1972 المــؤرخ فــي أول جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 2 لســنة 2011 بتاريــخ 

25 أوت 2010 ص. 51. 
6 - Il s’agit pour la Cour de veiller « à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en 
compromettre l’efficacité et la crédibilité », CEDH. 24 octobre 1989, H. c France, n°10073/82, §58, RFDA 1990, 
p. 203, note O. Dugrip et F. Sudre. 
7 - Jean-Marc Sauvé,»Dix années de croissance du contentieux: Quelles réalités ? Quelles réponses 
?»Allocution de clôture, Colloque organisé à l’occasion du Xème anniversaire du tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise en association avec l’Université de Cergy-Pontoise, 
8 - «Considérant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales: «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable par un tribunal (.( qui décidera (.( des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (.(» ; qu’aux termes de 
l’article 13 de la même convention: «toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a 
droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes 
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; 
Considérant qu’il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des 
principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs 
requêtes soient jugées dans un délai raisonnable », CE, Ass. , 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
c/ Magiera, Recueil Lebon. 
9 - Paul Cassia, « Délai raisonnable de jugement », in Les grands arrêts du contentieux administratifs, Paris, Dalloz, 
3ème édition, 2011, P. 115 et 116. 

10 - »ترجمة غير رسمية لعبارة: 
La responsabilité de l’Etat pour faute simple du fait du fonctionnement défectueux du service public » 
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ويبــدو مــن الضــروري تقديــم إيضاحــات دلاليــة لمفهــوم »الأجــل المعقــول« 

ــى  ــير إل ــذي يش ــل«، وال ــح »الأج ــو مصطل ــن: الأوّل ه ــن مصطلحي ــاور بي ــمل التج ــذي يش ال

ــذه  ــول ه ــف ط ــة. ويختل ــوى أو المحاكم ــتغرقه الدع ــذي تس ــي ال ــل الزمن ــدّة، أو الفاص الم

المــدّة باختــلاف طبيعــة النــزاع، وصعوبــة جمــع الأدلــة وإثبــات الوقائــع، وطريقــة تســيير 

القاضــي لهــا وموقــف القاضــي مــن الدعــوى، وطريقــة تعامــل الأطــراف مــع الدعــوى. أمــا 

ــبا.  ــا أو مناس ــولا أو كافي ــا مقب ــرا متوازن ــي أم ــول«، ويعن ــو »المعق ــي فه ــح الثان المصطل

فالأجــل المعقــول إذن هــو أجــل مرضــي أي أنــه ليــس طويــلًا بشــكل غيــر عــادي ولا قصيــرا 

ــة  ــذه المعقولي ــد ه ــول. ولتحدي ــو مقب ــا ه ــى م ــل ال ــة تُحي ــرط. فالمعقولي ــكل مف بش

ــكلّ  ــة ب ــروف الخاصّ ــة، أي تبعــا للظّ ــة بحال ــر الأجــل المعقــول حال ــم تقدي ــة، يت والمقبولي

قضيّــة ودرجــة تعقيدهــا مســتور الآثــار، يــؤدّي التّكريــس الدّســتوري لمبــدأ الأجــل المعقــول 

إلــى اعتبــار الأجــل غيــر المعقــول خطــأ ينســب إلــى المرفــق العــامّ للعدالــة مــن شــأنه أن 

يولّــد مســؤوليّة الدّولــة1، وهــو مــا كرّســه فقــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي2 والمحاكــم 

ــان4.  ــوق الانس ــة لحق ــية3 والمحكمة الأوروبي ــة الفرنس العدلي

ــة  ــى كاهــل الدّول ــدأ دســتوري عل ــدأ الأجــل المعقــول كمب ــا يجــب أن يضــع مب كم

التزامــات بهــدف الحــدّ مــن مــدّة الفصــل فــي القضايــا، كأن تقــوم الدّولــة خصوصــا بالزّيــادة 

فــي الامكانيّــات البشــريّة )عــدد القضــاة والكتبــة...( والإمكانيــات الماديّــة الممنوحــة 

ــم.  للمحاك

1 - تجــدر الملاحظــة أن إقــرار مســؤولية الدولــة بســبب التأخيــر المفــرط فــي البــت فــي النــزاع لا تــؤدّي إلــى التشــكيك فــي صحــة 
الحكــم الــذي تــمّ التصريــح بــه. 

 CE, Ass. , 28 juin 2002, Garde des Sceaux, 2 - يمكــن فــي هــذا الإطــار الرجــوع الــى فقــه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي
ــادر  ــدد 385172 الص ــراره ع ــي ق ــي ف ــة الفرنس ــس الدول ــر مجل ــا ذكّ ministre de la Justice c/ Magiera, Recueil Lebon. كم
بتاريــخ 23 ديســمبر 2022 بأنّــه يمكــن إقــرار مســؤولية الدولــة فــي صــورة طــال زمــن البــت فــي النــزاع فــي أحــد أطــوار التقاضــي 

وكان الأجــل أمــام ذلــك الطــور غيــر معقــول، وقــد جــاء فيــه: 
«Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables 
ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans 
incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en 
faire assurer le respect ; qu’il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir 
la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par le fonctionnement défectueux du 
service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une 
affaire, s’apprécier de manière globale, compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours, et concrète, en prenant en compte 
sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et 
aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte 
tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché 
rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’État est néanmoins 
susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive». 
3 - TGI Paris, 1re ch. 1re sect. , 28 mai 2018, n° 17/09544, CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/07921, 
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 sept. 2020, n° 18/17589. 
4 - Françoise TULKENS, «Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, les maux et les remèdes », https: //
www. venice. coe. int/webforms/documents/default. aspx?pdffile=CDL(2006)034-f. 
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ــى أي مــدى نجحــت  ــي: إل ــا أن نطــرح الســؤال التال ــاء علــى مــا ســبق يحــقّ لن وبن

المحكمــة الإداريــة فــي التحكــم فــي الزمــن القضائــي خــلال عملهــا مــدّة تقــارب الخمســين 

عامــا؟ وهــل يســعى القاضــي الإداري إلــى ضمــان احتــرام الفصــل 108 مــن الدســتور وتبعاته 

القانونيــة والمتمثلّــة فــي الالتــزام المحمــول علــى كاهــل الدّولــة للحــدّ مــن مــدّة الفصــل 

فــي القضايــا، وإقــرار مســؤوليتها علــى أســاس الخطــأ المتمثّــل فــي الأجــل غيــر المعقــول. 

ــون  ــاوى والطع ــي الدع ــل ف ــدّة الفص ــي وم ــال التقاض ــي آج ــم ف ــألة التحك إنّ مس

وفــضّ النزاعــات فــي آجــال معقولــة تعــدّ مــن أهــمّ التحديّــات التــي تواجــه القضــاء الإداري 

بالنظــر إلــى طــول البــتّ فــي النزاعــات المعروضــة عليــه. فأغلــب المتدخليــن فــي القضــاء 

الإداري مــن قضــاة ومحامييــن وجامعييــن يؤكــدون )فــي غيــاب إحصائيات رســمية( أن معدّل 

البــت فــي الطــور الابتدائــي فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة أصبــح اليــوم 5 ســنوات وكذلــك 

الأمــر فــي الطــور الاســتئنافي وهــو مــا يعتبــر أجــلا غيــر معقــول. لكــن، أليســت مفارقــة ان 

يكــرّس الدســتور وتُقــرّ المواثيــق الدوليــة الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــع التنصيــص علــى 

أن يتــم ذلــك فــي أجــل معقــول، فــي حيــن يتــمّ إفــراغ هــذا الحــق مــن محتــواه مــن خــلال 

ــدأ مــن  ــق هــذا المب ــة بتطبي ــة الكفيل ــة والواقعي ــاع عــن اتخــاذ الإجــراءات القانوني الامتن

طــرف المشــرع مــن جهــة والقاضــي الإداري مــن جهــة أخــرى. 

ــا أنّ القضــاء الإداري يشــكو مــن ضعــف  ــن لن وبتفحّــص واقــع القضــاء الإداري ييتبيّ

بيّــن فــي التحكــم فــي الزمــن القضائــي لأســباب متعــدّدة ســنحاول أن نتبينهــا فــي الجــزء 

الأوّل قبــل أن نبحــث فــي تنــوّع الحلــول التــي قدّمهــا مشــروع مجلــة القضــاء الإداري لعقلنة 

الزمــن القضائــي أمــام القضــاء الإداري فــي الجــزء الثانــي. 



نشريّة المحكمة الإداريّة120

تتعــدّد الأســباب التــي تجعــل مــن عقلنــة الزمــن القضائــي أمــام المحكمــة الإداريــة 

ــة )أ(  ــاء العجل ــتعجالية أو قض ــراءات الاس ــة الإج ــى محدودي ــع إل ــا يرج ــا م ــة، فمنه ضعيف

ومنهــا مــا يُفسّــر بطــول إجــراءات التحقيــق فــي القضايــا الأصليــة )ب( ومنهــا مــا يتعلّــق 

بمحدوديــة نجاعــة الإصلاحــات التــي عرفهــا القضــاء الإداري للتحكــم فــي زمــن البــت فــي 

ــا )ج(.  القضاي

أ- محدودية الإجراءات الاستعجالية أو محدودية قضاء العجلة 
أمام المحكمة الإدارية

نــصّ قانــون 1 جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة علــى إجــراءات اســتعجاليّة 

ــب  ــمّ النظــر فــي مطال ــن القاضــي مــن اتّخــاذ قــرارات فــي أقصــر الآجــال. فعندمــا يت تمكّ

توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريّــة، يقــع »التّحقيــق فيهــا بصــورة مســتعجلة حســب آجــال 

مختصــرة »طبقــا للفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 39 مــن هــذا القانــون، وهــو مــا يعنــي أنّــه 

علــى الرّئيــس الأوّل للمحكمــة الإداريّــة اتّخــاذ قــراره فــي أقصــر الآجــال، إن لــم يكــن بصــورة 

ــه:  ــاء في ــذي ج ــوان 1972وال ــون 1 ج ــن قان ــل 40 م ــه الفص ــصّ علي ــا ين ــذا م ــة. وه حينيّ

»يبــتّ الرّئيــس الأوّل فــي المطالــب المرفوعــة إليــه فــي أجــل لا يتجــاوز الشّــهر... ويمكــن 

للرّئيــس الأوّل فــي صــورة التّأكّــد أن يــأذن بتأجيــل تنفيــذ المقــرّر المطعــون فيــه إلــى حيــن 

ــد يجــوز للرّئيــس الأوّل أن  البــتّ فــي مطلــب توقيــف التّنفيــذ... وفــي صــورة شــديد التّأكّ

ــن أنّ البــتّ فــي العديــد مــن  يــأذن بتوقيــف التّنفيــذ طبقــا للمســودّة«. إلّا أن الواقــع يُبيّ

مطالــب توقيــف التنفيــذ يتجــاوز الأجــل المنصــوص عليــه بهــذا الفصــل وتصــدر القــرارات 

بقبــول أو رفــض توقيــف التنفيــذ بعــد ان يكــون القــرار الإداري قــد تســبّب فــي آثــار ســلبية 

للمدّعــي. فالطالــب الــذي ترفــض مؤسســة التعليــم العالــي تســجيله لســبب مــن الأســباب 

قــد يتحصّــل علــى توقيــف تنفيــذ القــرار الإداري بالرفــض بعــد انطــلاق الســنة الجامعيــة 

بأشــهر ممــا يحــول عــادة دون ترســيمه خــلال تلــك الســنة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، وفــي صــورة التّأكّــد، عهــد القانــون للقاضــي الإداري )كقاضــي 

ــاذ  ــأذن باتّخ ــه أن ي ــتعجاليّة: فيمكن ــطة أذون اس ــراءات بواس ــدّة إج ــذ ع ــردي( أن يتّخ ف

تعدّد أسباب ضعف عقلنة الزمن القضائي

الجزء الأول
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جميــع الوســائل الوقتيّــة الّتــي يراهــا مجديــة1، ويمكنــه أن يــأذن بإلــزام المديــن المدّعــى 

ــة أيّ  ــأذن بمعاين ــرا أن ي ــه أخي ــاب2، ويمكن ــى الحس ــا عل ــه مبلغ ــع لدائن ــأن يدف ــه ب علي

واقعــة مهــدّدة بالــزّوال3. لكــنّ المشــرّع يبــدو غيــر منســجم عندمــا ينــصّ فــي الفصــل 83 

ــق فــي الأذون الاســتعجاليّة  ــى أنّ »التّحقي ــور ســابقا، عل ــون 1 جــوان 1972، المذك مــن قان

ــة4، وهــو مــا  يتــمّ وفــق أحــكام الفصــل 42 مــن هــذا القانــون«، أي وفــق الاجــراءات العاديّ

يفقــد القضــاء فــي هــذه المــادة صبغتــه الاســتعجالية ومــن ثــمّ طابعــه الناجــع والناجــز. 

إذ مــن غيــر المنطقــي أن يُكــرّس المشــرع قضــاء إداريــا اســتعجاليا ويُبقــي علــى التحقيــق 

طبقــا للإجــراءات المعتمــدة فــي قضــاء الأصــل. ويبــرز عــدم تجانــس المشــرّع مــع نفســه، 

مــن خــلال مــا ورد بالفصــل 86 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة والــذي جــاء فيــه أنّ »التّحقيــق 

فــي اســتئناف الأذون الاســتعجاليّة يتــمّ بصــورة مســتعجلة وحســب آجــال مختصــرة«5 علــى 

عكــس مــا ورد صلــب الفصــل 83 مــن نفــس القانــون. بالإضافــة الــى أنّ الطّعــن بالاســتئناف 

ــة يجــب أن يرفــع فــي  فــي الأذون الاســتعجاليّة الّتــي تصــدر عــن رؤســاء الدّوائــر الابتدائيّ

أجــل لا يتجــاوز العشــرة أيّــام مــن تاريــخ الإعــلام بهــا6. 

وممّـا يزيـد مـن ضعـف التحكـم فـي الزمـن القضائي هـو غياب إجـراءات اسـتعجالية 

خُصوصيـة تسـمح للقاضـي الإداري أن يبـتّ اسـتعجاليا فـي الطعـون المتعلّقـة بالحـدّ مـن 

الحقـوق والحريـات الأساسـية التـي لا يمكـن أن تنتظـر أن يتـمّ الفصـل فيها وفـق الإجراءات 

الاسـتعجالية المنصـوص عليهـا بقانون 1 جـوان 1972، بل نجدها تخضع فـي القانون المقارن 

مثـلا إلـى نظـام قضائـي خصوصـي وهو ما يسـمّى باسـتعجالي الحريـات، فالأحـكام الصادرة 

فـي هـذه المـادّة يجـب أن تهـدف إلى حمايـة الحـق او الحرية الأساسـية بصورة جدّ سـريعة 

حتّـى تفضـي الـى حكم اسـتعجالي قطعي يُنهـي النزاع المتعلّـق بالحـق او الحرية، وبذلك 

ينتهـي النـزاع بصـدور الحكـم الاسـتعجالي والقطعي في الآن نفسـه. 

كمــا أن ضعــف التحكــم فــي الآجــال وعقلنتهــا فــي نزاعــات القضــاء الكامــل 

ــي  ــتعجالي ف ــاء الاس ــة القض ــدم نجاع ــر بع ــة يُفسّ ــود العام ــادة العق ــي م ــد ف وبالتحدي

هــذه المــادّة، إذ أنّ التقاضــي بشــأنها يتــم إمــا بمقتضــى دعــوى تجــاوز الســلطة وتوقيــف 

ــراءات  ــا لإج ــد7، أو طبق ــن العق ــة ع ــرارات المنفصل ــى الق ــن عل ــلّط الطع ــذ إذا تس التنفي

1 - الفصل 81 من نفس القانون. 
2 - الفصل 82 فقرة أولى من قانون 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة، المذكور سابقا. 

3 - الفصل 82 فقرة 2 من نفس القانون. 
4 - الفصل 42 )جديــد( – يرفع الكاتب العام الدعوى فور ترسيمها إلى الرئيس الأول الذي يتولى إحالتها إلى رئيس الدائرة. 

ويعين هذا الأخير مستشارا مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك. 
5 - الفصل 86 فقرة أخيرة من نفس القانون. 

6 - الفصل 85 من نفس القانون. 
 CE, 4 août 1905, Martin, 7 - مــا يــزال القاضــي الإداري متمســكا بمــا جــاء فــي قــرار مارتــان الصــادر عــن مجلــس الدولــة الفرنســي

 .Lebon, p. 749
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التقاضــي المعتمــدة فــي القضــاء الكامــل والتــي لا يمكــن ان نضمــن صــدور الأحــكام فيهــا 

فــي أجــل معقــول لخضوعهــا للإجــراءات العاديــة والتــي تخلــو مــن كل اختصــار للآجــال1. 

لقــد بقــي القاضــي الإداري »متشــبّثا بالتصنيــف التقليــدي للنزاعــات الإداريــة، 

ــزاع وصفــة  ــر النســبي للعقــد الإداري، فتراوحــت ســلطاته بحســب إطــار الن ــكا بالأث متمسّ

المتقاضــي بيــن ســلطات محــدودة لا توفّــر لبعــض أصنــاف المتقاضيــن ســوى وهمــا 

بالحفــاظ علــى شــرعية العمليــة التعاقديــة مــن جهــة، وســلطات راديكاليــة مــن شــأنها 

تهديــد اســتقرار الوضعيــات التعاقديــة مــن جهــة أخــرى«2. كمــا يغيــب فــي قانــون 

ــرام العقــد،  ــل إب ــا قب ــى القضــاء الاســتعجالي م ــي التنصيــص عل ــة الحال ــة الإداري المحكم

ــد3.  ــذ العق ــبة تنفي ــتعجالي بمناس ــاء الاس ــى القض وعل

هــذا فيمــا يتعلّــق بالقضــاء الاســتعجالي وحــدوده فمــا بالــك بالقضــاء الإداري العادي 

الــذي يبقــى بطيئــا جــدا، بســبب طــول إجــراءات التحقيــق فــي الدعوى. 

ب- طول إجراءات التحقيق في القضايا الأصلية 

يخضــع تفحّــص الدعــوى مــن طــرف القضــاء الإداري وبالتحديــد مــن طــرف القاضــي 

المقــرر إلــى نظــام اســتقصائي لــه أثــر واضــح علــى طــول الإجــراءات القضائيــة، وتفتــح هذه 

الإجــراءات للقاضــي مجــالا واســعا للتعامــل مــع وســائل الإثبــات تعامــلا كشــفيّا، تفتيشــيّا 

كالــذي يتوخــاه القاضــي الجزائــي. ويفسّــر ذلــك بــأن الخصميــن متفاوتــان إزاء طــرق الاثبــات، 

ــة القانونية«4.  والتجرب

كمــا يتــمّ تبــادل التقاريــر والمذكــرات فــي الــردّ والوثائــق والحجــج المتعلّقــة بالنــزاع 

ــيّر  ــاره يُس ــلطة باعتب ــاوز الس ــي تج ــدّده قاض ــا يح ــار م ــي إط ــة ف ــدأ المواجه ــا لمب احترام

ــردّ  ــن كل طــرف مــن ال ــك، إذ تطــول المــدّة حتــى يتمكّ ــف لذل الدعــوى. لكــن الواقــع مخال

ــه  ــك أجــل التنبي ــى ذل ــدات وينضــاف ال ــق والمؤي ــه مــن الوثائ ــى الطــرف الآخــر ويُمكّن عل

علــى الطــرف الــذي لــم يقــدم إجابتــه. ومــا يزيــد الأمــر تعقيــدا هــو تنصيــص المشــرّع صلــب 

قانــون المحكمــة الإداريــة علــى توخــي الطريقــة الإداريــة عنــد إبــلاغ التقاريــر والمذكــرات 

خاصــة فــي الطــور الابتدائــي طبقــا لمــا جــاء بالفقــرة 3 مــن الفصل 44 مــن قانــون المحكمة 

الإداريــة، إذ »)...( يتولــى الكاتــب العــام للمحكمــة الإداريــة توجيــه المراســلات المتعلقــة بها 

1 - نهــى الشواشــي، »القضــاء الاســتعجالي فــي مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري بيــن تحقيــق النجاعــة وتكريــس الضمانــات«، منشــور 
فــي نشــرية المحكمــة الإداريــة، عــدد افتتاحــي خــاص، ديســمبر 2021، ص 161 ومــا يليهــا. 

2 - فــدوى المصمــودي، »ســلطات القاضــي الإداري فــي النزاعــات التعاقديــة«، مقــال بصــدد النشــر فــي المجلــة التونســية لــلإدارة 
العموميــة لســنة 2021. 

3 - فدوى المصمودي، نفس المقال، نفس المصدر. 
4 - عياض بن عاشور: القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية، الطبعة الثالثة مزيّدة ومحيّنة، مركز النشر الجامعي 2006. 
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إلــى الأطــراف والســهر علــى تنفيــذ عمليــات التحقيــق. ويقــع الإعــلام بالدعــوى والمذكــرات 

وغيــر ذلــك مــن الإجــراءات بالطريقــة الإداريــة وبــدون مصاريــف«. وتُعتبــر هــذه الإجــراءات 

مــن الأســباب الهامّــة والأساســيّة فــي بــطء التحقيــق إذ تــؤول الــى تراكــم العمــل بكتابــة 

المحكمــة خاصّــة مــع التطــور الكمّــي للنزاعــات5. 

أمــا التحقيــق كإجــراء اســتقصائي فــي حــد ذاتــه فيســمح للمستشــار المقــرر بــأن 

ــى  ــة إل ــات الموجّه ــرات والملاحظ ــاع والمذك ــي الدف ــتندات ف ــوى والمس ــص الدع »يتفح

ــن شــأنها  ــي م ــرة الإجــراءات الت ــس الدائ ــى رئي ــرح عل ــل الأطــراف ويقت ــن قب المحكمــة م

أن تنيــر القضيــة كالأبحــاث والاختبــارات والزيــارات والاثباتــات الإداريــة. ولرئيــس الدائــرة أن 

يــأذن بتلــك الإجــراءات«. ولكــن لــم يفــرض القانــون علــى القاضــي المقــرّر ولا علــى رئيــس 

الدائــرة الابتدائيــة أجــلا لختــم التقريــر، فهــو مــن يُقــدّر المــدّة المســتوجبة للتحقيــق، وبنــاء 

عليــه يُســمح لــه بالتوســع فــي الزمــن الممنــوح لــه دون ان ينتبــه الــى أن هــذا الزمــن طــال. 

أمــاّ فــي صــورة قبلــت الهيئــة الحكميــة إرجــاع القضيــة إلــى طــور التحقيــق بعــد ختمــه، 

فينتــج عــن هــذا الإجــراء التمديــد فــي زمــن البــت فــي القضيــة. 

ــه ســببا  ــة ليُقــدّم ملحوظات ــدوب الدول ــى من ــة عل ــة القضي ــة إحال ــر إمكاني وتُعتب

إضافيــا فــي إطالــة الزمــن القضائــي، إذ نــصّ الفصــل 49 فقــرة ثانيــة مــن قانــون 1 جــوان 

ــف  ــلمه مل ــخ تس ــن تاري ــام م ــة أي ــاه ثماني ــل أقص ــي أج ــرة ف ــس الدائ ــى رئي 1972 »ويتول

القضيــة إحالتــه إلــى الرئيــس الأول الــذي يحيلــه إلــى منــدوب الدولــة فــي نفــس الأجــل 

ــف...«  ــة بشــأنه تظــرف بالمل لإعــداد ملحوظــات كتابي

ويتواصــل ســريان الزمــن بعــد المــرور الــى مرحلــة المرافعــة، فالمفاوضــة والتصريــح 

ــرف  ــنوات. إذ ع ــدّة س ــى ع ــل ال ــد تص ــة ق ــة طويل ــدّة زمني ــا م ــا أحيان ــم وتفصلهم بالحك

تاريــخ المحكمــة الإداريــة قضايــا خُتــم فيهــا التحقيــق ولــم يقــع تعيينهــا لجلســة المرافعــة 

إلا بعــد مــرور 10 أو 17 ســنة6. 

ــن  ــل م ــم الهائ ــبب الك ــات بس ــي النزاع ــل ف ــي الفص ــطء ف ــة الب ــتدّ معضل وتش

القضايــا التــي تفاقــم عددهــا بصــورة مذهلــة منــذ ســنة 2011 ممــاّ انعكــس علــى معــدّل 

ــغ الخمــس ســنوات فــي الطــور  ــذي بل ــي هــو ال ــور الابتدائ ــدّة صــدور الأحــكام فــي الطّ م

ــغ  ــال مبال ــي آج ــتئناف7، وه ــبة للاس ــه بالنّس ــيء نفس ــول الشّ ــن ق ــا يمك ــي، كم الابتدائ

5 - نائلــة القــلال ومنيــر العربــي »التحقيــق« أعمــال ملتقــى القضــاء الإداري بعــد إصلاحــات 3 جــوان 1996، منشــورات مركــز البحــوث 
والدراســات الإداريــة، تونــس، 2002 ص. 108 و109. 

6 - فــراس الوكيــل، »القضــاء الإداري التونســي وضمــان المحاكمــة العادلــة« منشــور فــي واقــع القضــاء الإداري التونســي، أعمــال 
ــس  ــة هان ــن منظم ــم م ــور بدع ــي 2014، منش ــتور 27 جانف ــدار دس ــد إص ــنوات بع ــس س ــاء الإداري خم ــي »القض ــى الدول الملتق

ــايدل، ص 388.  س
7 - لا توجد إحصائيّات منشورة حول هذه المسألة. 
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ــه بعــد عشــر ســنوات اســتغرقهما  ــذي يتحصّــل علــى إلغــاء قــرار عزل فيهــا. فالموظّــف الّ

ــح  ــوم التّصري ــى التّقاعــد ي الطــور الابتدائــي والاســتئنافي يمكــن أن يكــون قــد أحيــل عل

ــاة.  ــارق الحي ــم أو ف بالحك

ج- محدودية نجاعة الإصلاحات التي عرفها القضاء الإداري 
للتحكم في زمن البتّ في القضايا

الإصــلاح الأول: حــاول المشــرع البحــث عــن حــلّ لمعضلــة طــول البــت فــي القضايــا 

أمــام المحكمــة الإداريــة فعمــد إلــى تنقيــح قانــون المحكمــة الإداريــة فــي 3 جانفــي 2011 

وإحــداث خطــة القاضــي الفــردي )كقاضــي يبــت فــي الأصــل( وذلــك بمقتضــى الفصــل 43 

)جديــد( مــن قانــون 1 جــوان 1972 والــذي نــصّ فــي فقرتــه الأولــى علــى:« إذا تبيــن مــن 

عريضــة الدعــوى ومــن مؤيداتهــا أن الحــلّ القانونــي الــذي تتطلبــه القضيــة واضــح وإنهــا 

ــره  ــا بتقري ــة مصحوب ــف القضي ــة مل ــرر إحال ــار المق ــوز للمستش ــق، يج ــتدعي التحقي لا تس

إلــى رئيــس الدائــرة الــذي يحيلــه إلــى الرئيــس الأول ليتولــى الإذن بتعيينهــا مباشــرة فــي 

جلســة المرافعــة دون ســبق عرضهــا علــى منــدوب الدولــة. 

ــة  ــة الإداري ــة بالمحكم ــرة الابتدائي ــس الدائ ــة فهــي تســمح لرئي ــرة الثاني ــا الفق أم

أن يقضــي مباشــرة فــي الدعــوى دون تحقيــق ودون ســابق مرافعــة فــي الحــالات التاليــة: 

التخلي عن القضية أو طرحها.  	

عدم الاختصاص الواضح.  	

انعدام ما يستوجب النظر.  	

عدم القبول أو الرفض شكلا.  	

ــات إلا  ــي النزاع ــت ف ــرعة الب ــتوى س ــى مس ــا عل ــر إيجابيّ ــن اُعتب ــل ولئ ــذا الفص ه

أنــه يبــدو متعارضــا مــع مبــدأ المحاكمــة العادلــة مــن حيــث أنّــه يُغيّــبُ مبــدا المواجهــة 

والــذي يعتبــر ضمانــة مــن ضمانــات الحــق الدســتوري فــي محاكمــة عادلــة. إلّا أن المجلــس 

ــه  ــروض علي ــروع المع ــتورية المش ــه لدس ــد تفحصّ ــألة عن ــذه المس ــر ه ــم يُث ــتوري ل الدس

ــاء  ــير القض ــن س ــدأ حس ــا »لمب ــتور تطبيق ــع الدس ــا م ــدي متلائم ــل 43 جدي ــر فص واعتب

باعتبــاره مقومــا مــن مقومــات دولــة القانــون«. إذ جــاء فــي الــرأي عــدد 36 2010 للمجلــس 

ــدد  ــون ع ــام القان ــح وإتم ــق بتنقي ــي يتعل ــون الأساس ــروع القان ــوص مش ــتوري بخص الدس

40 لســنة 1972 المــؤرخ فــي أول جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة: »وحيــث يســوغ 

للمشــرع فــي إطــار ضمــان حســن ســير القضــاء إقــرار مــا يــراه مــن قواعــد وإجــراءات كفيلــة 

ــن،  ــات الممنوحــة دســتوريا للمتقاضي لتحقيــق هــذا الهــدف دون مســاس بالضمان
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ــة  ــابهة ومتصل ــا متش ــة قضاي ــى معامل ــكام إل ــذه الأح ــق ه ــؤدي تطبي ــث ي وحي

ــم النظــر  ــه يت ــار أن ــرة، باعتب ــر رئيــس الدائ ــة مختلفــة حســب تقدي بنفــس المــادة معامل

ــرة  ــرة بأكملهــا وفــي البعــض الآخــر مــن طــرف رئيــس الدائ فــي بعضهــا مــن طــرف الدائ

ــرده،  بمف

ــن متســاوون  ــى أن كل المواطني ــث ينــص الفصــل الســادس مــن الدســتور عل وحي

ــون،  فــي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء أمــام القان

ــون تفعيــل حــق التقاضــي وضمــان حســن  ــة القان ــه مــن مقومــات دول وحيــث إن

ــل مــن  ــا دون الني ــى ســرعة الفصــل فــي القضاي ــك بالحــرص خاصــة عل ســير القضــاء وذل

ــة،  ــتورية ذات العلاق ــات الدس الضمان

ــدأ  ــس بمب ــت تم ــور وإن كان ــل 43 المذك ــى الفص ــة إل ــكام المضاف ــث إن الأح وحي

المســاواة أمــام القضــاء فإنهــا مبــرّرة بمــا يقتضيــه حســن ســير القضــاء خدمــة للحــق فــي 

التقاضــي باعتبــار مــا توفــره مــن ســرعة فــي فصــل القضايــا التي ينظــر فيهــا رئيــس الدائرة 

الابتدائيــة وكذلــك، وبالتبعيــة، فــي فصــل القضايــا التــي تنظــر فيهــا الهيئــة الحكميــة...«. 

ويُبــرّر المجلــس الدســتوري موقفــه الدّاعــم لمؤسســة القاضــي الفــردي بــأنّ 

ــات الواجــب  ــب الفصــل 43 يكــون دون هــدر للضمان ممارســة القضــاء الفــردي كمــا ورد صل

توفيرهــا للمتقاضــي خاصــة وأنــه، مــن جهــة، »لا ينظــر رئيــس الدائــرة الابتدائيــة المنتصــب 

للقضــاء بصفــة فرديــة فــي الأصــل ويتــم مــن جهــة أخــرى، اســتئناف أحكامــه أمــام الدوائــر 

ــة  ــل 19 المضمن ــن الفص ــدة م ــى الجدي ــة الأول ــك المط ــى ذل ــص عل ــا تن ــتئنافية كم الاس

ــروض«1.  ــروع المع ــن المش ــل الأول م بالفص

إلا أن هــذا التنقيــح، وان مكّــن مــن التخفيــف مــن إجــراءات التحقيــق والمرافعــة فــي 

ــا إلّا انــه واجــه انتقــادا مــن طــرف بعــض القضــاة الإدارييــن الذيــن اعتبــروه  بعــض القضاي

»محــدود الفاعليــة ولا يعــدو أن يكــون مــن قبيــل »ذر الرمــاد علــى العيــون«2 للاعتبــارات 

التاليــة: أهمّهــا أنّــه يهــم نســبة محــدودة مــن القضايــا. كمــا أن هــذه القضايــا ليســت مــن 

فئــة القضايــا التــي يمكــن ان تشــكل عبئــا مــن شــانه إثقــال كاهــل المقــرر وبالتالــي فــإن 

ــف  ــة. ويُضي ــي القضي ــق ف ــبء التحقي ــن ع ــف م ــن يُخفّ ــرة ل ــس الدائ ــى رئي ــا عل إحالته

1 - الــرأي عــدد 36 2010 للمجلــس الدســتوري بخصــوص مشــروع قانــون أساســي يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 
1972 المــؤرخ فــي أول جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 2 لســنة 2011 بتاريــخ 

25 أوت 2010 ص. 51. 
2 - أحمــد ســهيل الراعــي »المحكمــة الإداريــة وتكريــس مبــادئ المحاكمــة العادلــة »، مداخلــة ألقيــت حــول »المحكمــة الإداريــة: 
الواقــع والآفــاق«، بتاريــخ 3 و4 أفريــل 2014 بتونــس العاصمــة )غيــر منشــور( ذكــره فــراس الوكيــل فــي مقالــه بعنــوان »القضــاء 
ــي »القضــاء  ــال الملتقــى الدول ــع القضــاء الإداري التونســي، أعم ــي واق ــة« منشــور ف ــة العادل ــان المحاكم الإداري التونســي وضم

الإداري خمــس ســنوات بعــد إصــدار دســتور 27 جانفــي 2014، منشــور بدعــم مــن منظمــة هانــس ســايدل، ص 385. 
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القاضــي أحمــد ســهيل الراعــي »أن اســناد إمكانيــة النظــر فــي هــذه القضايــا الــى رئيــس 

ــه  ــه وكأن ــاط بعهدت ــي المن ــل القضائ ــم العم ــف حج ــأنه تكثي ــن ش ــة م ــرة الابتدائي الدائ

ــه  ــات التحقيــق والقضــاء فيُضيــف ل لا يكفــي ان يُعهــد إليــه فــي نفــس الوقــت بصلاحي

ــة القضــاء الفــردي«1.  النــص صلاحي

الإصــلاح الثانــي: مكّــن الفصــل 15 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة مــن إحــداث دوائــر 

ابتدائيــة بالجهــات متفرّعــة عــن المحكمــة الإداريــة تنظــر فــي بعــض النزاعــات الإداريــة 

ذات الطابــع الجهــوي والمحلــي، وهــي دوائــر ذات تركيبــة ثلاثيــة ويتــمّ إحداثهــا بأمــر. 

ــنة 2017  ــدد 620 لس ــي ع ــر الحكوم ــى الأم ــور إلا بمقتض ــر الن ــذه الدوائ ــر ه ــم ت ول

ــة  ــة الإداري ــن المحكم ــة ع ــة متفرّع ــر ابتدائي ــداث دوائ ــق بإح ــاي 2017، يتعلّ ــخ 25 م بتاري

ــة  ــرة ابتدائي ــر بإحــداث 12 دائ ــط نطاقهــا الترابــي2. وقــد ســمح هــذا الأم بالجهــات وبضب

جهويــة منهــا مــا يغطــي ولايــة واحــدة ومنهــا مــا يغطــي ولايتيــن وأخــرى تغطــي ثــلاث 

ولايــات، »باســتثناء ولايــات تونــس الكبــرى )تونــس وأريانــة وبــن عــروس ومنوبــة( وبذلــك 

ــة«3.  ــة والجهوي ــر المركزي ــات بيــن صفتــي الدوائ ســتجمع هــذه الولاي

وتنظــر هــذه الدوائــر، طبقــا للفصــل 15 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة، »فــي حــدود 

الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه بالفصــل 17 من هــذا القانون، فــي القضايــا المرفوعة 

ضــد الســلط الإداريــة الجهويــة والمحليــة والمؤسســات العموميــة الكائــن مقرهــا الأصلــي 

بالنطــاق الترابــي للدائــرة، وكذلــك فــي القضايــا التــي يمكــن أن يســند فيهــا الاختصــاص 

لهــا بمقتضــى قانــون خــاص. ويباشــر رئيــس الدائــرة الابتدائيــة فــي هــذه الحالــة المهــام 

الموكولــة إلــى الرئيــس الأوّل بمقتضــى هــذا القانــون«. وبنــاء عليــه، تشــترك جميــع 

ــواردة بالفصــل 17  الدوائــر الابتدائيــة ســواء كانــت مركزيــة أو جهويــة فــي الاختصاصــات ال

مــن قانــون المحكمــة الإداريــة أي فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة التــي تُرفــعُ ضــد المقــررات 

الصــادرة فــي المــادّة الإداريــة، والدعــاوى المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة والدعــاوى المتصلــة 

ــي  ــة »للنظــر ف ــر الابتدائي ــرّ الفصــل 17 اختصــاص الدوائ ــا يُق ــة. كم بالمســؤولية التقصيري

جميــع الدعــاوي ذات الصبغــة الإداريــة باســتثناء مــا أُســند منهــا لمحاكــم أخــرى بقانــون 

ــك بالفصــل 15 مــن  ــمّ ضبطــه كذل ــة ت ــر الابتدائيــة الجهويّ خــاص«. لكــن اختصــاص الدوائ

ــة  ــا المرفوعــة ضــدّ الســلط الإداري ــذي حصــر اختصاصهــا فــي »القضاي ــون وال نفــس القان

ــي  ــاق التراب ــي بالنط ــا الأصل ــن مقره ــة الكائ ــات العمومي ــة والمؤسس ــة والمحلي الجهوي

1 - أحمد سهيل الراعي »المحكمة الإدارية وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة »، نفس المصدر. 
2 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 بتاريخ 26 ماي 2017، ص1730. 

3 - إبراهيم البرتاجي، قانون النزاع الإداري العام، الكتاب الأوّل، مركز النشر الجامعي، طبعة ثانية، ص 207. 
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للدائــرة«. وانطلاقــا مــن هــذا النــص تبــرز حــدود هــذا الإصــلاح اذ »يمكــن القــول أنّ المشــرّع 

اختــار أن يحصــر اختصــاص الدوائــر الجهويــة فــي حــدّه الأدنــى. فــلا هــو أشــار إلــى الصبغــة 

المحليــة للنــزاع ولا هــو اهتــمّ بعنصــر المــكان المتّصــل بنشــأة النــزاع«4. إذ لا يمكــن لدائــرة 

ــة  ــا مؤسس ــببت فيه ــرار تس ــبب أض ــة بس ــؤولية إداري ــزاع مس ــي ن ــر ف ــة أن تنظ جهوي

عموميــة فــي الجهــة التــي تُغطيهــا الدائــرة الابتدائيــة الجهويــة طالمــا أن المقــرّ الأصلــي 

لتلــك المؤسســة العموميــة هــو تونــس العاصمــة، وهــو مــا يعنــي أنّ الاختصــاص القضائــي 

راجــع للدوائــر المركزيــة. 

ــداث  ــن وراء إح ــود م ــدف المنش ــوغ اله ــب بل ــن الصع ــيكون م ــك، »س ــا لذل وتبع

الدوائــر الابتدائيــة الجهويــة وهــو تقريــب القضــاء مــن المتقاضــي وتيســير مهمــة القاضــي 

ــت فــي النزاعــات.  ــم فــي آجــال الب ــة«5 والتحكّ ــر المركزي ــى الدوائ ــف عل والتخفي

ورغــم أهميــة التطــور الــذي حصــل علــى المســتوى الهيكلــي والمؤسســاتي، وســعي 

ــم يشــهد أجــل البــت فــي  ــع لاختصاصهــا6 فل ــل موسّ ــى اعتمــاد تأوي ــة إل ــر الجهوي الدوائ

النزاعــات تطــوّرا حقيقيــا، اذ »لــم يتــم تخفيــف العــبء كثيــرا علــى الدوائــر المركزيــة حيــث 

تــم تحويــل 3200 قضيــة إداريــة فقــط مــن المركــز الــى الدوائــر الجهويــة أي بنســبة تقــدر 

بـــ20 بالمائــة مــن نســبة القضايــا الابتدائيــة فيمــا بقيــت 80 بالمائة مــن القضايــا بالعاصمة. 

كمــا أن هنــاك تباينــا كبيــرا فــي عــدد القضايــا بيــن الدوائــر الجهويــة فيمــا بينهــا، إذ هنــاك 

دائــرة أحيلــت عليهــا أكثــر مــن 600 قضيــة فــي حيــن أن هنــاك دائــرة أخــرى أحيلــت عليهــا 

120 قضيــة7. 

ونســتخلص ممــا ســبق محدوديــة اختصــاص الدوائــر الجهوية بعــد أن حصر المشــرّع 

اختصاصهــا فــي »الحــدّ الأدنــى« والمتمثّــل فــي القضايــا المرفوعــة ضــد الســلط الإداريــة 

ــي  ــاق التراب ــي بالنط ــا الأصل ــن مقره ــة الكائ ــات العمومي ــة والمؤسس ــة والمحلي الجهوي

للدائــرة وكذلــك فــي القضايــا التــي يمكــن ان يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى نــص 

خــاص كمــا هــو الأمــر بالنســبة لاختصاصهــا فــي نزاعــات الانتخابــات البلديــة. 

4 - إبراهيم البرتاجي، نفس المرجع، ص210. 
5 - نفس المرجع، ص210. 

6 - نذكــر فــي هــذا الإطــار التأويــل الــذي تــم اعتمــاده مــن الدائــرة الابتدائيــة الجهويــة بالقيــروان )م إ، القيــروان، عــدد 023 1320 
بتاريــخ 19 أكتوبــر 2018 مفتــاح الســالمي ضــد وزيــر التربيــة القوميــة والمنــدوب الجهــوي للتربيــة بالقيــروان( والدائــرة الابتدائيــة 
الجهويــة بقفصــة )م إ، قفصــة، تــت عــدد 08200012، بتاريــخ 23 أكتوبــر 2018، وليــد جيوشــي ضــد وزيــر التربيــة القوميــة والمندوب 

الجهــوي للتربيــة بقفصــة، غيــر منشــور(. مذكــور فــي إبراهيــم البرتاجــي، نفــس المرجــع، ص210. 
7 - فــراس الوكيــل، »القضــاء الإداري التونســي وضمــان المحاكمــة العادلــة« منشــور فــي واقــع القضــاء الإداري التونســي، أعمــال 
ــس  ــة هان ــن منظم ــم م ــور بدع ــي 2014، منش ــتور 27 جانف ــدار دس ــد إص ــنوات بع ــس س ــاء الإداري خم ــي »القض ــى الدول الملتق

ــايدل، ص 382.  س
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وأمــام تعــدّد الأســباب التــي تحــول دون عقلنــه الزمــن القضائــي أمــام المحكمــة 

ــة القضــاء الإداري البحــث عــن حلــول  ــم فيــه، حــاول واضعــو مشــروع مجلّ الإداريــة والتحكّ

متنوّعــة لمجابهــة هــذه المعضلــة والحــدّ منهــا علّهــا تُنهــي معانــاة المتقاضــي مــن جهــة 

وتُخفّــف العــبء علــى القاضــي الإداري وتخــدم حســن ســير القضــاء مــن جهــة أخــرى. 
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الجزء الثاني

تنوّع الحلول المقترحة في مشروع مجلة 
القضاء الإداري لعقلنة الزمن القضائي

إنّ التحكــم فــي الزمــن القضائــي ومحاولــة عقلنتــه بالحيلولــة دون تأبيــد القضيــة 

ــق  ــمّ الالتفــات إلــى مســألتين أساســيتين: تتعلّ وتقليــص آجــال البــت فيهــا يفــرض أن يت

ــراءات  ــة الإج ــمّ عقلن ــة ته ــي والثاني ــاص القضائ ــع الاختص ــم توزي ــادة تنظي ــى بإع الأول

ــة.  القضائي

أ- إعادة تنظيم توزيع الاختصاص القضائي

ــر الجهويــة المتفرّعــة عــن المحكمــة الإداريــة قصورهــا علــى  أبــرزت تجربــة الدوائ

التخفيــف مــن كــمّ القضايــا التــي تبــتّ فيهــا الدوائــر المركزيــة للمحكمــة الإداريــة وتبعــا 

لذلــك عــدم قدرتهــا علــى فصــل هــذه القضايــا فــي أجــل معقــول. لذلــك وفــي إطــار إعــادة 

النظــر فــي الاختصــاص الترابــي والحكمــي للمحاكــم الإداريــة الابتدائيــة أقــرّ مشــروع مجلّــة 

ــى أن  ــمّ التنصيــص عل ــة، فت ــة الابتدائي القضــاء الإداري توســيع اختصــاص المحاكــم الإداري

ــوان  ــات الأع ــة بنزاع ــلطة المتعلق ــاوز الس ــاوى تج ــوص دع ــاص بخص ــناد الاختص ــع إس يق

ــر  ــى نظ ــن إل ــوان الراجعي ــة والأع ــة العمومي ــام للوظيف ــي الع ــام الأساس ــن للنظ الخاضعي

محاكــم القضــاء الإداري بمقتضــى القانــون إلــى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة التــي يوجــد 

ــمّ اســناد اختصــاص النظــر فــي الدعــاوى  ــي. وت ــرّ لعملهــم بمرجــع نظرهــا التراب آخــر مق

المتعلّقــة بالعقــود الإداريــة إلــى المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة التــي يوجــد بمرجــع نظرهــا 

ــر مــن  ــرام العقــد أو تنفيــذه، وإذا تجــاوز مــكان التنفيــذ مرجــع نظــر أكث الترابــي مــكان إب

محكمــة إداريــة ابتدائيــة فــإنّ الدعــوى ترفــع أمــام المحكمــة الاداريــة الابتدائيــة بتونــس1. 

ــون  ــن قان ــل 15 م ــا الفص ــي وضعه ــدود الت ــن الح ــا م ــروج نهائي ــمح بالخ ــا سيس ــو م وه

المحكمــة الإداريــة وبتوســيع الاختصــاص الحكمــي للمحاكــم الإداريــة الابتدائيــة وتخفيــف 

العــبء بصــورة فعليــة علــى المحاكــم الإداريــة بالمركــز. 

1 - انظــر فــي هــذا الإطــار مشــروع مجلــة القضــاء الإداري )الفصــول 87 الــى 92( كمــا تــمّ نشــره فــي نشــريّة المحكمــة الإداريــة، عــدد 
افتتاحــي: خاص ديســمبر 2021. 
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ــمّ  ــق بإعــادة توزيــع الاختصــاص داخــل جهــاز القضــاء الإداري نفســه ت وفيمــا يتعلّ

إفــراد محكمــة الاســتئناف الإداريــة بتونــس بالنظــر ابتدائيــا فــي الدعــاوى الموجهــة ضــدّ 

الأوامــر الرئاســية والحكوميــة والقــرارات الإداريــة الصــادرة عــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب 

ورئيــس المحكمــة الدســتورية ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء والقــرارات الإداريــة الصــادرة 

عــن الهيئــات العموميــة المســتقلة علــى أن يتــم اســتئناف الأحــكام الصــادرة عنهــا أمــام 

الدوائــر التعقيبيــة.1 

أمـا فيمـا بتعلّـق بإشـكال تنـازع الاختصـاص بيـن القضـاء العدلـي والقضـاء الإداري 

وتأثيـره علـى إطالـة الزمـن القضائـي، فلـم نشـهد تغييـرا لذلـك علـى مسـتوى التحكم في 

الآجـال لتسـوية هـذه النزاعـات، إذ تمّـت المحافظـة على إسـناد النظر في تنـازع الاختصاص 

بيـن القضـاء الإداري والقضـاء العدلـي إلى مجلس تنـازع الاختصاص. أما فيما يتعلّق بتسـوية 

مسـائل تنـازع الاختصـاص بيـن محاكـم القضـاء الإداري فقـد تـم اعتمـاد نظـام الإحالـة بيـن 

المحاكـم الإداريـة علـى أن يتم تسـوية مسـألة تنـازع الاختصاص السـلبي من قبـل المحكمة 

الإداريـة العليـا بهيئـة يرأسـها رئيـس المحكمـة الإداريـة العليـا وتضـم ثلاثـة رؤسـاء دوائـر 

تعقيبيـة، ويكـون قـرار الهيئـة المذكـورة واجـب الإتبـاع من سـائر محاكـم القضـاء الإداري، ولا 

يقبـل الطعـن بـأي وجـه من أوجـه الطعـن ولـو بالتعقيب2. 

وتجــدر الملاحظــة أن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري لــم يتخــلّ عــن مؤسســة 

القاضــي الفــردي التــي تــمّ اعتمادهــا فــي الفصــل 43 مــن قانــون 1 جــوان 1972، بــل أبقــى 

عليهــا صلــب الفصــل 100 مــن المشــروع، إذ وقــع الإبقــاء علــى الأحــكام الفرديّــة التــي مــن 

شــأنها، والعبــارة للقاضــي فيصــل بوقــرة، »فــرز وغربلــة القضايــا3« والحيلولــة دون تراكمهــا، 

فهــي تعهــد لرئيــس الدائــرة بــأن يقضــي مباشــرة فــي الدعــوى دون تحقيــق ودون ســابق 

مرافعــة فــي حــالات التخلــي عــن القضيــة أو طرحهــا، وعــدم الاختصــاص الواضــح، وانعــدام 

مــا يســتوجب النظــر، وعــدم القبــول أو الرفــض شــكلا. لكــن الإبقــاء علــى هــذا الاختصــاص 

قــد يســتوجب وبصــورة موازيــة الترفيــع فــي عــدد القضــاة حتــى لا يكــون هــذا الاختصــاص 

عبئــا إضافيــا علــى القاضــي كمــا بينــا ذلــك فــي الجــزء الأوّل. 

ــر فــي مجابهــة ســلبيات  ــمّ التفكي ــي ت ــة الزمــن القضائ ــى عقلن ــه عل وحرصــا من

المســألة التوقيفيــة الإداريــة باعتبارهــا ســببا فــي إطالــة مــدّة الفصــل فــي النــزاع. وهــو مــا 

عبّــرت عنــه المحكمــة الإداريــة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 15 جويليــة 2014 والــذي جــاء 

فيــه «... ليــس للمحكمــة المتعهــدة بالقضيــة، ضمانــا لحســن ســير القضــاء وتجنبــا لتطويــل 

1 - نفس المصدر. 
2 - فيصل بوقرة، حوار مجلة الأخبار القانونية حول »مشروع مجلّة القضاء الإداري«، فيفري 2021. 

3 - فيصل بوقرة، نفس المصدر. 
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النزاعــات، أن توقــف النظــر فيمــا ينشــأ أمامهــا مــن مســائل فرعيــة يكــون حــل النــزاع منوطا 

بالبــت فيهــا لغيرهــا إلّا متــى لــم يتســنّ لهــا تكويــن قناعتهــا حــول المســألة المطروحــة 

أمامهــا انطلاقــا مــن أوراق القضيــة وكان الحســم فيهــا يســتوجب قضيــة أصليــة...«4. 

ويؤكّــدُ القاضــي الإداري أن إعمــال المســألة التوقيفيــة مشــروط بصعوبــة المســالة المثــارة 

أمــام القاضــي، باعتبــار أنــه وفــي صــورة كان الحــلّ واضحــا بخصــوص المســألة المطروحــة، 

يتولــى القاضــي النظــر فيهــا ويواصــل البــت فــي القضيــة الرئيســية5. ورغــم ذلــك مــا تــزال 

المســألة التوقيفيــة ســببا فــي إطالــة النــزاع. 

لكــن الجديــد فــي مشــروع المجلّــة هــو حــثّ القاضــي علــى التعجيــل بالبــت فــي 

المســألة التوقيفيــة مــن خــلال الإســراع بالنظــر فيهــا. إذ فــي صــورة أُثيــرت مســألة توقيفية 

أمــام القاضــي الإداري يتوقــف عليهــا البــت فــي النــزاع، ولــم يكــن بوســع المحكمــة البــت 

فيهــا، فإنــه يصــدر قــرارا معلــلا يقضــي بإرجــاء النظــر وتتــم إحالــة المســألة علــى المحكمــة 

المختصــة للبــت فــي المســألة التوقيفيــة ولا يقبــل هــذا القــرار أي وجــه مــن أوجــه الطعــن6. 

ــراءات  ــق الإج ــا طب ــة عليه ــة المعروض ــألة التوقيفي ــة بالمس ــة المختص ــد المحكم وتتعه

ــوا  ــم يدل ــم يحضــر الأطــراف أو ل ــو ل ــى وجــه الســرعة ول ــتّ فيهــا عل المتبعــة لديهــا وتب

بملحوظاتهــم. 

أمــا إذا مــا لــم يعــد النــزاع متوقفــا علــى المســألة التوقيفيــة أو إذا صــدر حكــم بــات 

فــي تلــك المســألة، تســتأنف الدائــرة المتعهــدة النظــر فــي القضيــة7. ومــن جهــة أخــرى 

فقــد حــدّد المشــروع أجــلا للبــت فــي المســألة التوقيفيــة إذ يتعيّــن علــى إحــدى محاكــم 

القضــاء الإداري إذا مــا تعهــدت بمســألة توقيفيــة أن تبــت فيهــا فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة 

أشــهر8، وهــو أجــل إن تــم احترامــه يعتبــر أجــلا معقــولا. 

ب- عقلنة إجراءات البتّ في الدعاوى 

1- تطوير إجراءات البت في النزاعات في اتجاه تبسيطها وإنهائها في 
ظرف زمني معقول

تجسّــد هــذا التطويــر مــن خلال توســع مجـــال القضـــاء الاســـتعجالي فـــي مشـــروع 

مجلـــة القضـــاء الاداري ليتجـــاوز القضـــاء التحفظـــيّ ويمتــــدّ  إلــــى القضــــاء القطعــــي 

ــاه،  ــع واســتغلال المي ــة لتوزي ــث ضــد الشــركة الوطني ــة 2014 محمــد بلغي ــخ 15 جويلي ــرة 12 عــدد 122991 بتاري 4 - م إ، ا ب، الدائ
المجموعــة 2014، ص 94. 

5 - إبراهيم البرتاجي، نفس المرجع، ص 88. 
6 - انظر الفصل 50 من مشروع مجلة القضاء الإداري. 
7 - انظر الفصل 52 من مشروع مجلّة القضاء الاداري. 
8 - انظر الفصل 53 من مشروع مجلة القضاء الإداري. 
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المســــتعجل، وهــــو توجّه يرمي الى الفصل فــــي الدعــــاوى المتعلقــــةّ  ببعـــض المـــواد 

الخصوصيـــة فـــي مـدة وجيـزة خوفـا علـــى الحقـوق مـن التلاشـي. وبذلـــك يبـدو القضـاءّ  

الاســــتعجالي وكأنــــه عمليــة اســتباق للبــت فــي الأصــل أو هــو حلــول محــل قاضــي 

الأصــــل بإجــــراءات مســتعجلة أي ســريعة. 

وتجـدر الملاحظـة أن هـذا الجـزء الـذي خصّصـه مشـروع المجلـة للقضـاء الاسـتعجالي 

المتخصـــص تفقــــد فيــه القــرارات الاســتعجالية صبغتهــــا التحفظيــة »إلا فــي حــدود 

مــا يفترضــه مــن اســتعجالّ  وجــدوى وتأكــد«، كمــا وضحــت ذلــك المحكمــة الإداريــة 

فــي أحــد القــرارات الصــادرة فــي المــادة الاســتعجالية فــي مجــال حمايــة المبلغيــن 

عــــن الفســــاد، إذ اعتبــرت أنــه »وحيــث يستشــف مــن الأحـكام السـالف بيانهـا أن إرادة 

المشـــرع الناطـــق بهـــا الفصـــل 21 مـن القانـــون الأساسـي عـدد 10 لســـنة 2017 والمتعلــق 

بالإبـلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن، ذهبــت فــي اتجــاه تعهيــد القاضــي الإداري 

الاســـتعجالي بالنظـــر فـــي الطعـون فـي قـــرارات لرفـض توفيـر الحمايـــة أو إقرارهـا بصـورة 

جزئيـــة أو غيـــر كافيـــة أو تعديلهـا أو انهائهـــا لا يكـون فـي سـياق مـا أورده الفصـل 81 مـن 

القانـــون المتعلـــق بالمحكمـــةّ  الإدارية إلا فـي حـدود مـا يفترضـــه مـن اسـتعجال وجـدوى 

وتأكـــد مـــع الالتفاف فيمـــا عـدا ذلـك عمـــا يتنافـــى بطبيعتـه مـع خصوصيـــة المنازعـات 

التـــي تتنـــزل فـي هـذا الإطـار والصلاحيـات المعتـرف بهـا للقاضـي المنتصـب للنظـر فيهـا 

بمـا فـي ذلـك إلغـاء القـرارات الصـادرة بهـذا العنـوان بمـا يرفـع عنـه التحجيـرات المأخـوذة 

مـــن المسـاس بالأصـل وعـدم تنفيـذ أي قـرار إداري1«. 

تعـدّدت وتنوّعت صلب مجلة القضاء الإداري أصنـاف القضـاء الاستعجالي الخصوصي 

لتشـمل اسـتعجالي الحريات وكذلك أصناف القضاء الاستعجالي المتخصّــص صلــب مشــروع 

مجلــة القضــاء الإداري لتشـــمل مـــوادا لـــم يتعـــرض لهــا قانـــون المحكمـــة الإداريــة 

المـــؤرخ فـــي 1 جـــوان 1972 وتتمثل في اســتعجالي حمايــة الملـــك العمومي والبيئــة، 

واســـتعجالي المــادة التعاقديــة واســـتعجالي القطــاع الســمعي البصــري واســتعجالي 

الانتخابيــة.  الحمــلات 

كمــا اعتبــر واضعــو مشــروع المجلّــة أنّ اللجــوء الــى تكريــس طريقــة مــن طــرق فــض 

النزاعــات بالحســنى يمكــن أن يُفضــي إلــى التخفيــف علــى القضــاة الإدارييــن عــبء البــت 

ــوية  ــاطة والتس ــح والوس ــوم أنّ الصل ــن المعل ــول. فم ــر معق ــل غي ــي أج ــات ف ــي النزاع ف

وغيرهــا تعــدّ مــن المفاهيــم »والمؤسّســات« القانونيّــة الصّاعــدة التــي تــمّ تكريســها صلــب 

التّشــريع الوطنــي والمقــارن بخصــوص عديــد النزاعــات. 

1 - المحكمة الإدارية، ابتدائي، قرار استعجالي، عدد 714147 بتاريخ 19 أفريل 2019 )غير منشور(. 
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ــي  ــرعة ف ــق الس ــة تحق ــات« بطريق ــم النزاع ــة »حس ــن مقارب ــا م ــه وانطلاق وعلي

ــح القضائــي فــي دعــاوى  ــة الصل ــى إرســاء آلي ــة عل البــت والنجاعــة، عمــل مشــروع المجلّ

ــة مرحلــة وفــي أيّ طــور تكــون عليهمــا الدعــوى علــى ألّا يخالــف  القضــاء الكامــل فــي أيّ

ــر.  ــح قواعــد النظــام العــام ولا يمــس بحقــوق الغي الصل

وفــي هــذا النطــاق يتولّــى قــاض مختــص إدارة عمليــة الصلــح، كمــا يمكــن للأطــراف 

ــتوى  ــى المس ــه. وعل ــق علي ــة للتصدي ــى المحكم ــه إل ــم وإحالت ــا بينه ــح فيم ــرام صل إب

العملي يتولــــى القاضــــي المكلّــــف بالصلــــح مطالبــــة الأطــــراف بتقديــــم مــــا لديهــم 

مــــن مؤيــــدات فـــي أجـل قـــدره خمسـة عشـــر يومـا مـــن تاريـخ تعهـده بملـــف القضيـة. 

ويجـــب عليـــه اســـتدعاؤهم إلـى جلسـة أولـى فـي أجـل لا يقـل عـــن خمسـة عشـر يومـا. 

وفـي كل الحـالات يجـب عقـد الجلسـة فـي أجـل أقصـاه شـهر مـن تاريـخ تعهـده بالملـف. 

ويمكـــن للقاضـــي المكلـف بالصلـــح إجـراء أكثـر مـن جلســـة صلحيـة مـع كل طـرف 

علـــى حـــدة أو بحضـــور جميـع الأطـراف، علـى ألا تتجـاوز إجـــراءات الصلـح فـي كل الحـالات 

ثلاثـــة أشـــهر مـــن تاريـخ تعهـــده بملـــف القضيـــة )الفصل151(. ويقـــوم القاضـــي المكلـف 

بالصلـــح ببـــذل كل مـــا فـــي وســـعه لتقريـــب وجهـــات النظـــر بيـــن الأطراف )الفصل152(. 

وتهــدف اعمــال آليــة الصلــح إلــى التشــجيع علــى تســوية النزاعــات بالطــرق البديلــة مــن 

أجــل ضمــان ســرعة ونجاعــة البــتّ مــع ضمــان حقــوق كلّ الأطــراف. 

لقــد تــمّ التنصيــص صلــب مشــروع مجلــة القضــاء الــداري علــى حصـــر مرحلــة تبــادل 

ــي  ــم ف ــتوى التحك ــى مس ــدى عل ــن الأج ــر، إذ م ــدد التقاري ــال وع ــث الآج ــن حي ــر م التقاري

الزمــن القضائــي أنّ يقــوم الأطــراف القضيــة بتبــادل التقاريــر ومذكــرات الدفــاع والمؤيــدات 

ولــو الكترونيــا قبــل تقديمهــا للمحكمــة شــريطة أن يتــمّ الإدلاء بمــا يثبــت ويفيــد تبليــغ 

التقاريــر والمؤيــدات الــى باقــي الأطــراف حتــى يتــم التخفيــف علــى المحكمــة مــن عــبء 

التبليــغ الإداري. 

كمــا تضمــن المشــروع حــذف إجــراء ختــم التحقيــق وتعويضــه بمشــروع حكــم، وهــو 

مــا يعنــي أن يكتفــي القاضــي المقــرر بإعــداد مشــروع الحكــم القضائــي ويقــع الاســتغناء 

عــن تقريــر ختــم التحقيــق، إلا ان هــذا الاقتــراح يمكــن أن يــؤدّي الــى بعــض التســرّع علــى 

مســتوى إصــدار الأحــكام القضائيــة وحتــى المســاس بجــودة هــذه الأحــكام. 

وللحــدّ مــن معضلــة طــول الآجــال تــم اقتــراح اعتمــاد أجــل ســتة )6( أشــهر كأجــل 

أقصــى لتعييــن القضيــة فــي جلســة مرافعــة2، مــن جهــة وأن يقــع تلخيــص الحكــم فــي 

أجــل لا يتجــاوز الشــهرين. 

2 - فراس الوكيل، المرجع السابق، ص. 388
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ولكــن هــل تقيّــد هــذه الآجــال القاضــي الإداري، وهــل أن صبغتهــا إلزاميــة أم 

انهــا تبقــى اســتنهاضية؟ اذ مــن المفيــد الإشــارة علــى ســبيل المثــال إلــى أنّ المحكمــة 

الإداريّــة، ورغــم تنصيــص الفصــل 28 فقــرة 4 مــن قانــون 15 ســبتمبر 2015 المتعلّــق بإعــادة 

تنظيــم المنافســة والأســعار، والّــذي ينــصّ علــى أنّ المحكمــة الإداريّــة، والّتــي ســتنظر فــي 

اســتئناف قــرارات مجلــس المنافســة، »عليهــا »أن تصــدر حكمهــا فــي أجــل لا يتجــاوز ســنة 

مــن تاريــخ الطعــن«. إلا أنّ هــذا النّــوع مــن الأجــل غيــر المتبــوع بجــزاء يهــدف فقــط إلــى 

حــثّ القاضــي علــى أن يعمــل علــى البــتّ بســرعة. 

2- على مستوى الطعون 

ــاّ  ــوّرا هام ــاء الإداري تط ــة القض ــت مجل ــد تضمّن ــون، فق ــتولى الطع ــى مس ــا عل أم

تمثّــل فــي إقــرار مبــدأ الأثــر غيــر التوقيفــي للاســتئناف، إذ وخلافــا للقانــون الحالــي، تــمّ 

تكريــس مبــدأ الأثــر غيــر التوقيفــي للاســتئناف، بمعنــى أنّ الطعــن بالاســتئناف لا يوقــف 

تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلّا فيمــا اســتثناه القانــون أو إذا كان هــذا الحكــم صــادرا علــى 

الدولــة أو الجماعــات المحليــة أو المؤسســات والهيئــات العموميــة بدفــع مبلــغ مــن المــال 

أو برفــع عُقــل أجرتهــا أو إذا كان صــادرا بإعــدام بعــض الوثائــق أو إذا تأســس الإلغــاء علــى 

أســباب شــكلية. وهــو توجــه يرمــي إلــى الحــد مــن الطعــون غيــر الجديــة تفاديــا لإطالــة 

ــذ الحكــم  ــب توقيــف تنفي ــة طل ــل الجهــة المحكــوم ضدهــا إمكاني ــزاع مــع تخوي أمــد الن

المطعــون فيــه. 

ــلام  ــخ الإع ــن تاري ــمّ م ــب فيت ــتئناف والتعقي ــل الاس ــح أج ــق بفت ــا يتعلّ ــا فيم أم

بالحكــم وفــي أقصــى الحــالات فــي أجــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إدراج الحكــم المطعــون 

ــد أجــل شــهرين لإعــادة النشــر أمــام محكمــة  ــم تحدي ــي، ويت ــه فــي النظــام الالكترون في

الإحالــة مــع ترتيــب جــزاء رفــض مطلــب إعــادة النشــر شــكلا فــي حــال عــدم التقيــد بالأجل. 

بالإضافــة إلــى ذلــك حــاول مشــروع المجلــة ترشــيد نظــام النقــض مــع الإحالــة )فــي 

المســتوى التعقيبــي( بخصــوص مخالفــة محكمــة الإحالــة قــرار الدائــرة التعقيبيــة وذلــك 

بإســناد اختصــاص النظــر فــي القضيّــة إلــى دائــرة تعقيبيــة لــم يســبق لهــا البــتّ فيهــا، 

وإذا رأت الدائــرة المتعهّــدة النقــض فإنهــا تحكــم فــي الموضــوع وإذا كانــت القضيــة غيــر 

مهيــأة للفصــل فإنهــا تقــوم بمــا يلــزم لتهيئتهــا والحكــم فيهــا. 

ــة  وفــي الختــام، يمكــن القــول أنّ إصــدار مجلــة القضــاء الإداري سيُســاهم لا محال

فــي عقلنــة الزمــن القضائــي وتأميــن محاكمــة عادلــة للمتقاضيــن، مــع ضمــان حســن ســير 

ــات  ــة للإمكاني ــر الدول ــى توفي ــا عل ــى متوقف ــات يبق ــذه الإصلاح ــاح ه ــاء. إلا أن نج القض
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البشــرية والماديــة للمحكمــة الإداريــة، وخاصــة انتــداب عــدد هــام مــن القضــاة الإدارييــن، إذ 

أن مواصلــة العمــل بنفــس العــدد المحــدود للقضــاة لــن يســمح لهــم بالتحكــم فــي الزمــن 

ــة  ــي محاكم ــق ف ــا الح ــع معه ــن ويضي ــوق المتقاضي ــى حق ــه فتتلاش ــي وعقلنت القضائ

عادلــة فــي أجــل معقــول ومبــدأ حســن ســير القضــاء ونجاعــة الاحــكام القضائيــة. 

ان التحــدّي الــذي تواجهــه اليــوم المحكمــة الإداريــة يتمثــل فــي قدرتها على ســرعة 

البــت فــي الطعــون التــي ســيقدمها القضــاة المعزولــون بمقتضــي الأمــر الرئاســي عــدد 516 

لســنة 2022 مــؤرخ فــي 1 جــوان 2022 والــذي ضــرب مبــدأ الحــق فــي التقاضــي فــي مقتــل 

ــرار  ــي ق ــن ف ــي والطع ــي التقاض ــتوري ف ــم الدس ــن حقه ــاة المعفيي ــلب القض ــا س عندم

الإعفــاء إذ نــصّ هــذا الأمــر علــى أنّــه »لا يمكــن الطعــن فــي الأمــر الرئاســي المتعلــق بإعفــاء 

قــاض إلا بعــد صــدور حكــم جزائــي بــات فــي الأفعــال المنســوبة إليــه«. فــي حيــن اســتقر 

فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة منــذ قــرار زقروبــة علــى »أّنــه مــن المبــادئ المســتقرة فــي 

فقــه القانــون الإداري وقضائــه أّ ن دعــوى الإلغــاء هــي وســيلة دائمــة لتحقيــق المشــروعية 

تمتــدّ إلــى رقابــة كل القــرارات الإداريــة ولــو أفصحــت الّنصــوص الّنافــذة بشــأنها أّنهــا »غيــر 

قابلــة لأيّ طعــن« ضــرورة أنّ هــذه العبــارة لا يفهــم منهــا تحصيــن هــذه القــرارات مــن رقابــة 

قاضــي الإلغــاء الــذي لا تســتبعد رقابتــه إلا بنــص صريــح العبــارة«1. 

ووفــاء منهــا لفقــه قضائهــا الراســخ نتمنــى أن تقبــل المحكمــة الإداريــة النظــر فــي 

الطعــون بالإلغــاء الموجهــة ضــد الأمــر المذكــور، وأن تحتــرم عنــد البــتّ فــي هــذه القضايــا 

مبــدأ الأجــل المعقــول حتــى يتمكــن القضــاة المعزوليــن مــن الحصــول علــى حقهــم الــذي 

سُــلبوا منــه. 

1 - المحكمــة الإداريــة، اب ونهائــي، دائــرة الشّــؤون الإداريــة، قــرار عــدد 1500، 26 نوفمبــر 1991، الطاهــر زقروبــة، المجلــس الأعلــى 
للقضــاء، المجموعــة1993/1992/1991 ص147. 
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القاضي الإداري الفردي

القاضي مراد بن الحاج علي

رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإداريّة

المقدّمة: 

»... كل فرد يملك السّلطة يكون محمولًا على إساءة استعمالها...« 1. 

إنّ صحّــة هــذا المعطــى هــي التــي دفعــت بأغلــب التشــريعات إلــى تكريــس مبــدأ 

ــراد  ــة الأف ــدف حماي ــك به ــة وذل ــلط الإداري ــال الس ــرارات وأعم ــة على ق ــة القضائي الرقاب

مــن كلّ أشــكال التعســف والاســتبداد. ومــن هــذا المنطلــق كانــت فكــرة تخصيــص قضــاء 

مســتقل للنظــر في القضايــا والنزاعــات التــي تكــون الادارة طرفــا فيهــا مــع عــدم تحصيــن 

أي قــرار إداري مــن الطعــن أمــام القضــاء وإخضــاع كافــة أعمــال الدولــة لرقابــة القضــاء، تعــدّ 

أهــم ضمانــة لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، ذلــك مــا أكــده الدســتور التونســي لســنة 

2014 عندمــا مكّــن القضــاء الإداري مــن مقوّمــات الســلطة بــأن جعــل منــه جــزء لا يتجــزّأ مــن 

الســلطة القضائيــة. 

و لطالمــا كان القاضــي الإداري 2، باعتبــاره يفصــل في منازعــات تكــون أطرافهــا غيــر 

متســاوية، دائمــا متيقّنــا مــن ضــرورة التســلّح بالآليــات التــي تكفــل حمايــة أكثــر لمنظــوري 

الإدارة في مجابهــة امتيــازات وصلاحيــات الســلطة العامــة ووســائل التنفيــذ الجبــريّ 

ــال  ــة على أعم ــط الرقاب ــراخ في بس ــرورة أنّ كلّ ت ــورة، ض ــلطة المذك ــا الس ــي تملكه الت

الإدارة، يشــجّعها على الإهمــال وعــدم الاحتيــاط في اتخــاذ قراراتهــا. في حيــن كلّمــا 

شــدّد القاضــي الإداري مــن رقابتــه كلّمــا أدى ذلــك بــالإدارة إلــى تجنّــب التجــاوزات وتحكيــم 

ــواها.  ــة دون س ــة العام المصلح

»Montesquieu, De l’esprit des lois, Chapitre IV - 1 - مونتسكيو، كتاب »روح القوانين
2 - « ... C’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à 
ce qu’il trouve des limites … ». 

 - حتى قبل الدستور الحالي وقبل تفعيل الإطار الدستوري للقضاء الإداري. 
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ــة  ــؤون الاجتماعي ــى الش ــا إل ــال تدخله ــداد مج ــة وامت ــف الدول ــور وظائ ــع تط  وم

ــت  ــة وتضاعف ــات العام ــاس بالحري ــاق المس ــع نط ــراد، اتس ــة للأف ــة والثقافي والاقتصادي

ــرورة  ــؤولية الإدارة ض ــرار بمس ــدو الإق ــرار ليغ ــلطة والق ــتبداد بالس ــاوز والاس ــات التج فرضي

ــا.  ــر إلحاح ــة أكث ــة القضائي ــديد الرقاب ــى تش ــة إل ــوى والحاج قص

ولكــي تحقّــق الرقابــة القضائيــة جدواهــا و فعاليتهــا لا يكفــي أن يُعهــد للقاضــي 

ــلطات  ــة الس ــق مواجه ــراد بح ــرّ للأف ــات ولا أن نق ــوق والحري ــة الحق ــة حماي الإداري بمهم

الإداريــة عبــر تكريــس قضــاء الإلغــاء أو التعويــض بــل لا بــدّ مــن ضمــان ســرعة الفصــل في 

النزاعــات وتبســيط الاجــراءات حتــى يتســنّى للمتقاضيــن بلــوغ الغايــة مــن وراء الطعــون 

وهــي »إعــادة الوضعيــة القانونيــة التــي وقــع تنقيحهــا أو حذفهــا إلــى حالتهــا الأصليــة 

بصفــة كليــة«1، في آجــال معقولــة ووفــق اجــراءات غيــر معقــدة. 

إنّ تكريــس الحقــوق والحريــات الفرديــة لا يتوقّــف على مجــرّد تضمينهــا في 

قوانيــن الدولــة، بــل يجــب تقريــر الآليــات التــي تضمــن حمايتهــا وصيانتهــا مــن كل 

ــورة  ــاطها وخط ــرا لطبيعة نش ــة نظ ــلطات الإداري ــة الس ــيّما في مواجه ــداءات لا س الاعت

الأعمــال والتصرّفــات التــي تتخذهــا في ســبيل حمايــة النظــام العــام. كمــا أنّ فعاليــة جهــاز 

القضــاء الإداري لا تُقــاس بمــدى إخضــاع الإدارة لســلطان القانــون نظريّــا وتشــريعيّا بــل بقــدر 

جديّــة الوســائل المتاحــة للقاضــي المختــصّ لتجــاوز جملــة العراقيــل المرتبطــة بطبيعــة 

المــادة وكذلــك بقــدر نجاعــة الآليــات الاجرائيــة التــي تضمــن تنفيــذ أحكامــه وتســاهم في 

حســن ســير العدالــة، لأنّ عــدم تقريــر الضمانــات اللازمــة تفــرغ تلــك الحقــوق والحريــات مــن 

ــة قيمــة قانونيــة.  محتواهــا، وتكــون مجــردة مــن أيّ

ــي  ــردي، الت ــي الف ــة القاض ــتنا لمؤسس ــزّل دراس ــدا تتن ــياق تحدي ــذا الس وفي ه

ــات المتاحــة للمتقاضيــن في مجابهــة قــرارات وأعمــال الإدارة التــي  تتجسّــد كإحــدى الآليّ

ــر  ــصّ عب ــي المخت ــل القاض ــب تدخ ــي وتتطلّ ــا للتلاش ــم وتعرّضه ــع حقوقه ــارض م تتع

ــة.  ــريعة والناجع ــائل الس ــاذ الوس اتخ

كان القضــاء المنفــرد هــو القاعــدة في التنظيــم القضائــي الرومانــي، قاعــدة 

مجســدة في شــخص الامبراطــور الــذي يســتأثر بســلطة الفصــل في القضايــا ثــمّ انتقلــت 

تلــك الســلطة إلــى حاكــم مدنــى رومانــي أو مــا يعــرف »بالبريتــور« الــذي يســمع الادّعــاءات 

ويتمعّــن فيهــا ثــم يحيــل الدعــوى لقــاض ثــان للحكــم فيهــا فــكان ينتصــب كقــاض منفرد2. 

أمّــا في التنظيــم القضائــي الفرنســي القديــم فقــد أسســت فكــرة »أنّ كل عدالــة 

تنبــع مــن الملــك« لتركيــز العدالــة بيــن يــدي الملــك الــذي يحكــم بيــن أفــراد الشــعب بصورة 

1 - الفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية. 
2 - غسان رباح، »تاريخ القوانين والنظم الاجتماعية« - دراسة مقارنة، بيروت 1993. 
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منفــردة. ولــم تعــرف فرنســا نظــام تعــدّد القضــاة إلا تدريجيــا وفي أواســط القــرن الســادس 

عشــر عندمــا حــلّ التفويــض لفائــدة المستشــارين الذيــن يحكمــون بصفــة منفــردة محــلّ 

الحاكــم الواحــد لكــن بعــد استشــارة الحكمــاء والمثقفيــن. 

ــتحدثه  ــذي اس ــم« ال ــر في المظال ــه »النظ ــق علي ــا يطل ــلام م ــرف الإس ــد ع ولق

الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلّم وباشــره بنفســه في البدايــة ثــمّ اســتمرّ مــن بعــده 

يمارســه الخلفــاء خاصّــة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. 

ــن  ــن م ــد الموحدي ــذ عه ــردي من ــي الإداري الف ــوم القاض ــا مفه ــت بلادن ــا عرف كم

خــلال مؤسســة »قاضــي المظالــم« التــي يعرّفهــا ابــن خلــدون في المقدمــة بـــ »وظيفــة 

ممتزجــة مــن ســطوة الســلطنة و نصــف القضــاء..« 3. و كان يُعهــد لديــوان المظالــم بمــا في 

ــك شــكاوي الرعيــة مــن الخليفــة، والتاريــخ الاســلامي يزخــر بالمحاكمــات التــي ينتصــر  ذل

فيهــا القاضــي للشــاكي على حســاب الخليفــة أو أميــر المؤمنيــن. 

ممّــا لا شــكّ فيــه أن القاضــي الفــردي كان ومــازال حاضــرا في تاريــخ التنظيــم 

القضائــي التونســي. وهــو مــا يجعلنــا نعتقــد أنّ مســألة »الصــراع« بيــن القاضــي الفــردي 

ــي  ــدّة الت ــي بالح ــا القضائ ــة في تنظيمن ــر مطروح ــيّة غي ــة المجلس ــة القضائي والتركيب

ــر  ــون الإداري يعتب ــي القان ــاء ودارس ــن فقه ــقّ م ــم أنّ ش ــي، رغ ــون الفرنس ــا القان يعرفه

ــرع في  ــة المش ــس رغب ــد يعك ــار المعتم ــة المستش ــوان 1996 لخط ــح 3 ج ــذف تنقي أنّ ح

ــيّة.  ــة المجلس ــح التركيب ــردي لصال ــاء الف ــن القض ــي ع التخلّ

ــول  ــا هــي الحل ــة وم ــز نظــام القضــاء المنفــرد في المــادّة الاداريّ ــف كان تركي فكي

ــه؟  ــدة لإنجاح المعتم

ــال  ــردي ومج ــي الف ــة القاض ــدّ وجه ــي تع ــتعجالية - الت ــادة الاس ــظ أنّ الم الملاح

ــدور التحفظــي  ــيّ و»المفضّــل«- كانــت شــبه غائبــة في ظــلّ محدوديــة ال ــه الأصل تدخّل

والوقائــي للقاضــي الإداري، إلّا أنّ يقيــن المشــرع بتطــور المجتمــع ومــا فرضــه مــن تأثيــرات 

3 - مقدمة ابن خلدون، طبعة كتاب التمرير، ص 222. 

6 - ينــصّ الفصــل 22 )قديــم( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة علــى أنــه:« يقــع تعييــن مستشــار معتمــد مــن بيــن المستشــارين 
ــا خاصــة فــي القضايــا المنصــوص عليهــا بالفصليــن 46 و51 مــن هــذا  والمستشــارين المســاعدين لــدى كل دائــرة للقضــاء ابتدائيّ
القانــون وكذلــك فــي كل قضيــة وقعــت إحالتهــا عليــه مــن طــرف رئيــس الدائــرة ولا تتطلــب تفاوضــا فــي مســتوى قســم مــن 

أقســام القضــاء...«. 

I
تركيز مؤسسة القاضي الفردي

في النزاعات الإدارية
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على العلاقــة بيــن الإدارة ومنظوريهــا مــن جهــة وبينهــا وبيــن القضــاء الإداري مــن 

ــى تكييــف المنظومــة القضائيــة الإداريــة مــع واقعهــا القانونــي  ــه يســعى إل أخــرى جعل

ــريعة  ــوى والس ــة القص ــات الحماي ــا لمقتضي ــر وتطويعه ــي المتغيّ ــي والسياس والاجتماع

ــرة 1(.  ــراد )فق ــوق الأف لحق

غيــر أنّ المتأمّــل اليــوم في قانــون المحكمــة الإداريــة يلاحــظ بصفــة مبدئيــة أنّ 

تركيــز مؤسســة القاضــي الفــردي تشــريعيّا تــمّ بصفــة تصاعديــة وأن اختصــاص القاضــي 

الفــردي مرتبــط عضويّــا بالخطــط الرئاســية. واعتبــارا لأهميــة مهامّــه لا فقــط القضائيــة بــل 

وكذلــك التســييريّة ولتأثيــره بشــكل ملحــوظ على ســير الاجــراءات ســواء القضائيــة منهــا أو 

الاستشــارية، كان مــن الأســلم أن يُعهــد باختصــاص القضــاء الفــردي إلــى الرئيــس )فقــرة 2(. 

الفقرة الأولى: القاضي الفردي خدمة لسرعة الفصل 	

يُعــدّ الفصــل في النــزاع بواســطة التركيبــة الجماعيــة بالنســبة للمتقاضيــن إدارة أو 

خــواص الضّمانــة الأساســية لحســن ســير القضــاء وتحقيــق العدالــة 1. غيـــر أنّ النزاعــات التي 

مــن شــأنها إطالــة أمــد النــزاع وتأخيــر الفصــل تجعــل لمســألة »تحقيــق العدالــة« أبعــادا 

مختلفــة تتعــدّى مجــرّد الاكتفــاء بضمــان التفــاوض وتبــادل الآراء، لتُولــي النجاعــة والفعالية 

الاهتمــام المطلــوب، ذلــك أنّ الفصــل في الدعــاوى المتزايــدة والمتراكمــة وحمايــة الحقــوق 

ــريعة لا  ــولا س ــرض حل ــة يفت ــات القانونيّ ــادة الوضعي ــات وإع ــة الخروق ــدّدة ومعالج المه

يســع التركيبــة المجلســية إدراكهــا في ظــلّ بــطء الاجــراءات وخصوصيتهــا. 

تُضــاف لجميــع تلــك الاعتبــارات القانونيــة عوامــل تقنيــة بحتــة على غــرار تراكــم 

الملفــات وتضخّــم عــدد القضايــا مــن جهـــــة ومحدوديّــة عــدد القضــاة مــن جهــة ثانيــة، 

ــبب  ــتقالات أو بس ــبب الاس ــة( أو بس ــادات مالي ــألة اعتم ــات )مس ــة الإنتداب ــبب قلّ ــا بس إمّ

الإلحــاق الــذي أنهــك في الســنوات الأخيــرة القضــاء الإداري، بحيــث يتحــوّل الأمــر مــن البحــث 

عــن تحقيــق العدالــة بمفهومهــا الأوّلــي إلــى البحــث عــن تحقيــق حســن ســير القضــاء. 

ــا  ــة تفرضه ــألة حتمي ــردي مس ــي الف ــة القاض ــم مؤسس ــح تعمي ــا أصب ــن هن وم

الضــرورة خاصــة وأنّ فكــرة ايصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا عبــر قــاض منفــرد ليســت غريبــة 

1 - « Ce n’est un mystère pour personne que, dans leur grande majorité, les juristes français restent tradition-
nellement attachés à la collégialité, considérée pour eux comme une garantie de bonne justice, mieux éclairée 
et plus sereine », R. Perrot, « Le juge unique en droit français », R. I. D. C, 1977, P. 659 
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على القانــون التونســي وقــد تعــزّزت بشــكل واضــح في القضــاء العدلــي 2 وهــو مــا حــدا 

ــة«3.  ــد للعدال ــى تثمينــه ورؤيتــه »كوجــه جدي بالفقــه المقــارن إل

فهــل ســتطرح المســألة مــن نفــس المنظــور بالنســبة للقضــاء الإداري وهــل توفــرت 

لهــذه المؤسســة مقومــات النجــاح؟

ــة  ــة معضل ــة الإداري ــام المحكم ــا أم ــل القضاي ــطء في فص ــألة الب ــت مس ــد مثّل لق

ــة ولا  ــات التقني ــن الإصلاح ــم تتمك ــون إذ ل ــال القان ــاغل لرج ــغل الش ــاء الإداري والش القض

الهيكليــة كمضاعفــة عــدد الدوائــر والانتدابــات مــن تحقيــق اختصــار ملحــوظ في الآجــال 

وهــو مــا حــدا بعــدد هــام مــن فقهــاء القانــون الإداري إلــى تبنّــي فكــرة أنّ اختصــار الآجــال 

يمــرّ عبــر التحكــم في المــدة المخصّصــة لــكلّ قضيــة فــكان الخيــار بيــن إمكانيّتيــن لا ثالــث 

ــتقرّ  ــد اس ــة وق ــة الجماعي ــن التركيب ــا ع ــازل« جزئيّ ــراءات أو »التن ــر الاج ــا تحوي ــا: إمّ لهم

ــر.  الاختيــار على هــذا الحــل الأخي

ــادة  ــن الم ــصّ ع ــاب الن ــبب غي ــة بس ــة ثاني ــن جه ــاء الإداري م ــد القض ــا انتُق كم

ــرا والتــي  الاســتعجالية في ظــلّ تعــدّد الوضعيــات التــي يكــون فيهــا شــرط التأكّــد متوفّ

تتطلــب تدخــلا ســريعا للقاضــي للحفــاظ على حقــوق المتقاضيــن مــن التلاشــي أو لحمايــة 

ــة دون تأثيرهــا على حســن ســير  ــدّ إذن مــن تدخــل المشــرع للحيلول مصلحــة. فــكان لا ب

العدالــة مــن خــلال توســيع مجــالات تدخــل القاضــي الفــردي التــي بقيــت إلــى حــدود ســنة 

1996 محتشــمة لأنهــا قائمــة على اجتهــادات فقــه قضائيــة منعزلــة. 

ولئــن كان القضــاء الإداري هــو الــذي تمسّــك في البدايــة بمبــدأ التركيبــة المجلســيّة 

ــدأت  ــد ب ــة، فق ــة القضائي ــات الهيئ ــرده مقوم ــخص بمف ــر في ش ــرة أن تتوفّ ــا فك رافض

ــة«  ــق »نجاع ــة تحقي ــدأ لغاي ــذا المب ــن ه ــيئا م ــيئا فش ــص ش ــة تتخلّ ــد الاجرائي القواع

ــة.  ــال معقول ــل في آج ــر الفص ــكام عب الأح

ــة  ــن ناحي ــي م ــاء العدل ــن القض ــا ع ــف جوهريّ ــر يختل ــة أنّ الأم ــر بالملاحظ والجدي

التقبّــل الذهنــي لمؤسســة القاضــي الفــردي فالمــادة الإداريــة تتميّــز بحضــور الإدارة كطــرف 

في النــزاع، وحدهــا إذن المحكمــة بتركيبتهــا الجماعيــة القــادرة - حســب البعــض - على 

إعطــاء الأحــكام القــوة القضائيــة والمعنويــة الواجــب توفّرهــا في مواجهــة اختــلال التــوازن 

وفقــدان وســائل التنفيــذ الجبــري. 

2 من خلال قاضي الأحداث وقاضي الفلسة وقاضي الأسرة وقاضي الصلح... وغيرهم. 
3 - « L’unicité du juge s’impose comme une nécessité : elle est un facteur indispensable de son efficacité dans 
la mesure où la disponibilité et la permanence de son action sont des considérations essentielles. Dans tous 
ces cas, la collégialité irait à l’encontre du but poursuivi », R. Perrot, op cit, P. 664
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ــن بجــرأة القاضــي الإداري والثّقــة في اســتقلاليّته، جعلــت  لكــن قناعــة الأخصائييّ

المشــرع لا يتــردّد في تخصيصــه بجملــة مــن الاختصاصــات التــي تحــدّد طبيعتهــا نطــاق 

تدخّلــه لكــن عبــر توفيــر الضمانــات الجوهريــة، ومــن هنــا كان خيــار الخطــة الرئاســية. 

الفقرة الثانية: ايثار القضاء الرئاسي 	

ــرعية  ــه اللاش ــدوام في وج ــوف على ال ــه الوق ــذي يمكن ــي ال ــو ذا القاض ــن ه »م

ــد بإجــراءات التقاضــي العــادي  والتصــدّي لحمايــة الحقــوق والمصالــح المهــددة دون التقيّ

ــة؟« ــدة والطويل المعق

بالأمــور  التعهّــد  إلــى  القاضــي المدعــوّ  الفقهــاء عــن صفــة  هكــذا تســاءل 

ــارا  ــا اعتب ــن فرديّ ــاة المنتصبي ــة القض ــوص بقي ــاءل في خص ــذا نتس ــتعجلة، وهك المس

مهامّهــم.  ودقّــة  اختصاصاتهــم  لخطــورة 

ــة  ــه لمؤسس ــد تكريس ــة عن ــة الإداري ــم للمحكم ــوان 1972 المنظ ــون ج ــل قان فضّ

ــب المســتثناة  ــا والمطال ــة القضاي القاضــي الفــردي أن يكــون القاضــي المختــصّ في جمل

مــن مبــدأ التركيبــة الجماعيــة للقضــاء الإداري، »رئـيــسًـــــا«. و يمكــن إرجــاع اختيــار تركيــز 

ــو  ــا ه ــا م ــي منه ــدة دواع ــى ع ــم إل ــاء دون غيره ــدي الرؤس ــن ي ــاص بي ــرع للاختص المش

ثقــافي وفي علاقــة بتقاليــد المحكمــة ومنهــا مــا هــو تقنــي مرتبــط بالاعتبــارات العمليــة 

ــة.  ــزات الوظيفي وبالمميّ

فالثقــافي يتمثــل في اســتحواذ الرئيــس الأوّل في ظــلّ غيــاب القواعــد التشــريعية 

ــه  ــت اجتهادات ــث تحول ــذ بحي ــف التنفي ــادة توقي ــي على م ــاص الحكم ــندة للاختص المس

رغــم التجــاوزات والانتقــادات إلــى فقــه قضــاء داخــل المحكمــة كان لــه الأثــر الواضــح على 

اختيــارات المشــرع. 

أمّــا على الصعيــد العملــيّ فقــد حــاول المشــرع التصــدّي لجميــع العوامــل أو 

الأســباب التــي مــن شــأنها أن تحــدّ مــن نجــاح القاضــي الفــردي ومــن ســهولة تقبّلــه. ومــن 

بيــن الحجــج التــي جوبــه بهــا نظــام القضــاء المنفــرد هــي ســنّ القاضــي وحداثــة تخرّجــه 

وتكوينــه خاصــة إذا مــا اعتبرنــا نظــام الإنتــداب في تونــس حيــث يلتحــق القضــاة غالبا في 

ــدّ إذن  ســنّ التخــرج، بحيــث تكــون كفاءتــه العلميــة مفتقــرة للخبــرة العمليــة، فــكان لا ب

للمشــرع أن يختــار قــاض يجمــع بيــن الكفــاءة والخبــرة مــن جهــة وبيــن المبــادرة والقــدرة 

على التســيير مــن أخــرى. 
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وتــمّ الاختيــار على الرئيــس الــذي تتوفّــر فيــه مبدئيّــا كلّ مقومــات الهيئــة 

ــة  ــة الموضوعي ــن الناحي ــاض، وم ــة ق ــكلية أو الوظيفي ــة الش ــن الناحي ــو م ــة فه القضائي

يفصــل في النــزاع طبــق القانــون المنطبــق ووفــق نفــس الاجــراءات المعمــول بهــا أمــام 

التركيبــة الجماعيــة مثلمــا ســنبيّنه لاحقــا. كلّ ذلــك فضــلا عــن كونــه عنصــرا ضروريّــا في 

ــة  ــاء الهيئ ــه قض ــر فق ــلال نش ــن خ ــي الإداري م ــكل القضائ ــل الهي ــم داخ ــق التناغ تحقي

التــي يترأّســها، فالرئيــس هــو المستشــار الــذي يتمتــع بأقدميــة لا تقــلّ عمليّــا عــن العشــر 

ــاءة والاســتقلالية.  ــرة والكف ــا يعكــس الخب ســنوات وهــو م

ــا  ــو م ــه وه ــة أعضائ ــس الأعلى بأغلبي ــن المجل ــمّ م ــة يت ــراح للخط ــا أنّ الاقت كم

ــط الإداري أو  ــائل الضغ ــاء وس ــن انتف ــال ع ــة الح ــلا بطبيع ــة فض ــودة موضوعي ــن ج يضم

ــة.  ــميات الترابي ــاب التس ــلّ غي ــذاك في ظ ــيّ آن الوظيف

وخلافــا للقضــاء العدلــي الــذي يخضــع لشــرط الحركيــة بيــن مختلــف المحاكــم ســواء 

ــل  ــى داخ ــس تُقضّ ــة للرئي ــيرة القضائي ــإنّ المس ــة( ف ــة والعقاري ــا )المدني ــا أو حكمي ترابي

المحكمــة الإداريــة دون غيرهــا كمــا أنّ تخصّصــه وتعهــده بالنزاعــات الإداريــة دون غيرهــا 

يجعلــه جامعــا بيــن الخبــرة و الاســتقلالية مــا يضمــن الحمايــة الفائقــة لحقــوق المتقاضيــن 

1 ويســاعد على تكريــس فقــه قضــاء خــلّاق وجــريء. 

ــذي لا يعــرف ســوى  ــر وضوحــا في القضــاء التونســي ال ــة أكث ــر هــذه الضمان وتعتب

ــة  ــر الجهوي ــار الدوائ ــة )باعتب ــة الإداري ــل في المحكم ــاء الإداري ممث ــد للقض ــكل واح هي

ــة  ــح لخط ــد للترش ــرط الوحي ــار 3 الش ــة المستش ــدّ أقدمي ــث تُع ــا 2( حي ــة عنه المتفرع

الرئيــس وذلــك بالنســبة لمختلــف مراحــل التقاضــي 4. ولئــن كانــت هاتــه الميــزة لا تخلــو 

ــة  ــار فرضي ــي في إط ــة للقاض ــة 5 المتاح ــة الوظيفي ــا الحركي ــا اعتبرن ــاوئ إذا م ــن مس م

الإلحــاق أو التعــاون الفنــي باعتبــاره جــزء مــن الوظيفــة العموميــة 6، إلّا أنّهــا تضمــن مبدئيّــا 

ــرة.  ــاءة والخب ــكام والكف ــودة الأح ج

1 - l’exposé des motifs de la charte européenne sur le statut des juges. 
2 - المحدثــة علــى أســاس القانــون الأساســي عــدد 2 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 3 جانفــي 2011 المتمــم لقانــون المحكمــة الإداريــة 
ــن  ــة ع ــة متفرع ــر ابتدائي ــداث دوائ ــق بإح ــاي 2017 والمتعل ــي 25 م ــؤرخ ف ــنة 2017 م ــدد 620 لس ــي ع ــر الحكوم ــب الأم وبموج

المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط نطاقهــا الترابــي. 
3 - مــع الإشــارة إلــى كــون رتبــة مستشــار فــي حــدّ ذاتهــا تتطلــب توفــر أقدميــة لا تقــلّ عــن ســت ســنوات فــي جانــب المستشــار 

المساعد. 
4 - كذلك الشأن في كلّ من ايطاليا وفرنسا وألمانيا. 

5 - التي تحوّلت مثلا إلى ضرورة داخل النظام الإداري الفرنسي. 
6- والتــي تكــون فيهــا أحيانــا أغلــب فتــرة مــن مســيرته المهنيــة مقضّــاة خــارج المحكمــة ليتمتــع فــي النهايــة بشــرط الأقدميــة 
»الزمنيــة« أو العامّــة أي فــي القضــاء لا »التطبيقيــة« أو الفعليــة داخــل المحكمــة لأنّ الأقدميــة المعتبــرة ليســت فقــط التجربــة 

فــي القضــاء بــل وكذلــك الفعليــة والوظيفيــة. 
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كمــا تُضــاف لجميــع تلــك الاعتبــارات الموضوعيــة، اعتبــارات شــخصية وذاتيــة 

ــة التــي تمنحــه  ــة يتمتــع فضــلا عــن الأســبقية النظامي ــاره رئيــس الهيئ فالرئيــس باعتب

ــة  ــزوّده بالثقــة الكافي ــة ت ــة وبســلطة معنوي ــة الوظيفي ــة والاســتقلالية، بالأفضلي التجرب

لإصــدار الأحــكام والأذون في آجــال مختصــرة ووفــق اجــراءات مبســطة، مــا جعــل القانــون 

ــه.  ــالات تدخل ــف مج ــردي بمختل ــي الإداري الف ــام القاض ــه مه الإداري يمنح

الضمانــات  بجملــة  ووظيفيّــا  تشــريعيّا  لإحاطتــه  ونظــرا  الســياق،  هــذا  وفي 

الممنوحــة عــادة للمجالــس فقــد ذهــب بعــض شــراح وفقهــاء القانــون الإداري الفرنســي 

ــيّة 1.  ــة المجلس ــويّ »للتركيب ــل حي ــاره »مكمّ ــدّ اعتب ــى ح إل

ــاهم  ــة س ــة الإداري ــة القضائي ــل المنظوم ــة داخ ــس الهيئ ــوظ لرئي ــدور الملح إنّ ال

بشــكل أساســي في قبــول الفرديــة ثــمّ في تطويرهــا، حتّــى أنّ هنــاك شــقّ مــن الفقــه 

ــز بــه رئيــس  المقــارن ذهــب إلــى ربــط نجــاح مؤسســة القاضــي الإداري الفــردي بمــا يتميّ

الهيئــة القضائيــة الإداريــة مــن حيــث: 

 أهميــة دوره كمقــرّر، فهــو يتعهّــد بعــدد لا بــأس بــه مــن القضايــا كمــا أنّ تجربتــه 

تجعلــه مؤهّــلا لتحقيــق النجاعــة المأمولــة. 

ــر و يحــاول  ــا فهــو يرفــض أن يكــون مجــرّد راع أو مؤطّ ــدور علميّ  تمسّــكه بهــذا ال

ــا 2 عبــر التفــرّغ التــام للنــزاع 3 والتعامــل مــع الاشــكاليات والتفكيــر  إعطــاء الإضافــة قضائيّ

ــه.  ــا لجــودة قرارات ــول ضمان ــق في الحل المعمّ

ــردّدا  ــاء الإداري مت ــدا القض ــن ب ــي، و لئ ــي التونس ــام القانون ــد النظ ــا على صعي أمّ

ــوازن  ــا الت ــلّ فيه ــات يخت ــد بملف ــاء إدارة متعهّ ــور كقض ــاره منظ ــال باعتب ــذا المج في ه

بيــن الأطــراف المتنازعــة - وهــو مــا يتــراءى لنــا مــن خــلال الــدور المحتشــم لقاضــي الأمــور 

المســتعجلة في قانــون 1972 باعتبارهــا المجــال الأوّلــي لتدخّــل القاضــي الفــردي 4 - فقــد 

1 - « En définitive, parce que le juge unique ne saurait échapper à la protection qui est aujourd’hui offerte 
au droit à un procès équitable, il apparaît comme un complément viable à la collégialité des formations de 
jugement ». Marjorie Rigaud, «Le juge unique en droit administratif français au regard des garanties de bonne 
justice », Thèse de doctorat en Droit public Soutenue en 2002 à Toulon, en partenariat avec Université de 
Toulon et du V. 
2 - Clotilde Morlot-Dehan « Le président de juridiction dans l’ordre administratif » ; P 247
3 - « Un juge consacré à une affaire et utilement conseillé meilleur que trois juges inattentifs », idem       

ــة وســرعة  ــن الفردي ــا بي ــكاد يكــون طبيعيّ ــاط تاريخــيّ ي ــى حــدّ الســواء قناعــة راســخة بوجــود ارتب 4 - للقضــاة والمشــرع عل
الفصــل. 

II
توسع مجالات التدخل بين

سرعة الفصل وضمان الجودة
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ــكل  ــه بش ــالات تدخل ــيع مج ــلال توس ــن خ ــص م ــذه النقائ ــلافي ه ــح 1996 بت ــام تنقي ق

يعكــس رغبــة مؤكــدة في ترســيخ و تطويــر هــذا الاختصــاص والارتقــاء بوســائله واجراءاتــه 

إلــى النجاعــة المطلوبــة. 

ــة  ــون الصبغ ــر بك ــن التذكي ــدد ع ــذا الص ــاء الإداري في ه ــه القض ــل فق ــم يبخ ول

العاجلــة لإجــراء توقيــف التنفيــذ مثــلا وصبغتــه التحفظيــة غيــر الماســة بأصــل النزاعــات 

هــي التــي تتطلــب عــرض الأمر على القضــاء الفــردي 5. كما شــدّد على أنّ إســناد الاختصاص 

في المــادة الاســتعجالية إلــى القضــاء الجماعــي يفــرض بقــاء الوســيلة الوقتيــة رهيــن قــرار 

ــة مــن المراحــل التــي يقتضيهــا التحقيــق  ــة بجمل ــرّ القضي ــة بعــد أن تم ــة الحكمي الهيئ

والجلســات التحضيريــة في حيــن ينظــر فيهــا القاضــي المنفــرد في آجــال مختصــرة نســبيّا. 

للقاضـي  تـمّ مـن خـلال تكريـس اختصـاص ثنائـيّ  الضمانتيـن  إنّ تفعيـل هاتيـن 

المنفـرد انبثقـت عنـه ثنائيـة هيكليـة بالنظـر لطبيعـة المسـائل المطروحـة مـن جهـة 

وللهيـكل المختـصّ مـن أخـرى وهو نفس التقسـيم الذي تـمّ اعتمـاده في الدراسـة الراهنة. 

بدءا من كون القاضي الإداري هو قاضي المشروعية، وأمام خصوصية الجهاز الُمراقَب 

وتمتّعه بامتيازات السلطة العامة، فضلا عن ارتباطه المبدئي بفكرة المصلحة العامة التي 

تجعل من القرار الإداري قابلا للتنفيذ، كان لا بدّ من استكمال الغاية حتى لا تفقد الرقابة من 

الذي أصبح منذ تنقيح  الأوّل  للرئيس  إدراج اختصاص استثنائي اقصائي  جدواها من خلال 

1996 مضطلعا بالنظر في مطالب توقيف التنفيذ )الجزء الأوّل(. 

ومــن ناحيــة أخــرى ولأنّ بــطء الاجــراءات قــد يــؤدّي إلــى إنــكار العدالــة أو تعطيلهــا 

ــه مــن  ــدّ مــن مقاومت ــد، فقــد كان لا ب ــر إلحاحــا في حــالات التأكّ ــح أكث وأنّ المســألة تصب

خــلال إرســاء مــادة اســتعجالية قائمــة الــذات يتعهــد بهــا القاضــي الفــردي كقاضــي الأمــور 

المســتعجلة ويتخــذ في إطارهــا جملــة مــن التدابيــر التحفظيــة. إلّا أنّ »الانفجــار« الكمّــي 

ــائل  ــد والمس ــالات التأكّ ــارج ح ــة خ ــم التجرب ــرض تعمي ــة ف ــات الإداري ــه النزاع ــذي عرفت ال

الوقتيــة عبــر تعزيــز صلاحيــات رئيــس الدائــرة المتعهــدة وتمكينــه مــن الانتصــاب كقاضــي 

فــرديّ للفصــل في بعــض النزاعــات نهائيّــا )الجــزء الثانــي(. 

إنّ الغايـة مـن هـذه الدراسـة هـي عـرض ثـمّ تقييـم نظـام القاضـي المنفـرد مـن 

زاويـة مـدى تحقيـق متطلّبـات النجاعـة وتكريـس ضمانـات المحاكمـة العادلـة، خاصـة أمام 

اختـلاف الآراء حـول مزايـا هـذا النظـام فهنـاك مـن يدعـو - من داخـل القضاء ومـن خارجه - 

إلـى تعميـم نظـام القضـاء المنفـرد، في حيـن ينـدّد شـقّ آخـر بمسـاوئه ويدعو إلـى حذف 

المؤسسـة تمامـا وتركيـز جميـع الاختصاصـات بيـد التركيبـة القضائيـة المجلسـيّة. 

5 - القرار الصادر في القضيّة عدد 546 بتاريخ 24 /10 / 1992 – معامل ميكانيك الجنوب ومن معها/ بلدية صفاقس. 
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ــدأي نفــاذ القــرارات  نظّمــت دعــوى تجــاوز الســلطة أو دعــوى الإلغــاء في ظــلّ مب

الإداريــة وأعمــال الســلطة العامــة وتمتعهمــا بقرينــة المشــروعية مــن جهــة وعــدم جــواز 

تعطيــل القــرارات الإداريــة مــن جهــة ثانيــة. ولذلــك لــم تســتوقف مــادة توقيــف التنفيــذ 

ــم تســتأثر باهتمامــه عنــد ســنّ الأحــكام المنظمــة للمحكمــة الإداريــة  المشــرّع طويــلا ول

ــردي الإذن  ــاض ف ــس الأوّل كق ــاز للرئي ــا أج ــة عندم ــة عرضي ــوان 1972 إلّا بصف ــرة ج في غ

بتوقيــف التنفيــذ. 

ولئــن لــم يكلّــف المشــرع نفســه عنــاء تحديــد طبيعــة الإجــراء ولا القــرارات المعنيــة 

بــه ولا ضبــط شــكليات تقديــم المطلــب، فقــد اكتفــى بقصــر الاجــراء على القــرارات التــي 

ــة  ــد على الصبغ ــا يؤكّ ــو م ــا«. وه ــتحيل تداركه ــج يس ــبّب في نتائ ــأنها أن تتس ــن ش »م

الاســتثنائية لتوقيــف التنفيــذ ضــرورة أنّ تحقــق شــرط الاســتحالة يــكاد يكــون إقصائيّــا كمــا 

يجعــل جميــع المطالــب مرشــحة للرفــض. 

وفي هــذا الصــدد، لــم يســجّل تدخّــل المشــرّع عبــر تنقيحــات 3 جــوان 1996 تغييرات 

ــه  ــس التوج ــذ بنف ــف التنفي ــادة توقي ــم لم ــصّ المنظ ــظ الن ــل احتف ــر ب ــة تذك جوهري

الاســتثنائيّ جــدّا الــذي ميّــز هــذا الإجــراء حتّــى أنّ البعــض اعتبــر أنّ تنقيــح ســنة 1996 »لــم 

يحــدث ثــورة على مؤسســة توقيــف التنفيــذ وإنّمــا أبقــى على الملامــح العامّــة«. غيــر أنّ 

القاضــي الفــردي لــم ينتظــر التحويــرات التشــريعية لتوســيع مجــال تدخّلــه ولإضفــاء بعــض 

ــة ســابقة  ــصّ مجــرّد تكريــس لاجتهــادات فقــه قضائي ــة على شــروطه ليكــون الن المرون

ومســتقرّة. 

وتشــمل مطالــب توقيــف التنفيــذ مجاليــن اثنيــن: توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة 

)المبحــث الأوّل( وتوقيــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة )المبحــث الثانــي(. 

توقيف التّنفيذ اختصاص استثنائي متجدّدالعنوان الأوّل

الرئيس الأوّل: قاضي توقيف التّنفيذ

الجزء الأول
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المبحث الأوّل – توقيف تنفيذ القرارات الإدارية: 

تعتبــر الوســائل التحفظيــة والوقتيــة حلقــة جوهريّــة للســير الطبيعــي للإجــراءات 

ــن  ــون الطع ــارا لك ــزاع. واعتب ــيير الن ــي في تس ــة للقاض ــات الموكول ــة وللصلاحي القضائي

بتجــاوز الســلطة لا يوفّــر في نظــر العديــد مــن الفقهــاء ورجــال القضــاء الوســيلة الكافيــة 

ــوان 1996  ــح 3 ج ــلال تنقي ــن خ ــرّع م ــام المش ــع الإدارة، ق ــن م ــوق المتعاملي ــة حق لحماي

بتطويــر مــادة توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة وبمزيــد بلورتهــا مــن خــلال تكريــس الحلــول 

والمبــادئ الفقــه قضائيــة )فقــرة 1( مــع تعزيــز الضمانــات التــي توفرهــا عبــر دعمهــا بإجــراء 

تأجيــل التنفيــذ )فقــرة 2(. 

الفقرة الأولى: بلورة إجراء توقيف تنفيذ القرارات الإدارية 	

يتعيّن قبل التعرّض للشروط الاجرائية والجوهرية لمطالب توقيف تنفيذ القرار 

الإداري التوقف عند قاعدة الاختصاص سواء تمّت معالجتها من زاوية القرار الإداري 

)فقرة فرعية أولى( أو من زاوية القاضي المتعهّد )فقرة فرعية ثانية(. 

فقرة فرعية أولى- شروط القرار القابل لتوقيف التنفيذ: 

تنقســم هــذه الشــروط إلــى صنفيــن: شــرط المقــرّر الإداري القابــل للطعــن بتجــاوز 

الســلطة )أ( وشــروط المطلــب )ب(. 

أ- ضرورة توفّر مقوّمات المقرّر الإداري: 

ينــصّ الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة على أنّــه: »لا تعطّــل دعــوى تجــاوز 

الســلطة تنفيــذ المقــرر المطعــون فيــه غيــر أنــه يجــوز للرئيــس الأول أن يــأذن بتوقيــف 

التنفيــذ إلــى حيــن انقضــاء آجــال القيــام بالدعــوى الأصليــة أو صــدور حكــم فيهــا إذا كان 

ــن  ــور م ــرر المذك ــذ المق ــا وكان تنفي ــة في ظاهره ــباب جدي ــا على أس ــك قائم ــب ذل طل

شــأنه أن يتســبب للمدعــي في نتائــج يصعــب تداركهــا«. 

ــات الفصــل 39 أعــلاه أنّ الاختصــاص الموكــول للرئيــس  ــن مــن خــلال مقتضي نتبيّ

ــة للطعــن بدعــوى  ــة القابل ــذ لا يشــمل إلّا المقــررات الإداري الأول في مــادة توقيــف التنفي

ــام القاضــي الإداري 1.  تجــاوز الســلطة أم

وتكتســي هــذه القاعــدة التــي قــد تبــدو بديهيــة أهميــة قصــوى بالنظــر لمجــالات 

تدخــل القاضــي الفــردي ضــرورة أنّ مســألة الاختصــاص التــي تعــدّ مــن متعلقــات النظــام 

1 - القرار الصادر في القضية عدد 414319 بتاريخ 10 ماي 2012. 
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ــا  ــزاع إداريّـ ــون الن ــي أن يك ــث لا يكف ــا بحي ــال بحثن ــن في مج ــن اثني ــذ بعدي ــام تتخ الع

فحســب بــل يجــب كذلــك أن يكــون إلغائيّـــــا. 

ولا بــدّ مــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى أنّ القاضــي الفــردي لــم يكــن بمنــأى عــن 

تداعيــات تنــازع أو تداخــل الاختصــاص بيــن جهــازي القضــاء بــل إنّ المســألة تطــرح بأكثــر 

جديــة في غيــاب تركيبــة جماعيــة توفــر تعــددا في الآراء وتبــادلا لوجهــات النظــر خاصــة 

وأنّــه إزاء مصالــح مهــددة ووضعيــات تخشــى الاســتفحال. 

و مــن بيــن الحلــول التــي انتهــى إليهــا الرئيــس الأوّل عنــد انتصابــه كقاضــي فــردي 

في مــادة توقيــف التنفيــذ أنّــه »يخــرج عــن الاختصــاص الموكــول للرّئيــس الأوّل للمحكمــة 

الإداريــة طلــب توقيــف تنفيــذ تنبيــه بالخــروج مــن محــل عســكري لانتهــاء الصفــة طالمــا 

ــزاع الأصلــي لا ينــدرج ضمــن ولايــة قاضــي الإلغــاء« 1. كمــا أكّــدت المحكمــة على أنّ  أنّ النّ

المراســيم الصــادرة في المــادّة التشــريعيّة بتفويــض مــن المجلــس النيابــي تبقــى محصّنــة 

مــن الطعــن بدعــوى تجــاوز الســلطة مــا دامــت لــم تعــرض على مصادقــة مجلــس نــوّاب 

ــذي يحــول دون  ــم يصــدر في شــأنها قــرار برفــض المصادقــة عليهــا. الأمــر ال الشــعب أو ل

ــره في الطبيعــة العرضيــة  ــذي يجــد تبري قبــول المطلــب 2. وانطلاقــا مــن هــذا الشــرط ال

والاســتثنائية لمطلــب توقيــف التنفيــذ باعتبــاره متفرعــا مبدئيــا عــن دعــوى تجــاوز 

الســلطة، فــإنّ المطلــب لا يُقبــل إلّا إذا كان موجّهــا ضــدّ مقــرّر إداري3 تنفيــذيّ وقابــل بالتالي 

للطعــن بتجــاوز الســلطة وهــو مــا ذكّــرت بــه المحكمــة في العديــد مــن المناســبات 4. 

كمـا خلصـت المحكمـة الإداريـة في موضـغ آخـر إلـى كونـه يشـترط لقبـول مطلـب 

توقيـف التنفيـذ أن يكـون القـرار موضوعـه خاضعـا لولايـة القاضـي الإداري 5 وأنّـه اقتضـاء 

بمبـدأ تبعيـة الفـرع للأصـل فـإنّ النظـر في مطلب توقيـف التنفيـذ يقتضي أن يكـون القرار 

موضوعـه قابـلا للطعـن بتجـاوز السـلطة باعتبارهـا الدعـوى الأصليـة التـي يتفـرع عنهـا 6. 

لذلـك فإنّـه لا يمكـن طلب توقيـف تنفيذ القـرارات التي لا تخضـع لدعوى تجاوز السـلطة... 7. 

1 - القرار الصادر في القضية عدد 414085 بتاريخ 23 جانفي 2012. 
2 - القرار الصادر في القضية عدد 4105256 بتاريخ 28 أفريل 2020.  

ــلطة  ــن س ــا م ــا له ــة بم ــردة والملزم ــة و المنف ــا الذاتي ــن إرادته ــاح الإدارة ع ــة: »إفص ــة الإداري ــف المحكم ــب تعري ــو حس 3 - ه
ــن«.  ــي معيّ ــز قانون ــر مرك ــداث أو تغيي ــد إح ــب قص ــن والتراتي ــى القواني بمقتض

4 - »ويشــترط لقبــول مطلــب توقيــف التنفيــذ أن يكــون القــرار موضــوع الطلــب قابــلا للطعــن بالإلغــاء ضــرورة أنّ توقيــف التنفيــذ 
يمثّــل فرعــا لدعــوى تجــاوز الســلطة »، القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414249 بتاريــخ 12 أفريــل 2012. 

5 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415436 بتاريــخ 19 فيفــري 2013 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415348 بتاريــخ 23 جانفــي 
2013 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415330 بتاريــخ 17 جانفــي 2013. 

6 - القرار الصادر في القضية عدد 415358 بتاريخ 15 جانفي 2013. 
ــم  ــق بتنظي ــي 20 أوت 2011 والمتعل ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 79 لس ــوم ع ــن المرس ــول 73 و74 و75 م ــت الفص ــا اقتض 7 - «... طالم
مهنــة المحامــاة أنّ اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن رؤســاء الفــروع الجهويّــة يكــون لــدى محكمــة الاســتئناف التــي يوجــد بدائرتهــا 
التّرابيــة مقــرّ الفــرع الجهــوي المعنــي، فــإنّ القــرار القاضــي بإحالــة المدّعــي علــى عــدم المباشــرة وعرضــه علــى مجلــس التأديــب 
موضــوع الطعــن الماثــل يكــون مــن فئــة القــرارات التــي تخضــع للنّظــام القانونــي للطعــن المنصــوص عليــه بالفصــول المذكــورة 
ولا يجــوز الطعــن فيــه بتجــاوز الســلطة وتعيّــن لذلــك رفــض المطلــب الرامــي لإيقــاف تنفيــذه لعــدم الاختصــاص«، يراجــع القــرار 

الصــادر فــي القضيــة عــدد 417511 بتاريــخ 20 أكتوبــر 2014. 
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إنّ لهـذه الشـروط تبعـات على مسـتوى أصنـاف المقـررات القابلـة لتوقيـف التنفيذ، 

فإلـى جانـب المـواد التـي أقصاهـا المشـرع صراحة على غـرار الأوامـر ذات الصبغـة الترتيبية 

)الفصـل 3 مـن قانـون المحكمـة الإداريـة(، دأب فقـه القضـاء على إقصـاء فئـة ثانيـة مـن 

القـرارات إذا لـم تكـن مسـتوفاة لبعـض الشـروط. مـن ذلـك مـا انتهـت إليـه المحكمـة في 

خصـوص القـرارات السـلبية »مـن عدم جـواز الإذن بتوقيـف تنفيذها إلا متى كان من شـأنها 

التأثيـر في المراكـز القانونيـة أو في الوضعيـات الواقعيـة للمعنييـن بـه 8. 

ــب المتعلقــة بالمقــررات  ــر أنّ المســألة طرحــت بالأســاس في خصــوص المطال غي

الإداريــة الانفراديــة الصــادرة في إطــار العقــود الإداريــة والتــي تُلحــق بطبيعتهــا بالقضــاء 

الكامــل، فــالإدارة مدعــوّة بمناســبة علاقاتهــا التعاقديــة إلــى إصــدار مقــررات أحاديــة تتوفــر 

ــه أو  ــة الإذن ب ــن ناحي ــد م ــة بالعق ــون متصل ــرار الإداري وتك ــص الق ــع خصائ ــا جمي فيه

تكوينــه أو تنفيــذه. وقــد وضعــت المحكمــة الإداريــة في تناولهــا لهــذه النوعيــة المركبــة 

مــن المطالــب نظريــة »القــرارات المنفصلــة عــن العقــود« قاصــرة بذلــك مجــال اختصاصهــا 

ــى أحــكام  ــد اتخاذهــا إل ــي تســتند فيهــا الإدارة عن ــرّرات الت ــا على النظــر في المق إلغائي

ــى بنــود العقــد  ــى غيرهــا مــن المقــررات التــي تســتند إل ــد إل قانونيــة وترتيبيــة ولا يمت

اعتبــارا إلــى أنّهــا لا تنفصــل عــن الاتفــاق المبــرم مــع الإدارة وهــي تبعــا لذلــك جــزء لا يتجــزأ 

مــن العلاقــة التعاقديــة 9. 

نتبيّــن مــن خــلال هــذه القاعــدة أنّ قــرارات فســخ العقــود الإداريــة تعــدّ مــن قبيــل 

الإجــراءات التعاقديــة التــي لا تنفصــل عــن جوهــر العقــد ولا تخضــع المنازعــة في شــأنها 

إلــى ولايــة قضــاء الإلغــاء وإنّمــا تنــدرج في نطــاق القضــاء الكامــل ولا يســتقيم ترتيبــا عليــه 

أن تكــون موضــوع مطلــب في توقيــف التنفيــذ 10. 

ــل القاضــي الفــردي في  ــة القــرارات الُمقصــاة مــن مجــال تدخّ هــذا مــن حيــث فئ

هــذا الخصــوص، أمّــا تلــك القابلــة لتوقيــف التنفيــذ فقــد مثّلــت القــرارات الصــادرة في مــواد 

الضبــط الإداري والوظيفــة العموميــة والتعليــم والمناظــرات ومعادلــة الشــهادات والمــادة 

ــخ 10 مــارس  ــة عــدد 414193 بتاري ــخ 5 مــارس 2012 والقــرار الصــادر فــي القضي ــة عــدد 414171 بتاري 8 - القــرار الصــادر فــي القضي
ــخ 8  ــة عــدد 4104058 بتاري ــخ 25 جــوان 2012. والقــرار الصــادر فــي القضيّ ــة عــدد 414340 بتاري 2012 والقــرار الصــادر فــي القضي

ــي 2020.  جانف
ــرم فــي  ــد المب ــا العق ــن الناطــق به ــلإرادة المشــتركة للطرفي ــة ل ــج القانوني ــب النتائ ــه بترتي ــم اتصال ــرار الفســخ بحك 9 - »إنّ ق
الغــرض بالاســتناد إلــى شــروطه وتنفيــذا لمقتضياتــه، دون أن يقتــرن فــي ذلــك بإجــراء العمــل بالقوانيــن والتراتيــب، يكــون مــن 
قبيــل الإجــراءات التعاقديــة التــي لا تنفصــل عــن جوهــر العقــد ضــرورة أنّ التحقــق مــن ســلامتها يفتــرض التوقــف عنــد احتــرام 
الالتزامــات المقــررة بمقتضــاه«، القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414656 بتاريــخ 29 أوت 2012. القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 

ــل 2020.  ــخ 2 أفري 4104752 بتاري
10 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414619 بتاريــخ 21 أوت 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414627 بتاريــخ 10 أوت 2012 

والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414628 بتاريــخ 10 أوت 2012. 
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ــي  ــا القاض ــر فيه ــواد أظه ــب، م ــن المطال ــر م ــزء الأوف ــات الج ــوق والحري ــة والحق العمراني

الفــردي مــدى تصدّيــه لعــدم المشــروعية. 

كمــا أفضــت مســألة الحســم في الاختصــاص إلــى صــدور قــرارات جريئــة ومســتحدثة 

ــس الوطنــي التأسيســي  ــح أعضــاء المجل ــة من بمناســبة نظــر القاضــي الفــردي في قضيّ

ــم  ــي ل ــي التأسيس ــس الوطن ــاء المجل ــح لأعض ــناد من ــق بإس ــرار المتعلّ ــرّ أنّ الق ــث أق حي

ــس التأسيســية أو التشــريعية أو غيرهــا مــن ســائر الأعمــال  يُتّخــذ في إطــار مهــام المجل

ــق  ــدأ تفري ــة القاضــي الإداري عمــلا بمب ــة بهــا والتــي تخــرج بطبيعتهــا عــن ولاي المتّصل

الســلط، وإنّمــا هــو مــن صميــم أعمــال التصــرّف المرتبطــة بالتنظيــم الإداري والمالــي طالمــا 

أنّــه صــدر بصفــة فرديــة وأصليــة عــن رئيــس المجلــس، ممّــا يكســبه الصبغــة الإداريــة على 

غــرار القــرارات التنظيميــة المتعلقــة بمرفــق القضــاء العدلــي1. 

ب- شــروط المطلــب: 

يخضــع مطلــب توقيــف التنفيــذ كغيــره مــن الدعــاوى القضائيــة إلى شــروط شــكلية 

وأخــرى أصليــة يترتّــب عــن اختلالهــا التصريــح برفــض المطلب. 

1 - الشروط الشكلية: 

ســعى المشــرع مــن خــلال تنقيــح 3 جــوان 1996 إلــى تجــاوز الفــراغ التشــريعي الــذي 

ــادئ الســابق  ــن المب ــة م ــدا على جمل ــذ مؤكّ ــف التنفي ــب توقي ــع مطل أحــاط بشــروط رف

تكريســها قضائيّــا والمتماشــية مــع الطابــع الاســتعجالي لمؤسســة توقيــف التنفيــذ وذلــك 

على غــرار عــدم وجوبيــة المحامــي واســتقلالية عريضــة الدعــوى. 

وفي هــذا الإطــار واقتــداء بمبــدأ تبعيــة الفــرع للأصــل، فــإنّ النظــر في المطالــب 

الراميــة لتوقيــف تنفيــذ المقــررات الاداريــة يفتــرض بالضــرورة الوقــوف عنــد مــدى اســتيفاء 

طالبهــا لســائر الضوابــط التــي تســوس دعــوى تجــاوز الســلطة التــي ترفــع لإلغائهــا 

ــي تتفــرّع عنهــا 2.  ــة الت باعتبارهــا الدعــوى الأصلي

ــرة  	 ــون غ ــن قان ــل 6 م ــي الفص ــي يقتض ــام: والت ــي القي ــة ف ــة والمصلح الصف

جــوان 1972 أن تكــون »شــخصية، مباشــرة، مشــروعة وقائمــة إلــى حيــن البــتّ فــي 

مطلــب توقيــف التنفيــذ«. 

1 - القــرارات الصــادرة فــي مــادة توقيــف التنفيــذ فــي القضايــا عــدد 414825 و414856 و414827 و414828 بتاريــخ 18 أكتوبــر 2012 
والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415200 بتاريــخ 17 ديســمبر 2012. 

2 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 4102342 بتاريــخ 9 جويليــة 2018: »طالمــا قــدّم العــارض دعــواه مباشــرة دون الاســتعانة بمحام 
لــدى التعقيــب ودون مطلــب مســبّق، يكــون قيامــه علــى هــذا النحو مختــلاًّ...«. 
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ــي  ــن القاض ــة م ــم المكرس ــة المفاهي ــراز خصوصي ــدد إب ــذا الصّ ــا في ه ولا يفوتن

ــي أنّ  ــي العدل ــا للقاض ــر خلاف ــة ويعتب ــة في المصلح ــج الصف ــذي يدم الإداري ال

الصفــة في التقاضــي أمــام قاضــي الإلغــاء وثيقــة الارتبــاط بالمصلحــة و تُســتمدّ 

منهــا فكلّمــا توفــر شــرط المصلحــة توفــرت الصفــة في القيــام 3. وبالتالــي 

يســتوجب قبــول النّظــر في مطالــب توقيــف التنفيــذ أن يكــون القــرار المســتهدف 

بهــذه الوســيلة مؤثــرا بصفــة فعليّــة في المركــز القانونــي للقائــم بالمطلــب وإلّا 

ــكل مصلحــة في تقديمــه 4.  عــدّ فاقــدا ل

احتــرام آجــال الطعــن: وهــي شــهران انطلاقــا مــن نشــر القــرار الإداري المطعــون  	

ــون(، مــع الإشــارة  ــه )الفصــل 37 مــن نفــس القان فــي شــرعيته أو مــن الإعــلام ب

إلــى أنّ القاضــي الإداري الفــردي وفــي صــورة تقديــم الدعــوى الأصليــة خــارج آجــال 

القيــام فإنّــه ينتهــي لا محالــة إلــى رفــض مطلــب توقيــف التنفيــذ شــكلا 5. 

الاقتــران بالدعــوى الأصليــة: إنّ الطبيعــة الاســتثنائية لمطلــب توقيــف التنفيــذ  	

جعلــت القاضــي الفــردي يتــدرّج في خصــوص هذا الشــرط من التشــدّد 6 )باشــتراط 

الاقتــران بدعــوى إلغــاء( إلــى المرونــة 7 لينتهــي إلــى اعتمــاد حــلّ توفيقــيّ بيــن 

ضــرورة حمايــة حقــوق ومصالــح المتقاضيــن وبيــن واجــب المحافظــة علــى 

المصلحــة العامــة، دون أن تغنــي الاســتقلالية بطبيعــة الحــال عــن وجــوب رفــع 

دعــوى فــي الأصــل. 

واســتجابة لنفــس تلــك الاعتبــارات، أجــاز المشــرع بمناســبة تنقيــح القانــون 

ــس  ــه، للرئي ــل 39 من ــر الفص ــوان 1996 وعب ــة في 3 ج ــة الإداري ــم للمحكم المنظ

بالدعــوى  القيــام  آجــال  انقضــاء  حيــن  إلــى  التنفيــذ  »بتوقيــف  الإذن  الأول 

الأصليــة«. ويأتــي هــذا الإمهــال 8 في ســياق وعــي المشــرع بأهميــة عامــل الوقــت 

ــب مــن تقديــم مطلــب توقيــف  في المــادة الاســتعجالية وبضــرورة تمكيــن الطال

التنفيــذ قبــل نشــر دعــوى تجــاوز الســلطة حتــى لا تكــون الاجــراءات عائقــا أمــام 

ــرار.  ــن بالق ــوق المعنييّ ــدّد بحق ــي تته ــرار الت ــدّي للأض ــات التص متطلب

3 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 15038 بتاريخ 28 أفريل 1999 البجاوي ضد رئيس بلدية طبربة. 
4 - القرار الصادر في القضية عدد 4104607 بتاريخ 17 مارس 2020. 

5 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414974 بتاريــخ 30 أكتوبــر 2012. والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 4104006 بتاريــخ 16 مــارس 
 .2020

6 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 178 بتاريــخ 18 /12 /1985: »قبــول مطلــب العــارض يســتوجب أساســا أن تكــون دعــوى تجــاوز 
الســلطة المقترنــة بهــا مبدئيّــا مســتوفية لشــروطها الشــكلية«. 

7 - إذ اعتبــر القاضــي الإداري الفــردي بمناســبة النظــر فــي توقيــف التنفيــذ عــدد 415277 الصــادر بشــأنه القــرار بتاريــخ 22 جانفــي 
2013 أنّــه: »طالمــا أجــاز الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة إمكانيــة الإذن بتوقيــف التنفيــذ إلــى حيــن انقضــاء آجــال تقديــم الدعــوى 

الأصليــة فــإن ســابقية تقديــم الدعــوى المذكــورة لا تمثــل شــرطا ضروريــا لقبــول مطلــب توقيــف التنفيــذ شــكلا«. 
8 - خلافــا للمشــرع الجزائــرى الــذي يفــرض بالفصــل 926 مــن قانــون المنازعــات المدنيــة والإداريــة ›‹ أن ترفــق العريضــة الراميــة إلــى 

وقــف تنفيــذ القــرار الإداري أو بعــض آثــاره بنســخة مــن عريضــة دعــوى الموضــوع«. 
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الفــردي المتعهّــد على  القاضــي  أكّــد  أن  الاقتــران ذاك  ومــن تبعــات عــدم 

اســتقلالية مطلــب توقيــف التنفيــذ عــن دعــوى تجــاوز الســلطة حتــى لــو قُدّمــا 

بصفــة متزامنــة، مبيّنــا أنّ تقديــم مطلــب توقيــف التنفيــذ يكــون صلــب عريضــة 

ــلطة.  ــاوز الس ــوى تج ــن دع ــتقلة ع مس

2 - الشّروط الموضوعيّة: 

اعتبــارا لكــون توقيــف التنفيــذ إجــراء اســتثنائي لا يرقــى إلــى مرتبــة الحــق 

المكتســب فقــد كان لا بــدّ مــن تقييــد اســتعماله حتــى لا يــؤدّي الإفــراط فيــه إلــى 

ــب توقيــف  ــك تتوقــف الاســتجابة لطل التعسّــف على الإدارة أو إعاقتهــا عــن أعمالهــا. لذل

تنفيــذ الأحــكام القضائيــة على معنــى الفصــل 39 مــن قانــون غــرة جــوان 1972 على توفــر 

شــرطين متلازميــن همــا قيــام المطلــب على أســباب جديــة و صعوبــة إرجــاع الحالــة إلــى 

ــرّر 1.  ــر مب ــب غي ــا كان المطل ــلّ أحدهم ــإذا اخت ــذ، ف ــل التنفي ــه قب ــت علي ــا كان م

ولئــن بــدت هــذه الشــروط متشــدّدة إلّا أنّهــا تجــد أساســها وتبريراتهــا القانونيــة 

في الصبغــة الاســتثنائية لمطلــب توقيــف التنفيــذ وفي آثــاره على الســير الطبيعــي 

ــوريّ.  ــاذ الف ــدأ النف ــم على مب ــل الإدارة القائ لعم

الشرط القائم على جديّة الأسباب أو المطاعن:  	

خلافــا للمقتضيــات المنظمــة للمــادة الاســتعجالية في القضــاء العدلــي، لــم يكتــف 

ــترط  ــل اش ــذ ب ــف التنفي ــي توقي ــل قاض ــوق لتدخّ ــة الحق ــرر وحماي ــرط الض ــرع بش المش

ــب.  ــة الأســباب المؤسســة للمطل ــه بجدي اقتران

ــر  ــذي اعتب ــردي ال ــي الف ــاد القاض ــاج اجته ــن نت ــة م ــرط في البداي ــذا الش كان ه

ــم  ــم يُدع ــا ل ــرّر إداري م ــذ مق ــف تنفي ــي لتوقي ــه لا يكف ــتحيل تدارك ــرر يس ــول ض أنّ حص

ــدا في مواضــع عديــدة على وجــوب التعليــل كشــرط جوهــريّ  ــة 2، مؤكّ بمســتندات جدي

ــم  ــة للحك ــن الموجّه ــانيد الطّع ــن أس ــارض تضمي ــب على الع ــه يج ــب وأنّ ــول المطل لقب

ــذ 3.  ــن التنفي ــة ع ــيمة الناتج ــرار الجس ــان الأض ــذه وبي ــف تنفي ــراد توقي الم

ثــمّ تدخّــل المشــرع بعــد ذلــك وتولّــى تكريــس عنصــر الجديــة صراحــة بالفصــل 39 

مــن القانــون المنظّــم للمحكمــة الإداريــة لكــن دون أن يوفّــر لــه تعريفــا. 

1 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434507 بتاريــخ 6 جويليــة 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434595 بتاريــخ 26 جويليــة 
2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434655 بتاريــخ 21 أوت 2012. 

2 - القرار الصادر في القضية عدد 39 بتاريخ 21 أفريل 1979 - النادي الافريقي ضد الجامعة التونسية لكرة القدم. 
3 - القرار الصادر في القضيّة عدد 434360 بتاريخ 23 ماي 2012. 
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ويعتبر فقهاء القانون الإداري المقارن أنّ تعزيز شرط الضرر وتدعيمه بمطاعن جدية 

أمر تفرضه الطبيعة الاستثنائية لهذا الاجراء ذلك أنّه من شأن المرونة وعدم التشدّد في 

تقدير أسبابه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الوسائل المعرقلة لعمل الإدارة 4. 

ــلّ  ــي الإداري في ظ ــرّ القاض ــد اضط ــدّي فق ــبب الج ــف الس ــوص تعري ــا في خص أمّ

ســكوت المشــرّع إلــى تكريــس تعريــف فقــه قضائــيّ مفــاده أنّ المقصــود بالأســباب الجديّــة 

ــة هــي الأســانيد  ــون المحكمــة الإداري ــح الفصــل 39 مــن قان الواجــب توفّرهــا حســب صري

القانونيــة التــي تغلّــب لــدى قاضــي توقيــف التنفيــذ احتمــالا للقضــاء بالإلغــاء في الدعــوى 

الأصليــة بالنظــر لمــا تكتســيه مــن الجديــة وقــوة الإقنــاع الظاهــر 5. 

ــة  ــره مجلــس الدول وقــد اســتأنس فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة للغــرض بمــا وفّ

الفرنســي في هــذا المجــال وخاصــة مــا جــاء على قلــم منــدوب الدولــة » Dayras « بكــون 

ا، بحيــث يصبــح لديــه  المطاعــن الجديــة هــي: »تلــك التــي تثيــر في ذهــن القاضــي شــكًّ

اقتنــاع بعــدم شــرعية المقــرر المطعــون فيــه أو ارتــكاز الحكــم على مســتندات خاطئــة. 

وليــس للقاضــي في هــذه المرحلــة التعــرّض لجوهــر القضيــة، أي أن يــأذن بتوقيــف التنفيذ 

بحســب ظاهــر المســتندات المقدمــة مــن قبــل المتقاضيــن« 6. 

مــا تجــدر ملاحظتــه في خصــوص هــذا التعريــف أنّــه رغــم تداولــه والإجمــاع حولــه 

ــل  ــباب ب ــن والأس ــة المطاع ــر جدي ــددة لتقدي ــة ومح ــر ثابت ــود لمعايي ــه لا وج ــد أنّ فالأكي

يبقــى مــآل المطلــب رهيــن مــا تكتســيه أســانيده مــن قــوّة إقنــاع ظاهــر ومــا تنبــئ بــه مــن 

مؤشــرات بطــلان حســب وقائــع وملابســات كلّ قضيــة. 

قــد يبــدو عامــل الجديــة منطقيّــا ومعقــولا بالنظــر إلــى أهميــة المــادة إلّا أنّ ذلــك 

لا يرفــع عنــه الســلبيّات ولا يمنعننــا مــن التســاؤل عــن الغايــة مــن وراء إضافــة هــذا الشــرط 

ــردي في  ــي الف ــات القاض ــلاق صلاحي ــة وإط ــن جه ــة م ــة الصيغ ــه، فعمومي ــن تقنين وم

تقديــر جديــة الأســباب مــن جهــة ثانيــة، تجعلنــا نتوقّــع عــدم فعاليــة الإجــراء خاصــة في 

ظــلّ فقــه قضــاء عــادة مــا يســتكين إلــى رفــض المطالــب باعتمــاد صياغــة عامــة نموذجية 

وغيــر معلّلــة مفادهــا أنّ »الأســباب التــي عدّدهــا الطالــب تبــدو غيــر جديّــة في ظاهرهــا«. 

هــذا مــا خلصنــا إليــه مــن خــلال دراســة فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أيــن يبــرز 

ــن  ــلا ع ــة ففض ــن المرون ــدّد م ــرب للتش ــول وأق ــن القب ــض م ــرب للرف ــردي أق ــي الف القاض

4- Observations du Commissaire du Gouvernement, CE, Syndicat des constructeurs des moteurs d’avions, 12 
nov 1983, Dalloz 1939. 
5 - القـرار الصـادر فـي القضيـة عـدد 415257 بتاريـخ 17 جانفـي 2013 والقرار الصادر فـي القضية عدد 415292 بتاريـخ 17 جانفي 2013 
والقـرار الصـادر فـي القضيـة عـدد 415332 بتاريخ 17 جانفـي 2013. والقرار الصادر في القضيـة عدد 4102880 بتاريـخ 10 فيفري 2020. 

6 - ملحوظات سابقة الذكر. 
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ــي  ــز القاض ــصّ، عج ــه بالن ــود ل ــة ولا وج ــن المقارن ــن القواني ــتلهم م ــرط مس ــان بش الاتي

ــارب في  ــول تض ــى حص ــا أدّى إل ــة ممّ ــباب الجدي ــح للأس ــف واض ــر تعري ــن توفي الإداري ع

ــذ 1.  ــف التنفي ــراء توقي ــن إج ــة م ــه الغاي ــف لا نخال المواق

شرط عدم تنفيذ القرار المطلوب توقيف تنفيذه:  	

يتعلّــق هــذا الشــرط بمفهــوم الغايــة و الجــدوى من الإجــراء ضــرورة أنّ قضــاء توقيف 

التنفيــذ يعتبــر اجــراء قضائيــا فرعيــا تحفظيــا يهــدف إلــى تعليــق قابليــة التنفيــذ الآلــي 

ــى حيــن انقضــاء آجــال التقاضــي أو صــدور حكــم في دعــوى تجــاوز  ــة إل للمقــررات الإداري

الســلطة، بحيــث لا يُقبــل إلّا المطلــب الــذي مــن شــأن النظــر فيــه أن يُفضــي إلــى الحيلولــة 

ــة  ــق الغاي ــع تحقي ــة يمن ــة فعلي ــذ بصف ــول التنفي ــن أنّ حص ــرار، في حي ــذ الق دون تنفي

المرجــوة التــي يصبــو إليهــا المطلــب مــا يعرّضــه للقضــاء بالرفــض لانعــدام مــا يســتوجب 

ــزاع في اطــار القضيّــة الأصليّــة  النظــر 2. كمــا أنّ صــدور حكــم بخصــوص القــرار موضــوع النّ

يحــول دون قبــول مطلــب توقيــف التنفيــذ لانعــدام موضوعــه على المعنــى الــوارد صلــب 

الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الاداريّــة 3. 

شرط صعوبة تدارك النتائج:  	

ــذ كاســتثناء لقاعــدة نفــاذ أعمــال الإدارة  لا شــكّ أنّ تكريــس اجــراء توقيــف التنفي

يأتــي في إطــار الحــرص على توفيــر وســائل وآليــات تــلافي النتائــج الوخيمــة التــي قــد 

ــول  ــات حص ــرط إثب ــاء ش ــا ج ــن هن ــرعيته. وم ــون في ش ــرار المطع ــي بالق ــق بالمعن تلح

ــه  ــة أنّ ــرت المحكم ــد اعتب ــذ. وق ــف التنفي ــب توقي ــول مطال ــا لقب ــب تداركه ــج يصع نتائ

بالاســتناد إلــى أحــكام الفصــل 39 مــن قانــون المحكمــة الاداريّــة، فــإنّ المقصــود بالنتائــج 

التــي يصعــب تداركهــا هــي تلــك التــي متــى تحققّــت يكــون مــن العســير الرجــوع بهــا إلــى 

ــوراء أو إصــلاح مــا يمكــن أن يترتّــب عنهــا مــن تداعيــات 4.  ال

وتعتبــر الصيغــة المعتمــدة مــن المشــرع التونســي متميــزة عمّــا هــو موجــود في 

القانــون المقــارن ذلــك أنّ مجلــس الدولــة الفرنســي يشــترط توفــر »الضّــرر« الــذي اختلفــت 

طبيعتــه ودرجاتــه وكيفيــة تقديــر جســامته باختــلاف الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة. 

ــر أنّ إضافــة هــذا الشــرط زاد فــي اســتثنائية مؤسســة توقيــف التنفيــذ وفــي التضييــق مــن  1 - هنــاك مــن الفقهــاء مــن يعتب
ــح القاضــي لهــذه الأذون.  مجــال من

2 - القـرار الصـادر فـي القضيّـة عـدد 416704 بتاريـخ 17 مارس 2014 وكذلك القـرار الصادر فـي القضيّة عدد 417634 بتاريـخ 13 نوفمبر 
 .2014

3 - القرار الصادر في القضية عدد 4101631 بتاريخ 13 جانفي 2018. 
4 - القرار الصادر في القضية عدد 4102880 بتاريخ 10 فيفري 2020. 
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في الواقــع إنّ خصوصيــة القانــون التونســي ليســت فقــط لفظيّــة بــل هــي 

ــط مفهــوم  ــن يرتب ــج المنتظــرة، ففــي حي ــة النتائ مرتبطــة بطبيعــة الدعــوى وخصوصي

ــي  ــج الت ــق النتائ ــؤولية، تتعلّ ــادة المس ــاق م ــا في نط ــض أساس ــاوى التعوي ــرر بدع الضّ

ــا  ــة والتصاق ــر دقّ ــون أكث ــذ لتك ــف التنفي ــراء توقي ــة لإج ــة الوقائيّ ــا بالغاي ــب تداركه يصع

بدعــوى المشــروعيّة. 

أمّــا عــن تقديــر صعوبــة النتائــج الموجبــة لــلإذن فقــد اتّســم فقــه القضــاء الــذي 

ــه  ــة 5، بالتنــوّع في قرارات ــى مجــرّد الصعوب ســاهم في حصــول التحــوّل مــن الاســتحالة إل

والنســبيّة في مواقفــه حتــى وإن اتّحــدت الأطــر وتماثلــت الوضعيّــات بحيــث لا يســعنا أن 

نخلــص إلــى قواعــد عامــة وثابتــة في تكييــف صعوبــة التــدارك. 

إنّ النظــر إلــى إجــراء توقيــف التنفيــذ مــن زاويــة القاضــي الفــردي يجعلنــا نحتــرز 

ــلطته  ــر س ــخصية وتؤطّ ــه الش ــن اجتهادات ــدّ م ــي تح ــر الت ــولات والمعايي ــاب المدل إزاء غي

التقديريــة، ولأدلّ على ذلــك مــن المنهــج المتبــع مــن المحكمــة في التعامــل مــع شــروطه 

إذ غالبــا مــا مثّلــت صعوبــة التــدارك عائقــا أمــام الحصــول على توقيــف التنفيــذ الأمــر الــذي 

ــل مــن الضمانــات الممنوحــة لمنظــوري الإدارة وأن يــؤدّي إلــى عزوفهــم  مــن شــأنه أن يقلّ

ــدم  ــة وع ــدات الاجرائي ــلّ التعقي ــه في ظ ــد غايات ــه فق ــدو أنّ ــذي يب ــراء ال ــذا الإج ــن ه ع

التيقّــن مــن النتائــج. 

فقرة فرعيّة ثانية - القاضي المتعهّد: 

ــود  ــذ معق ــف التنفي ــب توقي ــر في مطال ــاص النظ ــى أنّ اختص ــرنا إل ــبق أن أش س

ــة  ــررات الإداري ــة المرفوعــة ضــدّ المق ــا الأصلي ــد بالقضاي ــي تجــاوز الســلطة المتعهّ لقاضـ

ــون  ــارا لك ــل واعتب ــرع للأص ــة الف ــدة تبعي ــا لقاع ــك تطبيق ــرعيتها وذل ــون في ش المطع

ــة مــن مراحــل  ــه و إنّمــا يعــدّ مرحل مطلــب توقيــف التنفيــذ لا يمثــل نزاعــا مســتقلّا بذات

دعــوى الإلغــاء التــي يهــدف الطاعــن مــن خلالهــا إلى حفـــظ حقـــوقه إلـــى غايـــة الفصـــل 

ــة 6.  ــة الأصلي ــي في القضي النهائ

5 - دأب القاضــي الفــردي علــى اســتعمال لفــظ »صعوبــة التــدارك« حتــى فــي ظــلّ اشــتراط الاســتحالة وهــو مــا حــدا بالمشــرع 
إلــى التّخفيــف مــن هــذا الشــرط. 

6 - وقــد ســبق أن قضــت الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بالمنســتير بالتخلــي عــن النظــر فــي الدعــوى لعــدم الاختصــاص 
الترابــي، فــي خصــوص 29 قضيــة أصليــة متعلقــة بمطالــب فــي توقيــف التنفيــذ لقــرارات صــادرة عــن وزيــر التربيــة بشــأن عــدم 
توجيــه تلاميــذ نحــو معهــد نموذجــي أو نحــو مدرســة إعداديــة نموذجــي علــى أســاس أنّ الدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة 
بالجهــات لهــا مرجــع نظــر ترابــي، وأنّ القــرارات الصــادرة عــن الــوزراء وغيرهــا مــن الســلط الإداريــة المركزيــة والجهويــة والمحليــة 
بتونــس الكبــرى تخــرج عــن مرجــع النظــر الترابــي للدوائــر الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة فــي الجهــات وتعــود بالنظــر إلــى الدوائــر 

الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بتونــس العاصمــة. 
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ولئــن مُنــح الاختصــاص في البدايــة للرئيــس الأوّل للمحكمــة الإداريــة الــذي لا 

يــزال يتعهّــد بالنصيــب الأوفــر مــن مطالــب توقيــف التنفيــذ، إلّا أنّــه منــذ تدخّــل المشــرّع 

بمناســبة تنقيــح قانــون غــرة جــوان 1972 بموجــب القانــون الأساســي عــدد 79 لســنة 2001 

مــؤرخ في 24 جويليــة 2001، أصبــح رئيــس الدائــرة الابتدائيــة الجهويــة كذلــك هــو المخــوّل 

قانونــا للنظــر في مطالــب توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة المطعــون في شــرعيتها أمامه 

باعتبــار مرجــع نظــره الحكمــي والترابــيّ. 

وتنــصّ أحــكام الفقــرة الرابعة مــن الفصــل 15 )جديــد( مــن القانــون المتعلــق 

بالمحكمــة الاداريــة في هــذا الصــدد على أنّــه: »... ويمكــن إحــداث دوائــر ابتدائيــة 

بالجهــات متفرّعــة عــن المحكمــة الاداريــة يضبــط النطــاق الترابــي لــكل منهــا بأمــر وذلــك 

للنّظــر، في حــدود الاختصــاص الحكمــي المنصــوص عليــه بالفصــل 17 مــن هــذا القانــون، 

في القضايــا المرفوعــة ضــدّ الســلط الإداريــة الجهويّــة والمحليــة والمؤسســات العموميــة 

ــن أن  ــي يمك ــا الت ــك في القضاي ــرة، وكذل ــي للدائ ــاق التراب ــي بالنط ــا الأصل ــن مقرّه الكائ

يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى قانــون خــاص. ويباشــر رئيــس الدائــرة الابتدائيــة 

في هــذه الحالــة المهــام الموكولــة إلــى الرئيــس الأوّل بمقتضــى هــذا القانــون كمــا يكلّــف 

الرئيــس الأوّل مــن بيــن متصــرّفي المحكمــة كاتبــا عامــا مســاعدا لمباشــرة مهــام الكاتــب 

العــام للمحكمــة في مســتوى الدائرة المذكــورة«.    

وقــد تــمّ إحــداث هــذه الدوائــر الابتدائيــة المتفرّعــة عــن المحكمــة الاداريــة 

بالجهــات بمقتضى الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ في 25 مــاي 2017 

والمتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة )12 دائــرة( متفرّعــة عــن المحكمــة الاداريّــة بالجهــات 

ــي.  ــا التراب ــط نطاقه وبضب

ــون  ــن القان ــن 15 و 17 م ــكام الفصلي ــق أح ــة وف ــة الجهوي ــر الابتدائي ــر الدوائ وتنظ

ــي:  ــة وه ــات حكميّ ــلاث اختصاص ــة في ث ــة الاداري ــق بالمحكم المتعل

 قضــاء الأصــل الــذي يشــمل دعــاوى تجــاوز الســلطة التــي ترفــع لإلغــاء المقــررّات  	

ــات  ــن المؤسس ــادرة ع ــرّرات الص ــة والمق ــة والمحلي ــلط الجهوي ــن الس ــادرة ع الص

العموميــة الجهويــة والمحليــة الكائــن مقرّهــا بالنطــاق الترابــي للدائــرة ودعــاوى 

تعويــض الأضــرار الناتجــة عــن الأعمــال غيــر الشــرعية الصــادرة عــن الســلط الاداريــة 

ــورة  ــلط المذك ــون الس ــي تك ــة الت ــود الاداري ــاوى العق ــة ودع ــة والمحلي الجهوي

طرفــا فيهــا. 
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ــا توقيــف  	 ــا الاســتعجالية المتعلقــة بقضاي ــر فــي القضاي  كمــا تنظــر هــذه الدوائ

تنفيــذ القــرارات الاداريــة المســندة لرؤســاء الدوائــر الجهويــة وقضــاء توجيــه الأذون 

الاســتعجالية للســلط الاداريــة الجهويــة والمحليــة التــي يختــص بهــا أيضــا رؤســاء 

الدوائــر الجهويــة. 

ــن أن  	 ــي يمك ــا الت ــق بالقضاي ــند المتعل ــاء المس ــاص القض ــى اختص ــة إل  بالإضاف

ــون  ــى قان ــر بمقتض ــذه الدوائ ــي 1 له ــي والتراب ــاص الحكم ــا الاختص ــند فيه يس

ــي 2.  ــزاع الانتخاب ــرار الن ــى غ ــاص عل خ

ــر في  ــاص النظ ــوّل اختص ــد تح ــلاه، فق ــل 15 أع ــات الفص ــا إذن لمقتضي و تطبيق

ــرة  ــرّع مباش ــه المش ــذي خوّل ــة 3 ال ــرة الجهوي ــس الدائ ــى رئي ــذ إل ــف التنفي ــب توقي مطال

جميــع المهــام الموكولــة للرئيــس الأوّل في حــدود مرجــع نظــره الحكمــي والترابــي وفي 

إطــار قضايــا الإلغــاء المعهــود بهــا إليــه ليصبــح القاضــي الفــردي الجهــوي المرشّــح لإثــراء 

فقــه القضــاء عبــر مركزيــة القــرار و الاجتهــاد على حــدّ الســواء. 

وقــد أكّــدت المحكمــة الاداريّــة على أنّ قاعــدة الاختصــاص تعــدّ مــن القواعــد الآمــرة 

ــار أنّهــا تكــرّس حســن ســير مرفــق القضــاء ولا يجــوز الاتّفــاق بشــأن هــذه القواعــد  باعتب

ــأنّ الاختصــاص الحكمــي يهــم  ــار التفرقــة المعتمــد للقــول ب ــة أنّ معي أو مخالفتهــا خاصّ

ــع الطبيعــة  ــي مصلحــة الخصــوم يتضــارب م ــا يهــم الاختصــاص التراب النّظــام العــام فيم

ــة  ــى رقاب ــة والإجــراءات الاســتقصائيّة لدعــوى تجــاوز الســلطة التــي تهــدف إل الموضوعيّ

شــرعيّة القــرار الإداري مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تحقيــق الموازنــة بيــن طــرفي النــزاع 

بالنّظــر إلــى أنّ خصــم المتقاضــي ســلطة اداريّــة تتمتّــع بامتيــازات الســلطة العامّــة. وقــد 

ضبــط الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرّخ في 25 مــاي 2017 والمتعلّــق بإحــداث 

دوائــر ابتدائيّــة متفرّعــة عــن المحكمــة الاداريّــة بالجهــات، النّطــاق الترابــي للدوائــر 

ــرار صــادر  ــذ على ق ــف التنفي ــب توقي ــة بالجهــات. وطالمــا تســلّط موضــوع مطل الابتدائيّ

ــى  ــر إل ــع بالنّظ ــي الراج ــاق التراب ــارج النّط ــي خ ــا الأصل ــة مقرّه ــة مركزيّ ــلطة إداريّ ــن س ع

الدائــرة الابتدائيــة الجهويــة المتفرّعــة عــن المحكمــة الاداريّــة المتعهّــدة بالقضيّــة فقــد 

ــي عــن المطلــب لعــد الاختصــاص 4.  ــن التصريــح بالتخلّ تعيّ

1 - تجــدر الاشــارة إلــى أنّ الإشــكاليات المتعلقــة بالإختصــاص الترابــي ومــدى اعتبارهــا مــن متعلقــات النظــام العــام طرحــت لأوّل 
مــرّة أمــام القضــاء الاداري بمناســبة احــداث الدوائــر الابتدائيّــة. 

2 - القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 والمتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء أســند فــي الفصــل 49 
)ســابع عشــر( إختصــاص النّظــر ابتدائيــا فــي نزاعــات الترشــحات لانتخابــات المجالــس البلديــة أوالجهويــة إلــى المحاكــم الاداريّــة 

الابتدائيّــة ) الدوائــر الابتدائيّــة للمحكمــة الاداريــة بالجهــات(. 
3 - القرار الصادر في القضية عدد 4105522 بتاريخ 21 سبتمبر 2020. 
4 - القرار الصادر في القضية عدد 12020010 بتاريخ 13 نوفمبر 2018. 
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ــون  ــد( مــن قان ــد المشــرّع بالفصــل 15 )جدي ــه ورغــم تحدي ــى أنّ وتجــدر الإشــارة إل

ــا  ــع تعداده ــواد الواق ــة في الم ــر الجهويّ ــي للدوائ ــاص الحكم ــة الاختص ــة الاداري المحكم

ــة  ــة و المحليّ ــة الجهويّ ــلط الاداريّ ــدّ الس ــة ض ــا المرفوع ــد( وفي القضاي ــل 17 )جدي بالفص

ــم  ــة الكائــن مقرّهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة، إلّا أنّ ذلــك ل والمؤسســات العموميّ

ــة  ــة للمحكمــة الاداريّ يمنــع مــن بــروز نــوع مــن التذبــذب والاختــلاف بيــن الدوائــر الجهويّ

فيمــا بينهــا في خصــوص تطبيــق و تأويــل قواعــد الاختصــاص الحكمــي )توزيــع الاختصاص 

ــن  ــع الاختصــاص بي ــي )توزي ــزاع( وقواعــد الاختصــاص التراب ــف الن ــار صن على أســاس معي

ــزاع مــن نفــس الصنــف والدرجــة(،  ــي أو جغــرافي بخصــوص ن المحاكــم على أســاس تراب

وأبــرز مثــال على ذلــك اختصــاص النّظــر في مطالــب توقيــف التنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن 

وزيــر التربيــة بشــأن عــدم توجيــه تلاميــذ نحــو معهــد نموذجــي أو نحــو مدرســة إعداديــة 

ــة في الجهــات.  نموذجيّ

كمــا أبــرز تطبيــق أحــكام الفصليــن 15 و 17 الملمّــح إليهمــا أعــلاه حالــة فريــدة مــن 

تنــازع الإختصــاص - إن صحّــت العبــارة - بيــن مؤسّســتي قاضــي توقيــف التنفيــذ المركــزي 

وقاضــي توقيــف التنفيــذ الجهــوي وذلــك بمناســبة صــدور قــرار يتيــم عــن رئيــس إحــدى 

الدوائــر الإبتدائيــة الجهويــة في مــادة تأجيــل وتوقيــف التنفيــذ والــذي جــاء مكرّســا 

ــا واســعا، حيــث أقــرّ رئيــس الدائــرة الابتدائيــة  لحــلّ قانونــي مســتحدث أثــار جــدلا قانونيّ

الجهويّــة لنفســه اختصــاص النظــر في دعــوى تجــاوز الســلطة الموجهــة ضــدّ قــرار إداري 

ــة ضــدّ قاضيــة بنفــس المحكمــة ويقضــي هــذا القــرار الإداري  صــادر عــن المحكمــة الاداريّ

بالــزام المعنيّــة بــأن ترجــع مبالــغ تــرى المحكمــة أنّهــا صرفتهــا لهــا عــن غيــر وجــه حــق. 

كمــا نظــر بالتبعيــة في مطلــب تأجيــل وتوقيــف تنفيــذ القــرار المذكــور وأصدر في شــأنهما 

قراريــن بتأجيــل وبتوقيــف التنفيــذ1. إلّا أنّ وكيــل الرئيــس الأوّل للمحكمــة الاداريــة تعهّــد 

بالنّظــر في القراريــن الصادريــن عــن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة الجهويــة وأصــدر في شــأنهما 

قراريــن بالإلغــاء 2، لمــا اتّســما بــه مــن خــرق وتجــاوز واضــح لقواعــد الاختصــاص، لوجــود مقــرّ 

طــرفي النــزاع )الطالبــة وإدارة المحكمــة( في تونــس العاصمــة. 

ــرة الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بالقيــروان فــي مــادة تأجيــل وتوقيــف التنفيــذ، تباعــا  1 - القراريــن الصادريــن عــن رئيــس الدائ
ــل 2020.  ــخ 02 و 23 أفري بتاري

ــخ 17 و28  ــذ، تباعــا بتاري ــل وتوقيــف التنفي ــة فــي مــادة تأجي ــل الرئيــس الأول للمحكمــة الإداري ــن عــن وكي ــن الصادري 2 - القراري
ــل 2020.  أفري
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الفقرة الثانية: تأجيل تنفيذ القرارات الإدارية 	

ــز  ــه تنقيــح ســنة 1996 في تعزي ــذي لعب ــدور المحــوري ال ــى ال  ســبق وأن أشــرنا إل

مؤسســة القاضــي الفــردي كمّــا وكيفــا، وقــد كان مــن بيــن المبتكــرات التــي ســاهمت في 

ــل  ــة الإذن بتأجي ــس الأوّل صلاحي ــناد الرئي ــردي إس ــي الف ــل القاض ــالات تدخّ ــيع مج توس

ــه بالإلغــاء.  ــذ القــرار الإداري المطعــون في تنفي

وينــصّ الفصــل 40 )جديــد( مــن قانــون غــرة جــوان 1972المتعلــق بالمحكمــة 

الإداريــة على أنّــه: »يمكــن للرئيــس الأوّل في صــورة التأكّــد أن يــأذن بتأجيــل تنفيــذ 

ــراف  ــم الأط ــذ. ويعل ــف التنفي ــب توقي ــتّ في مطل ــن الب ــى حي ــه إل ــون في ــرر المطع المق

ــذ  ــف التنفي ــأذن بتوقي ــس الأول أن ي ــوز للرئي ــد يج ــديد التأك ــورة ش ــك. وفي ص ــورا بذل ف

ــودة..«.  ــا للمس طبق

نتبيّــن مــن خــلال المقتضيــات المذكــورة أنّ تأجيــل التنفيــذ ينــدرج ضمــن التدابيــر 

ــورة  ــة في ص ــة الإداري ــس الأول للمحكم ــا الرئي ــأذن باتخاذه ــي ي ــة الت ــة العاجل التحفظي

التأكــد بطلــب مــن الأطــراف أو دونــه وذلــك ريثمــا يتــمّ البــت في مطلــب توقيــف التنفيــذ 

بعــد اســتيفاء إجــراءات المواجهــة 3. 

مــن الواضــح إذن أنّ هــذه الآليــة التــي وسّــعت مــن مجــالات تدخّــل القاضــي الفــردي، 

شُــرّعت لمجابهــة فرضيــات شــروع الإدارة في التنفيــذ و فرضهــا للأمــر الواقــع رغــم وجــود 

ــم  ــض مطالبه ــة رف ــن فرضي ــب المتقاضي ــك تجني ــذ وفي ذل ــف التنفي ــب في توقي مطل

لانتفــاء مــا يســتوجب النظــر، حتّــى أنّ بعــض الفقهــاء يعرّفونــه بكونــه: »نــوع مــن 

الاســتعجال المضاعــف داخــل الإجــراء الاســتعجالي البســيط«4. 

أمّــا شــكليّا وإجرائيّــا فيُعــدّ تأجيــل التنفيــذ منصهــرا في مطلــب توقيــف التنفيــذ 

ــاره تنتهــي بمجــرد البــت في مطلــب توقيــف التنفيــذ بعــد  ولا يســتقلّ عنــه، كمــا أن آث

اســتيفاء إجــراءات المواجهــة 5 بحيــث لا يســع العــارض تقديمــه بصفــة مســتقلة وخــارج 

إطــار توقيــف التنفيــذ وإلّا رُفــض مطلبــه 6. 

إلّا أنّ هــذا الارتبــاط الزمنــي أو لنقــل الترابــط الاجرائــي ليــس اســتيعابًا في الأصــل 

ــلاف  ــارا لاخت ــك اعتب ــذ وذل ــف التنفي ــى توقي ــرورة إل ــل بالض ــؤدي التأجي ــي أن ي و لا يعن

3 - القرار الصادر في القضية عدد 414212 ت. ت بتاريخ 23 فيفري 2012. 
4 - عياض بن عاشور، »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية في تونس«، سيراس للنشر، تونس 1998، ص 265

5 - القرار الصادر في القضية عدد 414133 ت. ت بتاريخ 12 جانفي 2012. 
6 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414489 ت. ت بتاريــخ 22 جــوان 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414830 ت. ت بتاريــخ 

23 أوت 2012. 
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ــا  ــى فيه ــي يخش ــد الت ــالات التأكّ ــا بح ــه و متعلّق ــتقلّا بذات ــون الأوّل مس ــروطهما وك ش

ــذ 1.  ــف التنفي ــب توقي ــت في مطل ــبب للب ــلال أي س اضمح

أمّــا في التطبيــق فيُعتبــر مجــال التعليــم الأكثــر اســتقطابا لمطالب توقيــف وتأجيل 

التنفيــذ لتعلــق الأمــر بالمســار التعليمــيّ للمعنــي بالقــرار 2 و لمــا لهــا مــن تداعيــات على 

فــرص النجــاح بحيــث يصبــح عنصــر التأكــد متوفّــرا بالضــرورة 3. 

و في سـياق التصـدّي للقـرارات غيـر الشـرعية و مـا تعلّـق بهـا مـن حقـوق لا تقبـل 

التأجيـل و لا الانتظـار، شـهدت مؤسسـة القاضـي الفـردي صـدور قـرار مبدئـيّ وجـريء في 

مـادة تأجيـل التنفيـذ يقضـي »بتأجيـل تنفيذ القـرار الصادر عـن مدير المستشـفى الجهوي 

ببـن عـروس القاضـي بأخـذ المولـودة الجديـدة من المـرأة مفيـدة... حـرم... لتسـليمها لامرأة 

أخـرى واسـتبدالها بمولـود ذكـر و ذلـك إلي حيـن البت في مطلـب توقيف التنفيـذ مع الإذن 

بالتنفيـذ على المسـودة «. وقـد اعتبـر الرئيـس الأوّل عندهـا أنّـه: »مـن شـأن تنفيـذ قـرار 

يقضـي بانتـزاع مولـودة جديـدة مـن أمهـا لتسـليمها لامـرأة أخـرى واسـتبدالها بمولـود آخـر 

ذكـرا أن يتسـبّب في نتائـج يصعـب تداركهـا، ممّـا يجعـل عنصـر التأكـد المنصـوص عليـه 

بالفصـل 40 مـن القانـون المتعلـق بالمحكمـة الإداريـة متوفـرا«4. 

هــذا مــن حيــث طبيعــة المــواد المعنيــة بمطالــب تأجيــل التنفيــذ المنصهــرة في 

مطالــب توقيــف التنفيــذ، أمّــا مــن حيــث صبغــة القــرارات الصــادرة عــن القاضــي الفــردي فــلا 

خــلاف أن الحكــم بتأجيــل التنفيــذ هــو حكــم مؤقــت مثلــه مثــل جميــع الأحــكام الصــادرة 

في المــادة الاســتعجالية التــي تســبق الفصــل في أصــل النــزاع. وقــد ســبقت لنــا الإشــارة 

ــد قاضــي الإلغــاء  ــذ وعــدم تقيّ ــف التنفي ــرار توقي ــى اســتقلالية ق في هــذا الخصــوص إل

بنتيجتــه، بــل تســتأثر كلّ جهــة قضائيــة ســواء كانــت مجلســيّة أو فرديــة بصلاحيــة البــتّ 

في العريضــة المنشــورة لديهــا بقطــع النظــر عــن مــآل الأخــرى. 

ولئــن اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة على كــون القــرارات الصــادرة بتوقيــف 

التنفيــذ لهــا صبغــة تحفظيــة ولا تقبــل بالتالــي أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيب5 

1 - القرار الصادر في القضية عدد 414411 ت. ت بتاريخ 18 ماي 2012. 
2 - »مــن شــأن تنفيــذ قــرار يقضــي بإلغــاء ترخيــص مســند لطالــب للترســيم بمعهــد تحضيــري للدراســات الهندســية أن يتســبب 
لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا باعتبــار انطــلاق الــدروس بالمعهــد ومــا يتطلّبــه نظــام الدراســات بــه مـــن الحضــور الإجبــاري فــي 
كل الــدروس وهــو مــا يجعــل عنصــر التأكــد المنصــوص عليــه بالفصــل 40 متوفــرا«، القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415008 ت. 

ت بتاريــخ 9 أكتوبــر 2012. 
3 - »تزامــن قــرار الرفــت مــع امتحانــات الثلاثــي الثالــث مــن الســنة الدراســية يجعــل عنصــر التأكــد المنصــوص عليــه بالفصــل 40 

متوفــرا«، القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414490 ت. ت بتاريــخ 1 جــوان 2012. 
4 - القرار الصادر في القضية عدد 2856 /41 بتاريخ 10 ماي 2009. 

5 - القرار الصادر في القضية عدد 464361 بتاريخ 4 جوان 2012. 
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ــه لا وجــود لمانــع تشــريعي يحــول دون تجديــد المطالــب كلّمــا ظهــر عنصــر جديــد  إلّا أنّ

مــن شــأنه أن يبــرّر تعهّــد القاضــي الفــردي، شــريطة الاعتمــاد على أســانيد جديــدة غيــر 

التــي ســبق الاعتمــاد عليهــا 6. 

المبحث الثاني - دعاوى توقيف تنفيذ الأحكام القضائية: 

ــا يتبــع القضــاء في  ــا فرعيّ يعــدّ توقيــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة إجــراء تحفظيّ

الأصــل ويهــدف إلــى تعليــق التنفيــذ الآلــيّ للأحــكام القضائيــة النهائيــة المطعــون فيهــا 

بالتعقيــب لــدى المحكمــة الإداريــة. 

مــا كان للاقتضــاب التشــريعيّ الــذي ميّــز مــادة توقيــف تنفيــذ الأحــكام قبــل تنقيــح 

جــوان 1996 ليمنــع القاضــي الإداري مــن إقــرار اختصاصــه في هــذه المــادة بــل وتوســيعه 

ليشــمل حتّــى الأحــكام المكســوّة بالنفــاذ العاجــل7. 

الأساسـية  غاياتـه  الأولـى عـن  التطبيقـات  التنفيـذ في ظـلّ  توقيـف  ولئـن حـاد 

الموجّهـة لحمايـة حقـوق الأفـراد بأن خدم بالأسـاس مصالح جهـة الإدارة، فقـد عكس رغبة 

القاضـي الإداري في التوسّـع بالإجـراء لمزيـد حمايـة حقـوق المتقاضيـن وذلـك عبـر تطويع 

نـصّ قانـون غـرة جـوان مـن جهـة )الفصـل 44 قديـم( والاقتبـاس مـن مجلـة المرافعـات 

المدنيـة والتجاريـة مـن أخـرى )الفصل 194 تحديدا( 8 لنشـهد انسـحابه على جميـع الأحكام 

النهائيـة المطعـون فيهـا بالتعقيـب و إعـادة النظـر و الاعتـراض واعتـراض الغيـر. 

ولجميـع تلـك الاعتبـارات، مثّـل تنقيـح 3 جـوان 1996 تكريسـا تشـريعيّا لتوجـه فقـه 

قضائـي سـابق حيـث حظيـت مسـألة توقيـف التنفيـذ باهتمـام المشـرع الـذي لـم تثنـه 

خصوصيـة المـادة ولا الصبغـة الاسـتثنائية للطلـب عـن تعميمـه على كافـة الطعـون غيـر 

الموقفـة للتنفيـذ. وقـد اعتبـر فقـه القانـون الإداري في هـذا الصّـدد أنّ عبـارات الفصـل 71 

جديـد مـن قانـون المحكمـة الإداريـة »جـاءت عامة بشـكل لا يسـمح، في غياب نـصّ صريح 

مخالـف، بإقصـاء أي صنـف مـن الأحـكام أو القـرارات القضائيـة المطعـون فيهـا بالتعقيـب«9. 

6 - »لا تحــرز القــرارات الصــادرة بالرفــض فــي مــادة توقيــف التنفيــذ علــى حجيــة الأمــر المقضــي بــه وتفريعــا علــى ذلــك يجــوز 
ــر  ــدة غي ــى أســانيد جدي ــق بنفــس القــرار الإداري لكــن شــريطة الاعتمــاد عل ــذ يتعل ــد فــي توقيــف التنفي ــب جدي ــم مطل تقدي
التــي ســبق الاعتمــاد عليهــا تبــرر عرضهــا مجــددا علــى المحكمــة لتفحصهــا«، القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414051 بتاريــخ 5 

جانفــي 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414239 بتاريــخ 5 أفريــل 2012. 
7 - القرار الصادر في القضيّة عدد 234 بتاريخ 17 فيفري 1987 – الوكالة العقارية للسكنى/ شركة المحرّك ديازال. 

8 - الــذي اعتبــره الرئيــس الأوّل مكرّســا لقاعــدة أصوليــة – القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 760 بتاريــخ 17 /12 /94 – الأســتاذ جمــال 
الديــن عــزوز/ الفــرع الجهــوي للمحامين بسوســة. 

9 - ابراهيــم البرتاجــي، “ توقيــف تنفيــذ الأحــكام المطعــون فيهــا أمــام المحكمــة الإداريــة مــن خــلال القانــون الأساســي عــدد 39 
المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 »ملتقــى إصــلاح القضــاء الإداري«، مــن 27 إلــى 29 نوفمبــر 1996 تونــس، ص 246. 



نشريّة المحكمة الإداريّة162

ــا على جميــع الأحــكام  لا شــكّ أنّ لتعميــم اجــراء توقيــف التنفيــذ وســحبه مبدئيّ

أهميــة نظريــة يمكــن إبرازهــا على صعيديــن اثنيــن: 

ــره مــن ضمانــات وحمايــة لمصالــح المتقاضيــن المعرضــة للخطــر  	 أوّلهمــا لمــا يوفّ

ــى أنّ  ــة، مــع الإشــارة إل ــذ الحكــم الصــادر لمصلحــة الجهــة الإداري مــن جــرّاء تنفي

نفــس الحمايــة مكفولــة لجهــة الإدارة باعتبارهــا طرفــا فــي النــزاع الإداري ولا بــدّ 

ــم  ــذ حك ــة دون تنفي ــعى للحيلول ــرعية أن تس ــن الش ــث ع ــار البح ــي إط ــا ف له

قضائــي بالإلغــاء مثــلا لــو كان مــن شــأنه تغييــر المراكــز القانونيــة أو تعطيــل ســير 

المرافــق العموميــة، 

يكمــن ثانيهمــا فــي عــدم اقتصــار الاجــراء علــى مــادة تجــاوز الســلطة بــل يتعدّاهــا  	

إلــى جميــع الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الإداريــة مهمــا اختلفــت مواضيعها. 

فهل ألقت هذه الأهمية بظلالها على مستوى التطبيق؟

للجــواب على هــذا الســؤال لا بــدّ مــن معالجــة الجوانــب الاجرائيــة لدعــوى توقيــف 

تنفيــذ الأحــكام القضائيــة خاصّــة وقــد افتقــرت في ظــلّ النــصّ الأوّل لقانــون المحكمــة 

الإداريــة إلــى تنظيــم اجرائــي مكتمــل يراعــي الصبغــة الاســتثنائية للدعــوى. 

ــن التعــرّض  ــدّ م ــه لا ب ــة القاضــي الفــردي، فإنّ ــن زاوي ــاول المســألة م ــارا لتن واعتب

لشــروط الاجــراء وشــكليّاته مــن خــلال مقاربتهــا بتطبيقــات القاضــي المتعهّــد ليتســنّى 

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــه والت ــرة ل ــات المتوف ــه والآلي ــة بخطت ــل المتعلق ــرات العوام ــراز تأثي إب

ــا.  ــرّ بمحدوديّته ــوى أو أن تق ــة الدع ــق نجاع ــاهم في تحقي تس

وفي هــذا الصــدد أســند المشــرع مــن خــلال الفصل 71 مــن قانــون المحكمــة الإدارية 

اختصــاص النظــر في مطالــب توقيــف تنفيــذ الأحــكام والقــرارات القضائيــة للرئيــس الأول 

ــة.  ــذ القــرارات الإداري ــا مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لتوقيــف تنفي ــة تمام للمحكمــة الإداري

ــزاع وعلى  ويصــدر الرئيــس الأوّل قــراره برفــض أو بقبــول المطلــب دون مســاس بأصــل الن

ــب  ــة الأســباب التــي يقــوم عليهــا المطل ــة مــن جدي ــه ظاهــر أوراق القضي ــا يبيّن ضــوء م

والتــي مــن شــأنها ترجيــح القضــاء لصالحــه. 

وقــد دأب عمــل القاضــي الإداري الفــردي في هــذا الصــدد إلــى إخضــاع مــادة توقيــف 

تنفيــذ الأحــكام القضائيــة لإجــراءات تحقيــق مختصــرة تعفيــه مــن التقيّــد بمبــدأ المواجهة 

في صيغتــه الأصليــة وتهــدف إلــى ضمــان التــوازن بيــن الموضوعيــة والحيــاد مــن جهــة 

والصبغــة التحفظيــة المتأكــدة مــن أخــرى وذلــك مــن خــلال تكليــف قــاض مقــرّر يتعهــد 
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بأعمــال التحقيــق )إحالــة الــردود وتمكيــن الأطــراف مــن إبــداء ملحوظاتهــا( ويعــدّ مشــروع 

قــرار يُعــرض على الرئيــس الأوّل. 

ــدوب  ــف على من ــة المل ــاره صاحــب الاختصــاص إحال ــس الأوّل باعتب ــن للرئي و يمك

ــة و ذلــك لمزيــد التحقيــق و إعــداد ملحوظــات في شــأن المطلــب إذا مــا اســتدعى  الدول

النــزاع ذلــك و كانــت الاشــكاليات المطروحــة تتطلــب التعمّــق في البحــث مــن قــاض أكثــر 

خبــرة و كفــاءة، ليصــدر قــراره بعــد ذلــك إمّــا بالرفــض أو بالقبــول و يكــون في هــذه الحالــة 

الأخيــرة ذو صبغــة تحفظيــة غيــر قابــل لأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن. 

هــذا و قــد عمــل الرئيــس الأوّل منــذ البدايــة على توســيع مجــال تدخّلــه إلــى خــارج 

ــرارات الصــادرة عــن اللجــان  ــذ الق ــف تنفي ــرّ اختصاصــه في توقي الحــدود التشــريعية فأقـ

الخاصــة بالتوظيــف الإجبــاري1 والقــرارات الاســتئنافية المتعلقــة بالتأديــب داخــل الهيئــات 

المهنيــة وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات الخاصــة. 

ولــم يقــف التشــابه مــع مؤسســة توقيــف تنفيــذ المقــررات عنــد حــدّ الاختصــاص 

بــل امتــدّت معضلــة عــدم بيــان الشــروط الشــكلية للدعــوى وعــدم ضبــط اجــراءات 

التحقيــق فيهــا إلــى هــذه المــادة كذلــك، فضــلا عــن صرامــة الشــروط الموضوعيــة ليغــدو 

ــائل.  ــن المس ــة م ــما في جمل ــردي حاس ــي الف دور القاض

أمّــا في خصــوص الشــروط فبالإضافــة لشــروط المطلــب الــواردة صراحــة بالفصــل 71 

جديــد مــن قانــون غــرة جــوان 1972 )فقــرة 1( جــرى عمــل المحكمــة الإداريــة على اشــتراط 

اســتجابة المطلــب لشــرط الأســباب القانونيــة الجديــة )فقــرة 2( فضــلا عــن افتــراض 

ــة )فقــرة 3(.  شــكليات الطعــن الاعتيادي

الفقرة الأولى: الشــروط النصيّـــة 	

ينــصّ الفصــل 71 جديــد مــن قانــون المحكمــة الإداريــة على أنّــه: »للرئيــس، بصــورة 

اســتثنائية، وبطلــب مــن الطاعــن، أن يــأذن بتوقيــف تنفيــذ الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه 

لأجــل يحــدّده إذا كان التنفيــذ مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى اســتحالة الرجــوع بالوضعيــة إلــى 

مــا كانــت عليــه قبــل إجرائــه أو أن يفضــي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا«. 

ــد عــن  ــع مــن جدي ــصّ أنّ المشــرّع امتن ــة لهــذا الن ــراءة أولي نلاحــظ مــن خــلال ق

وضــع ضوابــط أو معاييــر لتحديــد شــروط توقيــف تنفيــذ الأحــكام مــا ســاعد على إطــلاق 

ــم  ــذ الحك ــب تنفي ــن بالتعقي ــف الطع ــة: »لا يوق ــة الإداري ــون المحكم ــن قان ــم م ــل 35 قدي ــات الفص ــك مقتضي ــاوزا بذل 1 - متج
المطعــون فيــه إلّا إذا كان الحكــم صــادرا علــى الدولــة بدفــع مبلغــا مــن المــال أو برفــع عقــل أجرتهــا الدولــة لاســتخلاص أموالهــا 

أو إذا كان صــادرا بإعــدام بعــض الوثائــق«. 
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ســلطة الرئيــس الأوّل التقديريّــة. و تجــد هــذه العوائــق الاجرائيــة تأكيــدا في التطبيــق مــن 

خــلال مــا أمكــن اســتقراؤه في فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة مــن ضعــف في المواقــف 

أحيانــا وغمــوض في التعليــل أحيانــا أخــرى قــد ينجــرّ عنــه انعــدام الثقــة في المؤسســة 

وعــزوف عــن الإجــراء أمــام عــدم وضــوح شــروط النجــاح، إذ غالبــا ما يكتفــي القاضــي الفردي 

المتعهّــد )الرئيــس الأوّل( بالتذكيــر بمقتضيــات الفصــل 71 جديــد المذكــور دون خــوض في 

المعاييــر أو معالجــة لأســباب الرفــض1. 

ــة  ــردي لجمل ــي الإداري الف ــدار القاض ــدم إص ــي ع ــة لا تعن ــذا الملاحظ ــر أنّ ه غي

مــن القــرارات المعلّلــة لأســباب الرفــض والمبيّنــة لشــروط إثبــات الوضعيــة التــي يصعــب 

ــار  ــك باقتص ــلا ذل ــذ معلّ ــف التنفي ــب توقي ــض مطل ــى رف ــى إل ــه انته ــك أنّ ــا، ذل تداركه

الطالــب على التمســك بــأنّ تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه يجعلــه في وضعيــة لا رجعــة 

فيهــا ويصعــب تداركهــا بصــورة مجــردة ولــم يتوفّــق في بيــان طبيعــة الأضــرار المترتبــة 

ــا 2.  ــلا على صحّته ــض دلي ــي تنه ــدات الت ــم المؤي ــذ ولا في تقدي ــذا التنفي ــن ه ع

الفقرة الثانية: جدية المطاعن شرط فقه قضائي 	

إلــى جانــب شــروط الفصــل 71 المذكــور أعــلاه، تولّــى القاضــي الفــردي إضافــة شــرط 

ــرا أنّ  ــة معتب ــن الجدي ــك المطاع ــد بذل ــة ونقص ــات الإداري ــون المنازع ــره بقان ــرد ذك ــم ي ل

ــه  ــذ والشــروط الواجــب توفّرهــا للحصــول علي ــلإذن بتوقيــف التنفي ــع الاســتثنائي ل الطاب

ــى  ــا إل ــون فيه ــرارات المطع ــكام أو الق ــذ الأح ــف التنفي ــب توقي ــتند مطل ــي أن يس تقتض

أســباب جديــة في ظاهرهــا تمكــن بالخصــوص مــن بيــان مــدى توفيــر الشــروط المنصــوص 

عليهــا بالفصــل 71 المذكــور. كمــا أكّــد القاضــي الفــردي في موضــع آخــر على تــلازم 

ــه تتوقّــف الاســتجابة لطلــب توقيــف  ــرا أنّ الشــرطين، المصــرّح بــه والمســكوت عنــه مذكّ

التنفيــذ الأحــكام القضائيــة على شــرطين همــا الأســباب الجديــة و صعوبــة إرجــاع الحالــة 

إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التنفيــذ 3. 

بقطــع النظــر عــن مبــرّرات هــذا الشــرط والقائمــة أساســا على الصبغــة الاســتثنائية 

لإجــراء توقيــف التنفيــذ وعلى ضــرورة تقييــده بشــكل يضمــن للقاضــي القــدرة على تمييــز 

ــوع  ــتحالة الرج ــى اس ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــه م ــون في ــتئنافي المطع ــم الاس ــذ الحك ــف أن تنفي ــن أوراق المل ــرز م ــم يب 1 - »إذا ل
بالوضعيــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل إجرائــه أو أن يفضــي إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا، فــإنّ مطلــب توقيــف التنفيــذ يكــون مآلــه 
الرفــض«، القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434050 بتاريــخ 4 جانفــي 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434369 بتاريــخ 25 

مــاي 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 434415 بتاريــخ 7 جــوان 2012. 
2 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 435629 بتاريــخ 18 أفريــل 2013 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 435670 بتاريــخ 10 مــاي 2013 

والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 435677 بتاريــخ 10 مــاي 2013. 
ــخ 26  ــدد 434595 بتاري ــة ع ــي القضيّ ــادر ف ــرار الص ــة 2012 والق ــخ 6 جويلي ــدد 434507 بتاري ــة ع ــي القضيّ ــادر ف ــرار الص 3 - الق

ــخ 21 أوت 2012.  ــدد 434655 بتاري ــة ع ــي القضيّ ــادر ف ــرار الص ــة 2012 والق جويلي
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الدعــاوى الجديــة مــن الدعــاوى الكيديــة الهادفــة إلــى المماطلــة والتعطيــل، فــإنّ إقــراره 

ــه،  ــه مــن المشــرّع بتقنين ــة فضــلا عــن عــدم تزكيت ــر الجدي ــه دون ضبــط معايي و تفعيل

يجعلنــا نخشــى مقاطعــة هــذا الإجــراء مــن المتقاضيــن واضمحلالــه في ظــلّ تطبيقــات 

فقــه قضائيــة لا تنبــئ بحظــوظ نجــاح وافــرة. 

الفقرة الثالثة: شكليات الدعوى: تشدّد غير مبرّر 	

ــن  ــل 39 م ــل الفص ــذي تكفّ ــة ال ــررات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــب توقي ــا لمطل خلاف

قانــون المحكمــة الإداريــة ببيــان شــكلياته، لــم تحــظ مــادة توقيــف تنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة بنصــوص تشــريعية تنظــم اجــراءات القيــام أو تضبــط بيانــات عريضــة الدعــوى. 

و قــد لعــب القاضــي الفــردي في هــذا المجــال دورا رئيســيّا حيــن وضّــح منهجــه 

مــن الشــكليّات التــي ينبغــي على العــارض احترامهــا 4. ويستشــفّ مــن خــلال فقــه قضــاء 

المحكمــة أنّ العــارض مطالــب عنــد تقديــم مطلــب في توقيــف تنفيــذ حكــم بــأن يحــرّر 

عريضــة مســتقلّة عــن الدعــوى الأصليــة على أن تتضمّــن نفــس شــروط تلــك الدعــوى مــن 

صفــة ومصلحــة، وأن يعلّــل طلباتــه بتوضيــح النتائــج التــي يُخشــى اســتحالة تداركهــا، مــع 

ضــرورة إرفــاق مطلبــه بمختلــف الوثائــق التــي تفترضهــا دعــوى الأصــل. 

ــع  ــب والطاب ــا لا يتناس ــا إجرائيّ ــظ تضييق ــروط نلاح ــذه الش ــن في ه ــن بالتمعّ لك

الاســتعجالي لإجــراء توقيــف تنفيــذ الأحــكام ولا يســتجيب للوظيفــة الحمائيّــة التــي 

ابتغتهــا المنظومــة القضائيــة الإداريــة بــل لا نخالــه إلّا مضاعفــا لفرضيــات رفــض المطالــب. 

ــي  ــل القاض ــة تدخّ ــن فعالي ــدّ م ــأنها أن تح ــن ش ــدات م ــك التقيي ــف تل  إنّ مختل

ــه  ــة وأنّ ــن خاص ــا للمتقاضي ــرض أن يوفّره ــي يُفت ــات الت ــن الضمان ــف م ــردي وأن تضع الف

ــترط  ــلا أن يش ــروري مث ــن الض ــل كان م ــيّة، فه ــة المجلس ــدأ التركيب ــتثناء لمب ــد اس يجسّ

نســخة رســمية مــن الحكــم وهــو مطالــب بالتصــدّي للنتائــج الوخيمــة التــي تتهــدّد مصالــح 

المحكــوم ضــدّه، في حيــن أن انتظــار اســتخراج النســخة يتعــارض وواجــب ســرعة الفصــل 

ــات.  في الطلب

4 - معتبــرا أنّــه: »وحيــث لــم يــدل محامــي الطالــب بنســخة رســمية مــن القــرار المخــدوش فيــه وذلــك بمعــزل عــن قضيــة الأصــل، 
ضــرورة أنّ اجــراءات مطالــب توقيــف التنفيــذ مســتقلة عــن اجــراءات قضايــا الأصــل، كمــا أنــه لــم يشــرح أســانيد الطعــن بالإضافــة 
إلــى كونــه لــم يبيّــن طبيعــة الأضــرار الجســيمة التــي يذكرهــا فضــلا علــى أنــه لــم يقــدّم مــا يؤيدهــا. وحيــث بــات مطلــب توقيــف 
التنفيــذ والحالــة مــا ذكــر مجــردا وغيــر مســتجيب لمقتضيــات الفصــل 71 جديــد مــن قانــون المحكمــة المشــار إليــه أعــلاه ولجريــان 
عمــل المحكمــة فــي مجــال اجــراءات مطالــب توقيــف التنفيــذ ممــا يكــون معــه هــذا المطلــب حريــا بالرفــض«، القــرار الصــادر فــي 

القضيّــة عــدد 43287 بتاريــخ 27 /7 /1998. 
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و هــو مــا يذكّــر بــه القاضــي الإداري كلّمــا تعهّــد بمطلــب توقيــف تنفيــذ الأحــكام 

ــب في  ــن بالتعقي ــورة الطع ــم إلّا في ص ــذ حك ــف تنفي ــب توقي ــة طل ــى إمكاني ــث نف حي

ذلــك الحكــم ضــرورة أنّ قضــاء توقيــف التنفيــذ ليــس طعنــا مســتقلّا بذاتــه وإنّمــا مرتبــط 

بأصــل النــزاع، مشــدّدا على أنّــه يصبــح مطلــب توقيــف التنفيــذ غيــر ذي موضــوع إذا ثبــت 

مــن أوراق الملــف أنّ القــرار القضائــي المطلــوب توقيــف تنفيــذه قــد نُفّــذ 1. 

ــة  ــادات لمؤسس ــد الانتق ــاء عدي ــن الفقه ــقّ م ــه ش ــد وجّ ــه فق ــبق بيان ــا س مثلم

ــم  ــرار تراك ــة على غ ــق المادي ــارا للعوائ ــس الأوّل اعتب ــة في الرئي ــردي ممثّل ــي الف القاض

المطالــب وتضاعفهــا المتزايــد والتــي مــن شــأنها أن تضعــف حظــوظ النجاعــة والاســتعجال 

ــذ  ــف تنفي ــوص توقي ــا في خص ــة. أمّ ــررات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــادة توقي ــة في م خاص

الأحــكام القضائيــة فقــد ذهــب البعــض في تعبيرهــم عــن عــدم تقبّــل اســتئثار الرئيــس 

بهــذا الاجــراء إلــى القــول: »ارتــأى المشــرع وكذلــك فقــه القضاء إعــلاء شــأن القضاء الرّئاســي 

فمنحــه الاختصــاص و الاجتهــاد« 2. تلــك كانــت الملاحظــة المبدئيــة التــي ســاقها الفقهــاء 

عنــد مناقشــتهم لتنقيــح 3 جــوان 1996 في جزئــه المتعلــق بمــادة توقيــف تنفيــذ الأحــكام 

الصــادرة في المــادة الإداريــة. 

إنّ تلــك الانتقــادات قائمــة على مــا أفــرزه التطبيــق مــن نقائــص تُعــاز في معظمهــا 

ــا  ــرض وجوده ــريعية يُفت ــط تش ــردي لضواب ــي الف ــار القاض ــى افتق ــصّ وإل ــاب الن ــى غي إل

اعتبــارا للطابــع الاجرائــي للمــادة. 

الفقرة الأولى: شكليات الدعوى: عدم تقييد القاضي اجرائيّا 	

ــل  ــه مث ــذ مثل ــف التنفي ــادر بتوقي ــم الص ــة للحك ــة والتحفظي ــة المؤقت إنّ الطبيع

بقيــة المســائل الاســتعجالية هــي التــي تبــرّر تطويــع اجــراءات المنازعــات الإداريــة لعاملــي 

ــات  ــر الوضعي ــد يعكّ ــذي ق ــن ال ــل الزم ــن عام ــدّ م ــة الح ــك لغاي ــة وذل ــرعة والنّجاع الس

ــردي دون  ــي ف ــب كقاض ــس الأوّل المنتص ــد الرئي ــلاق ي ــر أنّ إط ــة. غي ــة أو الفعلي القانوني

ــة  ــن الفعالي ــدّ م ــأنه أن يح ــن ش ــة م ــود الاجرائيّ ــط والقي ــن الضواب ــي م ــدّ أدن ــر ح توفي

ــتعجالية.  ــادة الاس ــة للم المأمول

1 - القرار الصادر في القضيّة عدد 434360 بتاريخ 23 ماي 2012 والقرار الصادر في القضيّة عدد 414280 بتاريخ 19 أفريل 2012. 
2 - ابراهيــم البرتاجــي: توقيــف تنفيــذ الأحــكام المطعــون فيهــا أمــام المحكمــة الإداريــة مــن خــلال القانــون الأساســي عــدد 39 

المــؤرخ فــي 3 جــوان 1996، ملتقــى إصــلاح القضــاء الإداري، 27 - 29 نوفمبــر 1996 تونــس، ص 246. 

إختصاص قد يحدّ غيابالعنوان الثاني
الضوابط من فعاليّته
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أ- عدم إلزاميّة التحقيق: 

مــن خصوصيــات الدعــوى الإداريــة أنّــه لا يمكــن الفصــل في قضيــة أو مطلــب مــا إلّا 

بإجــراء التحقيــق الــذي يكتســب أهميــة بــارزة متّصلــة بخصوصيــة المــادة الاداريــة وباختلال 

التّــوزان الواضــح بيــن طــرفي النــزاع. 

وتعــدّ مــادة توقيــف التنفيــذ مــن أهــمّ المجــالات التــي فــوّت فيهــا تنقيــح 3 جــوان 

1996 فرصــة تــدارك النقائــص وتوفيــر الضمانــات حيــث لــم يتعــرّض إلــى مســألة التحقيــق 

في مطالــب توقيــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. فبعــد أن كان النــصّ الأصلــيّ لقانــون غــرة 

جــوان 1972 وتحديــدا بالفصــل 44 )قديــم( منــه خاليــا مــن كلّ إشــارة إلــى أعمــال التحقيــق 

ــص في  ــل النق ــرّع 1996 بتذلي ــى مش ــة، اكتف ــررات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــادة توقي في م

حــدود تلــك المــادة دون بقيــة مجــالات تدخّــل الرئيــس الأوّل. 

إلّا أنّـه بالاطّـلاع على فقـه قضـاء المحكمـة الإداريـة نتبيّـن أنّ إجـراء التحقيـق مـن 

القاضـي الإداري لا يحتـاج نصّا بل يسـتمدّ أساسـه مـن خصوصية الاجراءات الإداريـة باعتبارها 

توجيهيـة اسـتقصائية وكذلـك مـن واجـب تحقيـق الموازنـة بيـن حقـوق الأفـراد مـن جهة 

وصلاحيـات الإدارة مـن أخـرى لغايـة تحقيـق المشـروعية والحيلولـة دون انحـراف السـلطة 

بالصلاحيـات الواسـعة الممنوحـة لهـا في سـبيل تحقيق النفـع العام. لـذا وانطلاقا من هذا 

الـدور التوجيهـي الاسـتقصائي وضـع مبـدأ لا حكـم في النّـزاع دون تحقيق. 

ــرع  ــي الف ــل وقاض ــي الأص ــن قاض ــف بي ــرّؤى والمواق ــلاف في ال ــة الاخت  إنّ إمكاني

ــذه  ــرديّ له ــي الف ــاوز القاض ــذ أو تج ــف التنفي ــادة توقي ــق في م ــاب التحقي ــى غي لا يعن

ــدأ  ــرام مب ــكه باحت ــلال تمس ــن خ ــة م ــا خاص ــده به ــابقا تقيّ ــا س ــي لاحظن ــة الت الضمان

ــب  ــروط المطل ــر ش ــدى توفّ ــن م ــت م ــر على التثب ــه يقتص ــارا لكون ــل اعتب ــة، ب المواجه

ــلاه.  ــا أع ــا فصّلناه كيفم

ب- التّعليـل: 

ســبق وأن لاحظنــا في عديــد المواضــع افتقــار قانــون المحكمــة الإداريــة إلــى نــصّ 

خــاص يضبــط كيفيّــة إصــدار الحكــم الاســتعجالي لا فقــط مــن حيــث شــكليّاته بــل وكذلــك 

مضمونــه وصياغتــه. 

ــات  ــا بالضمان ــوص لتعلّقه ــذا الخص ــة في ه ــر أهمي ــل الأكث ــألة التعلي ــدّ مس وتُع

ــارات  ــص على الاعتب ــن التّنصي ــن للمتقاضي ــا تضم ــارا لكونه ــن واعتب ــة للمتقاضي المكفول



نشريّة المحكمة الإداريّة168

الواقعيــة والأســباب القانونيــة التــي تــمّ على أساســها اتخــاذ الحكــم أو القــرار والتــي أدّت 

ــة الحكــم وســلامته.  ــك إحــدى مقوّمــات صحّ ــى تشــكيل قناعــة القاضــي، لتكــون بذل إل

وبالرغــم مــن تلــك الأهميــة، فقــد اكتفــى المشــرع في خصــوص التعليل باشــتراطه 

في مــادة توقيــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة لا غيــر، إذ بالرجــوع إلــى قانــون غــرة جــوان 1972 

ــة  ــررات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــب توقي ــتّ في مطال ــب بالب ــس الأوّل مطال ــن أنّ الرئي نتبيّ

ــد(  ــاذ العاجــل )الفصــل 64 جدي ــة المكســوّة بالنف ــد( والأحــكام الابتدائي )الفصــل 40 جدي

بقــــرار معلّــل. أمّــا في غيــر تلــك الحــالات فلــم يحرص المشــرع على ضمــان تعليــل القرارات 

ــف  ــة لتوقي ــع النصــوص المنظم ــت جمي ــردي إذ خل ــس الأوّل كقــاض ف الصــادرة عــن الرئي

ــكام  ــل أح ــوب تعلي ــى وج ــارة إل ــن كلّ إش ــب م ــا بالتعقي ــون فيه ــكام المطع ــذ الأح تنفي

القاضــي الفــردي. 

ــن  ــل أو ع ــدم التعلي ــن ع ــة ع ــج قانوني ــرع نتائ ــب المش ــم يرتّ ــك ل ــن ذل ــلا ع فض

ــد.  ــردي المتعهّ ــي الف ــادات القاض ــام اجته ــان أم ــق العن ــا يطل ــو م ــه وه ــور في القص

ج- حقوق الدفاع: 

ــة أنّ إصــدار  ــد( مــن قانــون المحكمــة الإداري ــر الفصــل 39 )جدي أوضــح المشــرّع عب

ــف على عــدم  ــة »لا يتوقّ ــررات الإداري ــذ المق ــف تنفي ــادة توقي ــا في م ــس الأوّل أذون الرئي

ــه «. و قــد فسّــر فقهــاء القانــون الإداري هــذه  ردّ الطــرف المقابــل في الآجــال المحــدّدة ل

الجزئيــة على أنّهــا إشــارة إلــى إمكانيّــة عــدم لجــوء الرئيــس الأوّل لآليــة التّنبيــه 1 المعتمــدة 

عمومــا في ظــل التركيبــة المجلســيّة. 

كمــا يعــدّ البــتّ دون ســابق مرافعــة شــفويّة اعتبــارا لعامــل الزمــن وعــدم إمكانيــة 

اســتدعاء الخصــوم ولا ســماع جوابهــم وملحوظاتهــم، مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر بشــكل 

واضــح على موقــف القاضــي وعلى تكويــن وجدانــه وقناعاتــه بوجاهــة الطلبــات خاصــة 

وأنّــه ينتصــب بصفــة فرديــة و لا ينتفــع بالتالــي مــن النقاشــات القانونيــة والمــداولات التي 

تتوفّــر في ظــلّ التركيبــة المقابلــة. 

1 - عياض بن عاشور: »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية في تونس«، ص 265. 
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الفقرة الثانية: شكليات الدعوى: الصبغة النهائيّة وغياب  	
سبل الطّعن

ــادرة في  ــكام الص ــوان 1972 أنّ الأح ــرة ج ــون غ ــن قان ــد( م ــل 41 )جدي ــصّ الفص ين

مــادة توقيــف التنفيــذ تحفظيّــة، ولا تقبــل أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب 2. 

إن كان هـذا الحـلّ محمـودا مـن الناحيـة المبدئيـة والنظريـة باعتبـاره يقطـع مـع 

الفتـرة السـابقة لتنقيـح 3 جـوان 1996 ويرفع الغموض عن مسـألة قابلية القـرارات والأحكام 

الصـادرة بتوقيـف التنفيـذ للطعـن، فـإنّ إقـرار الصبغـة الباتّـة تطـرح أكثر من إشـكال: 

ــرار  ــا دام الق ــذ م ــف التنفي ــادة توقي ــن م ــن ع ــدأ الطع ــاء مب ــن إقص ــف يمك أوّلا كي

ــا  ــذ وإفراغه ــف التنفي ــرارات توقي ــن ق ــوز تحصي ــل يج ــم؟ و ه ــات الحك ــتجيب لمقوّم يس

ــض؟ ــادرة بالرف ــت ص ــة إذا كان ــي خاص ــا الوقائ ــن محتواه ــي م بالتال

قــد نجــد في صفــة القاضــي المتعهّــد بمطالــب توقيــف التنفيــذ تبريــرًا منطقيّــا 

لإقصــاء الطعــون عنهــا، فالرئيــس الأوّل باعتبــاره يمثــل أعلى هيئــة قضائيــة وأعلى ســلطة 

في الهــرم الوظيفــي لا يجــوز إخضــاع أحكامــه للرقابــة القضائيــة مــن الهيئــات الدّنيــا. غيــر 

أنّــه مــا كان لمثــل هــذه العوائــق الاجرائيــة أن توجــد أصــلًا لــو عُهــد بالاختصــاص لبقيــة 

ــن  ــة وهكــذا لا يُحــرم المتقاضــون م ــر الابتدائي ــن على غــرار رؤســاء الدوائ القضــاة الفردييّ

إمكانيــة الطعــن بالاســتئناف أمــام هيئــات أعلى درجــة. 

كمـا يكـرّس الفصـل 86 جديـد )فقرة 2( نفس هذا المبـدأ مؤكّدا أنّ القـرارات القاضية 

بتوقيـف تنفيـذ الأذون الاسـتعجالية الصـادرة عن رؤسـاء الدوائـر الابتدائيـة والمطعون فيها 

بالاسـتئناف تحفظيّـة وغيـر قابلـة لأيّ وجه مـن أوجه الطعن ولـو بالتعقيب. 

ــل 86  ــدة الفص ــراءة قاع ــة ق ــصّ كيفي ــر يخ ــكال آخ ــياق إش ــذا الس ــرح في ه و يط

فقــرة 2 المذكــور أعــلاه ومــا إذا كانــت مقتضياتــه تقتصــر على مــادة الأذون الاســتعجالية 

دون غيرهــا بحيــث تصبــح إمكانيــة تأويــل النــص في اتجــاه قابليّــة بقيّــة الأحــكام للطعــن 

)التعقيــب والاســتئناف وإعــادة النظــر والاعتــراض و اعتــراض الغيــر( واردة؟ 

إلّا أنّ اجتهــادات القاضــي الفــردي عمــدت إلــى ســحب قاعــدة الفصــل 86 )جديــد( 

على مختلــف حــالات توقيــف تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. 

2 - وهــو نفــس الموقــف الــذي اتخــذه المشــرع التونســي فــي مــادة المرافعــات المدنيــة، حيــث ينــصّ الفصــل 209 مــن م. م. م. ت 
علــى عــدم قابليــة القــرارات الصــادرة بــالإذن بايقــاف التنفيــذ لأيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ولــو بالتعقيــب. 
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إنّ غيــاب مبــدأ التقاضــي على درجتيــن كضمانــة أساســية منحتهــا مختلــف 

ــاق  ــيّما في نط ــكام س ــة الأح ــراف في مراجع ــق الأط ــن ح ــبيل تأمي ــريعات في س التش

النزاعــات الإداريــة غيــر المتكافئــة مــن شــأنه أن يخــلّ بأحــد الضمانــات الاجرائيــة الأساســية 

ــك أنّ اســتبعاد التركيبــة الجماعيــة  ــص مــن نجــاح مؤسســة القاضــي الفــردي. ذل وأن يقلّ

هــو اختيــار اســتثنائيّ والمراهنــة على القاضــي الفــردي لا يمكــن أن تســتقيم أو أن تنجــح 

في اكتســاب ثقــة المتقاضيــن إلّا بتمكينهــم مــن القــدر الأوفــر مــن الضمانــات مــن بينهــا 

ــة الحكــم للطعــن.  قابلي

كمــا تســاعد إمكانيــة المراجعــة على إحاطــة القاضــي الفــرديّ بالقــدر المطلــوب 

ــاره  ــتقلاليّته، باعتب ــول اس ــوم ح ــي تح ــكوك الت ــد الش ــلال تبدي ــن خ ــة م ــن المصداقيّ م

مرتبطــا بالســلطة التنفيذيــة تعيينــا و تأديبــا... وكذلــك حــول مخاطــر تقديراتــه الشــخصية 

التــي لا يمكــن أن ترقــى حســب البعــض إلــى ضمانــات التركيبــة الجماعيــة، مهمــا تحلّــت 

ــة 1.  بالتجــرّد والموضوعيّ

ولجميــع تلــك الاعتبــارات نــرى أنّــه مــن الأصلــح في انتظــار تدخّــل تشــريعيّ مأمــول 

خاصــة على ضــوء مقتضيــات الفصــل 116 مــن دســتور 26 جانفــي 2014، لــو يتولّــى الرئيــس 

الأوّل تجــاوز تلــك الثغــرات التــي مــن شــأنها أن تضعــف مؤسســة القاضــي الفــردي وأن تحــدّ 

ــذ  ــف تنفي ــادة توقي ــة في م ــة الإداري ــات المحكم ــس على توجّه ــا وأن يقي ــن ضماناته م

المقــررات الإداريــة مــن خــلال السّــماح بتجديــد المطالــب المحكــوم فيهــا بالرفــض بشــرط 

القيــام على أســانيد جديــدة خاصــة وأنّ توقيــف التنفيــذ لا يخضــع لقاعــدة اتّصــال القضــاء 

ولا مســاس فيــه بأصــل النــزاع. 

ــذي  ــداد هــذا الجــزء الأوّل مــن الدراســة مراحــل التطــوّر ال ــا على امت إذا لقــد واكبن

شــهدته مــادة توقيــف تنفيــذ المقــررات والأحــكام القضائيــة ولاحظنــا مظاهــره ســواء عبــر 

شــروط التعهــد أو عبــر شــروط القبــول. غيــر أنّ تنــاول الاجــراء مــن زاويــة القاضــي الفــردي 

ــن  ــة م ــز المؤسس ــر تركي ــه عب ــى تحقيق ــه إل ــي الإداري نفس ــرّع والقاض ــو المش ــا يصب وم

نجاعــة وســرعة، يجعــل حدودهــا في مســألة تركيــز الاختصــاص بيــن يــدي الرئيــس الأوّل 

بشــكل ينــزع عنهــا مزايــا مــن زاويتيــن اثنتيــن: 

زاويــة ســرعة التعهّــد والحكــم ضــرورة أنّ اســتئثار الرئيــس الأوّل باختصــاص النظــر  	

فــي جميــع المطالــب يجعلــه فــي اســتحالة ماديــة لإصــدار قــراره فــي أجــل الشــهر 

المنصــوص عليــه بالفصــل 40 مــن قانــون غــرة جــوان 1972 و إن كان هــذا الأجــل 

ــال: »الضمانــات الاجرائيــة مــن خــلال إصــلاح 3 جــوان 1996 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة«، رســالة لنيــل شــهادة  1 - ســهيل الجمّ
ــوم السياســية بتونــس، ص 165 و 166.  ــة الحقــوق والعل ــون العــام 1999/2000، كلي الدراســات المعمقــة فــي القان
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اســتنهاضي، فهــو يبقــى فــي جميــع الأحــوال الأجــل المرجعــيّ المعقــول الــذي 

مــن المفــروض النظــر و القضــاء فــي المطلــب خلالــه. 

زاويــة الموضوعيــة إذ مــن شــأن الاجتهــادات الفرديــة للرئيــس الأوّل أن تصنــع فقه  	

ــث يكــون  ــه بحي ــدّة نيابت ــذ خــلال م ــف التنفي ــادة توقي قضــاء المحكمــة فــي م

ــر فقــه  ــع تطوي ــا يمن ــب المتّحــدة موضوعــا نفــس المــآل وهــو م ــع المطال لجمي

ــن،  ــرارات للطع ــة الق ــدم قابلي ــلّ ع ــي ظ ــة ف ــادات خاص ــع الاجته ــاء وتنوي القض

مــا قــد يــؤدّي إلــى عــزوف المتقاضيــن عــن اللجــوء لهــذا الاجــراء بمجــرّد الاطــلاع 

ــى فقــه قضــاء الرئيــس الأوّل فــي خصــوص موضــوع مطلبهــم.  عل
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ــد  ــة وتعقّ ــد القانوني ــعّب القواع ــات وتش ــل في النزاع ــاد الفص ــول آم ــن كان ط لئ

الاجــراءات القضائيــة تمثــل ميــزة القضــاء عمومــا بفرعيــه العدلــي والإداري لارتباطــه بأســس 

ــب  ــإنّ تقري ــاع(، ف ــوق الدف ــرام حق ــة واحت ــدأي المواجه ــي )مب ــل القضائ ــات العم ومقوّم

القضــاء مــن المواطــن و اســتعجال النظــر في النزاعــات و ضــرورة معالجــة معضلــة البــطء 

ــرفي  ــن ط ــوزان بي ــلال الت ــارا لاخت ــة اعتب ــادة الإداري ــدّة في الم ــر ح ــرح بأكث ــائل تُط مس

النــزاع )المواطــن في مواجهــة الإدارة( و مــا يتبعهــا مــن ضــرورة حمايــة الحقــوق مــن كلّ 

هضــم وحفظهــا مــن التلاشــي خاصــة في ظــلّ العوائــق التشــريعية المتأصلــة في النظــام 

القانونــي التونســي كمبــدأ منــع القاضــي مــن توجيــه أوامــر لــلإدارة أو تعطيــل أعمالهــا. 

التونســي  تدخّــل المشــرّع  الإداري،  للقاضــي  الطبيعــي  الــدور  لهــذا  وتكريســا 

بمناســبة صــدور القانــون عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرخ في 3 جــوان 1996 ليمنــح القاضــي 

ــا  ــد إمّ ــالات التأكّ ــع ح ــتعجاليّا وفي جمي ــأذن اس ــه أن ي ــدا يخوّل ــا جدي ــردي اختصاص الف

»باتخــاذ جميــع الوســائل الوقتيــة المجديــة بــدون مســاس بالأصــل« 1، أو »بإلــزام المديــن 

ــزوال« 2.  ــدّدة بال ــة مه ــة أي واقع ــاب«، أو »بمعاين ــغ على الحس ــح مبل بمن

والملاحــظ في خصــوص تكريــس قضــاء الاســتعجال أنّــه لــم يترتّــب عنــه إحــداث 

ــاز  ــل جه ــودة داخ ــة الموج ــات القضائي ــن الهيئ ــة ع ــات منفصل ــدة أو هيئ ــم جدي محاك

القضــاء الإداري بــل اســتقرّ اختيــار المشــرّع - اعتبــارا لطبيعــة المــادة وللغايــات المنشــودة 

ــة  ــر الابتدائي ــاء الدوائ ــلا في رؤس ــردي ممث ــي الإداري الف ــا - على القاض ــن وراء تقنينه م

ــي(.  ــث الثان ــه )المبح ــب اختصاص ــتئنافية كلّ حس والاس

غيــر أنّ المشــرّع التونســي لــم يكتــف بتقنيــن قضــاء الاســتعجال الــذي يعتبــر إقــرارا 

تشــريعيّا لفقــه قضــاء إداري مســتقرّ وتكريســا لمبــادئ نابعــة مــن ســلطة إنشــائية فعليــة 

مكّنــت المحكمــة الإداريــة مــن توســيع اختصاصهــا خــارج مــا مُنــح لهــا بالنــصّ، بــل ذهــب 

أبعــد مــن ذلــك ليمنــح رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة اختصاصــا مســتحدثا يمكنهــم مــن الحلــول 

1 - الفصل 81 جديد من قانون المحكمة الإدارية. 
2 - الفصل 82 جديد من قانون المحكمة الإدارية

الجزء الثاني

رؤساء الهيئات القضائيّة
اختصاص موسّع ينتظر التّأطير والتّطوير
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ــر الشــائكة وإصــدار أحــكام  محــلّ الهيئــة الحكميــة لغايــة الفصــل أصــلا في النّزاعــات غي

ــوى  ــيير الدع ــرّد تس ــن مج ــع م ــالًا أوس ــردي مج ــي إداري ف ــس كقاض ــرّا للرئي ــة، مُق نهائي

وتوجيــه الاجــراءات )المبحــث الأوّل(. 

المبحث الأول: رئيس الدائرة القاضي الطبيعي للمسائل 

»البسيطة« أو غير المعقّدة 3: 

قـد يُنظـر لتعهـد القاضـي الفـردي بالنزاعـات الإداريـة والفصـل فيهـا دون مفاوضـة 

أنّـه خـرق واضـح لمـا اُعتبـر »رمـز اسـتقلالية« القاضـي الإداري 4 وإحـدى ضماناتهـا  على 

الأساسـية وذلـك لمـا علـق به من صفـات كانعدام الحيـاد وقاضـي الإدارة وغيرهـا. إلّا أنّ هذا 

الاجـراء تطـوّر مـن منطلق أنّ الحلـول التي يمكـن توفيرها دون المـرور بالتركيبيـة الجماعية 

يتعيّـن إخراجهـا من دائرة الجلسـات العلنية واسـتثنائها مـن مقتضيات »المراقبـة الداخليّة 

التـي يمارسـها الزمـلاء« 5 مـن خـلال إفرادهـا بإجـراءات مسـتقلة لا تقـلّ مسـاهمتها في 

تحقيـق حسـن سـير القضـاء خاصّـة إذا مـا اعتبرنـا عامـل الآجـال المعقولة. 

ــمّ  ــة« ت ــم لتكريــس »الفرديّ ــات و في إطــار ســياق ملائ ــك المعطي انطلاقــا مــن تل

التنــازل شــيئا فشــيئا عــن تلــك الضمانــة الُمجســدة في التركيبــة المجلســيّة. فأمــام تضخّــم 

المــادة التنازعيّــة والارتفــاع الملحــوظ في عــدد القضايــا المنشــورة أمــام المحكمــة الإداريــة 

مــع مــا رافقــه مــن تمطّــط في آجــال الفصــل، كان التراجــع عــن التركيبــة الجماعيــة في 

بعــض المواضيــع أمــرًا مفروضــا تحتّمــه ضــرورة تخفيــف الضغــط على الهيئــات القضائيــة. 

ومــن هنــا كانــت تنقيحــات ســنة 2011 6، التــي بإضافتهــا فقــرة ثانيــة للفصــل 43 من 

قانــون المحكمــة الإداريــة7، وسّــعت مــن مجــالات اختصــاص رئيــس الدائــرة الابتدائيــة مقــرّة 

بذلــك التوجّــه التشــريعي نحــو مزيــد تعزيــز مكانــة القاضــي الإداري الفــردي حتّــى في غيــر 

ــتعجال.  حالات الاس

3 - D’après le porte-parole du Ministère de la justice française : « A complexité juridique généralement faible ». 
4 - F. Mitterrand : « La collégialité est le corollaire indispensable de l’indépendance » ; discours du 28 janvier 
1994 
5 - L. CADIET : « La collégialité n’est ne renforce l’Etat de droit que si elle n’est pas purement formelle et si la 
solution est débattue» ; in Le juge unique en question ; P 18
6 - قانــون أساســي عــدد 2 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 3 جانفــي 2011 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرخ 

فــي 1 جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريّــة. 
7 - يقابلــه فــي القانــون الفرنســي الفصــل 522 	 3 مــن مجلــة القضــاء الإداري مــع اختــلاف جوهــريّ وهــو أنّ الاختصــاص معهــود 

للقاضــي الإداري الفــردي فــي إطــار المــادة الاســتعجالية. 
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انطلاقــا إذن مــن ســنة 2011 أصبحــت للقاضــي الإداري الفــردي في شــخص رئيــس 

ــة  ــابق مرافع ــق ودون س ــوى دون تحقي ــرة في الدع ــي مباش ــة «... أن يقض ــرة إمكاني الدائ

ــة:  في الحــالات التالي

التخلّي عن القضية أو طرحها.  	

عدم الاختصـاص الواضـح.  	

انعـدام مـا يستوجب النظـر.  	

عـدم القبول أو الرفض شكلًا«.  	

و يعتبــر فقهــاء القانــون الإداري المقــارن أنّ الاختصاصــات الجديــدة لرئيــس الدائــرة 

أو مــا يُعــرف »بالجيــل الجديــد«Nouvelle génération « 1 «  جعلتــه مؤهــلا لإصــدار أحكامــا 

قائمــة الــذّات بعــد أن قُصــر اختصاصــه في مرحلــة أولــى في حــدود القــرارات التــي تغلــب 

عليهــا مقوّمــات التســيير الإداري للقضايــا أكثــر مــن الحكــم فيهــا. 

ــة  ــرها بكتاب ــذ نش ــه من ــورة بدائرت ــاوى المنش ــيير الدع ــة تس ــلاف أنّ صلاحي لا خ

المحكمــة إلــى غايــة إصــدار الحكــم فيهــا تمنــح رئيــس الدائــرة المتعهــدة ســلطة تقديريــة 

ــم يعــد الرئيــس يكتفــي بمراقبــة  في توجيــه الدعــاوى وتحديــد المناهــج المتّبعــة. إذ ل

ســير التحقيــق وإنّمــا يتعهّــد بــه شــخصيّا. كمــا أنّ معاينــة توفّــر إحــدى حــالات الفصــل 43 

مــن قانــون المحكمــة الإداريــة منــذ نشــر الدعــوى أو حتــى أثنــاء التحقيــق فيهــا يجعلــه 

يجتهــد في خصــوص المناهــج المتّبعــة. 

هــذا فيمــا يتعلّــق بتكريــس الاختصــاص كمبــدأ أمّا فيمــا يتعلّــق بحالاتــه فالملاحظ 

أنّهــا تجتمــع حــول قاســم مشــترك وهــو بســاطة النــزاع ووضــوح الحلّ. 

الفقرة الأولى: التخلّي عن القضية أو طرحها 	

ــة  ــم للمحكم ــنة 1972 المنظ ــدد 40 لس ــون ع ــن القان ــد م ــل 32 جدي ــصّ الفص ين

الإداريــة: »يمكــن للمدّعــي أن يتخلّــى كليّــا أو جزئيّــا عــن دعــواه وذلــك بعدولــه عــن طلباته 

ــي الصريــح.  ولا يُقبــل إلّا التخلّ

و يجــوز لــه طلــب طــرح القضيــة وفي هــذه الحالــة يمكنــه رفــع دعــواه مــن جديــد 

مــع مراعــاة شــروط القيــام«. 

Parguel Pierre-Olivier ; Le Président du Tribunal Administratif ; Thèse Université Lyon 2 ; P 198 - 1
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بين  المشرّع  أقامها  التي  التفرقة  المقتضيات هي  هاته  يستوقفنا في  ما  أوّل  إنّ 

التخلّي عن الدعوى والتخلّي عن الطلبات أو عن العريضة حسب تسمية فقه القضاء. 

أكيــد أنّ لتلــك التفرقــة آثــارا هامــة على ممارســة الحــق في القيــام، فالتخلّــي عــن 

العريضــة لا يمنــع مــن القيــام مــن جديــد بــل يبقــى العــارض مُخــوّلا لرفــع دعــواه ثانيــة 

طالمــا تمّــت مراعــاة شــروطها الشــكلية والموضوعيــة. كمــا يجــوز لــه في الأثنــاء تقديــم 

مطلــب مســبق لــلإدارة صاحبــة القــرار يدعوهــا فيــه للتراجــع عــن موقفهــا. 

أمّــا التخلّــي عــن الدعــوى فهــو تعبيــر صريــح عــن نيّــة عــدم تكــرار القيــام ويــؤدّي 

إلــى اســتيفاء الحــقّ في رفعهــا. 

والجديــر بالذكــر أنّ اختصــاص القاضــي الإداري الفــردي في مــادة التخلّــي أو الطــرح 

ــب. و لطالمــا  ــك التعقي ــلاف درجاتهــا بمــا في ذل ــا على اخت ــة القضاي ــدّ ليشــمل كاف يمت

ذكّــرت المحكمــة الإداريــة في هــذا الصّــدد بــأنّ أحــكام الفصــل 32 )جديــد( وردت في إطــار 

ــدى  ــراءات ل ــة بالإج ــة المتعلق ــكام العام ــص للأح ــع المخصّ ــوان الراب ــن العن ــاب الأوّل م الب

المحكمــة الإداريــة »ومــن ثــمّ فهــي تنســحب على جميــع الطعــون المرفوعــة أمــام هــذه 

المحكمــة بمــا في ذلــك الطعــن بالتعقيــب«2. 

الفقرة الثانية: عدم الاختصاص الواضح 	

ــكاليات  ــن الاش ــد م ــاء العدي ــازي القض ــن جه ــاص بي ــع الاختص ــألة توزي ــرح مس تط

المنبثقــة عــن عــدم وضــوح المعاييــر أحيانــا وعــن تداخــل أحيانــا أخــرى، فضــلا عــن تعقّــد 

الشــكل القانونــي لبعــض المنشــآت والمؤسســات الأمــر الــذي حــدا بالمشــرّع إلــى إحــداث 

مجلــس تنــازع الإختصــاص تعهــد لــه مهمّــة الفصــل كلّمــا وُجــد تنــازع ســلبيّ أو ايجابــي 

بيــن محاكــم الجهازيــن. 

ــة  ــي إمكاني ــق لا تنف ــاص في التطبي ــا الاختص ــد يثيره ــي ق ــات الت إلّا أنّ الصعوب

ــاوض أو  ــة للتف ــة ودون حاج ــة مبدئي ــألة بصف ــردي في المس ــي الإداري الف ــم القاض حس

ــة  ــة الإداري ــا المحكم ــة تطبّقه ــول واضح ــن حل ــصّ م ــره الن ــا وفّ ــلًا عمّ ــادل الآراء. ففض تب

في إطــار مــا يُعــرف بــ«تقنيــة كتــل الاختصــاص التشــريعية«، نجــح فقــه القضــاء الإداري 

ــراس القاضــي الإداري  ــكاد تكــون نب ــادئ المســتقرّة والتــي ت ــة مــن المب في تكريــس جمل

الفــردي في مــادة الاختصــاص. وقــد ذكّــرت المحكمــة الإداريــة في هــذا الصّــدد أنّ المشــرع 

أســند إلــى المحاكــم العدليــة كتلــة اختصــاص للنّظــر في جميــع النزاعــات الناشــئة بيــن 

صناديــق الضمــان الاجتماعــي ومســتحقي المنافــع الاجتماعيــة والجرايــات والمؤجريــن أو 

ــة  ــة للمراقب ــل 2002 - شــركة رزق الله ضــدّ الإدارة العام ــخ 22 أفري ــة عــدد 34434 بتاري ــي الصــادر فــي القضي ــرار التعقيب 2 - الق
الجبائيــة. 
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الإدارات التــي ينتمــي إليهــا الأعــوان عنــد تطبيــق الأنظمــة القانونيــة للجرايــات وللضمــان 

اجتماعــي عــدا مــا اســتثناه القانــون صراحــة والــذي يجــب أن يــؤوّل على نحــو ضيّــق حفظا 

ــوارد  لاختيــارات المشــرّع وإنــارة لســبل الطعــن أمــام المتقاضــي« 1. و أكّــدت أنّ التحجيــر ال

ــق  ــوان 1996 والمتعل ــؤرخ في 3 ج ــنة 1996 الم ــدد 38 لس ــون ع ــن القان ــث م ــل الثال بالفص

ــازع  ــة وإحــداث مجلــس لتن ــع الاختصــاص بيــن المحاكــم العدليــة والمحكمــة الإداري بتوزي

الإختصــاص والمتعلــق بالمطالــب الراميــة إلــى إلغــاء المقــرّرات الإداريّــة أو الإذن بــأيّ وســيلة 

مــن الوســائل التــي مــن شــأنها تعطيــل ســير المرفــق العمومــي، إنّمــا هــو موجّــه حصــرًا 

ــة 2.  إلــى المحاكــم العدليّ

كما تتمحور كتل الإختصاص فضلا عمّا سبقت الإشارة إليه حول:  	

ــذي  	 ــلإدارة وال مــادة التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن حــوادث عربــة راجعــة ل

ــى القضــاء العدلــي3،  ــة ويرجــع بالنّظــر إل يخــرج عــن ولايــة المحكمــة الإداريّ

النزاعــات الناتجــة عــن حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيّــة وجبــر الأضــرار الناجمــة  	

عنهــا مهمــا كان مقــدار الطّلــب أو موضــوع الدعــوى وهــو موكــول لقاضــي الناحيــة4، 

ــي بمــا  	 ــة فــي إطــار ولايــة شــاملة لفائــدة الجهــاز العدل ــة النزاعــات الديوانيّ كافّ

ــة المصــدر5،  ــى البضاعــة مجهول ــك النزاعــات المتعلقــة بالحجــز المســلّط عل فــي ذل

النّظــر فيمــا ينشــأ مــن نزاعــات بيــن المنشــأة العموميّــة بمــا فــي ذلك المؤسســات  	

العموميــة ذات الصبغــة الصناعيّــة والتجاريّــة مــن جهــة وأعــوان هــذه المنشــآت أو 

حرفائهــا أو الغيــر مــن جهــة أخــرى أُســندت للمحاكــم العدليّــة6، 

الطعــن فــي قــرار لجنــة اللّقــب العائلــي التــي خصّهــا المشــرع بإجــراءات خاصّــة  	

ــزاع مندرجــا ضمــن النزاعــات المتعلقــة  ــذي يجعــل الن ــر ال ــون، الأم ضبطهــا القان

ــة7،  ــة المســند اختصــاص النّظــر فيهــا للمحاكــم العدليّ ــة المدنيّ بالحال

الدعــاوى الناشــئة عــن إبــرام العقــود وتنفيذهــا، أســند المشــرّع القضــاء العدلــي  	

ــة الالتزامــات والعقــود ومجلــة المرافعــات  اختصــاص النّظــر فيهــا بمقتضــى مجلّ

ــر 2012 والحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد  ــخ 1 نوفمب 1 - الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيــة عــدد 19767/1 بتاري
ــوان 2012.  ــخ 14 ج 124312 بتاري

2 - الحكم الابتدائي الصادر في القضيّة عدد 122923 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 
3 - الحكم الابتدائي الصادر في القضيّة عدد 121360 بتاريخ 5 جويلية 2012. 
4 - الحكم الابتدائي الصادر في القضيّة عدد 124341 بتاريخ 26 أفريل 2012. 

5 - الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضيّــة عــدد 122614 بتاريــخ 2 مــاي 2012 والحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيّــة عــدد 125506 
بتاريــخ 9 مــارس 2012. 

6 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 127507 بتاريخ 21 ماي 2012. 
7 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 127639 بتاريخ 13 جوان 2012. 
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المدنيــة والتجاريّــة، كمــا أســند إليــه اختصــاص النّظــر فــي النزاعــات ذات الصبغــة 

العقاريّــة بمقتضــى مجلّــة الحقــوق العينيّــة8... 

أمّــا اجتهــادات المحكمــة في هــذا الســياق فقــد دأب القاضــي الإداري الفــردي على 

التذكيــر بكونــه طالمــا أنّ موضــوع الدعــوى لا يتعلّــق بالطعــن في مقــرّر إداري أو النّظــر في 

عقــد إداري أو يرمــي إلــى جعــل الإدارة مدينــة مــن أجــل أعمالهــا غيــر الشــرعيّة أو مــن أجــل 

أشــغال أذنــت بهــا أو مــن أجــل أضــرار غيــر عاديّــة ترتّبــت عــن أحــد أنشــطتها فضــلا عــن 

أنّــه ليــس لموضــوع النّــزاع صبغــة إداريّــة، ممّــا يجعلهــا تخــرج عــن نطــاق اختصــاص هــذه 

المحكمــة« 9. 

ــريعيّة  ــادة تش ــردي م ــي الإداري الف ــرحه أنّ للقاض ــبق ش ــا س ــا ممّ ــن انطلاق نتبيّ

وفقــه قضائيــة زاخــرة بالمبــادئ والحلــول التــي تجعلــه مؤهّــلا للفصــل في القضايــا التــي 

تبــرز عــدم اختصــاص واضــح وذلــك دون حاجــة للمــرور بالتركيبــة المجلســيّة ودون إخــلال 

ــن.  ــة الممنوحــة للمتقاضي ــة والقانوني ــات الاجرائي ــك بالضمان كذل

الفقرة الثالثة: عدم القبول أو الرفض شكلًا 	

عهــد المشــرع بالقضايــا غيــر المقبولــة أو المرفوضــة شــكلا للقاضــي الإداري الفــردي 

في إطــار ســعيه للحيلولــة دون إثقــال كاهــل الهيئــات القضائيــة بقضايــا يكــون الإخــلال 

بشــكليّاتها واضحــا وغيــر قابــل للتّصحيــح. 

وتتعلّــق حــالات عــدم القبــول أو الرفــض شــكلا بشــروط القيــام بالدعــوى والمتمثلــة 

أساســا في الشّــروط المتّصلــة بالمقــرّر الإداري المطعــون فيــه أو بشــخص القائــم بالدّعــوى، 

بالإضافــة إلــى أركان عريضــة الدّعــوى وإجــراءات القيــام بهــا. 

و الجديــر بالذكــر أنّ القاضــي الإداري ولئــن كان غالبــا مــا ينتهــج في هــذا الخصــوص 

منهــج المرونــة معتبــرا مثــلا أنّ التنصيصــات التــي يجــب أن تحتــوي عليهــا عريضــة الدعوى 

طبقــا لأحــكام الفصــل 36 )جديــد( مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة إنّمــا هــي مــن 

الشــكليات القابلــة للتّصحيــح ســواء تلقائيــا أو بطلــب مــن المحكمــة في إطــار مــا لهــا مــن 

ســلطة اســتقصائية10، إلّا أنّــه يصــرّح برفــض الدعــوى كلّمــا بقــي الخلــل الشــكلي قائمــا رغــم 

توفيــر إمكانيــة التــدارك للمدّعــي. 

8 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 126950 بتاريخ 16 أفريل 2012. 
9 - الحكم الإبتدائي الصادر في القضيّة عدد 125696 بتاريخ 29 أكتوبر 2012. 

10 - الحكم الابتدائي الصّادر في القضيّة عدد 18648 بتاريخ 27 فيفري 2007. 
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ومــن بيــن الحــالات التــي قضــت فيهــا المحكمــة برفــض الدعــوى شــكلا نذكــر خاصة 

الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا بلغــة أجنبيــة، مؤكّــدة في هــذا الصــدد أنّ إجــراءات التقاضــي 

لديهــا تقتضــي وجوبــا أن تكــون عريضــة الدعــوى محــرّرة باللغــة العربيــة ضمانــا لوضــوح 

المنازعــة وتكريســا لمبــدأ علويــة الدســتور الــذي جــرى في فصلــه الأول على جعــل اللغــة 

العربيــة اللغــة الرســمية الوحيــدة للدولــة 1. 

الفقرة الرابعة: إنعدام ما يستوجب النظر 	

لئــن كانــت الحــالات الأولــى والثانيــة والأخيــرة بديهيّــة ولا تســتحقّ شــرحا مطــوّلا، 

فــإنّ فرضيــة انعــدام مــا يســتوجب النظــر تطــرح أكثــر مــن إشــكال. 

في الواقع هناك ثلاث فرضيات لحالة انعدام ما يستوجب النظر: 

إمّا أن يزول موضوع الدعوى بسبب سحب القرار المنتقد أو المصادقة عليه،  	

أو أن يزول بسبب تنفيذ القرار الإداري المطعون في شرعيته،  	

أو عندما يصدر قانون إعفاء أو قانون تصحيحيّ.  	

ويتفــق الفقهــاء على كونــه ينعــدم عمومــا كلّ موجــب للنظــر في الدعــوى كلّمــا 

زال موضوعهــا نهائيّــا بعــد نشــرها وذلــك لأيّ ســبب كان. 

ــق  ــن وثائ ــت م ــه إذا ثب ــى أنّ ــدد إل وانتهــى القاضــي الإداري الفــردي في هــذا الصّ

الملــف أنّ القــرار موضــوع طلــب توقيــف التنفيــذ تــمّ تنفيــذه، فــإنّ المطلــب يصبــح غيــر 

ــه يتّجــه رفــض المطلــب لانعــدام مــا يســتوجب النّظــر إذا ســبق الإذن  ذي موضــوع 2. و أنّ

ــاء  ــادرت بإلغ ــت أنّ الإدارة ب ــذه3، أو إذا ثب ــف تنفي ــوب توقي ــرار المطل ــذ الق ــف تنفي بتوقي

ــذه 4.  ــوب توقيــف تنفي القــرار المطل

مــن شــأن هــذا الاختصــاص الــذي صــار منــذ تنقيــح ســنة 2011 موكــولا لرئيــس الدائرة 

الابتدائيــة المتعهــدة أن يســاعد المحكمــة على مجابهــة معضلــة تزايــد القضايــا وتراكــم 

الملفــات مــن خــلال ســرعة الفصــل في قضايــا لا تطــرح اشــكاليات قانونيــة اعتبــارا لوضــوح 

الحــلّ دون المســاس بطبيعــة الحــال بالحــق المشــروع في الطعــن في ذلــك الحكــم في 

إطــار مبــدأ التقاضــي على درجتيــن. 

1 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 15173/1 بتاريخ 2 مارس 2007. 
2 - القــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414227 بتاريــخ 2 أفريــل 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 414885 بتاريــخ 9 أكتوبــر 2012 

والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 415239 بتاريخ 17 ديســمبر 2012. 
3 - القرار الصادر في القضية عدد 415248 بتاريخ 25 ديسمبر 2012. 

4 - القرار الصادر في القضية عدد 413996 بتاريخ 9 جانفي 2012. 
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ــلّ  ــة في ظ ــابق مرافع ــق ودون س ــوى دون تحقي ــرة في الدع ــاء مباش إلّا أنّ القض

قضايــا الفقــرة 2 مــن الفصــل 43 جديــد المومــأ إليهــا أعــلاه، يحــول دون تحقّــق الأطــراف 

مــن تاريــخ ختــم التحقيــق في القضيــة بالمفهــوم التقليــدي، كمــا أنّ عــدم علمهــم بتاريــخ 

إمضــاء الحكــم الفــرديّ يجعــل إمكانيــة الدفــع بتجاهــل الحكــم لملحوظاتهــم وطلباتهــم 

المقدمــة قبــل صــدوره قائمــة وتخوّلهــم الطعــن بالاســتئناف في تلــك الأحــكام. 

وفي هــذه الحالــة وأمــام عــدم وضــوح القاعــدة، قــد يكــون مــن الأصلــح مــن الناحية 

العمليــة أن يتولــى الرئيــس المنتصــب كقاضــي فــردي التّنبيــه على الأطــراف أنّــه يعتــزم 

إصــدار حكــم فــردي ووفــق اجــراءات مبســطة وهــو ليــس عمــلا قضائيــا ولا يقبــل بالتالــي 

الطعــن، كمــا يتســنّى للأطــراف تقديــم ملحوظــات إضافيــة ولــو في آجــال موجــزة. ومــن 

مزايــا هــذا الحــلّ أنّــه يســاعد على إنهــاء النــزاع القائــم بيــن القاضــي الإداري والزمــن وذلــك 

ــن  ــة وبي ــاع أو المواجه ــوق الدف ــن حق ــوازن بي ــن الت ــذي يضم ــي ال ــف الاجرائ ــر التخفي عب

التبــادل الُمضنــي والعقيــم - أحيانــا - للتّقاريــر. 

ــن  ــرة 2( م ــل 43 )فق ــواردة بالفص ــراءات ال ــدود للإج ــر المح ــام التأثي ــه و أم ــا أنّ كم

قانــون المحكمــة الإداريــة، على الحــدّ مــن تضخّــم المــادّة التنازعيّــة وعلى الارتفــاع 

ــل  ــدّل الفص ــة وعلى مع ــة الاداريّ ــام المحكم ــورة أم ــا المنش ــدد القضاي ــوظ في ع الملح

فيهــا، لاقتصــار رئيــس الدائــرة على البــتّ في مســائل تهــم الاختصــاص والتخلــي وانعــدام 

ــه يستحســن تدعيــم اختصاصــه كقــاض فــردي  مــا يســتوجب النّظــر والشــكل فقــط، فإنّ

ــأن  ــا كان الش ــل، كم ــث الأص ــن حي ــا م ــتّ في القضاي ــة النّظر والب ــن صلاحي ــه م بتمكين

بالنســبة لخطّــة المستشــار المعتمــد المنصــوص عليهــا بالفصــل 22 )قديــم( مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة5، وهــو قــاض فــردي يقــع تعيينــه مــن بيــن المستشــارين والمستشــارين 

المســاعدين لــدى كل دائــرة للقضــاء ابتدائيّــا خاصــة... في كل قضيــة وقعــت إحالتهــا عليــه 

ــب تفاوضــا في مســتوى قســم مــن أقســام القضــاء.  ــرة ولا تتطلّ مــن طــرف رئيــس الدائ

ــا«6  ــلة القضاي ــة أو سلس ــة »مجموع ــنّ آلي ــرض، س ــس الغ ــن لنف ــا يستحس كم

ــة المحكمــة  ــا تُســجّل بكتاب ــه عندم ــتّ فيهــا. علمــا وأنّ وتخصيــص القاضــي الفــردي بالب

الإداريــة مجموعــة مــن القضايــا التــي يتضــح أنّهــا تطــرح نفــس الإشــكاليات وتعــرض نفــس 

ــرة.  ــدى نفــس الدائ ــا الإذن بترســيمها ل ــى الرئيــس الأوّل مبدئيًّ ــات، يتولّ الطلب

5 - ينــصّ الفصــل 22 )قديــم( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة علــى أنــه: »يقــع تعييــن مستشــار معتمــد مــن بيــن المستشــارين 
ــا خاصــة فــي القضايــا المنصــوص عليهــا بالفصليــن 46 و51 مــن هــذا  والمستشــارين المســاعدين لــدى كل دائــرة للقضــاء ابتدائيّ
القانــون وكذلــك فــي كل قضيــة وقعــت إحالتهــا عليــه مــن طــرف رئيــس الدائــرة ولا تتطلــب تفاوضــا فــي مســتوى قســم مــن 

أقســام القضــاء...«. 
6 - « Les affaires en série ». 
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فإتّبـاع نفـس المنهـج الاجرائـي في التّحقيـق في كافـة الدعاوى رغـم اتّحادها في 

السّـبب وفي الدفوعـات، فيـه مضيعـة للوقـت و الجهـد وتعقيـد إضـافّي لا فائـدة منهمـا 

ويمكـن اختصـار الاجـراءات والمجهود مـن خلال الاكتفـاء بالتحقيق في القضيـة الأولى أو ما 

يعـرف في القانـون المقـارن بالملـف النموذجي 1والفصل فيهـا بتركيبة مجلسـيّة، ثمّ إحالة 

بقيّـة المجموعـة على رئيـس الدائـرة ليصـدر أحكامـا فرديـة ووفـق اجـراءات مبسّـطة لكن 

بعـد صيـرورة الحكـم النّموذجـي باتًّـا ومحـرزًا على قـوّة اتّصـال القضاء. 

ــاد  ــن حي ــص م ــأنه لا أن يقلّ ــن ش ــس م ــردي لي ــي الف ــة القاض ــس مؤسس إنّ تكري

القاضــي الإداري ولا أن يمــسّ مــن اســتقلاليته فكونــه »القاضــي الطبيعــي« لنزاعــات 

مختلّــة التــوازن ســواء مــن منظــور الإدارة أو مــن منظــور المتعامليــن معهــا وكونــه قاضــي 

المشــروعية و«المدافــع على الحريــات العامــة ضــدّ التجــاوزات الحتميّــة لــلإدارة« يجعــل من 

القاضــي الإداري حريصــا على تحصيــن قراراتــه وقــادرا بالتالــي بفضــل »المراقبــة الذاتيــة« 

على اتخــاذ مواقــف جريئــة ســواء انتصــب بصفــة فرديــة أو جماعيــة. 

المبحث الثاني: القاضي الفردي قاضي الأمور المستعجلة: 

خــوّل المشــرّع لمنظــوري الإدارة اللجــوء إلــى القاضــي الإداري لغايــة اســتصدار قــرارات 

اســتعجالية تهــدف إلــى اتّخــاذ تدابيــر تحفظيــة بهــدف حمايــة حقوقهــم مــن التّلاشــي أو 

منــع تفاقــم ضررهــم أو وضــع حــدّ لوضعيّــة غيــر مشــروعة. وينــصّ الفصــل 81 مــن قانــون 

ــس  ــد لرئي ــالات التأكّ ــع ح ــن في جمي ــه: »يمك ــدد على أنّ ــذا الص ــوان 1972 في ه ــرة ج غ

الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية أن يــأذن اســتعجاليا باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة 

بــدون مســاس بالأصــل وبشــرط ألّا يفضــي ذلــك إلــى تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري«. 

الإداريـة فقـد لعبـت  للمـادة الاسـتعجالية  التشـريعيّ  الإطـار  النظـر عـن  و بقطـع 

المحكمـة الإداريـة دورا فعّـالا في توسـيع دائـرة اختصاصهـا في هـذه المـادة، إذ لـم يثنهـا 

غيـاب النـصّ الخـاصّ ولا سـعي القضـاء العدلي للاسـتئثار بجميـع أوجه القضاء المسـتعجل 

مهمـا كانـت طبيعـة النـزاع2، عـن اقتحـام هـذا الميـدان وعـن تجـاوز العقبـات والموانـع 

الاجرائيـة عبـر تكريـس جملة من الاجتهادات التي سـاعدتها على بسـط رقابتها اسـتئنافيّا 

على الأحـكام الاسـتعجالية الصـادرة عـن المحاكـم العدليـة في المـادة الإداريـة. 

1 - « l’affaire pilote ». 
2 - نذكر أنّ فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية )201الفصل وما بعده( مصاغة بشكل يستوعب جميع المطالب. 



181 نشريّة المحكمة الإداريّة

و تأسيســا على عموميــة وإطــلاق مقتضيــات الفصــل 2 مــن القانــون المنظــم 

ــه »يســتنتج مــن القاعــدة  للمحكمــة الإداريــة3، اعتبــر القاضــي الإداري في هــذا الصّــدد أنّ

الــواردة بالفصــل الثانــي مــن القانــون عــدد 40 المــؤرخ في غــرة جــوان 1972 أنّ المحكمــة 

الإداريــة هــي مبدئيّــا صاحبــة الاختصــاص العــام في الخصــام الإداري..«4. 

وأكثــر مــن ذلــك فقــد ذهــب الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة عنــد انتصابــه كقــاض 

فــردي و تغليبــا منــه للمصلحــة العامــة إلــى الإذن بتوقيــف تنفيــذ قــرار اســتعجالي صــادر 

عــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بتعييــن محكّــم في نــزاع أحــد أطرافــه الدولــة 

وقــد قــام للغــرض بتطويــع الفصــل 209 مــن م. م. م. ت لتلــك الغايــة5. 

إلّا أنّـه في إطـار البحـث عـن فعاليـة ونجاعـة اللّجـوء لقاضـي الإسـتعجال، وجـب 

التفكيـر في تمكيـن الطالـب مـن الوسـائل الضروريـة التـي تسـهّل سـير الدعـوى وتضمـن 

حمايـة الحقـوق التـي لا تحتمـل الإطالـة ولا التريّـث ريثما يتـمّ البت في الأصل. فـكان تدخّل 

المشـرّع عبـر تنقيـح 1996 الـذي حـدّد مـن بيـن تلـك الوسـائل عـدم تشـتيت النـزاع وتحديد 

الهيئـات المختصـة بقضايـا الإسـتعجال بصفـة مسـبقة تؤمّـن نجاعـة القيـام وجـدواه. 

ــر النصــوص المنظمــة للمــادة الاســتعجالية على ضــرورة  وقــد حــرص المشــرّع عب

توفيــر الحمايــة المؤقتــة للحقــوق في انتظــار الفصــل في أصــل النــزاع الإداري مــن خــلال 

تدخّــل القاضــي المتعهّــد فرديّــا ووفــق اجــراءات مبسّــطة تعــدّ مســألة ضروريّــة. و لكــي لا 

يقــع الاخــلال بحســن ســير القضــاء كان لا بــدّ أن تكــون قواعــده مقنّنــة و وســائل تدخّلــه 

مضبوطــة )فقــرة 1( كمــا تكــون الأحــكام التــي يصدرهــا محــدودة زمنيّــا )فقــرة 2(. 

الفقرة الأولى: سلطات الرئيس المتعهّد 	

أســند المشــرع اختصــاص النظــر في مطالــب المعاينــات والأذون الاســتعجالية 

ــن ينتصبــون كقضــاة فرديّيــن دون غيرهــم.  ــة والاســتئنافية الذي ــر الابتدائي لرؤســاء الدوائ

إنّ لهـذا التخصيـص أثـرا هامّـا على مجال تدخّـل القاضي الفردي في المـادة الإدارية 

ذلـك أنّ القاعـدة التـي تقتضـي أن يسـتمدّ القاضـي الاسـتعجالي اختصاصـه مـن اختصـاص 

قاضـي الأصـل، لا تنسـحب على رئيـس الدائـرة التعقيبيّـة المتعهّـدة بالنّظـر في القضيـة 

التعقيبيّـة الأصليـة والـذي يعتبـر غيـر مختـصّ بالنظـر في المطالب الاسـتعجالية6. 

3 - ينصّ الفصل 2 قبل تنقيحه على أنّه: »تنظر المحكمة الإدارية في النزاعات المتعلقة بالإدارة....«. 
4 - الحكم الصادر في القضية عدد 32 بتاريخ 13 ديسمبر 1976. 
5 - الحكم الصادر في القضية عدد 272 بتاريخ 27 فيفري 1988. 

6 - القرار الصادر في القضيّة عدد 731207 بتاريخ 30 أكتوبر 2012. 
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ــا  ــا، أمّ ــا بينه ــة فيم ــات القضائي ــل الهيئ ــاص داخ ــد الاختص ــبة لتحدي ــذا بالنّس ه

ــر المشــرع عــن رغبتــه في أن  ــصّ، فقــد عبّ بالنســبة لمواصفــات القاضــي الفــردي المخت

ــذه  ــر ه ــرة. وتعتب ــاءة والخب ــن الكف ــى م ــدّ أدن ــتعجلة بح ــائل المس ــي المس ــع قاض يتمتّ

الشــروط محمــودة إذا مــا فكّرنــا مثــلا في تداعيــات الأذون بالتنفيــذ الجبــري أو بالاســتعانة 

ــة 1.  ــوّة العامّ بالق

واعتبــارا لقيــام القضــاء المســتعجل على عنصــر التأكّــد كإحــدى ركائــزه الأساســية، 

ــن  ــكل يضم ــصّ بش ــي المخت ــد القاض ــة بتعهّ ــراءات المتعلق ــع الاج ــن تطوي ــدّ م كان لا ب

قضــاء ناجعــا ومفتوحــا لجميــع المتقاضيــن خــارج تعقيــدات المنازعــات الإداريــة العاديــة. 

فهــل نجــد لهــذا المبــدأ أثــرا في قانــون المنازعــات الإداريــة؟

بالرجـوع لمقتضيـات الفصـل 83 جديـد مـن قانـون المحكمـة الإدارية نلاحـظ اقتصار 

المشـرّع على تقييـد الرئيـس المختـصّ وفـرض التحقيـق وفـق مقتضيـات الفصـل 42 أيـن 

يكـون القاضـي المتعهّـد ملزمـا فقـط بتعييـن مستشـار مقـرّر بغيـة التحقيـق في القضية 

وإعـداد تقريـر دون وجـوب عـرض الأمـر على منـدوب دولـة ليعـدّ ملحوظاته في شـأنه. 

وخلافــا لمجــال تدخّلــه الســابق حيــث يتمتّــع بســلطة الفصــل في القضايــا، فــإنّ 

ســلطة القاضــي الفــردي في المــادة الاســتعجالية تبقيــه في حــدود اتخــاذ التدابيــر ذات 

الصبغــة المؤقتــة في ســبيل حفــظ الحقــوق مــن التلاشــي. 

ــاء  ــا لا إنه ــب عنه ــي لا يترتّ ــتعجالية الت ــكام الاس ــة للأح ــة الوقتي ــارا للصّبغ واعتب

ــي  ــا تنته ــإنّ آثاره ــة، ف ــز القانوني ــر المراك ــا ولا تغيي ــم في موضوعه ــة ولا الحس الخصوم

بصــدور حكــم في الأصــل أو بفــوات الأجــل الــذي يحــدّده ســواء رئيــس الدائــرة )مثلا لتســليم 

ــه( أو الرئيــس الأوّل )لتأجيــل تنفيــذ المقــرر الإداري المطعــون  الإدارة لبعــض الوثائــق خلال

ــة.  فيــه بالإلغــاء( أو بظهــور وقائــع جديــدة وهــو مــا ينــزع عنهــا كل حجيّ

ــدم  ــرط ع ــة لش ــة طبيعي ــو نتيج ــذي ه ــة ال ــدام الحجي ــاق على انع ــر أنّ الاتّف غي

المســاس بالأصــل لا يرفــع الغمــوض في خصــوص طبيعــة الأحــكام الاســتعجالية ومــا إذا 

ــرّد أذون.  ــا أم مج ــت أحكام كان

ــالإذن  ــي ب ــدد 712832 والقاض ــة ع ــي القضيّ ــارس 2015 ف ــخ 24 م ــادر بتاري ــتعجالي الص ــال الإذن الاس ــبيل المث ــى س ــر عل 1 - نذك
ــخ 23  ــة بتاري ــر الشّــؤون الدينيّ ــادر عــن وزي ــذًا للقــرار الصّ ــة تنفي ــزام المدعــو.... ومــن معــه بإخــلاء جامــع الزيتون »اســتعجاليًّا بإل
جانفــي 2015 والقاضــي بتكليــف الســيّد..... بخطّــة إمــام خطيــب بجامــع الزيتونــة المعمــور، كالإذن بالإســتعانة بالقــوّة العامّــة إن 

اقتضــى الأمــر«. 
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ــارة أذون في  ــتعمل عب ــرع يس ــة أنّ المش ــة الإداري ــون المحكم ــظ في قان الملاح

إشــارة إلــى الأحــكام الصــادرة عــن رؤســاء الدوائــر الابتدائيــة )الفصــلان 81 و 82 جديــد( في 

حيــن نــصّ على كــون القــرارات الاســتئنافية الاســتعجالية تصــدر في صيغــة حكــم، فهــل 

ــة؟ ــد المشــرّع إحــداث التفرقــة أم أنّ المســالة لا تتعــدّى كونهــا لفظيّ تعمّ

ــة  ــق هام ــتوى التطبي ــا على مس ــل إنّ آثاره ــة ب ــط نظري ــت فق ــألة ليس إنّ المس

فالحكــم لــه خصائــص غيــر متوفــرة في الأذون على غــرار صيغتــه التنفيذيــة )القــوة 

ــه.  ــا ل ــدى تقييده ــا وم ــذي أصدره ــردي ال ــي الف ــبة للقاض ــا بالنس ــة( وحجيّته الإلزامي

ــا للبحــث في هــذا الموضــوع هــو فقــه قضــاء مؤسســة الرئيــس الأول  إنّ مــا يجرّن

ــرت للعــارض  ــد المطلــب كلّمــا توفّ في مــادة توقيــف التنفيــذ عندمــا أقــرّ إمكانيــة تجدي

ــدة.  أســانيد أو أســباب جدي

وقــد ذهــب المشــرع الفرنســي إلــى أبعــد مــن ذلــك حينمــا منــح القاضــي الفــردي 

اختصــاص النظــر في القضايــا والفصــل فيهــا بواســطة الأذون لا غيــر. 

يرتبــط شــكل الأذون عمومــا بالأحــكام الصــادرة عــن القاضــي الفــردي و تُتّخــذ 

الأذون »الرئاســية« غالبــا في إطــار اجــراءات مبسّــطة باعتبــار وأنّ رئيــس الدائــرة الابتدائيــة 

المتعهّــد غيــر مقيّــد بمقتضيــات الفصــول مــن 49 إلــى 53 مــن قانــون المحكمــة و معفــى 

بالتّالــي مــن تعييــن جلســة علنيّــة و مــن ســماع ملحوظــات منــدوب الدولــة. 

الفقرة الثانية: شروط الدعوى الإستعجالية ومحدوديّة  	
صلاحيات القاضي الفردي

يشــترط الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة أن يكــون الإذن الاســتعجالي قائمــا 

ــد و عــدم المســاس بالأصــل أو تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري،  ــر إحــدى حــالات التأكّ على توفّ

مــع ضــرورة مراعــاة الجــدوى مــن الاجــراء. 

أ- الشروط الاجرائية: 

غــاب عــن المشــرع عنــد تنظيمــه لــلأذون والمعاينــات الاســتعجالية التّنصيص على 

ــا للبحــث في مواقــف وتوجّهــات  ــا يدفعن اجــراءات رفــع الدعــوى وشــروطها الشــكلية ممّ

القاضــي الفــردي المتعهّــد في ظــلّ هــذا الفــراغ التشــريعي. ويُطــرح الإشــكال أساســا في 

خصــوص آجــال القيــام وبمــدى ارتبــاط المطلــب بوجــود دعــوى في الأصــل ســابقة النّشــر؟ 
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ــم  ــى الفصــول المنظمــة للمــادة )81 و 82 جديــد( نلاحــظ أنّ المشــرّع ل بالرجــوع إل

يفــرد الدعــوى الاســتعجالية بإجــراءات تحقيــق اســتعجالية خاصــة بهــا ولــم يأخــذ بعيــن 

الاعتبــار خصوصيــة وتنــوّع الحقــوق التــي يتعهّــد القاضــي الاســتعجالي الفــردي بحمايتهــا. 

أمّا في خصوص شـرط وجود قضية في الأصل، فلم يشـترط المشـرّع سـابقيّة القيام 

لـدى قاضـي الأصـل إلّا بالنسـبة لـلأذون المتعلقـة بدفع مبلـغ على الحسـاب إذ ينصّ على 

أنّـه: »في صـورة التأكّـد يمكـن لرئيـس الدائـرة الابتدائيـة أو الاسـتئنافية المتعهـدة بالنظـر 

في قضيـة منشـورة لديهـا أن يأذن اسـتعجاليّا بإلـزام المدّعى عليه بأن يدفـع لدائنه مبلغا 

على الحسـاب إذا لـم يتبيّـن لـه وجـود منازعـة جدية حول أصـل الدّين«. 

يعتبــر إرفــاق عريضــة الإذن الاســتعجالي بنســخة مــن عريضــة الدعــوى في الأصــل 

والتــي يترتّــب عــن عــدم احترامــه رفــض المطلــب شــكلا، شــرطا جوهريّــا لقبــول الدعــوى، 

فالمبــدأ في المــادة الاســتعجالية أن تكــون الوســائل المطلوبــة ذات صلــة أو قابلــة للارتباط 

بنــزاع في الأصــل لا يخــرج مبدئيّــا وظاهريّــا عــن أنظــار القاضــي الإداري مــع الإشــارة إلــى أنّ 

ــن  ــا يعــرف بحســن ســير القضــاء م ــة ســاهم في ترســيخ م فقــه قضــاء المحكمــة الإداري

ــة  ــب إذ أنّ في إطال ــذي يتماشــى وطبيعــة المطل ــاء بالاختصــاص الظاهــر ال خــلال الاكتف

البحــث في الاختصــاص حرمانــا للإجــراء مــن النجاعــة المنتظــرة. 

والملاحــظ في خصــوص هــذا الأثــر القانونــي »القاســي« المتمثــل في رفــض 

ــق و الاجــراءات  ــرّع لحســن ســير التحقي ــه شُ ــة في الأصــل أنّ ــب لعــدم وجــود قضي المطل

ــوى و  ــه الدع ــة توجي ــك صلاحيّ ــذي يمل ــي الإداري ال ــرورة أنّ القاض ــة ض ــادة الإداري في الم

ــتثناءات  ــة، إلّا أنّ الاس ــراءات المختلّ ــح الاج ــى تصحي ــارض إل ــوة الع ــى دع ــراءات، يتولّ الاج

في المــادة المســتعجلة تحتّمهــا الطبيعــة المســتعجلة للمطلــب وضــرورات الفصــل في 

ــرة.  ــال مختص ــة في آج ــائل المطروح المس

ــرّع لا  ــكوت المش ــإنّ س ــاب( ف ــغ على الحس ــع مبل ــالات )دف ــك الح ــر تل ــا في غي أمّ

ــيّ  ــف طبيع ــو موق ــل وه ــام في الأص ــتراط القي ــدم اش ــاه ع ــؤوّل إلّا في اتج ــن أن ي يمك

ومنطقــيّ إذ لا شــكّ أنّ طبيعــة الإجــراء ومــا تفترضــه مــن ســرعة تدخّــل واتّخــاذ تدابيــر 

عاجلــة لحمايــة الحقــوق مــن التّلــف لا تتــلاءم مــع التّعقيــدات الاجرائيــة للدعــوى الأصليــة 

ــتعجال الإداري.  ــة الإس ــق لنجاع ــن وتحقي ــير على المتقاضي ــك تيس وفي ذل

في خصــوص مســألة آجــال القيــام، فالجديــر بالملاحظــة أنّ غيــاب النــص لــم يمنــع 

ــارا لعامــل الاســتعجال  ــه اعتب القاضــي الإداري الفــردي مــن تكريــس توجّــه عــام مفــاده أنّ

وكــون الطلــب وشــروطه مقترنــان بعنصــر الزمــن، فإنّــه يوجــد وقــت محــدّد يجــب اللّجــوء 
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ــة بيــن تاريــخ  ــة وأنّ طــول المــدة الفاصل ــر الضروري ــى القضــاء للمطالبــة بالتّدابي ــه إل خلال

الوقائــع وتاريــخ رفــع الدعــوى يرفــع حالــة الاســتعجال ويجعــل مطلــب الإذن غيــر مؤسّــس. 

كمــا تولّــى القاضــي الفــردي معالجــة بقيــة الجوانــب والشــكليات التــي لــم يتعــرّض 

لهــا المشــرّع ففضــلا عــن افتــراض تحقــق الشــروط العامــة للدعــوى الإداريــة وهــي الصفــة 

والمصلحــة والأهليــة، نلاحــظ مــن خــلال الاطــلاع على فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ 

القواعــد المنطبقــة هــي نفــس القواعــد المفروضــة بالنســبة للدعــاوى الأصليــة ســواء مــا 

ــق منهــا ببيانــات العريضــة )هويــة الطالــب والمطلــوب والمقــرات والمحكمــة الواقــع  تعلّ

الطعــن لديهــا في خصــوص الاســتئناف....( أو مــا يهــمّ تفصيــل المطاعــن وتعليــل الطلبــات. 

عديد  في  الإداري  القضاء  فقه  عليه  أكّد  بما  التذكير  الصّدد  هذا  في  يفوتنا  ولا 

الأذون  استئناف  يرفع  أنّه  مبيّنا  المطلب،  تقديم  عند  محام  إنابة  بضرورة  المناسبات 

الاستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائية بواسطة محام لدى التعقيب أو الاستئناف 1. 

إنّ أهــمّ مــا نســتخلصه مــن خــلال التعــرّض للشــروط الشــكلية للاســتعجال الإداري 

هــو تشــدّد مواقــف القاضــي الفــردي في التعامــل مــع المطالــب والــذي لا نخالــه يســتجيب 

لغايــات وأهــداف المشــرع عنــد تنظيــم مــادة الأذون والمعاينــات الاســتعجالية. 

ب- الشروط الموضوعيّة: 

ــام  ــد ضبطــه الإطــار الع ــون غــرة جــوان 1972 عن ــن قان ــد م ــصّ الفصــل 81 جدي ين

ــرة  ــد لرئيــس الدائ ــع حــالات التأكّ ــه: »يمكــن في جمي للقضــاء الإداري المســتعجل على أنّ

الابتدائيــة أو الاســتئنافية أن يــأذن اســتعجاليا باتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة بــدون 

ــذ أيّ قــرار إداري«.  ــى تعطيــل تنفي ــك إل مســاس بالأصــل وبشــرط ألّا يفضــي ذل

أوّل مــا يتــراءى لنــا مــن خــلال قــراءة هــذا الفصــل هــو اشــتراكه و الفصــل 201 مــن م. 

م. م. ت في جملــة مــن الشّــروط على غــرار التأكّــد و إضفــاء الصبغــة الوقتيــة على الأذون 

الاســتعجالية، فضــلا بطبيعــة الحــال عــن عــدم المســاس بأصــل النــزاع النّاشــىء أو الــذي 

سينشــأ بيــن الطرفيــن 2. 

1 - القرار الصادر في القضيّة عدد 721187 بتاريخ 24 فيفري 2012. 
2 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711891 بتاريخ 14 جويلية 2012. 
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شرط التأكّــــد:  	

لــم يختلــف القاضــي الإداري مــع نظيــره العدلــي في تحديــد مفهــوم عنصــر التأكّــد 

إذ اعتبــر أنّــه لا يُعــدّ قائمــا إلّا متــى كانــت الوضعيّــة القانونيّــة أو الواقعيــة التــي تأسّــس 

ــل  ــة بحكــم تدخّ ــز وبصــورة جذريّ ــر ســلبا في وقــت وجي عليهــا المطلــب معرّضــة للتغيي

الأشــخاص أو بفعــل أيّ عنصــر آخــر أو وجــد خطــر محــدق يجــب درؤه بســرعة حتــى لا ينــال 

مــن حــقّ يحتــاج إلــى الحمايــة العاجلــة قصــد حفظــه مــن التلاشــي 1. كمــا انتهــى القاضــي 

الإداري الفــردي الفرنســي إلــى نفــس التعريــف تقريبــا 2. 

الملاحــظ مــن خــلال هــذا التعريــف أنّ تقديــر عنصــر التأكّــد يتــمّ بصفــة موضوعيــة 

ولكــن حالــة بحالــة أي انطلاقــا مــن المعطيــات الخاصــة بــكلّ قضيــة والظــروف المحيطــة 

بهــا مــع اعتبــار مــا قدّمــه الطالــب مــن بيانــات تبــرّر الاســتعجال. لذلــك فــإنّ تقديــر هــذا 

ــوى  ــده س ــة لا تقيّ ــلطته التقديري ــردي ولس ــي الف ــاد القاض ــولا لاجته ــى موك ــر يبق العنص

قناعتــه بكــون الحالــة المعروضــة عليــه تجســم حالــة تأكّــد. ولذلــك رفــض فقــه القضــاء 

الإداري مطالــب إجــراء اختبــار لأنّ تقديــر مــدى توفّــر التأكّــد موكــول للقاضــي الاســتعجالي 

ــه التوجيهــي والاســتقصائيّ 3.  في إطــار عمل

غيــر أنّــه لا يجــوز للقاضــي الإداري الفــردي الحســم في مســألة التأكّــد إلّا بعــد 

ســماع الجهــة المطلوبــة وتمكينهــا مــن تقديــم وســائل دفاعهــا ضمانــا لمبــدأ المواجهــة 

واحتــرام حقــوق الدفــاع. هــذا مــا نستشــفّه مــن مقتضيــات الفصــل 83 جديــد مــن قانــون 

ــه: »يتــمّ التحقيــق في الأذون الاســتعجالية وفــق  المحكمــة الإداريــة الــذي ينــصّ على أنّ

أحــكام الفصــل 42 مــن هــذا القانــون«. 

سـلامة  لضمـان  التحقيـق  يكفـي  هـل  و   42 الفصـل  على  الإحالـة  تكفـي  فهـل 

واسـتقامة الحكـم قانونـا خاصـة إذا مـا كان صادرا بالرفض على أسـاس انتفاء عنصـر التأكّد؟

لئــن يقتضــي المبــدأ أن لا يضمــن القاضــي الإداري الفــردي ســلامة حكمــه إلّا إذا كان 

معلّــلا مبــرّرا لعنصــر التأكّــد المعتمــد مــن خــلال الموازنــة بيــن المصالــح المعروضــة، فــإنّ 

1 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711859 بتاريــخ 29 مــاي 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711969 بتاريــخ 9 ديســمبر 2012 
والقــرار الصــادر فــي القضيــة عــدد 713569 بتاريــخ 11 مــاي 2017. 

2 - « La condition d’urgence est considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée pré-
judicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux 
intérêts qu’il entend défendre ; qu’il en va encore ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des 
répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacées par une 
réparation pécuniaire », Conseil d’Etat, sect. , 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, n° 
228815, A. J. D. A 2001. 

3 - القرار الصادر في القضيّة عدد 713 بتاريخ 11 جوان 1997. - 
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الُمســتخلص مــن فقــه القضــاء الإداري اكتفــاء العديــد مــن القــرارات بالتذكيــر بمقتضيــات 

ــح الأذون أو لرفضهــا دون التعــرّض في  ــا بعــد لمن ــد لتنتهــي فيم ــن 81 و 82 جدي الفصلي

حيثياتهــا إلــى اســتقصاءاتها وبحثهــا عــن ركــن التأكّــد. 

 شرط عدم المساس بالأصل:  	

ــاذ  ــتعجالي اتخ ــي الاس ــوز للقاض ــه لا يج ــل أنّ ــاس بالأص ــدم المس ــرط ع ــد ش يفي

ــي  ــة الت ــة القضائي ــف الهيئ ــزاع أو في موق ــوع الن ــر في موض ــأنها أن تؤثّ ــن ش ــيلة م وس

ــاء في  ــه القض ــع علي ــتعجالي يمتن ــي الاس ــرورة أنّ »القاض ــه، ض ــل في ــها للفص سيترأس

جوهــر الحقــوق والالتزامــات وذلــك بالبــتّ فيهــا أو تغييــر الآثــار القانونيــة المترتبــة عليهــا 

ــا« 4.  ــل وحده ــة الأص ــق محكم ــن علائ ــه م ــك كلّ ــا لأنّ ذل ــد مداه أو تحدي

و لئـن يعتبـر هـذا الشـرط منطقيّـا في ظـلّ طبيعـة القضـاء الاسـتعجالي كقضـاء 

عـارض متّصـل بحـقّ خاصّـة وأنّـه مـن شـأن بعـض التدابيـر »الماديـة و الحاسـمة« المـأذون 

بهـا اسـتعجاليّا أن تُفقـد الدعـوى جدواها ويصبح البـتّ في الفصل دون فائدة، فإنّ التشـدّد 

في خصوصـه لا يمكـن أن يسـتجيب لـروح الاجراءات الاسـتعجالية وهو ما حـدا بفقه القضاء 

الفرنسـي مثـلا إلـى التخلّـي عـن هذا العنصـر في بعض المسـائل كمـادة الاختبـارات5. 

ــوع  ــردي بن ــي الإداري الف ــم القاض ــم تقيي ــد اتّس ــق فق ــتوى التطبي ــا على مس أمّ

ــزام المطلــوب بإعــادة إصــلاح الفرضيــن اللّذيــن اجتازهمــا  مــن الصرامــة حيــث اعتبــر أنّ إل

العــارض لتشــكيكه في مصداقيّــة الأعــداد المســندة إليــه يتجــاوز صلاحيــات قاضــي الأمــور 

المســتعجلة ضــرورة أنّ توجيــه الإذن المذكــور مــن شــأنه إقحــام القاضــي الاســتعجالي في 

جوهــر الحقــوق التــي يختــصّ قاضــي الأصــل بالنّظــر فيهــا توصّــلا إلــى البــتّ في شــرعيّة 

القــرار القاضــي برفــض نجــاح المعنــي بالأمــر في امتحــان البكالوريــا 6. 

ــردي في  ــي الإداري الف ــتقرّ رأي القاض ــرط، اس ــذا الش ــس ه ــوص نف ــا في خص دائم

إطــار مــادة حديثــة مواكبــة للتغيّــرات الاجتماعيــة والسياســية التــي عرفتهــا البــلاد مؤخــرا 

على كــون الإذن اســتعجاليا بــإدراج اســم العارضــة ضمــن القائمــة النهائيّــة لجرحــى الثــورة 

لا ينصهــر البتّــة في إطــار اســتصدار وســائل تحفظيّــة بصــورة وقتيّــة بــل إنّــه يرمــي في 

الواقــع إلــى اتّخــاذ إجــراء نهائــي لــه تأثيــر على وجــه الفصــل في أصــل المنازعــة بحكــم 

ــد  ــس، المعه ــر 1998 بقاب ــتعجالي، نوفمب ــاء الاس ــى القض ــتعجل«، ملتق ــاء المس ــول القض ــة ح ــرة عام ــي: »نظ ــب اللوم 4 - الطي
ــاء، ص 5 ــى للقض الأعل

5 - Pierre LAURENT FRIER : « Un inconnu le vrai référé administratif », A. J. D. A 1980, P 70 et 71. 
6 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711945 بتاريخ 7 أوت 2012. 
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ــه يــؤول بالضــرورة إلــى البــتّ في مــدى اكتســاب العارضــة لصفــة جريــح الثــورة ومــدى  أنّ

ــده  ــل وح ــي الأص ــتأثر قاض ــي يس ــائل الت ــن المس ــدّ م ــي تع ــض وه ــتحقاقها للتعوي اس

بصلاحيّــة النّظــــــــر فيهــا 1. 

كمـا خلـص رئيـس الدائـرة الابتدائيـة في خصوص مسـألة منـح نواب الشـعب والتي 

أثـارت ضجـة إعلاميـة ومجـادلات قانونيـة ثريـة أنّ الإذن بتجميـد صـرف المنـح المسـندة 

لأعضـاء المجلـس التأسيسـي الممثليـن لدوائـر انتخابيـة خـارج الجمهورية، يسـتوجب النظر 

مسـبقا في مـدى شـرعية قـرار إسـناد المنـح وهـو مـا يـؤول حتمـا إلـى المسـاس بأصـل 

المنازعـة ويفضـي في الآن نفسـه إلـى تعطيـل تنفيـذ القـرار المشـار إليـه 2. 

وتوازيــا مــع الشــروط التقليديــة المتعارفــة، جــاء المشــرع مــن خــلال تنقيــح 1996 

بشــرطين إضافييــن جوهريّيــن وهمــا جــدوى الوســائل المأذونــة من جهــة و ألّا يفضــي الإذن 

الاســتعجالي إلــى تعطيــل تنفيــذ أيّ قــرار إداري ضمنيــا كان أم صريحــا مــن جهــة ثانيــة. 

ــاء  ــة القض ــارا لخصوصي ــرطين اعتب ــن الش ــة هذي ــن إضاف ــتغرب م ــا لا نس ــن كنّ ولئ

الإداري وتمتــع أعمــال الإدارة بقرينــة الشــرعية وقابليتهــا للتنفيــذ حــالا، إلّا أنّ مــا يميّزهمــا 

على الأقــلّ مــن منظــور الدراســة الراهنــة هــو الخضــوع لتقديــر واجتهــاد القاضــي المختــصّ 

الــذي يبــتّ فيهمــا ويقــول كلمتــه في مــدى توفرهمــا بــكلّ حريــة تمامــا مثــل شــرط التأكّــد 

دون رقابــة عليــه في ذلــك مــن أيّ جهــة قضائيــة اعتبــارا لانتفــاء إمكانيــة الطعــن. 

شرط الجدوى:  	

مـن حيـث تطبيقـات هـذا الشـرط فقـد خلـص فقـه قضـاء المحكمـة الإداريـة في 

خصـوص شـرط الجـدوى إلـى أنّ الإذن بإجـراء اختبـار وتكليـف ذوي الخبـرة لتشـخيص الحالة 

الصحيـة والنفسـية للعـارض يعـدّ من الوسـائل المجديـة والمتأكّدة التي لا تفضـي بالقاضي 

الاسـتعجالي إلـى الخـوض في موضـوع الحـق ولا إلى تعطيل تنفيـذ قـرار إداري وإنّما يهدف 

فحسـب إلـى تكوين وسـائل اثبـات وتجميع الحجـج والمؤيّـدات التي قد تفيـد قاضي الأصل 

عنـد بتّـه في أيّ منازعـة محتملـة 3. وفي المقابـل انتهى فقه قضاء المحكمـة الإدارية إلى 

كونـه طالمـا أنّ العـارض سـيتوصّل بالغرض المطلوب عنـد الاقتضاء أثناء سـير التحقيق في 

1 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711895 بتاريــخ 2 أوت 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711896 بتاريــخ 2 أوت 2012 والقــرار 
الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711898 بتاريــخ 2 أوت 2012. وفــي مناســبة أخــرى: »طالمــا لا يتعلّــق المطلــب بــإدراج تســجيل المقــام 
فــي حقّــه ضمــن قائمــات جرحــى الثــورة وإنّمــا يهــدف فحســب إلــى تكويــن وســائل إثبــات قــد تفيــد قاضــي الموضــوع عنــد بتّــه 

فــي أصــل المنازعــة، فقــد اتّجــه قبولــه«. 
2 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711958 بتاريــخ 9 نوفمبــر 2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711959 بتاريــخ 9 نوفمبــر 

2012 والقــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711960 بتاريــخ 9 نوفمبــر 2012. 
3 - القرار الصادر في القضية عدد 713600 بتاريخ 27 جويلية 2017. 
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القضيـة الأصليـة التـي تخـوّل لقاضي الموضـوع في إطـار التحقيق في الدعـاوى المعروضة 

على أنظـاره الإذن بجميـع الأعمـال التـي من شـأنها أن تنير سـبيله بما في ذلك نسـخة من 

كامـل الملـف التأديبـي الـذي تأسـس عليـه قـرار العـزل مـن الوظيـف، فـإنّ طلـب العـارض لا 

يشـكل وسـيلة مجدية وحالـة متأكدة 4. 

شرط عدم تعطيل تنفيذ قرار إداري:  	

انتهــى القاضــي المتعهــد بــالأذون الاســتعجالية في خصــوص عــدم تعطيــل 

ــق  ــة بتعلي ــؤون العقاري ــة والشّ ــلاك الدول ــر أم ــتعجاليا لوزي ــرار إداري أنّ الإذن اس ــذ ق تنفي

ــل  ــى تعطي ــي إل ــأنه أن يفض ــن ش ــي م ــزاد العلن ــار بالم ــت في العق ــى التفوي ــوء إل اللّج

تنفيــذ قــرار إداري، ممّــا يعــدّ مساســا بمقتضيــات الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة 

ــتعجالي 5.  ــي الاس ــل القاض ــدّ لتدخّ كح

ولئــن حجّــرت أحــكام الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة على القاضــي 

الاســتعجالي اتخــاذ مــا مــن شــأنه أن يفضــي إلــى تعطيــل قــرار إداري، فإنّــه يســتروح مــن 

أحــكام الفصــل 21 مــن القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ في 7 مــارس 2017 

والمتعلــق بالإبــلاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلّغيــن أنّــه رفــع هــذا التحجيــر عــن القاضــي 

الإداري الاســتعجالي في خصــوص الطعــون الموجّهــة إلــى القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بشــأن طلبــات الحمايــة المقدّمــة مــن المبلغيــن وأوجــب عليــه 

في مقابــل ذلــك البــت في الطعــون الموجهــة إلــى تلــك القــرارات في أجــل قــدره ســبعة 

أيــام، وهــو مــا يتماهــى مــع خصوصيّــة قضــاء الاســتعجال بمــا هــو قضــاء تحفظــي يهــدف 

إلــى تهيئــة الوســائل الوقتيــة التــي مــن شــأنها تيســير فصــل النــزاع والحفــاظ على جــدوى 

الحكــم الــذي ســيصدر في الأصــل بالحــدّ مــن مفعــول الزمــن 6. 

والجديــر بالملاحظــة أنّ القاضــي الفــردي تمكّــن منــذ تنقيــح ســنة 1996 مــن تزويــد 

ــن  ــة م ــرار جمل ــوم على إق ــة تق ــرة ومتنوّع ــتعجالية زاخ ــادة اس ــاء الإداري بم ــه القض فق

المبــادئ المكرّســة للتوجّــه الحمائــيّ للقاضــي الفــردي ســواء بالنســبة لحقــوق الخاضعيــن 

لــلإدارة أو المتعامليــن معهــا أو بالنســبة لأعمــال الإدارة، فلــم يــأذن ســوى بالوســائل 

ــن.  ــة للطرفي ــدة والمجدي المفي

4 - القــرار الصــادر فــي القضيّــة عــدد 712028 بتاريــخ 4 ديســمبر 2012 والحكــم الصــادر فــي القضيّــة عــدد 712024 بتاريــخ 4 ديســمبر 
2012 والحكــم الصــادر فــي القضيّــة عــدد 711921 بتاريخ 6 ديســمبر 2012. 

5 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711938 بتاريخ 7 أوت 2012. 
6 - القرار الصادر في القضيّة عدد 713685 بتاريخ 21 جويلية 2017. 
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الفقرة الثالثة: اتّساع مجالات الاستعجال 	

ــل  ــالات تدخّ ــتعجال الإداري مج ــالات الاس ــيع ح ــلال توس ــن خ ــرع م ــف المش ضاع

القاضــي الفــردي بــأن أقــرّ اختصاصــه فيمــا يصطلــح الفقــه على تســميته بــالأذون 

الاســتعجالية.  والمعاينــات 

وبالرجــوع للبــاب الســابع مــن قانــون المحكمــة الإداريــة نلاحــظ أنّ القاضــي الفــردي 

يتدخّــل اســتعجاليّا لمعالجــة حــالات التأكّــد إمّــا عــن طريــق اتخــاذ الوســائل الوقتيــة )أ( أو 

عبــر المعاينــات )ب(. 

أ- الوسائل المؤقّتة: 

ــة  ــة المأذون ــن الوســائل الوقتي ــر م ــراء بالجــزء الأوف ــن الخب ــب تعيي اســتأثرت مطال

والتــي أكّــد القضــاء الفــردي على طابعهــا الاســتقرائي وعــدم مساســها بالأصــل، مبيّنــا أنّــه 

ــي لا  ــة الت ــة المجدي ــي مــن الوســائل الوقتي ــداء رأيهــم الفن ــرة لإب يعــدّ تكليــف ذوي الخب

تــؤدي بالقاضــي الإســتعجالي إلــى تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري أو المســاس بأصـــل النــزاع 

الــذي قــد ينشــأ لاحقــا وإنّمــا يهــدف فحســب إلــى تكويــن وســائل إثبــات قــد تفيــد قاضــي 

الموضــوع عنــد بتــه في أيّ منازعــة محتملــة حــول الأصــل 1. 

ــة  ــراء معاين ــب الإذن بإج ــأنّ طل ــل ب ــردي في المقاب ــم الف ــى الحاك ــن قض في حي

على قطعــة أرض وتســجيل عــدم التنفيــذ لحكــم إلغــاء لا يتّســم بطابــع التأكــد ولا يتّصــف 

بالجــدوى طالمــا أنّــه إجــراء يمكــن أن يجريــه أي عــدل تنفيــذ دون حاجــة لتدخــل قضائــي2. 

ــورة  ــم في ص ــن حك ــتفيد م ــح المس ــوان 1996 أن مُن ــح ج ــتحداثات تنقي ــن اس وم

ــتعجالي  ــم اس ــب حك ــة بموج ــخة ثاني ــول على نس ــقّ الحص ــة ح ــخته التنفيذي ــف نس تل

ــة على  ــدت المحكمــة الإداريّ ــرة بعــد اســتدعاء الأطــراف3. ولطالمــا أكّ يصــدره رئيــس الدائ

أهميــة المطالــب المقدمــة في هــذا الشــأن لتعلقهــا بواجــب ايصــال الحقــوق إلــى 

أصحابهــا معتبــرة أنّــه يتعيــن قبــول مطلــب الحصــول على نســخة تنفيذيــة ثانيــة طالمــا 

ثبــت فقــدان النســخة التنفيذيــة الأولــى للحكــم قبــل التنفيــذ، ســيّما وأنّ فقــدان النســخة 

التنفيذيــة الأولــى للحكــم أو تلفهــا قبــل التنفيــذ يحــول دون إمكانيــة حصــول المحكــوم 

1 - القرار الصادر في القضيّة عدد 712009 بتاريخ 10 ديسمبر 2012 والقرار الصادر في القضيّة عدد 711881 بتاريخ 15 ماي 2012. 
2 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711761 بتاريخ 29 مارس 2012. 

3 - ينــصّ الفصــل 55 جديــد فقــرة 2 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة: »ولا تســلّم إلّا نســخة تنفيذيــة واحــدة لــكلّ طــرف مســتفيد 
مــن الحكــم غيــر أنّــه يمكــن فــي صــورة تلفهــا، وقبــل التنفيــذ، الحصــول علــى نســخة أخــرى بحكــم اســتعجالي يصــدره رئيــس 

الدائــرة بعــد اســتدعاء الأطــراف«. 
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ــث  ــذ حي ــدم التنفي ــرط ع ــة ش ــه على أهمي ــدة في الآن ذات ــه 4، مؤكّ ــه على حق لفائدت

ــخة  ــول على نس ــب الحص ــأن مطل ــا بش ــداء ملحوظاته ــن إب ــام الإدارة ع ــرت أنّ إحج اعتب

ثانيــة يُعــدّ تســليما منهــا بصحــة مــا تمســك بــه العــارض مــن عــدم التنفيــذ 5. 

ب- المعاينات: 

يتمثّــل اســتعجال المعاينــة في الإذن بتعييــن خبيــر أو أكثــر يُكلّــف بمعاينــة 

واقعــة ماديــة قــد تنشــأ عنهــا منازعــة وهــو مــا يؤكّــد إمكانيــة تدخّــل القاضــي الفــردي 

ــي.  ــل التقاض ــا قب ــة م في مرحل

كمــا كــرّس المشــرع في الفصــل 82 جديــد مــن قانــون المحكمــة الإداريــة إمكانيــة 

الإذن بدفــع مبلــغ على الحســاب أو مــا يُعــرف باســتعجال التّســبقة على الديــون 6 ضــرورة 

أنّــه »في صــورة التأكّــد يمكــن لرئيــس الدائــرة الابتدائيــة أو الاســتئنافية المتعهــدة 

بالنظــر في قضيــة منشــورة لديهــا أن يــأذن اســتعجاليّا بإلــزام المدّعــى عليــه بــأن يدفــع 

لدائنــه مبلغــا على الحســاب إذا لــم يتبيّــن لــه وجــود منازعــة جديــة حــول أصــل الدّيــن«. 

ــة  ــرة الابتدائي ــس الدائ ــتعجاليا )رئي ــب اس ــردي المنتص ــي الف ــصّ للقاض ــذا الن ــوّل ه ويخ

ــن تســبقة على دينــه في حــدود  ــؤدي للدائ ــأن ي ــن ب ــزام المدي أو الاســتئنافية( الإذن بإل

ــازع في شــأنه.  ــر المتن ــغ غي المبل

وقــد اســتقرّ فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة على أنّ اســتعجال طلــب مبالــغ ماليــة 

على الحســاب يقتضــي وجــود ديــن محــدّد ســواء بالتراضــي أو بالتقاضــي أو بموجــب نــصّ 

قانونــي وليــس موضــوع منازعــة جديّــة 7. 

ــة.  ــات العمومي ــزاع والصفق ــي الانت ــه في مادت ــمّ تطبيقات ــدأ أه ــذا المب ــد ه ويج

وقــد خلصــت المحكمــة الإداريّــة في هــذه الشــأن إلــى إقــرار جملــة مــن المبــادئ المتعلقــة 

بشــروط الإذن مذكّــرة أنّــه يتوقّــف الإذن اســتعجاليا بإلــزام المديــن بــأن يدفــع لدائنــه مبلغا 

ــة حــول أصــل  ــد وعــدم وجــود منازعــة جديّ ــر عنصــر التأكّ ماليــا على الحســاب على توفّ

الديــن مــع ضــرورة أن تكــون القضيــة لا تــزال منشــورة لــدى الدائــرة التــي تعهــدت بهــا 8. 

كمــا انتهــى القاضــي الفــردي في موضــع آخــر إلــى كونــه لئــن تــمّ التّصريــح 

بالحكــم في القضيّــة الابتدائيــة إلّا أنّــه لــم يتــمّ إمضــاء نســخة الحكــم الأصليّــة مــن طــرف 

4 - القرار الصادر في القضيّة عدد 721224 بتاريخ 9 أكتوبر 2012. 
5 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711962 بتاريخ 31 أكتوبر 2012. 

6 - « Référé provision ». 
7 - القرار الاستعجالي الصادر في القضية عدد 03300025 بتاريخ 23 جانفي 2020. 

ــة عــدد 712777  ــرار الاســتعجالي الصــادر فــي القضيّ ــخ 12 ديســمبر 2012. والق ــة عــدد 711974 بتاري ــرار الصــادر فــي القضيّ 8 - الق
ــارس 2015.  ــخ 27 م بتاري
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ــون  ــن قان ــل 53 م ــكام الفص ــا لأح ــه طبق ــي أصدرت ــة الت ــس الهيئ ــرّر ورئي ــار المق المستش

المحكمــة الإداريّــة بمــا تكــون معــه القضيّــة في حكــم المنشــورة لــدى الدّائــرة الابتدائيّــة 

ــن  ــب م ــون المطل ــاب ويك ــغ على الحس ــع مبل ــب دف ــم مطل ــخ تقدي ــدة في تاري المتعهّ

ــة 1.  ــرة الابتدائي ــاص الدائ اختص

ــح  ــردي لتوضي ــي الف ــة للقاض ــبقات فرص ــول على تس ــب الحص ــت مطال ــد مثّل وق

المفهــوم الحقيقــي للوســائل المؤقتــة معتبــرا أنّ الإذن بتمكيــن المدّعيــة مــن مبلــغ مالــي 

بعنــوان أشــغال مســتعجلة قصــد رفــع الإخــلالات التــي تهــدّد محــلّ ســكناها بالسّــقوط 

ــة  ــا الولاي ــرن به ــي تقت ــة الّت ــائل الوقتي ــول الوس ــاوز مفع ــة تتج ــة نهائيّ ــي صبغ يكتس

ــون  ــن قان ــى الفصــل 81 م المعقــودة للقاضــي الإداري في المــادّة الاســتعجالية على معن

ــتعجالي في  ــي الاس ــام القاض ــى إقح ــرورة إل ــؤول بالضّ ــه ي ــم أنّ ــة بحك ــة الإداري المحكم

جوهــر الحقــوق التــي يختــصّ قاضــي الأصــل بالنّظــر فيهــا توصّــلا إلــى البــتّ في أحقيّــة 

ــي2.  ــغ المال ــول على المبل الحص

ولــم يفقــد القاضــي الفــردي في هــذا الســياق مــن حماســته بعــد تقنيــن قواعــد 

ــه مــن  ــوّ اجتهادات ــل ســاهم الإطــار القانونــي في نم ومجــالات اختصاصــه الاســتعجالي ب

خــلال تســليط أذونــه على مختلــف المــواد والطلبــات. 

ــهدت  ــي ش ــالات الت ــرز المج ــن أب ــياق م ــذا الس ــة في ه ــادة العمراني ــر الم وتعتب

اجتهــادات واضحــة وجريئــة للقاضــي الفــردي في المــادة الاســتعجالية حيــث انتهــى إلــى 

كــون طلــب اســتئناف البنــاء إلــى حيــن النّظــر في الملــف التّنقيحــي لرخصــة البنــاء يــؤدي 

ــاف  ــاء كإيق ــة البن ــذ رخص ــاف تنفي ــة بإيق ــن البلدي ــادر ع ــرار الص ــذ الق ــل تنفي ــى تعطي إل

ــه المقــرّرة بالفصــل  ــل أحــد شــروط قبول ــب الماث ــذي يفقــد المطل ــاء، الأمــر ال أشــغال البن

ــرار  ــذ ق ــل تنفي ــل في عــدم تعطي ــة والمتمثّ ــق بالمحكمــة الإداري ــون المتعل 81 مــن القان

إداري3. مضيفــا في موضــع آخــر بأنّــه يتّســم طلــب الحصــول على نســخة مــن قــرار الهــدم 

بالتأكّــد والجــدوى إذ عــلاوة على تكريســه لمبــدأ الشــفافيّة في عمــل الإدارة، فإنّــه ينــدرج 

ضمــن الضّمانــات الأساســيّة التــي يحــقّ للعارضــة المطالبــة بهــا في نطــاق تجميــع الحجــج 

ــة وتقديــر الســبل القانونيــة الممكنــة لإظهــار الحقــوق الناشــئة عــن  ــدات الضروريّ والمؤيّ

مركزهــا القانونــي إن وجــدت وترجيــح أنســبها 4. 

1 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711934 بتاريخ 13 جويلية 2012. 
2 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711877 بتاريخ 22 جوان 2012. 

3 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711739 بتاريخ 1 جوان 2012. 
4 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711915 بتاريخ 24 سبتمبر 2012. 
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كمــا شــكّل النظــر في مطالــب التمكيــن مــن وثائــق امتنعــت الإدارة عــن تســليمها 

ــون الحصــول  ــه مؤسســا أحكامــه على ك مناســبة للقاضــي الفــردي لتوســيع نطــاق أذون

ــن  ــي م ــي تقتض ــة الت ــة والترتيبي ــوص القانوني ــه النص ــق خوّلت ــة ح ــق الإداري على الوثائ

الإدارة المعنيــة تمكيــن منظوريهــا منهــا إذا ثبــت علاقتهــا بمصلحتهــم ومساســها 

ــة 5.  ــم القانوني بمراكزه

وقــد خلــص في هــذا المضمــار إلــى أنّــه يتعيّــن على الإدارة تمكيــن أعوانهــا الذيــن 

انقطعــت صلتهــم بهــا بموجــب التقاعــد أو إنهــاء مهامهــم أو بــأيّ صــورة مــن الصــور مــن 

الوثائــق المتعلقــة بوضعياتهــم الإداريــة وبمســارهم الوظيفــي التــي تخــص ســنوات 

عملهــم لديهــا مــا لــم يكــن لهــا عــذر شــرعي يحــول دون تســليمها طالمــا أنّ تلــك الوثائــق 

مــن شــأنها أن تســاعدهم على إظهــار حقوقهــم 6. 

كما تسلّطت الأذون بتسليم وثيقة على جميع المواضيع نذكر منها بالأساس: 

ــع  ــة وذات طاب ــة مجدي ــيلة وقتي ــات كوس ــر الجلس ــر ومحاض ــلاع على التقاري الاط

ــر  ــة وتوفي ــدات الضروري ــج والمؤيّ ــع الحج ــن تجمي ــة م ــن العارض ــه يمكّ ــرورة أنّ ــد ض متأكّ

ــاء 7.  ــام القض ــا أم ــار حقوقه ــها وإظه ــن نفس ــاع ع ــات للدّف ــائل الإثب وس

الوثائــق ذات الصبغــة الصحيــة كالمطالبــة بالملــف الطبــي التــي اُعتبــرت مــن قبيل 

الحقــوق الأساســية للمســتعملين للمرفــق العمومــي الصحــي وللمرضــى بوجــه عــام والتــي 

ــا لجــدوى التقاضــي  ــدا للمســؤوليات وضمان ــة بهــا إظهــارا للحقــوق وتحدي يحــق المطالب

في هــذا الخصــوص 8. 

الوثائــق ذات الطابــع الاجتماعــي عمومــا )بطاقــة عــلاج أو نظيــر منهــا عنــد 

الاقتضــاء9( وســائر الوثائــق الإداريّــة باعتبــار الحــق في الإطــلاع مخــوّل لكافّــة المتعامليــن 

مــع الإدارة عنــد الحاجــة، إلّا إذا تعلّــق الأمــر بوثائــق تحتــوي على معلومــات أمنيّــة أو على 

ــة يتعيّــن على المعنــي بالأمــر إثبــات  معطيــات تخــصّ أشــخاصا آخريــن، وفي هــذه الحال

مصلحتــه في الاطــلاع عليهــا ومــدى صلتــه بهــا10. وهــو مــا أسّــس عليــه القاضــي الفــردي 

رفضــه صراحــة عندمــا قضــى بأنّــه لئــن ثبــت أنّ العــارض اختــار القيــام بدعــوى أصليــة لــدى 

5 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711967 بتاريخ 16 أكتوبر 2012. والقرار الصادر في القضيّة عدد 711979 بتاريخ 7 ديسمبر 2012. 
6 - الحكم الصادر في القضيّة عدد 711757 بتاريخ 14 ماي 2012 والحكم الصادر في القضيّة عدد 711822 بتاريخ 24 أفريل 2012. 

7 - الحكم الصادر في القضيّة عدد 711783 بتاريخ 2 ماي 2012. 
8 - الحكم الصادر في القضيّة عدد 711769 بتاريخ 20 أفريل 2012. 

9 - الحكم الصادر في القضيّة عدد 712025 بتاريخ 11 ديسمبر 2012. 
10 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711782 بتاريخ 16 أفريل 2012. 
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قاضــي الإلغــاء في إثبــات أحقيّتــه للحصــول على رخصــة وكيــل بيــع للخضــر، فــإنّ ســعيه 

في نفــي تلــك الأحقيّــة عــن غيــره ممّــن تحصّــل على الرخصــة المذكــورة يُعــدُّ فرعــا مــن 

أصــل مخــوّل لقاضــي الموضــوع بمــا لــه مــن ســلطات إســتقصائية البحــث فيــه بمطالبــة 

الجهــة المعنيــة بمــدّ المحكمــة بالوثائــق الضروريــة للبــت في القضيــة 1. 

الملفــات القضائيــة التــي يُخــوّل لــذي المصلحــة مطالبــة الجهــة الإداريــة المعنيــة 

باســترجاعها خاصــة وأنّهــا لا تــؤول إلــى المســاس بالأصــل أو تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري2... 

والجديــر بالملاحظــة أنّ لرئيــس الهيئــة القضائيــة المختصــة صلاحيّــة إصــدار 

ــال  ــة ســابقة إذ يمكــن على ســبيل المث ــرارات إداري ــاب ق أذون اســتعجالية حتــى في غي

للســلطات العموميــة أن تطلــب مــن القاضــي الفــردي المتعهــد الإذن بإلــزام شــخص بإخــلاء 

محــل أو بتســليم عقــار حفاظــا على ملــك الدولــة. وقــد خلــص القضــاء الفــردي في هــذا 

الســياق إلــى كــون انتهــاء عقــد التســويغ بيــن طــرفي العقــد وانتفــاء مــا يفيــد امتــداده 

مــع إحجــام المكتــري عــن إخــلاء العقــار يجعــل مــن إلزامــه بالخــروج مــن قبيــل الوســائل 

ــة  ــة الإداري ــق بالمحكم ــون المتعل ــن القان ــل 81 م ــى الفص ــدة على معن ــة والمتأك الوقتي

باعتبــاره يرمــي إلــى وضــع حــد فــوري لــكل تصــرف غيــر مشــروع في عقــار فلاحــي على 

ملــك الدولــة 3. 

ــات  ــن إثب ــوان 1996 م ــح ج ــن تنقي ــا م ــردي انطلاق ــي الإداري الف ــن القاض إذن تمكّ

دور مؤسّســته داخــل الهيــكل القضائــي الإداري ســواء عبــر حمايــة حقــوق المتقاضيــن مــن 

ــل  ــر الفص ــل أو عب ــي الأص ــام قاض ــب أم ــاح الطال ــر لنج ــوظ أوف ــان حظ ــات وضم التهديدي

الســريع في نوعيــة معيّنــة مــن القضايــا بعيــدا عــن تشــعّب بعــض الاجــراءات و تعقيدهــا. 

لكــن مــا لاحظنــاه في المقابــل هــو غيــاب التلاؤم بيــن خصوصيــة المــادة والاجراءات 

التــي مــن شــأنها أن تضمــن النجاعــة و الفاعليــة لاختصــاص القاضــي الإداري الفــردي، لــذا 

فإنّــه مــن أوكــد الاقتراحــات التــي يمكــن أن نســوقها في هــذا المجــال أن يولــي التشــريع 

الجديــد )مشــروع مجلــة القضــاء الاداري( الاجــراءات الاســتعجالية الأهميــة التــي تســتحقها 

ــك  ــتجيب كذل ــي تس ــادة والت ــة الم ــا طبيع ــي تقتضيه ــة التّ ــاء المرون ــبيل إضف في س

لانتظــارات المتقاضيــن و رجــال القانــون. 

1 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711994 بتاريخ 27 نوفمبر 2012. 
2 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711771 بتاريخ 4 جوان 2012. 
3 - القرار الصادر في القضيّة عدد 711789 بتاريخ 8 أوت 2012. 
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و يعتبــر التخفيــف مــن شــروط الأذون الاســتعجالية مثــلا أو تحريــر ســلطات القاضــي 

في مــادة دفــع مبلــغ على الحســاب مــن الحلــول الكفيلــة بمزيــد دعــم مؤسســة القاضــي 

الإداري الفــردي المنتصــب في المــادة الاســتعجالية. 

أمّــا في مــا يتعلّــق ببقيــة مجــالات تدخلــه، فــلا بــدّ مــن توطيــد صلاحيــات الفصــل 

في القضايــا موضــوع الفصــل 43 فقــرة 2 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة و تعزيــز مقوّماتــه 

ــي على  ــع المتقاض ــراء و تطل ــفافية الاج ــا ش ــن وحده ــي تضم ــة الت ــام المرافع ــر إقح عب

ملحوظــات الطــرف المقابــل بصفــة مباشــرة، إذ يتفــق فقهــاء و شــراح القانــون الإداري أنّ 

الســرعة والمواجهــة لا يتناقضــان بــل لا بــدّ مــن العمل على إرســاء ثقافــة توفيقيّــة بينهما 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يوفــر الحــدّ الأدنــى مــن الضمانــات الاجرائيــة وبذلــك ســيجيب القضــاء 

الإداري على فقهــاء القانــون الإداري الذيــن يشــكّكون في مصداقيــة قــرار القاضــي الفــردي 

على أســاس ســلبيات تغييــب المتقاضــي واعتبــارا لكــون ســير الدعــوى موكــول للســلطة 

التقديريــة للرئيــس. 

الخــــاتمـــــة 

انطلاقــا مــن تطــوّر مؤسســة القاضــي الإداري الفــردي، نشــهد تطــوّرا لكامــل 

الهيئــات  القضائيــة الإداريــة في تونــس. فالرئيــس ســواء على مســتوى  المنظومــة 

ــيد  ــو تجس ــس الأوّل( ه ــة )الرئي ــة الإداري ــرم المحكم ــتوى أعلى ه ــة أو على مس القضائي

ــو لضمــان نجاعــة  ــث: قضــاء مســتقلّ، قضــاء يصب ــز لمقوّمــات القضــاء الإداري الحدي وتعزي

ــه.  ــم نقائص ــاراته رغ ــة استش ــه وفعاليّ ــه وأحكام قرارات

لاحظنــا على امتــداد هــذه الدراســة كيــف أنّ التجربــة والخبــرة النظريــة والتطبيقية 

التــي يكتســبها الرئيــس خــلال مســاره المهنــي وجــودة الأحــكام التــي يصدرهــا ســاهمت 

في تعزيــز مؤسســة القاضــي الفــردي. ذلــك أنّ الازدواجيــة الوظيفيــة قضائيــة استشــارية 

مــن جهــة، وإداريــة تســييريّة مــن جهــة أخــرى ســاهمت بشــكل واضــح في تأكيــد 

ــة  ــن في مواجه ــا المواطني ــع قضاي ــل م ــد التّعام ــردي عن ــي الإداري الف ــتقلالية القاض اس

الجهــات الإداريــة والســلطات العموميــة. وقــد واكبنــا مضاعفــة الوســائل التــي تمكّــن مــن 

تحقيــق النجاعــة المأمولــة للقضــاء الإداري مــن خــلال تمكينــه مــن الآليــات التــي تضمــن 

ــة.  ــق والفصــل في القضيــة في آجــال معقول التحقي

ــه على  ــة قدرت ــرة أو قناع ــيخ فك ــن ترس ــردي م ــي الإداري الف ــن القاض ــل تمكّ فه

ــاء على  ــن والقض ــة المتقاضي ــل ثق ــا يكف ــي بم ــار مجلس ــارج كلّ إط ــة خ ــق العدال تحقي

حــدّ الســواء أم أنّ انفــراده بســلطة التحقيــق في النزاعــات و إصــدار الأحــكام في ظــلّ مــا 
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يتمتــع بــه مــن ســلطة تقديريــة تجعــل مــن الحــلّ إشــكالا لتصــحّ على مؤسســته القولــة 

الفرنســية الشــهيرة التــي أطلقهــا عليــه المناهضــون مــن شــراح القانــون الإداري: قاضــي 

ــر » Juge unique, juge inique « !؟ ــي جائ ــردي قاض ف

إنّ تطــوّر الســلطات القضائيــة للقاضــي الإداري الفــردي باعتبــاره رئيســا أوّلا أو رئيســا 

لإحــدى الهيئــات القضائيــة يجعلــه الضّامــن للمســاواة بيــن الأطــراف المتنازعــة خاصــة عبــر 

الأذون والمعاينــات التــي تســهم بشــكل واضــح في تحقيــق فعاليــة القضــاء الإداري. 

ــكل  ــاهم بش ــاره يس ــة باعتب ــادة الإداري ــردي في الم ــي الف ــا القاض ــف مزاي وتتضاع

ملحــوظ في ترســيخ الشــعور بالمســؤولية لأنّ الحكــم الصــادر عــن القاضــي الفــردي وهــذا 

المعطــى هــامّ وجوهــريّ خاصــة بالنســبة للمتقاضيــن الذيــن تصبــح لهــم معرفــة اســمية 

ــا يجعلــه حريصــا على اســتقامة أحكامــه ودقّتهــا.  بالقاضــي ممّ

إلّا أنّ تلــك المعطيــات لا تعــوّض على أهميتهــا بقيــة الضمانات الأساســية المرتبطة 

الشــفوية  والمرافعــات  الجلســات  علنيــة  أنّ  الجماعيــة، ضــرورة  القضائيــة  بالهيئــات 

وملحوظــات منــدوب الدولــة، تُعــدّ إحــدى أهــمّ المبــادئ الاجرائيــة التــي تكفــل المحافظــة 

على حقــوق المتقاضيــن أساســا والمجتمــع عمومــا مــن خــلال ضمــان المواجهــة وتمكيــن 

كلّ طــرف مــن الاطــلاع على مــا قدّمــه أو طلبــه الطــرف الآخــر في كامــل الشــفافية. 

إنّ المعادلــة الحقيقيــة لا تكمــن في توفيــر الإطــار التشــريعيّ وترســيخ المؤسســات 

فحســب بــل في ثقافــة التوفيــق بيــن ضمــان المحاكمــة العادلــة التــي تحمــي الحقــوق 

وترســخ مبــدأ المشــروعيّة وبيــن الفصــل في آجــال معقولــة وملائمــة بحيــث لــن يكتفــي 

القاضــي الإداري الفــردي بــأن يكــون متلائمــا مــع دولــة القانــون أو أن يمثــل إحــدى مكوّناتهــا 

فحســب بــل وأن يصبــح إحــدى عناصرهــا الفاعلــة. 

لئــن لــم تــأت التنقيحــات المدخلــة على قانــون غــرة جــوان 1972 بقواعــد قانونيــة 

بقــدر مــا ســاهمت في إعــادة هيكلــة القضــاء الإداري مــن خــلال تطويــر اختصاصــات الرئيــس 

وتعزيــز صلاحياتــه، إلّا أنّهــا تمكنــت مــن إنشــاء مؤسســة القاضــي الفــردي وتمكينهــا مــن 

الوســائل الاجرائيــة التــي تجعلــه قريبــا مــن المتقاضــي مؤهــلا لإرجــاع الحقــوق والفصــل 

في النزاعــات في وقــت معقــول. 

فهــل أضحــى القاضــي الإداري الفــردي هيــكلا قضائيــا قائــم الــذات داخــل المحكمــة 

الإدارية؟
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ــددة  ــالات متع ــدي في مج ــه التصاع ــردي وتدخّل ــي الف ــة القاض ــور مؤسس إنّ تط

ــة  ــة دون رقاب ــد مــن المســائل الجوهري ومــواد مســتحدثة يجــب أن لا يحجــب بقــاء العدي

قضائيــة و دون حمايــة و لا أن يحجــب المعضلــة الجوهريــة للقضــاء الإداري وهــي النقــص 

الواضــح في المــوارد البشــرية وقلــة الاعتمــادات الماليــة. فــلا القاضــي الفــردي ولا الضمانات 

ــطء  ــات والب ــم الملف ــا وتراك ــرة القضاي ــج كث ــا أن تعال ــة( يمكنه ــدأ المواجه ــة )مب الاجرائي

في الفصــل الــذي تجــاوز كلّ الحــدود وليــس مــن المبالغــة القــول إنّــه أضحــى عائقــا أمــام 

تحقيــق العدالــة وأمــام ممارســة الحــقّ في التقاضــي. 

وهنا نوعان من الإصلاحات لا بدّ من إدخالها: 

الأولــى هيكليــة ونوعيــة تتمثّــل في ضــرورة توســيع مجــال تدخّــل القاضــي الإداري 

الفــردي ليشــمل جميــع المســائل المتعلقــة بالاعتــداء على الحقــوق الدســتورية على غــرار 

الحريــات العامــة. 

الثانية اجرائية من شأنها أن تكفل أكثر ضمانة لقراراته ومصداقية لمؤسسته وهي: 

علنيّـة الجلسـات، وذلـك لاعتباريـن اثنيـن: أوّلهمـا حـق كل متقاضي فـي المرافعة  	

الشـفوية المباشـرة وقيام رئيس الدائرة المتعهدة بتعين جلسـة مرافعة يستدعي 

إليهـا الأطـراف فـي القضايـا التي سـيفصل فيها كقاضي فـردي. ثانيهما أنّ سـرعة 

الفصـل واختصـار الآجـال ومرونـة الاجـراءات لا تتناقـض البتـة مـع علنية الجلسـات 

خاصـة إذا مـا اعتبرنـا الآجـال الحاليـة التـي تعتمدهـا المحكمة الإدارية فـي مادتي 

الاسـتعجال بجميـع أصنافـه وتوقيف التنفيـذ بفرعيه. 

تعليــل القــرارات وقــد لاحظنــا كيــف أنّ عــدم إلزاميــة التعليــل لــم تمنــع القاضــي  	

الفــردي مــن تعليــل قراراتــه، بيــد أنّ فرضــه بالنــصّ مــن شــأنه أن يبعــث رســالة 

طمأنــة للمتقاضيــن خاصــة فــي ظــلّ عــدم قابليــة القــرارات للطعــن. 

ــي الإداري  	 ــل القاض ــال تدخ ــوص مج ــي خص ــتنهاضيّة ف ــال الاس ــع الآج ــع م القط

ــة(.  ــتعجالية والتحفظي ــادة الاس ــردي )الم الف

الحــدّ مــن الاختصــاص المطلــق للرئيــس الأوّل فــي مــادة توقيــف التنفيــذ وذلــك  	

بمنحهــا فــي مرحلــة أولى لرؤســاء الهيئــات المتعهــدة بالنــزاع المعنــيّ باعتبارهم 

أكثــر اطلاعــا علــى الملــف وأكثــر إلمامــا بجميــع المعطيــات القانونيــة والواقعيــة 

ــن  ــف م ــرر المكلّ ــار المق ــن المستش ــاءة م ــرة وكف ــر خب ــوال أكث ــع الأح ــي جمي وف

ــاص  ــب الاختص ــس الأوّل صاح ــون الرئي ــرض، ليك ــي الغ ــر ف ــداد تقري ــس بإع الرئي

فــي مرحلــة ثانيــة أي عنــد الطعــن فــي القــرار. 
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وهــذا المقتــرح لا ينــال مــن مصداقيــة مؤسســة الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة 

ولا مــن جــرأة قراراتــه ومــن القيمــة القانونيــة لأحكامــه بــل هــو تحقيــق للتــوازن العلمــيّ 

داخــل جهــاز القضــاء الإداري وإثــراء بالتالــي لفقــه قضائــه مــن جهــة ثــمّ تكريــس للمبــدأ 

الدســتوري القاضــي بالحــقّ في التقاضــي على درجتيــن مــن جهــة ثانيــة. 

ــها  ــي كرس ــدة الت ــة الجدي ــة القضائي ــاء المنظوم ــتكمال بن ــو اس ــوب إذن ه المطل

دســتور 26 جانفــي 2014 والتعامــل مــع القضــاء الإداري كســلطة قائمــة الــذات تمامــا كيفمــا 

أرادهــا الدســتور عندمــا أقرّهــا كســلطة قضائيــة ومنحهــا الاســتقلالية والضمانــات الهيكلية 

ــر للقاضــي الإداري الفــردي باعتبــاره داخــل المنظومــة وجــزء لا يتجــزّأ  والوظيفيــة، مــا يوفّ

منهــا، نفــس الضمانــات التــي تمكّنــه مــن إصــدار أحــكام جريئــة والمســاهمة بالتالــي في 

ــات المحاكمــة  ــات النجاعــة ومتطلّب تكريــس فقــه قضــاء منشــئ وخــلّاق يراعــي مقتضي

العادلــة./. 
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لا شــك بــأن القضــاء يتأثــر بالمواقــف السياســية وحالــة الــرأي العــام ويجتهــد ليوائــم 

ــروف  ــي الظ ــراد، وف ــن الإدارة والأف ــيط بي ــدور الوس ــوم ب ــل ويق ــع ب ــون والواق ــن القان بي

العاديــة يلعــب دور الحامــي للحقــوق والحريــات وفــي الظــروف الاســتثنائية بــدور المحافــظ 

علــى القيــم الاجتماعيــة وعلــى كيــان الدولــة مــن خــلال الدعــاوى المعروضــة عليــه. 

وفــي مقدمــة ذلــك يأتــي القضــاء الإداري بوصفــه قضــاء مــن مهامــه البحــث فــي 

تصرفــات الدولــة عبــر قضــاء الإلغــاء، وباســتعمال هــذا القضــاء للمميــزات التــي يتميّــز بهــا 

كونــه قضــاء عــام ومــرن ومبــدع للحلــول فــإن مســاحة ســلطة التقديــر للقاضــي للحكــم 

علــى تصرفــات الإدارة تكــون واســعة. 

ونحــاول فــي هــذه الســطور عــرض فاعليــة هــذا القضــاء فــي المجــال السياســي 

ــار  ــي إط ــة ف ــلات ناعم ــي بتدخ ــة السياس ــار الدول ــم مس ــه بتقوي ــة قيام ــدى إمكاني وم

الدعــاوى التــي ينظرهــا بوضــع حلــول خــارج إطــار النصــوص القانونيــة وبمــا يخــدم العدالــة. 

ــت  ــية عرض ــائل سياس ــي مس ــاء الإداري ف ــلات القض ــض تدخ ــرض لبع ــوف نع وس

ــة.  ــلطة تقديري ــن س ــه م ــا ل ــا بم ــل فيه ــه، وتدخ علي

ــه،  ــه ومميزات ــاء الإداري وطبيعت ــف بالقض ــة التعري ــاول بالمداخل ــوف نتن ــذا وس ه

ثــم نعــرج إلــى علاقــة السياســة بالقضــاء الإداري ونختــم المداخلــة باســتعراض عــدد مــن 

القضايــا التــي تدخــل فيهــا القضــاء الليبــي والمقــارن تدخــلا فاعــلا فــي سياســة الدولــة. 

1- القضاء الإداري ومميزاته: 

القضــاء الإداري أحــد أهــم فــروع القضــاء، وهــو يعنــى بتصرفــات الإدارة مــن قــرارات 

وعقــود ومــا يســنده لــه المشــرع مــن مســائل كالطعــون الانتخابيــة وغيــره مــن الاختصاصات 

الفاعلية السياسية للقضاء الإداري

المستشار محمد الحافي

رئيس المحكمة العليا الليبية
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الأخــرى، فهــو الوســيلة التــي يتــم عــن طريقهــا الطعــن فــي مشــروعية تصرفــات الإدارة 

وفــي هــذا القضــاء تكــون الإدارة العامــة بالغالــب هــي الجهــة المدعــى عليهــا، فهــو طريــق 

ــه التشــريعات  ــم فقــد خصت ــن ث ــات الإدارة، وم ــم خلقــه المشــرع للطعــن فــي تصرف تظل

ــي  ــتّ ف ــي للب ــتعملها القاض ــام يس ــون الع ــط القان ــع رواب ــلاءم م ــات تت ــائل ومكن بوس

مشــروعية التصــرف حمايــة للأفــراد والغيــر فــي مواجهــة الدولــة التــي تعــد ســلطة وطرفــا 

أقــوى، ومــن هنــا يعــدّ هــذا القضــاء منبــرا للدفــاع عــن الحريات فــي مواجهــة ســلطة الدولة 

وســطوتها وقوتهــا، ويظهــر مــدى نجاعــة هــذا القضــاء وفاعليتــه فــي الحيــاة العامــة. 

ويتميــز القضــاء الإداري كونــه قضــاء إبداعيــا إنشــائيا ويبتــدع الحلــول المناســبة لــكل 

إشــكال يطــرح عليــه مــن خــلال الدعــوى فهــو ليــس مجــرّد قضــاء تطبيقــي للنصــوص، فلــه 

أن يطبــق القواعــد المدنيــة ولــه أن يطرحهــا ويبتــدع الحلــول ويطــوّر النصــوص بمــا يتــلاءم 

مــع طبيعتــه، فهــو لا يقتصــر علــى حــد تفســير النصــوص بــل يمتــد إلــى إنشــاء القواعــد 

وابتــكار المبــادئ القانونيــة علــى الوقائــع المطروحــة عليــه ومــن خــلال الظــروف الســائدة 

والاتجاهــات المعاصــرة، فهــو قضــاء غيــر منفصــل عــن المجتمــع والظــروف المحيطــة لذلــك 

فهــو يلبــي حاجــات الأفــراد كــردّ فعــل علــى الظــروف المحيطــة. 

ومــن ثــمّ فإنــه بهــذه الميــزات يكتســب قــدرة وفاعليــة تمكنــه مــن ابتــداع الحلــول 

ــة  ــي مواجه ــراد ف ــات الأف ــة حري ــة وحماي ــق العام ــتمرار المراف ــن اس ــي تضم ــة الت الناجع

تعســف الإدارة. 

2- القضاء الإداري والسياسة: 

ــا  ــا، وأن الإدارة عندم ــة وتصرفاته ــه الدول ــاء يواج ــن القض ــوع م ــذا الن ــا كان ه لم

تمــارس عملهــا تكــون تصرفاتهــا وليــدة الظــروف المحيطــة، فالــدول التــي يطبــع نظامهــا 

السياســي بالدكتاتوريــة تكــون مســاحة الحريــات للأفــراد أقــل مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا 

الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي بــلاد نظامهــا السياســي ديمقراطــي، ومــن ثــم تكــون مهمــة 

القاضــي الإداري فــي الــدول الدكتاتوريــة أصعــب، فهــو يســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن 

المصالــح المتعارضــة ويســعى إلــى التهدئــة والمحافظــة علــى كيــان الدولــة ومــع التعــدي 

علــى حقــوق وحريــات الأفــراد. 

ــات الإدارة  ــة سياس ــام مواجه ــه أم ــد نفس ــوف يج ــي س ــذا القاض ــإنّ ه ــه، ف وعلي

بكافــة أشــكالها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بالفصــل 

ــه  ــا فــي الصــراع السياســي بمناصرت ــن القضــاء الإداري والسياســة، ويكــون القضــاء طرف بي

ــادئ التــي اتفــق عليهــا المجتمــع.  للقيــم والمب
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يقــوم دور القضــاء علــى مبــدأ المؤامــة بيــن الواقــع وتطبيــق القانــون، فــلا يخالــف 

العدالــة ولا يناهــض المجتمــع بــل يبتغــي بيــن ذلــك ســبيلا وهدفــه إعــلاء مبــدأ ســيادة 

ــا  ــي الإداري كم ــإن القاض ــك ف ــات ولذل ــوق والحري ــرام الحق ــة واحت ــة الدول ــون وحماي القان

ــا السياســية التــي تعــرض  ــى اتخــاذ موقــف باتجــاه القضاي ــرا عل ســلف يجــد نفســه مجب

ــن الواقــع  ــم بي ــرأي العــام ويجتهــد ليوائ ــة ال ــاخ السياســي وبحال ــر بالمن ــه فهــو يتأث علي

ــون.  والقان

ــزء لا  ــاء ج ــوّر، لأن القض ــر متص ــر غي ــة أم ــن السياس ــاء ع ــزل القض ــول بع إذن، فالق

يتجــزأ مــن نظــام الحكــم بــل هــو ســلطة مــن ســلطته، ولذلــك فــإن رفــض القضــاء تطبيــق 

القوانيــن التــي تتعــارض مــع الدســتور ليــس مــن قبيــل العمــل السياســي أو مــن قبيــل إبداء 

الــرأي والميــول السياســية، لأن القاضــي فــي ذلــك لا يتجــاوز نطــاق رســالته فــي التحقــق من 

ســلامة القانــون الــذي يطبقــه. 

3- القضاء الإداري الليبي والمقارن ودوره السياسي: 

ــظ  ــة يلاح ــرية الماضي ــلال العش ــي خ ــاء الإداري الليب ــكام القض ــتقرئ لأح إن المس

تدخــلا ناعمــا فــي الشــأن السياســي، ذلــك أن مســاحة ســلطته التقديريــة اتســعت خــلال 

هــذه الحقبــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال تعرضــه إلــى وقــف تصرفــات الإدارة السياســية عنــد 

إبــرام الاتفاقــات الدوليــة، فكلمــا رأى القضــاء أن تصــرف الإدارة يشــكل ضــررا بكيــان الدولــة 

تدخــل لوقفــه مهتديــا بالقواعــد الدســتورية والقانونيــة وقواعــد العدالــة ومــا يتميــز بــه 

هــذا القضــاء مــن مرونــة ومسترشــدا بالســوابق القضائيــة وبالقضــاء المقــارن وخصوصــا فــي 

مصــر والتــي تعــرض فيهــا مجلــس الدولــة إلــى كثيــر مــن الدعــاوى يــرز فيهــا دور سياســي 

ــوزراء بــدور مجلــس النــواب وتحصيــن قــرارات  لهــذا القضــاء ومنهــا جــواز قيــام مجلــس ال

مجلــس قيــادة ثــورة يوليــو 1952، ومــن أهــم هــذه التدخــلات قيــام مجلــس الدولــة بوقــف 

ــة  ــذ اتفاقيــة أبرمتهــا مصــر مــع الســعودية تخــص جزيرتيــن تحــت الســيادة المصري تنفي

وبالرغــم مــن إلغــاء هــذا الحكــم إلا أنــه قــد أبــرز بحــق دور وفاعليــة ونجاعــة هــذا القضــاء 

فــي المجــال السياســي. 

ــلال  ــن خ ــة م ــلات هام ــارزا وتدخ ــه دورا ب ــي كان ل ــاء الإداري التونس ــا أن القض كم

الطعــون الانتخابيــة ســواء التــي وقعــت خــلال الانتخابــات البرلمانيــة أو التــي تمــت خــلال 

الإعــداد للانتخابــات الرئاســية الأخيــرة، وكان لــه دور فاعــل ومؤثــر فــي الحيــاة السياســية 

بالبــلاد التونســية. 
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وفــي ليبيــا فإنــه وبعــد تعليــق العمــل بالدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا، فــإن 

ــه حلقــة مــن حلقــات الدفــاع عــن  ــرز كــون أن دور القضــاء الإداري ينبغــي أن يتعاظــم ويب

الحريــات لازال بالإمــكان اســتعمالها فــي مواجهــة الســلطة، ولا نقــول أن القضــاء الإداري هــو 

قضــاء بديــل عــن القضــاء الدســتوري المعطــل مؤقتــا بحكــم الظــروف السياســية والأمنيــة 

التــي تمــر بهــا دولــة ليبيــا، غيــر أنــه كمــا ســبق قولــه فــإن القضــاء الإداري بهــذه الحالــة 

يمثــل مــلاذا ممكنــا حتمتــه الظــروف المشــار إليهــا، فــلا يرقــى إلــى حــدّ القيــام بمهــام 

ــقوط  ــن الس ــة م ــاذ الدول ــه لإنق ــن معالجت ــا يمك ــة م ــى معالج ــل إل ــتورية ب ــرة الدس الدائ

بوصفهــا تمــر بحالــة اســتثناء جعلــت القضــاء مشــروعية اســتثنائية فرضــت عليــه التدخــل 

لمعالجــة هــذه الظــروف فــي ظــل غيــاب مؤسســة قضائيــة علقــت عملهــا نتيجــة ظــروف 

قاهــرة. 

ــاء الإداري  ــر القض ــن دوائ ــدرت ع ــي ص ــكام الت ــض الأح ــتعرض بع ــي نس ــا يل وفيم

وكان لهــا تأثيــر سياســي، وهــي قليلــة نســبيا غيــر أنهــا تعطــي انطباعــا علــى قــدرة هــذا 

القضــاء علــى لعــب دور إبداعــي وإنشــائي، وتــدل علــى نجاعــة وفاعليــة هــذا القضــاء. 

ففــي الحكــم الصــادر فــي الطعــن الإداري رقــم 30 لســنة 2017 الصــادر بتاريــخ 

ــرة  ــذ مذك ــف تنفي ــس بوق ــتئناف طرابل ــة اس ــة بمحكم ــرة الإداري ــت الدائ 22/3/2017 قض

ــي  ــاون ف ــأن التع ــة بش ــة الإيطالي ــة والجمهوري ــة الليبي ــن الحكوم ــة بي ــم المبرم التفاه

مجــال مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر، وقــد اعتمــد الحكــم فــي أســبابه 

علــى عــدة معطيــات منهــا أن الاتفاقيــة حمّلــت دولــة ليبيــا التزامــات بفتــح مراكــز لإيــواء 

المهاجريــن علــى الأرض الليبيــة وهــو مــا يمثــل خطــرا علــى كيــان الدولــة ناهيــك علــى 

ــن إدارة  ــدئ م ــع المب ــة الدف ــد ردت المحكم ــا، وق ــا بإبرامه ــع عليه ــاص الموق ــدم اختص ع

ــباب  ــره بأس ــاء بنظ ــص القض ــيادي لا يخت ــل س ــاق عم ــى الاتف ــع عل ــأن التوقي ــا ب القضاي

حاصلهــا أن تقديــر العمــل كونــه ســيادي أو غيــر ذلــك ســلطة تقديريــة للمحكمــة بمراعــاة 

الظــروف الســائدة. وبالرغــم مــن أن هــذا الحكــم نقضتــه الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة العليــا 

فــي حكمهــا الصــادر بالطعــن الإداري رقــم 151 لســنة 64ق معتبــرة أن التوقيــع علــى 

الاتفاقيــة عمــل ســيادي ممــا يدخــل فــي الخيــارات السياســية فــي إدارة الدولــة لشــئونها 

الخارجيــة، وكان ســند المحكمــة العليــا نظرتهــا إلــى الاتفاقيــة نظــرة مغايــرة لنظــرة الدائــرة 

ــرة اســتعمل ســلطته التقديريــة  الإداريــة بمحكمــة اســتئناف طرابلــس فحكــم هــذه الدائ

مــن حيــث تكييــف العمــل كونــه ســيادي أو غيــر ســيادي معتبــرا أن أي اتفــاق يــدور بيــن 

النفــع والضــرر وأن ســلطة المحكمــة تقديريــة لتحديــد ذلــك والمحكمــة رأت أن الاتفاقيــة 

تضــر الدولــة الليبيــة وقــد يترتــب علــى تنفيذهــا آثــار تتعــدى إلــى حقــوق وحريــات الأفــراد 
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ناهيــك علــى الأســباب الأخــرى المشــار إليهــا، وهــذا الحكــم جديــر بالتقديــر والاحتــرام فهــو 

قــد أعلــى شــأن الدولــة فــي مواجهــة الســلطة الحاكمــة وبالتالــي أظهــر دور القضــاء الإداري 

وإمكانياتــه فــي تقويــم المســار السياســي لســلطات الحكــم وقدرتــه علــى تقييــم تصرفــات 

تلــك الســلطة، والتدخــل عندمــا يتجــاوز عمــل الســلطة السياســية إلــى الحــد الــذي ينجــم 

عنــه ضــرر بكيــان الدولــة ويخالــف الحــدود الدســتورية الممنوحــة للســلطة الحاكمــة فــي 

الوثائــق الدســتورية. 

وفــي مناســبة أخــرى، تصــدت دائــرة القضــاء الإداري فــي محكمــة اســتئناف طرابلس 

فــي حكمهــا بالطعــن الإداري رقــم 1/2022 فــي شــقه المســتعجل بوقــف تنفيــذ اتفاقيــة 

وقعتهــا الحكومــة الليبيــة مــع إحــدى المنظمــات الدوليــة فيمــا يعــرف باتفاقيــة »ســيداو« 

المتعلقــة بتعزيــز حقــوق المــرأة، واســتندت المحكمــة فــي أســبابها بوقــف تنفيذهــا إلــى 

ــان المــرأة  أن بنودهــا بهــا مســاس يقيــم تقاليــد المجتمــع الليبــي المســلك الخاصــة بكي

وحقوقهــا ومكانتهــا ورأت المحكمــة أن أحــكام مذكــرة التفاهــم تخالــف وتعــارض مبــادئ 

ــع  ــة دف ــي، وردت المحكم ــع الليب ــلاق المجتم ــم وأخ ــلامية وقي ــريعة الإس ــم الش وتعالي

ــع  ــرة أن من ــيادي معتب ــل س ــم عم ــرة التفاه ــى مذك ــع عل ــأن التوقي ــة ب ــي الحكوم محام

القضــاء مــن النظــر اســتثناء علــى الأصــل لا يجــب التوســع فيــه وأن أعمــال الســيادة هــي 

ــى  ــع عل ــي تباشــرها الحكومــة بوصفهــا ســلطة حكــم لا ســلطة إدارة وأن التوقي ــك الت تل

الاتفاقيــة المذكــورة لا يرقــى إلــى المســتوى المنصــوص عليــه بالمــادة 16 مــن قانــون نظــام 

القضــاء فهــو عمــل لا يتصــل بسياســة الدولــة العليــا ولا بإجــراء متعلــق بكيــان الدولــة. 

ــرار  ــذ ق ــف تنفي ــت بوق ــة قض ــا الإداري ــة بدائرته ــتئناف مصرات ــة اس ــا إن محكم كم

المفوضيــة العليــا للانتخابــات باعتمــاد قوائــم المرشــحين لانتخابــات الرئاســة الصــادرة بنــاء 

علــى القانــون رقــم 1 لســنة 2021 وذلــك فــي حكمهــا الصــادر فــي 20/1/2022 بالطعــن 191 

لســنة 2022 مســتندة إلــى أن رئيــس المفوضيــة مغتصــب للســلطة فهــو مكلــف بموجــب 

قــرار صــادر مــن رئيــس المؤتمــر الوطنــي منفــردا فــي الوقــت الــذي كان يجــب صــدور قــرار 

بتكليفــه مــن جميــع أعضــاء المؤتمــر. 

الخاتمة: 

ممــا تقــدم ســرده مــن أحــكام صــدرت عــن القضــاء الإداري نجــد أن هــذا القضــاء آل 

ــو بشــكل ناعــم فــي عــدد مــن المســائل  علــى نفســه ألا يكــون معــزولا عــن التدخــل ول

ــي الإداري  ــياديا ورأى القاض ــلا س ــا عم ــرة إياه ــة معتب ــا الحكوم ــي اتخذته ــية الت السياس

أنهــا لا ترتقــي إلــى مســتوى العمــل الســيادي لإن هــذا المبــدأ ليــس جامــدا بــل هــو قابــل 
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للتغييــر ونســبي فيتســع هــذا التعريــف إذا كانــت مســاحة الحريــة والديمقراطيــة بالبــلاد 

مقيــدة وتعتبــر كل تصرفاتهــا غيــر قابلــة للــرد ممــا يدخــل الكثيــر منها فــي أعمال الســيادة 

ويضيــق كلمــا وجــدت أنظمــة ديمقراطيــة وخــلال العشــر ســنين الأخيــرة اتســعت مســاحة 

ــر  ــيادة لتمري ــال الس ــدرع بأعم ــات للت ــام الحكوم ــال أم ــد مج ــم يع ــا ول ــي ليبي ــات ف الحري

تصرفاتهــا التــي يملــك القضــاء الحــق فــي تحديدهــا لمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة وبمــا 

يتمتــع بــه القضــاء الإداري فــي البــلاد مــن مرونــة تمكنــه مــن تكييــف التصــرف وتقديــره 

والتدخــل بفعاليــة ونجاعــة مــن أجــل تقويــم مســار الســلطة الحاكمــة بمــا يوافــق مبــادئ 

العدالــة والدســتور ويحمــي حقــوق الأفــراد وحرياتهــم. 

إن ممارســة القضــاء الإداري كامــل اختصاصاتــه مســتعملا إمكانياتــه ومميزاتــه 

ــي يقــوم عليهــا  ــز الأساســية الت ــة الركائ ــر بمثاب ــي تعتب ــة الت ــادئ العام ومســتحضرا المب

ــرا  ــلا ومؤث ــاء فاع ــذا القض ــن ه ــل م ــا تجع ــا واقتصادي ــيا وإداري ــع سياس ــم المجتم تنظي

كســلطة قضــاء وحكــم فــي مجمــل الحيــاة السياســية ولــن يتوقــف هــذا القضــاء عنــد النظر 

فــي الدعــاوى إلــى الفصــل فــي المنازعــة وتفســير القانــون بــل يمتــد إلــى إيضــاح المبــادئ 

ــة التــي ينبغــي الركــون إليهــا وهــو انعــكاس للتطــور الديمقراطــي  الدســتورية والقانوني

ــده  ــاء الإداري ويزي ــزز دور القض ــا يع ــو م ــلاد وه ــود الب ــذي يس ــة ال ــات العام ــاخ الحري ومن

ــة ويجعــل مــن أحكامــه أضــواء كاشــفة  ــة والديمقراطي ــم الحري ــة فــي تكريــس قي فاعلي

ــورات.  ــذه التط ــة له ومدعم
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منــذ غلبــة العقــل علــى الغريــزة مــع تطــور الحضــارة البشــرية وتحولهــا مــن شــريعة 

الغــاب إلــى شــريعة الحــق نشــأت الحاجــة إلــى القضــاء، فعندمــا يكــون الحــق للقــوة يتكفل 

القــوي مــن نفســه وبذاتــه بــأن يمنــع اعتــداء مــن هــو أضعــف منــه عليــه، أو بــأن يأخــذ 

منــه حقــه. 

ــل  ــدوام، ب ــى ال ــب والســيطرة لصاحبهــا عل ــة التغل ــى أن القــوة ليســت مضمون عل

غالبــا مــا يقــع كل قــوي علــى مــن هــو أقــوي منــه فيصبــح هــو المعتــدي عليــه ويصبــح 

ــوع  ــة، أي مجم ــوة الجماع ــأن ق ــيئا ب ــيئا فش ــدرك ش ــرد أن ي ــد للف ــذا كان الب ــة. له الضحي

ــر  ــوة وأوام ــع لق ــة أن يخض ــه الفردي ــن مصلحت ــا، وأن م ــا ودائم ــوى حتم ــي الأق ــوي، ه الق

الجماعــة بمقابــل أن تتولــي الجماعــة حمايتــه مــن كل اعتــداء علــى شــخصه أو تجــاوز علي 

حقوقــه، بمعنــى أن مصلحتــه الفرديــة ترتبــط بالمصلحــة العامــة للجماعــة التــي يعيــش 

فــي ضمنهــا، وأن هــذه المصلحــة الجماعيــة العامــة تقتضــي مــن الأفــراد أن يعيشــوا وأن 

يتعايشــوا فيمــا بينهــم، وأن يتعاملــوا فــي علاقاتهــم علــى أســاس مــا تعارفــوا أو تواضعــوا 

عليــه بأنــه الحــق وهــو مجمــوع مــا رســخ فــي النفــوس مــن كل مــا تلاقــوا وتعاقبــوا عليــه 

ــة  ــم الأخلاقي ــة والمفاهي ــدات الديني ــة والمعتق ــارب الدنيوي ــن التج ــل م ــد جي ــلا بع جي

والعــادات والتقاليــد1. 

ومتــى أصبــح الحكــم للحــق فــإن المحتكــم إلــى الحــق لــم يعــد يســتطيع أن يحصــل 

بنفســه ومــن ذاتــه علــى الحــق الــذي يدعيــه، وإلا فإنهــا الــردة إلــى تحكيــم القــوة فــلا بــد 

ــى الحــق مــن طــرف آخــر يفصــل فيــه بيــن الطرفيــن، هــذا الطــرف هــو  ــازع عل ــد التن عن

الحكــم أو القاضــي، مــن هنــا يصبــح القــول: إن القضــاء بمفهومــه البدائــي قبــل التنظيــم 

1 - الأستاذ هاني البيطار، استقلال القضاء، مجلة المحامون السورية، العدد: 7 و8 لعام 8998 السنة 36. 
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قديــم قــدم الحــق، نشــأ مــع نشــوء فكــرة الحــق تلبيــة لحاجــة تحقيقــه وإقــراره ومــن ثــم 

ــدى كل شــعب وكل  ــى الأفضــل والأكمــل والأرقــى ل ــزال حاجــة تنمــو وتتطــور إل ــه لا ي فإن

دولــة لا محيــد ولا غنــى عنــه لأي مجتمــع إنســاني تحــت خطــر انقــراض هــذا المجتمــع مــن 

فعــل تحولــه إلــى الظلــم والفوضــى ممــا لا طاقــة للإنســان المتحضــر أن يعيــش معهمــا. 

بيــد أن القضــاء علــى كونــه حاجــة طبيعيــة أصيلــة ومرفــق اســتقرار وعافيــة فــي 

ــح  ــبه وأصب ــذي اكتس ــروف ال ــكل المع ــى الش ــرة عل ــض مباش ــم ينه ــه ل ــع، فإن كل مجتم

ــل  ــن الأص ــن م ــم يك ــه ل ــك فإن ــا. كذل ــا، وتفرغ ــا، وتخصص ــة، وتنظيم ــما، وماهي ــه: اس علي

منوطــا بالجماعــة ومؤيــدا بالتنفيــذ علــى يدهــا لكــن الجماعــات المتفرقــة بــدأت تتجمــع 

وتتوحــد فصــارت شــعوبا ودولا. 

ومنــذ نشــوء الدولــة الحديثــة وجعلهــا المركــز الوحيــد للســلطة العموميــة أصبــح 

مــن الواجــب عليهــا حــل النزاعــات التــي تقــع بيــن الأفــراد فيمــا بينهــم، أو بيــن هــؤلاء 

والســلطات العموميــة، ذلــك أن العدالــة هــي فــرض وواجــب علــى كل دولــة تريــد أن تصنف 

علــى أنهــا دولــة قانــون، فهــي تهــدف مــن جهــة إلــى بســط ســيادة حكــم القانــون علــى 

الجميــع دون اســتثناء ومــن جهــة أخــري عامــلا مــن عوامــل الســلم الاجتماعــي كمــا أنهــا 

ضمانــة أيضــا لتحقيــق نجاعــة العمــل الإداري. 

وهــذا يعنــي أن هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان مــن 

جهــة، ومبــدأ القضــاء الإداري مــن جهــة أخــري، فإمكانيــة وجــود قــاض يفصــل فــي النزاعات 

ــات الأخــرى، فتضخــم  ــكل الحري ــة ل ــة لأنهــا الضمان ــة هــي بالنســبة للفــرد أول حري الإداري

ــوع تدخلاتهــا، كل  ــاد حجــم ون الإدارة فــي العصــر الحديــث واتســاع مجــال نشــاطها وازدي

ــة  ــاز للمراقب ــدون جه ــراد، فب ــات الأف ــوق وحري ــا بحق ــرا محدق ــكل خط ــل تش ــذه العوام ه

ــن  ــا للمواطني ــرف به ــوق المعت ــحب الحق ــيط س ــا وبالتقس ــن تدريجي ــم أمك ــال ومنظ فع

بواســطة نصــوص علنيــة كالدســتور والتشــريعات. 

ودون الخــوض فــي اتجــاه بيــان مــا المقصــود بمصطلــح القضــاء، لأنــه معلــوم لــدي 

الجميــع إمــا بحكــم التخصــص، أو بحكــم الاهتمــام، فــإن الإشــارة واردة إلــى أن القضــاء الإداري 

يرتبــط عــادة بطبيعــة نظــام الحكــم ونــوع العالقــة بيــن ســلطات الدولــة الثالثــة. 

الأفـكار  وبحسـب  والأزمنـة  الأماكـن  بحسـب  تختلـف  الحكـم  أنظمـة  كانـت  ولمـا 

والفلسـفات السـائدة فـي هـذا العصـر أو ذاك، فـإن متابعـة فكـرة مـا فـي ظل تلـك الظروف 

يتطلـب تنـاول هـذا الموضـوع المنحصر فـي عنـوان: »القضـاء الإداري وتحقيـق متطلبات 

النجاعـة« ضمـن إطـار عـام، مـن خـلال محوريـن فـي الأول منهمـا نتنـاول أسـاس نجاعة 

القضـاء الإداري، أمـا ضمـن المحـور الثانـي فنتنـاول عوائـق نجاعـة القضـاء الإداري. 

تعــد الســلطة القضائيــة فــي الــدول التــي تأخــذ بأســاليب التطبيقــات الديمقراطية 

فضــاء لتحقيــق العدالــة وإعطــاء مفهــوم الحــق والقانــون وزنــه ودلالتــه، فالقضــاء هــو الذي 

ــه  ــذي يجعــل مــن القانــون ســيدا يخضــع ل يحمــي الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وهــو ال

الجميــع وضابطــا يحــدد قواعــد التعامــل فــي مختلــف المجــالات، والقضــاء هــو الــذي يوقــف 

ــهر  ــي، ويس ــادي والاجتماع ــتقرار الاقتص ــن الاس ــا، ويضم ــا كان مصدره ــاوزات مهم كل التج

علــي ســالمة الممارســة السياســية، ولذلــك وجــب أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة 

اســتقلالا كامــلا عــن بقيــة الســلط، وأن توفــر لهــا كل الوســائل الضروريــة لهيبتهــا وقوتهــا 

ونزاهتهــا ولتمكينهــا مــن إنجــاز المهــام الموكلــة إليهــا بالدقــة والســرعة اللازمتيــن. 

ــى القضــاء  ــل: هــل إن عل وفــي هــذا الإطــار تطــرح عــدة أســئلة نفســها مــن قبي

الإداري أن يبقــي مجــرد وظيفــة؟ أم أن مــن الأنجــع علــى الدولــة فــي ظــل الحاجــة إلــى 

الاســتثمارات بشــقيها: الوطنــي والأجنبــي لتحقيــق التنميــة أن يصبــح القضــاء الإداري واقعا 

حقيقيــا؟ وهــل يجــب أن يبقــي تابعــا بشــكل أو بآخــر للقضــاء العدلــي، وأداة بيــده أم أن 

ــي  ــيدا ف ــاء الإداري س ــح القض ــرض أن يصب ــاء تف ــادة البن ــن إع ــم يك ــلاح إن ل ــرورة الإص ض

مجالــه فارضــا علــى الجميــع ســيادة القانــون وخارجــا عــن الطاعــة إلا للقانــون وللضميــر؟

ــي  ــن: ف ــلال نقطتي ــن خ ــور م ــذا المح ــنعالج ه ــاؤلات س ــذه التس ــوء ه ــي ض وعل

ــي  ــا ف ــتقلاله، أم ــلال اس ــن خ ــاء الإداري م ــة القض ــاس نجاع ــاول أس ــا نتن ــى منهم الأول

الثانيــة فنتنــاول نجاعــة القضــاء الإداري مــن خــلال مبــدأ ســيادة القانــون داخــل الدولــة. 

1- استقلال القضاء الإداري أساس نجاعته

القضـاء فـي دولة القانون والحريات سـلطة مسـتقلة خصها الدسـتور بمهمة الفصل 

فيمـا يرفـع إليهـا مـن منازعـات، ونظمـت القوانيـن أنـواع محاكمـه واختصاصهـا ودرجاتهـا 

وإجـراءات رفـع الدعـاوي أمامهـا، وكيفيـة الفصـل فيهـا وطـرق الطعن فـي أحكاما... 

وبقـدر مـا تحافظ هذه السـلطة علـى حيادها وحيـاد أعضائها ونزاهتهـم وقدراتهم 

علـى صـون الحقـوق وحمايـة الحريـات كلمـا زادت ثقـة المتقاضيـن فـي هـذه السـلطة، 

وتعـززت بذلـك قدراتهـا فـي إعمـال رقابتهـا القضائيـة علـى المشـروعية بقـوة وفاعليـة. 
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تعــد الســلطة القضائيــة فــي الــدول التــي تأخــذ بأســاليب التطبيقــات الديمقراطية 

فضــاء لتحقيــق العدالــة وإعطــاء مفهــوم الحــق والقانــون وزنــه ودلالتــه، فالقضــاء هــو الذي 

ــه  ــذي يجعــل مــن القانــون ســيدا يخضــع ل يحمــي الحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وهــو ال

الجميــع وضابطــا يحــدد قواعــد التعامــل فــي مختلــف المجــالات، والقضــاء هــو الــذي يوقــف 

ــهر  ــي، ويس ــادي والاجتماع ــتقرار الاقتص ــن الاس ــا، ويضم ــا كان مصدره ــاوزات مهم كل التج

علــي ســالمة الممارســة السياســية، ولذلــك وجــب أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة 

اســتقلالا كامــلا عــن بقيــة الســلط، وأن توفــر لهــا كل الوســائل الضروريــة لهيبتهــا وقوتهــا 

ونزاهتهــا ولتمكينهــا مــن إنجــاز المهــام الموكلــة إليهــا بالدقــة والســرعة اللازمتيــن. 

ــى القضــاء  ــل: هــل إن عل وفــي هــذا الإطــار تطــرح عــدة أســئلة نفســها مــن قبي

الإداري أن يبقــي مجــرد وظيفــة؟ أم أن مــن الأنجــع علــى الدولــة فــي ظــل الحاجــة إلــى 

الاســتثمارات بشــقيها: الوطنــي والأجنبــي لتحقيــق التنميــة أن يصبــح القضــاء الإداري واقعا 

حقيقيــا؟ وهــل يجــب أن يبقــي تابعــا بشــكل أو بآخــر للقضــاء العدلــي، وأداة بيــده أم أن 

ــي  ــيدا ف ــاء الإداري س ــح القض ــرض أن يصب ــاء تف ــادة البن ــن إع ــم يك ــلاح إن ل ــرورة الإص ض

مجالــه فارضــا علــى الجميــع ســيادة القانــون وخارجــا عــن الطاعــة إلا للقانــون وللضميــر؟

ــي  ــن: ف ــلال نقطتي ــن خ ــور م ــذا المح ــنعالج ه ــاؤلات س ــذه التس ــوء ه ــي ض وعل

ــي  ــا ف ــتقلاله، أم ــلال اس ــن خ ــاء الإداري م ــة القض ــاس نجاع ــاول أس ــا نتن ــى منهم الأول

الثانيــة فنتنــاول نجاعــة القضــاء الإداري مــن خــلال مبــدأ ســيادة القانــون داخــل الدولــة. 

1- استقلال القضاء الإداري أساس نجاعته

القضـاء فـي دولة القانون والحريات سـلطة مسـتقلة خصها الدسـتور بمهمة الفصل 

فيمـا يرفـع إليهـا مـن منازعـات، ونظمـت القوانيـن أنـواع محاكمـه واختصاصهـا ودرجاتهـا 

وإجـراءات رفـع الدعـاوي أمامهـا، وكيفيـة الفصـل فيهـا وطـرق الطعن فـي أحكاما... 

وبقـدر مـا تحافظ هذه السـلطة علـى حيادها وحيـاد أعضائها ونزاهتهـم وقدراتهم 

علـى صـون الحقـوق وحمايـة الحريـات كلمـا زادت ثقـة المتقاضيـن فـي هـذه السـلطة، 

وتعـززت بذلـك قدراتهـا فـي إعمـال رقابتهـا القضائيـة علـى المشـروعية بقـوة وفاعليـة. 
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أهـم  مـن  تعـد  ونزاهتهـم  قضاتهـا  وكفـاءة  وحيادهـا  السـلطة  هـذه  فاسـتقلال 

الضمانـات وأعلاهـا للمتقاضيـن فـي مواجهـة جهـة الإدارة والتـي تكفـل لهـم مقاضاتهـا 

النافـذة إلـى رقابـة قضائيـة حقيقيـة وعادلـة  وإخضـاع تصرفاتهـا المخالفـة للتشـريعات 

تشـترط أولمـا تشـترط، أو أنهـا تفتـرض مـن ذاتهـا حيـاد الحكـم الـذي هـو القاضـي، فبدون 

هـذا الحيـاد، أي عندمـا ينحـاز القاضـي إلـي هـذا أو ذاك مـن طرفـي النـزاع لـكأن هـذا الأخير 

هـو الـذي يحكم لنفسـه بنفسـه تحت ظل القاضـي وعن طريقه وباسـمه، فنكـون أمام ردة 

جديـدة إلـى تحكيـم القـوة كيفمـا اختلفـت وسـائلها تحـت اسـم وظاهـر الحـق. 

إن الحيــاد فــي القضــاء هــو شــرط وجــود، إن لــم نقــل إنــه عنصــر أصــل فــي نشــوئه 

ــاء  ــب القض ــى منص ــذي يتول ــخص ال ــدي الش ــر ل ــب أن يتواف ــتقلال يتطل ــه. والاس وتكوين

ــن  ــل، ولك ــراف والزل ــن الانح ــه م ــوى وتصون ــل واله ــن المي ــه ع ــد ب ــة تبتع ــة خلقي مناع

ــع  ــاد والتجــرد فــي جمي ــة الشــخصية لا تكفــي لوحدهــا لأن تضمــن الحي المناعــة الخلقي

ــكال  ــف أش ــال مختل ــد حي ــا يصم ــريفا ونزيه ــي ش ــون القاض ــد يك ــوال، وق ــروف والأح الظ

وأنــواع الإغــراءات، ومــا أكثرهــا وأخطرهــا، أو قــد يكــون شــجاعا متيــن القلــب لا يأبــه بتهديد 

مــن شــخص أو وعيــد مــن جماعــة، ولا كنــه مــع هــذا أو ذاك أو بالرغــم مــن هــذا أو ذاك، فــإن 

هنــاك مــن وســائل الضغــط والتأثيــر علــي القاضــي، أو مــن التدخــل فــي شــؤون القضــاء 

عمومــا مــا لا ســبيل إلــي مواجهتــه أو مجابهتــه، نقصــد بشــكل خــاص التوجيــه أو الضغــط 

أو التدخــل فــي شــؤون القضــاء مــن جانــب أي ســلطة مــن الســلطات الأخــرى فــي الدولــة. 

إن اســتقلال القضــاء شــرط لتحقيــق الحيــاد، والحيــاد شــرط لإحقــاق الحــق وإقامــة 

العــدل، إنهمــا مترابطــان متلازمــان يتحصــل منهمــا أن لا عــدل بــدون حيــاد ولا حيــاد بــدون 

استقلال. 

ــق بالقضــاة أنفســهم ومــدى وعيهــم  ــرا مــن اســتقلال القضــاء يتعل ــا كبي إن جانب

ــدا ومــدركا أن مهمتــه هــي تطبيــق  ــم يكــن محاي ــه لا قيمــة لاســتقلال القاضــي إذا ل بأن

القانــون وتحقيــق العدالــة بتجــرد مــن أي عوامــل أو تأثيــرات أخــرى أو ميــول وأهــم شــيء 

ــا  ــية. حق ــات سياس ــزاب أو تنظيم ــى أح ــي إل ــاء القاض ــواز انتم ــدم ج ــدد ع ــذا الص ــي ه ف

إن للقضــاة حقوقهــم السياســية كمواطنيــن عادييــن إلا أن ممارســتها يلــزم أن تبقــي 

فــي الحــدود التــي لا تخــل باســتقلال القضــاء، ولــذا فليــس مــن اللائــق ممارســة القضــاة 

السياســة كمحترفيــن أو منحازيــن أو مرتبطيــن بــولاء حزبــي أو شــخصي. فالانتماء السياســي 

إلــي الأحــزاب يجعــل القضــاة يلتزمــون بسياســة الحــزب وقراراتــه. والروابــط الحزبيــة تجعــل 
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القاضــي خاضعــا للقيــادات الحزبيــة والسياســية وممثــلا لرغباتهــا ممــا يفقــده حريــة الــرأي 

والحيــاد فــي نــزاع يكــون الحــزب أو إحــدى قياداتــه طرفــا فيــه1. 

ــز  ــر لمراك ــن تغي ــة م ــي الدول ــي ف ــاه السياس ــر الاتج ــه تغيي ــؤدي إلي ــا ي ــلا عم فض

ــم  ــام القدي ــولاء للنظ ــاء ذوي ال ــد وإقص ــام الجدي ــاة ذوي ولاء للنظ ــن قض ــا ع ــاة بحث القض

ــى  ــق بينهــم جــوا مــن النفــاق والتســابق عل ويشــيع الفرقــة فــي صفــوف القضــاة ويخل

ــا  ــو م ــب. وه ــازات والمكاس ــض الامتي ــى بع ــول عل ــل الحص ــن أج ــية م ــب السياس المناص

ــل  ــؤولية العم ــل مس ــى حم ــاء عل ــال القض ــاس رج ــدرة وحم ــى ق ــرة عل ــس مباش ينعك

ــة2.  ــرف وأمان ــي بش القضائ

وهــذا مــا يخلــص بنــا إلــى القــول بأن القضــاء إمــا أن يكــون مســتقلا أو ألا يكــون لأنه 

يصبــح عندهــا خدعــة شــائنة ظاهرها الحــق والعــدل، وباطنها الباطــل والجــور والظلم. 

2- مبدأ سيادة القانون ونجاعة القضاء الإداري

ــا واضحــة تكفــل  يوجــد فــي كل مجتمــع سياســي منظــم دســتور يتضمــن أحكام

ــى  ــب عل ــي يج ــود الت ــى القي ــمل عل ــية وتش ــم الأساس ــراد وحرياته ــوق الأف ــان حق ضم

الدولــة والمواطنيــن الالتــزام بهــا، والحــدود التــي لا يجــوز للدولــة أن تتجاوزهــا فــي 

ــة القانــون بقــدر اعتبارهــا دولــة دســتورية أو  ــة بدول ممارســة صلاحياتهــا. وتوصــف الدول

دولــة مقيــدة بأحــكام الدســتور، حيــث إن الدســتور يمثــل الوثيقــة الأســمى التــي تتضمــن 

مجمــوع القواعــد القانونيــة التــي تبيــن نظــام الحكــم فــي الدولــة بشــكل يحقــق التعايــش 

الســلمي بيــن الســلطة والحريــة3، وهــو القانــون الأعلــى للدولــة الــذي علــى أساســه تتــدرج 

مختلــف القواعــد القانونيــة تبعــا لمبــدأ المشــروعية، ونظــرا لمبدأ ســمو الدســتور وســيادته 

وتفوقــه فإنمــا يأتــي فــي بنــوده يعتبــر مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــاس عليهــا بقيــة 

ــدأ  ــها مب ــى رأس ــان وعل ــة للإنس ــوق الطبيعي ــا الحق ــوم عليه ــي تق ــرى الت ــادئ الأخ المب

المســاواة. فالمســاواة بيــن النــاس تســتتبع المســاواة أمــام القضــاء، وهــذه المســاواة أمــام 

القضــاء ترتبــط بمبــدأ آخــر هــو شــرط لازم لتحقيقــه نعنــي بــه مبــدأ ســيادة القانــون، ذلــك 

أن المســاواة لا تتحقــق للمتقاضيــن مــا لــم يكــن نفــس القانــون الواحــد هــو الــذي ســيطبق 

علــى الكافــة فــي جميــع القضايــا والمنازعــات، ليــس هــذا فحســب، بــل إن المســاواة فــي 

1 - فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، طبعة أولى 1977، ص 20. 
ــد محمــد ســالم، الســلطة التنفيذيــة فــي النظــام السياســي الموريتانــي، دراســة فــي البنيــة وأنمــاط  2 - د. محمــد محمــود ول

ــون العــام، جامعــة الحســن الثانــي، المغــرب، 2005-2004، ص 222.  ــوراه فــي القان العلائــق، أطروحــة لنيــل الدكت
3 - د. مليكة الصروخ، القانون الدستوري، مطبعة النجاح الجديدة، ص. 1998، ص 7. 
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ظــل ســيادة القانــون تشــترط أيضــا، وهــو بــدوره شــرط أساســي، أن يكــون القانــون نفســه 

منســجما مــع الحقــوق الأساســية التــي يكفلهــا الدســتور لجميــع المواطنيــن علــى الســواء، 

أي أن يكــون القانــون نفســه قائمــا علــى المســاواة ومحققــا لهــا. 

ــيادة  ــدأ س ــد بمب ــرط التقي ــى ش ــة عل ــاء الإداري معلق ــة القض ــح نجاع ــذا تصب له

ــاواة.  ــدأ المس ــون بمب ــد القان ــرط أن يتقي ــت ش ــون، تح القان

ــن الإدارة  ــدور بي ــي ت ــات الت ــل النزاع ــي ح ــتقرار الاجتماع ــل الاس ــن عوام ــا أن م كم

والمواطــن بيــن الحاكــم والمحكــوم بطــرق ســلمية وفــي نطــاق القانــون لأن الظلــم كمــا 

ــدول تســتقيم علــى الكفــر ولا تســتقيم علــى الظلــم.  يقــال مــؤذن بخــراب العمــر ان، وال

ــي لا  ــرات الت ــف التوت ــي تخفي ــة ف ــة الاجتماعي ــة القضائي ــة الرقاب ــدد وظيف ــك تتح ولذل

منــاص مــن أن تنشــأ بيــن الذيــن يملكــون الســلطة العموميــة وبيــن الذيــن يمتثلــون لهــذه 

ــال  ــي الأعم ــرعية عل ــة الش ــي الصبغ ــه يضف ــد ذات ــي ح ــاض إداري ف ــود ق ــلطة، ووج الس

ــة أخــرى  ــن ناحي ــة ويجعــل المواطــن لا يعيــش تحــت رحمــة الاســتبداد الإداري، وم الإداري

فــإن المراقبــة القضائيــة لــلإدارة تســتجيب لمقتضيــات حســن الإدارة لأنهــا إحــدى الوســائل 

الفعالــة للتأكــد مــن مطابقــة أو عــدم مخالفــة، أو تناســي العمــل الإداري للبرنامج السياســي 

للحــكام، فبــدون قاعــدة قانونيــة قــارة عامــة وشــاملة تطبــق تطبيقــا ســليما تحــت مراقبــة 

صارمــة مــن لــدن قضــاء إداري حــر ونزيــه، فــإن جهــود الإدارة وعملهــا ســيصابان بالشــلل. 

ومــع تطــور الإنســانية والتعقيــدات والتشــعب الــذي عرفــه مجــال العدالــة اجتهــد 

ــر،  ــي الجوه ــاظ عل ــن الحف ــي تؤم ــة الت ــط والأنظم ــع الضواب ــي وض ــاني ف ــر الإنس الفك

وتأتــي الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لتجســيد خالصــة مــا وصلــت إليــه الإنســانية فــي 

هــذا المجــال، وأصبحــت العدالــة لا يقتصــر دورهــا علــي حمايــة الحقــوق والممتلــكات، بــل 

تنامــى دورهــا لتصبــح عنصــرا أساســيا مــن عناصــر اســتقرار المجتمعــات سياســيا واقتصاديــا 

واجتماعيــا وأداة لتحقيــق التــوازن بيــن الســلط ولإشــاعة الطمأنينــة وفــرض ســيادة 

ــادي،  ــار الاقتص ــة والازده ــق التنمي ــي تحقي ــيا ف ــلا أساس ــم عام ــع ث ــي الجمي ــون عل القان

ــم يعــد مــن الممكــن أن  ولذلــك شــكل القضــاء الإداري أحــد أعمــدة البنــاء الديمقراطــي ول

ــل  ــون، ب ــه العــدل والمســاواة وســيادة القان تقــوم الديمقراطيــة فــي مجتمــع ينعــدم في

واعتبــر أن جوهــر الديمقراطيــة يتحقــق مــن خــلال القضــاء العــادل القــوي النزيــه والفاعــل، 

ممــا فــرض اعتبــار القضــاء ســلطة ثالثــة فــي الــدول الديمقراطيــة مســتقلا اســتقلالا كامــلا 

ــة والتشــريعية1.  عــن الســلطتين التنفيذي

1 - د. محمــد محمــود ولــد محمــد ســالم أواه، مذكــرة القضــاء الإداري لطــلاب ســنة رابعــة قانــون خــاص، الســنة الجامعيــة -2010
2011، ص 15. 
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ــات  ــي الحكوم ــد ف ــه لا توج ــه: »إن ــتوري قول ــي اس ــي الأمريك ــن القاض ــل ع وينق

البشــرية ســوى قوتيــن ضابطتيــن: قــوة الســلاح وقــوة القانــون، وإذا لــم يتــول قــوة القانــون 

قضــاة فــوق الخــوف وفــوق كل ملامــة فــإن قــوة الســلاح هــي التــي ستســود حتمــا وبذلــك 

تــؤدي إلــى ســيطرة النظــم العســكرية علــى المدنيــة2. وهــو مــا عبــر عنــه افلاطــون قبــل 

ذلــك بقولــه: »القانــون فــوق أثينــا«. 

إن تحقيــق نجاعــة القضــاء الإداري لا يمكــن أن تتحقــق فقــط مــن خــلال اســتقلالية 

القضــاء وســيادة القانــون فــي بيئتــه، بــل لا بــد فيهــا مــن أن يكــون القاضــي الإداري نفســه 

ــص  ــص التخص ــن، لأن نق ــاء الإداريي ــه والقض ــال الفق ــرة بمج ــة كبي ــى دراي ــا وعل متخصص

ــط  ــة. ويرتب ــليم للعدال ــع الس ــدة والتوزي ــلإدارة الجي ــة ل ــل المعيق ــن العوام ــن بي ــر م يعتب

مــع عائــق تخصــص القضــاة الإدارييــن لتحقيــق نجاعــة القضــاء الإداري، عائــق آخــر لا يقــل 

عنــه أهميــة، إن لــم يكــن أكثــر منــه أهميــة، هــو امتنــاع الأشــخاص المعنويــة عــن تنفيــذ 

الأحــكام القضائيــة التــي هــي تجســيد مــادي لفعاليــة الجهــاز القضائــي. وهــو مــا ســيتم 

تناولــه ضمــن المحــور الثانــي مــن هــذه المداخلــة. 

ــوق  ــة حق ــي وحماي ــع الديمقراط ــية للمجتم ــة أساس ــاء الإداري دعام ــر القض يعتب

ــة  ــر الثق ــية وتوفي ــات الأساس ــة الحري ــا. وممارس ــا دولي ــارف عليه ــي متع ــا ه ــان كم الإنس

والقانــون  الحــق  وتثبيــت دولــة  الشــرعية،  وترســيخ ســيادة  المواطنيــن،  واطمئنــان 

ــي  ــلا ف ــا فاع ــاد ومكون ــر الاقتص ــتثمار وتطوي ــجيع الاس ــا لتش ــزا مهم ــات وحاف والمؤسس

التنميــة فــي جميــع المجــالات، ولــن يتأتــى ذلــك إلا بالاحتــرام للســلطة القضائيــة والأحــكام 

الصــادرة عنهــا والاطمئنــان إليهــا والثقــة فيهــا مــن لــدن الجميــع بمــا فــي ذلــك الدولــة 

ومؤسســاتها كل ذلــك بتحقيــق النجاعــة والفعاليــة والقضــاء علــى البــطء فــي البــت فــي 

ــكام.  ــذ الأح ــا وتنفي القضاي

ــإن  ــون، ف ــق والقان ــة الح ــم دول ــدى دعائ ــي إح ــاء ه ــتقلالية القض ــت اس وإذا كان

القضــاء الإداري لا يمكــن أن يكــون ناجعــا وفعــالا إلا إذا كان قضاتــه متخصصيــن حســب مــادة 

ــاء إداري  ــود قض ــة وج ــدو مكان ــمّ تب ــن ث ــه، وم ــة علي ــوى المعروض ــة )أولا( أو الدع المنازع

يعطــي للتمييــز بيــن المنازعــات الإداريــة والمنازعــات العاديــة أهميتهــا. وأن تكــون أحــكام 

هــذا القضــاء محــل تنفيــذ مــن طــرف كل مــن صــدرت فــي حقهــم )ثانيــا(. 

2 - ورد في محمد عصفور، استقلالية السلطة القضائية، مجلة القضاء، العدد 3، السنة الأولى، يوليو 1968، ص 210. 

عوائق نجاعة القضاء الإداريالمحور الثاني
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1- عدم تخصص القضاة الممارسين في المجال الإداري عائق أمام 
نجاعة القضاء الإداري

إن توفيــر المــوارد البشــرية المتخصصــة للمحاكــم الإداريــة تفرضــه عــدة صعوبــات 

وتعقيــدات علــى مســتوي الممارســة القضائيــة والإداريــة، والحــال أن عــدد القضــاة 

المتخصصيــن فــي القضــاء الإداري بشــكل عــام يعــرف خصاصــا، وبالتالــي يتــم تعييــن قضــاة 

غيــر متخصصيــن بالغــرف الإداريــة، وهــو وضــع كثيــرا مــا يخلــق ارتبــاكا فــي العمــل بيــن 

ــار أن  ــة باعتب ــة القضائي ــة الخدم ــى نجاع ــيؤثر عل ــا س ــن، مم ــن والإداريي ــاة العدليي القض

القضــاء الإداري يحتــاج إلــى تراكــم معرفــي فــي المــادة الإداريــة، والاســتعانة بالقضــاة ذوي 

التجربــة لتوحيــد العمــل القضائــي، باعتبــار أن القانــون الإداري نفســه هــو قانــون قضائــي، 

ــاء  ــة بالقض ــات المتعلق ــرار المقتضي ــور. إن إق ــائي متص ــو دور إنش ــي الإداري ه ودور القاض

ــادي  ــم القضــاء الع ــر مســتقلة بذاتهــا وتابعــة لمحاك ــة غي الإداري فــي شــكل غــرف إداري

ســيخلخل نظــام التنظيــم القضائــي ومســار الاجتهــاد القضائــي الإداري، هــذا القضــاء الــذي 

ــه  ــي توجهات ــاره، وف ــي إط ــدرج ف ــي تن ــم الت ــجما للمحاك ــقا منس ــكل نس ــن أن يش يتعي

القضائيــة ضمانــا للأمــن القانونــي والقضائــي باعتبــار الــدور الإنشــائي للقاضــي الإداري فــي 

إنتــاج القاعــدة القانونيــة، وبذلــك فــإن نجاعــة القضــاء الإداري تتطلــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

عــدة قضايــا تعتبــر ذات أهميــة كبيــرة فــي مجــال خلــق قضــاء إداري يتمتــع بمكانــة تبــوؤه 

لعــب دوره المطلــوب ومــن هــذه الأمــور: 

ــة  	 ــن بكاف ــوا متخصصي ــب أن يكون ــته يج ــون بممارس ــن يكلف ــخاص الذي أن الأش

ــا،  ــن بجدته ــا اب ــن يدعيه ــس كل م ــن، فلي ــن مجربي ــام مدربي ــون الع ــروع القان ف

خاصــة بعــد أن توســعت وتنوعــت العلــوم الحقوقيــة وتعمقــت وتعقــدت حتــى 

أصبــح القضــاء اختصاصــا علــى اختصــاص أو اختصاصــا فــوق اختصــاص، بمعنــي 

أنــه لــم يعــد يصلــح لــكل نــوع أو لــكل فــرع مــن أنــواع وفــروع القضــاء إلا القاضــي 

ــذات.  المتخصــص بهــذا النــوع أو الفــرع بال

ــة  وهنــاك مــن الأنظمــة القضائيــة مــن لازالــت تعتقــد أن بالإمــكان تحقيــق العدال

ــة  ــرة المحكم ــس دائ ــن نف ــن م ــاة عدليي ــاء الإداري لقض ــف القض ــناد وظائ ــلال إس ــن خ م

وهــو أســلوب مــن الصعــب أن يصمــد أمــام المطاعــن التــي توجــه إليــه، والتــي يأتــي فــي 

مقدمتهــا: انعــدام الثقافــة القانونيــة فــي مجــال القانــون العــام، والخبــرة القضائيــة فــي 

المجــال الإداري، ممــا يؤهــل هــؤلاء لإصــدار أحــكام صحيحــة صائبــة يمكــن أن تســاهم فــي 

نشــأة ونمــو القانــون الإداري الــذي هــو قانــون قضائــي أساســا. 
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ولكي نكون أمام قضاء إداري يتمتع بالنجاعة المطلوبة: 

ــر  	 ــد كبي ــي ح ــط إل ــة مرتب ــق العدال ــي، فتحقي ــخص القاض ــم بش ــب أن نهت يج

بوجــود القاضــي العــادل، المتمكــن، والمتشــبع بمبــادئ حقــوق الإنســان، والمتوفــر 

علــي مســتوى مــن العيــش يجعلــه فــي مأمــن مــن الانــزلاق، ويتطلــب ذلــك: إعــادة 

ــلال  ــن خ ــواء م ــي الإداري س ــول القاض ــل وقب ــن وتأهي ــروط تكوي ــي ش ــر ف النظ

مراجعــة برامــج التعليــم فــي كليــات الحقــوق، لإحــداث أقســام: لماســتر القضــاء 

الإداري وماســتر قانــون المنازعــات، وماســتر لقانــون التعميــر والعقــار، ثــم التكويــن 

ــواء  ــن: س ــا بالتكوي ــيعهد إليه ــي س ــة الت ــة بالمؤسس ــد الدراس ــص عن المتخص

كانــت مدرســة إداريــة، أو كانــت معهــدا قضائيــا، مــن خــلال طاقــم مــن القضــاة، 

ــدورات  ــاء الإداري. وال ــي القض ــن ف ــن المتخصصي ــاتذة الجامعيي ــن، والأس والمهنيي

التدريبيــة بمؤسســات وطنيــة وخــارج الوطــن، ممــا ســينتج كفــاءات قضائيــة ذات 

ــة القضائيــة.  حنكــة عاليــة فــي الممارســة القضائيــة والمســؤولية الإداري

كمــا أن علــى القائميــن علــى مرفــق القضــاء بشــكل عــام الأخــذ بعيــن الاعتبــار  	

معيــار التخصــص فــي نقــل القضــاة لأن عــدم مراعــاة هــذا الجانــب يخالــف قواعــد 

التدبيــر الإداري المرتكــز علــى القيــادة الإداريــة والحكامــة فــي التســيير مــن منطلق 

التخصــص أولا. 

ــة مســتقلة للقضــاء الإداري  ــذ هــذه الإجــراءات بتبنــي هيكل ــى أن يرتبــط تنفي عل

عــن المحاكــم العدليــة، لأن عــدم وجــود هــذه الهيكلــة المســتقلة ســيؤدي لا محالــة إلــي 

ــلاف  ــار اخت ــده باعتب ــجامه وتوح ــدم انس ــي، وع ــل القضائ ــتوي العم ــى مس ــراب عل اضط

تكويــن الهيئــات القضائيــة بيــن محكمــة وأخــرى، خاصــة وأن النــوازل القضائيــة فــي المــادة 

الإداريــة ذات طابــع خــاص يتميــز بالدقــة والتنــوع، كمــا أن القاضــي الإداري لــه دور إنشــائي 

ــون، ممــا ســيجعل مــن الصعــب تصــور  ــة القان ــرة بمثاب ومؤســس للقواعــد العامــة المعتب

ــون، أو  ــة للقان ــادئ العام ــيس للمب ــتحالة التأس ــي اس ــي، بالتال ــاد القضائ ــد للاجته توحي

حتــى تنســيق تنظيــم النــدوات وتبــادل الأحــكام بيــن جهتيــن قضائيتيــن مختلفتيــن علي 

مســتوي الإدارة القضائيــة ممــا ســيؤثر علــي الأمــن القانونــي والقضائــي لــدى المتقاضيــن 

وينجــم عنــه لا محالــة تضــارب فــي الاجتهــاد القضائــي فــي مــادة هــي فــي أمــس الحاجــة 

ــذات ويجــب أن  ــة قائمــة ال ــذي يشــكل قواعــد قانوني ــي ال ــد الاجتهــاد القضائ ــى توحي إل

تكــون عامــة ومجــردة. 
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2- عدم تنفيذ الأحكام القضائية معيق لنجاعة القضاء الإداري

يتوقــف دور القاضــي الإداري عنــد امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة، إمــا 

بإلغائــه للقــرارات المخالفــة للتنفيــذ، أو الحكــم بالتعويــض عــن عــدم التنفيــذ، ولــم يتضمن 

القانــون الســماح لــه بإصــدار الأوامــر أو الحلــول محــل الإدارة )الحالــة الموريتانيــة(، ممــا يجعل 

الأحــكام الصــادرة مــن القاضــي الإداري لا تتضمــن الآثــار التنفيذيــة لحكمــه، وهــو مــا يترتــب 

عنــه مواجهــة الإدارة لهــذه الأحــكام بعــدم التنفيــذ، الشــيء الــذي يؤثــر علــى محدوديــة 

هــذه الحلــول القضائيــة1 التــي تؤثــر ســلبا علــى مردوديــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصادرة 

ــة بعــض المفاهيــم والتــي كان  ضــد الإدارة، ولقــد ســاهمت فــي تكريــس هــذه المحدودي

ــر علــى عمــل القاضــي الإداري، كالتفســير الخاطــئ لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطة  لهــا تأثي

القضائيــة والإداريــة، وكذلــك مبــدأ القاضــي الإداري يقضــي ولا يديــر وكونــه لا يحبــذ عرقلــة 

نشــاط الإدارة أو الحلــول محلهــا. 

وإذا كانــت أحــكام القضــاء مــا هــي إلا تطبيــق للقانــون علــي أرض الواقــع، فــإن الــذي 

ــون  ــكل مخاطــب بأحــكام القان ــم فال ــون وليــس القضــاء ومــن ث يحكــم ويســود هــو القان

ــم  ــم يت ــا ل ــون م ــري للقان ــرح نظ ــرد ش ــي مج ــد تبق ــكام ق ــن، إلا أن الأح ــا ومحكومي حكام

تنفيذهــا، فــإذا كانــت حصيلــة الدعــوى ونتيجتهــا هــي الحكــم القضائــي، فــإن هــذا الحكــم 

ــراه لفــرض  ــق القــوة والإك ــو عــن طري ــذه، ول ــق تنفي ــم يترجــم عــن طري ــه إن ل لا قيمــة ل

هيبــة القضــاء ونجاعتــه. فــلا وجــود لدولــة القانــون إلا بوجــود رقابــة قضائيــة علــى أعمــال 

الســلطة التنفيذيــة، ذلــك أن الحمايــة القضائيــة مرتبطــة بمــدى تنفيــذ الأحــكام وهــو مــا 

عبــر عنــه »توكفيــل« أحســن تعبيــر عندمــا قــال: »إذا كان النظــام القانونــي فــي فرنســا 

مطلوبــا ومؤكــدا فــإن التعســف يجــد مــلاذه فــي التنفيــذ«، فالإخــلال بمبــدأ ضــرورة احتــرام 

الأحــكام يصيــر بمبــدأ المشــروعية إلــى العــدم كمــا قــال »ديكــي«2. 

إن الإدارة بوجــه عــام تتمنــع أو تتراخــي فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا، علــى 

الرغــم مــن أنهــا كانــت طرفــا فــي النــزاع وقدمــت للقضــاء مختلــف الدفــوع الممكنــة، فضــلا 

عــن إمكانيــة تقديمهــا مختلــف الطعــون المســموح بهــا قانونــا، وهــي فــي حــالات كثيــرة 

قــد تتــذرع بأســباب واهيــة تتمثــل إمــا فــي مناقشــة تعليــل الحكــم مــع أنــه قابــل للتنفيــذ 

وبإمكانهــا المطالبــة بوقــف تنفيــذه عنــد الاقتضــاء أو إثــارة صعوبــات واقعيــة أو قانونيــة 

1 - مصطفــى صقلــي حســين، إشــكالية توجيــه الأوامــر لــلإدارة فــي مجــال تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بالمغــرب، مجلــة القضــاء 
ــنة 2010، ص 97.  ــدد 157 لس ــدل، الع ــون، وزارة الع والقان

2 - حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة 1984، ص 7. 
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فــي تنفيــذه، وحتــى عنــد قيامهــا بــكل ذلــك مــن دون نتيجــة قــد تختلــق أســبابا أخــرى 

غيــر قانونيــة وتمتنــع عــن التنفيــذ مباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة، حتــى أصبــح عــدم 

تنفيــذ الأحــكام القضائيــة ظاهــرة فــي مختلــف دول العالــم. 

إن الأحــكام القضائيــة النهائيــة التــي لا تعــرف ســبيلا إلــى تنفيذهــا علــى المحكــوم 

عليــه مهمــا كانــت الأســباب: ماديــة أو بشــرية أو حتــى قانونيــة، تعتبــر طعنــة مســمومة 

ــن وعــدم الاســتقرار،  ــذا للفت ــلاد ومنف ــي والسياســي والدســتوري للب ضــد النظــام القانون

بــل ومؤشــرا علــى العــد العكســي لــزوال أنظمــة الــدول. ذلــك أن الهــدف الأول مــن تنفيــذ 

حكــم قضائــي هــو إرجــاع الحــق إلــي مظلــوم مــن ظالــم الــذي هــو المنفــذ عليــه، وبالتالــي 

يعطــي تنفيــذ الأحــكام القضائيــة معنــي للقانــون علــى أرض الواقــع، ممــا يدفــع بالنــاس 

إلــى الإحســاس، بــل إلــى القناعــة بمكانــة القانــون ومجاعــة القضــاء، فتجدهــم ينضمــون 

إلــى المسلســل الحضــاري الــذي يتنافــى، بــل يمنــع لجــوء كل واحــد إلــى وســائله الخاصــة 

قصــد اســتحقاق حقــه. 

وتعتبــر إشــكالية تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة ضــد الإدارة والمؤسســات 

العموميــة مــن المواضيــع التــي لازالــت تطــرح إشــكالا كبيــرا مــع أن المســؤول فــي أي مرفــق 

عــام لا يحظــى بالحصانــة ولا بامتيــاز القانــون العــام إلا إذا كان هــو نفســه يحتــرم القانــون 

وينفــذ الأحــكام القضائيــة التــي اكتســبت قــوة الشــيء المقضــي بــه، وكل رفــض عمــدي 

لتنفيــذ حكــم قضائــي اكتســب قــوة الشــيء المقضــي بــه يعتبــر عصيانــا علــى القانــون 

وعلــى الســلطات الشــرعية، والقضــاء جــزء مــن هــذه الســلطات. 

إن مــن الواجــب علــى كل الأشــخاص المعنويــة العامــة وبالضبــط مــن واجــب 

الأشــخاص الذاتييــن المــوكل إليهــم مســؤولية الإشــراف وتســيير هــذه الأشــخاص أن ينصاعوا 

قبــل غيرهــم إلــى قــوة الشــيء المقضــي بــه، ويســارعوا إلــي تنفيــذ الأحــكام القضائيــة 

النهائيــة مــادام الهــدف مــن هــذا التنفيــذ هــو إعطــاء كل ذي حــق حقــه طبقــا للقانــون 

الــذي هــو التعبيــر الاســمى عــن إرادة الأمــة، وبالتالــي الرجــوع إلــي الصــواب، والرجــوع إلــي 

الصــواب بكيفيــة إراديــة وتلقائيــة ال يعتبــر ضعفــا، ولكــن قــوة وشــجاعة وحكمــة، وعــدلا، 

وانصافــا، لأن الضعــف والضــلال والانحــراف وانعــدام الأخــلاق هــو التعنــت فــي الإبقــاء علــي 

ــذي هــو جريمــة فــي حــق المجتمــع والنظــام  خــرق القانــون، والإخــلال بالنظــام العــام ال

القائــم والقانــون واســتقرار واســتمرار الدولــة3. 

ــة  ــة، كلي ــاد التنمي ــون واقتص ــة لقان ــة المغربي ــة، المجل ــة الإداري ــكام القضائي ــذ الأح ــة وتنفي ــو، الإدارة العمومي ــون بيش 3 - ميم
ــاء، ع. 17/1988.  ــدار البيض ــوق، ال الحق
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ــخاص  ــيري الأش ــواء مس ــب أه ــة إلا حس ــكام القضائي ــذ الأح ــدم تنفي ــتمرار ع إن اس

المعنويــة العامــة تجعــل هــذه الأخيــرة فــي وضعيــة خارجــة عــن الشــرعية والمشــروعية، 

ــة  ــق العام ــل المراف ــهم وجع ــل أنفس ــاروا جع ــد اخت ــيرون ق ــؤلاء المس ــون ه ــي يك وبالتال

التــي يشــرفون عليهــا فــي وضعيــة خارجــة عــن القانــون. 

ــزة قــوة الشــيء  إن اســتمرار عــدم تنفيــذ مســيري المرافــق العامــة للأحــكام الحائ

المقضــي بــه الصــادرة ضدهــم أصبــح يؤثــر ســلبا وبكيفيــة مباشــرة حتــى علي الاســتثمارات 

ــح المســتثمر الأجنبــي يتســاءل عــن طبيعــة  ــدول، إذ أصب ــر مــن ال ــة داخــل الكثي الأجنبي

وقيمــة الضمانــات القانونيــة الممنوحــة لــه إذا كانــت تلــك الجهــات المفــروض فيهــا قبــل 

غيرهــا الانصيــاع إلــى القانــون وقــوة الشــيء المقضــي بــه تــرى نفســها غيــر ملزمــة فعليــا 

بالالتــزام لقــرارات محاكــم البــلاد. 

وأمــام هــذا الوضــع المتســم بغيــاب مســطرة خاصــة بالتنفيــذ الجبــري ضــد الإدارة 

والمؤسســات العموميــة، وأمــام تنامــي تقاعــس الإدارة عــن تنفيــذ بعــض الأحــكام الصــادرة 

ــم  ــوم له ــراد المحك ــوق الأف ــة حق ــن حماي ــزة ع ــها عاج ــم نفس ــدت المحاك ــا وج ضده

ــذ مــع مجموعــة مــن  ــدأ التنفي ــك لاصطــدام مب ــذ الأحــكام الصــادرة لفائدتهــم وذل بتنفي

المبــادئ التــي كانــت إلــي وقــت قريــب تقيــد ســلطة القضــاء مــن قبيــل عــدم جــواز إصــدار 

أوامــر إلــي الإدارة، وكــون القاضــي الإداري يحكــم ولا يديــر، وعــدم جــواز الحجــز علــي الأمــوال 

العموميــة وغيرهــا، وبالتالــي الوقــوف موقــف العاجــز ورفــض أي طلــب لإجبــار الإدارة علــى 

ــري، وإن  ــذ الجب ــذا التنفي ــل ه ــز مث ــريعي يجي ــي تش ــاب أي مقتض ــوى غي ــذ بدع التنفي

كانــت بعــض التشــريعات قــد تجــاوزت هــذا المعضــل كفرنســا بعــد إصدارهــا للقانــون رقــم: 

ــخ 1980/7/06 1.  ــادر بتاري 08/935 الص

ــذا  ــل ه ــدور مث ــع ص ــا يمن ــي م ــام الفرنس ــرة بالنظ ــدول المتأث ــي ال ــد ف ولا يوج

النــص أو أحســن منــه، يطمئــن الجميــع بمــن فيهــم المســتثمرين الأجانــب، يعالــج مشــكلة 

التنفيــذ علــي الأشــخاص المعنويــة العامــة، ويعطــي للقانــون الإداري و للعمــل القضائــي 

الإداري معنــى، يكــون فــي مســتوى المســؤولية التــي أنيطــت بــه وهــي حمايــة الشــرعية 

والمشــروعية، مــع العلــم أنــه لــولا جــرأة القاضــي الإداري وتمســكه بمبادئــه وحريتــه 

واســتقلاله مــا كان للقانــون الإداري أن يصــل إلــي مــا وصــل إليــه، ولا للقضــاء الإداري أن يــري 

ــف  ــد عس ــات ض ــوق والحري ــة الحق ــي حماي ــا ف ــل إليه ــي وص ــة الت ــون بالنجاع ــور ويك الن

ــا.  الإدارة أحيان

1 - الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 17/7/1980، ص 1799. 
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الخاتمة: 

بمــا أن دراســة القضــاء الإداري ضمــن أي مرحلــة، وعلــى أي مســتوى، يطغــى عليهــا 

فــي أحاييــن كثيــرة الجانــب العملــي علــى الإطــار النظــري، فــإن خاتمتنــا هنــا ســتكون علــى 

شــكل مقترحــات نــرى بــأن: »متطلبــات نجاعــة القضــاء الإداري« تتطلــب ضــرورة أخذهــا 

بعيــن الاعتبــار، وتتمثــل هــذه المقترحــات فــي الإجــراءات التاليــة: 

العمــل علــى خلــق قضــاء إداري متخصــص مســتقل عــن القضــاء العدلــي بإنشــاء  	

محاكــم إداريــة أو مجلــس دولــة كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن الــدول مــع إدخــال 

التعديــلات اللازمــة بعــد استشــارة الممارســين فــي القضــاء الإداري؛ 

إحــداث معاهــد أو مــدارس عليــا للقضــاء تضــم شــعبة للقضــاء الإداري يتــم حصــر  	

ــون  ــة القان ــون خاص ــال القان ــي مج ــا ف ــهادات العلي ــة الش ــى حمل ــا عل ولوجه

ــريعة؛  ــي الش ــوراه ف ــهادات الدكت ــة ش ــام، أو حمل الع

ــة  	 ــات العام ــة بالمؤسس ــم الإداري ــاة المحاك ــنوية لقض ــة س ــم دورات تدريبي تنظي

والخاصــة خــارج البلــد ودورات للتكويــن المســتمر كل ســتة أشــهر ببرامــج ومنهــج 

محــدد ســلفا؛ 

إنشــاء بنــك لقاعــد المعطيــات القانونيــة والقضائيــة يتضمــن مختلــف القوانيــن  	

والاجتهــادات القضائيــة الوطنيــة والمقارنــة المتعلقــة بالمجــال الإداري وكل 

ــا )أو محكمــة النقــض  ــة، والمحكمــة العلي ــم الإداري الأحــكام الصــادرة عــن المحاك

ــا؛  ــا إلكتروني ــا وطلبه ــلاع عليه ــة الاط ــن(، وإمكاني ــض الأماك ــي بع ف

قــرار مقتضيــات تأديبيــة أو زجريــة فــي حــال التأخيــر أو الامتنــاع غيــر المبــرر عــن  	

تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الإداري؛ 

اعتماد مدونات شرف لكل المهن القضائية خاصة القضاء الإداري..... إلخ.  	



04
في جودة القضاء الإداري
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السيد لطفي الخالدي

الكاتب العام بالمحكمة الإدارية

تعصير وسائل العمل بالمحكمة الإدارية

1 - الهدف العام

يهـدف المخطـط الإسـتراتيجي للمحكمـة الإداريـة 2020 - 2025 إلى وضـع منهجية 

لإرسـاء قضـاء إداري عصـري يسـمح بتكريـس مقوّمـات المحاكمـة العادلـة ويضمـن حمايـة 

الحقـوق والحريـات ويحتـرم معاييـر النجاعة والجـودة على المسـتوى الفردي والمؤسسـاتي. 

2 - الأهداف التفصيلية: 

وضــع خطــة اســتراتيجية لتحديــد الأولويــات مــن أجــل مواجهــة تحديــات ســرعة  	

ــد التوجهــات  ــك تحدي ــة الوصــول إليهــا، بمــا فــي ذل الخدمــة وجودتهــا وإمكاني

الرئيســية ومحــاور التدخــل والأهــداف ومؤشــرات الأداء. 

التخطيــط  	 لتطويــر  وشــامل  تشــاركي  اســتراتيجي  تخطيــط  عمليــة  إنشــاء 

 .2025  -  2020 ســنوات  للخمــس  الإداري  للقضــاء  الاســتراتيجي 

وضــع خطــة عمــل متعــددة الســنوات تتضمــن تفاصيــل الأنشــطة العمليــة التــي  	

ــا  ــتراتيجية، بم ــة الاس ــي الخط ــددة ف ــداف المح ــق الأه ــا لتحقي ــن تنفيذه يتعي

ــر الميزانيــة والمــوارد المتاحــة واســتراتيجيات تعبئــة المــوارد.  ــك تقدي فــي ذل

ــة  	 ــل المحكم ــل داخ ــل التواص ــن أج ــتراتيجية م ــة الاس ــر الخط ــة لنش ــع آلي وض

ــا.  ــل معه ــي تتعام ــراف الت ــف الأط ــع مختل ــة وم الإداري

I
أهداف المخطط الاستراتيجي
للقضاء الإداري 2020 - 2025 
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واجتماعــات(  	 عمــل  وورشــات  )مؤتمــرات  والتوعيــة  للتدريــب  خطــط  وضــع 

وشــركائهم.  المجــال  فــي  للمهنييــن 

الخطــة  	 تنفيــذ  لضمــان  والتقييــم  المتابعــة  وأدوات  ومعاييــر  أســس  وضــع 

الاســتراتيجية وخطــة العمــل حســب مــا هــو مبرمــج. 

النتائج المنتظرة: 

فــي علاقــة بالهــدف العــام للمشــروع وبأهدافــه التفصيليــة ينتظــر مــن المشــروع 

أن يمكــن المحكمــة الإداريــة مــن الوصــول إلــى النتائــج التاليــة: 

بالاعتمــاد علــى منهجيــة تشــاركية وشــاملة، يتوفــر للقضــاء الإداري مخطــط 

اســتراتيجي ذي بعــد طويــل المــدى ويضمــن للمواطنيــن خدمــة قضائيــة حديثــة وناجعــة 

ــاء الإداري.  ــليم للقض ــل س ــاخ عم ــر من ويوف

ــم لرصــد خطــط العمــل الاســتراتيجية  ــك خطــة رصــد وتقيي ــة تمتل محكمــة إداري

بشــكل مســتقل. 

محكمــة إداريــة مفتوحــة علــى بيئتهــا الخارجيــة لتعزيــز شــفافية وحوكمــة 

المحكمــة وثقــة المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة فيهــا. 

قضــاء إداري لديــه خطــة عمــل متعــددة الســنوات لتحديــد أولويــات الأنشــطة التــي 

يتعيــن الاضطــلاع بهــا وتحديــد تفاصيلهــا مــن أجــل تحســين أدائــه وتوجيهــه فــي تنفيــذ 

ــتراتيجية.  خطته الاس

و في ما يلي أنموذج من بعض الأهداف الإستراتيجية و الأنشطة المجسمة لها: 

تعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح

المبادرة 
الاستراتيجية

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة 
في الطور الأول من التقاضي

الأنشطة

صياغة مجلة القضاء الإداري وتضمين 
المواعيد / الإضافات المتعلقة بتسريع 

عمل الدوائر الابتدائية

رقمنة الآليات المستخدمة لتسجيل 
وتداول القضايا والأحكام

تعيين مندوب دولة 
لكل دائرة ابتدائية 

أو أكثر

إطلاق حملة اتصال 
داخلي حول حالة 

مخزون القضايا

وضع خطة عملية لتسريع فض 
النزاعات في الطور الأول من التقاضي 

وتطبيقها
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تعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح

المبادرة 
الاستراتيجية

تحديد معدل آجال التقاضي ب 6/8 أشهر بالنسبة للقضايا الجديدة 
في الطور الاستئنافي

المبادرة 
الاستراتيجية

تحديد معدل آجال التقاضي ب 12 شهر بالنسبة للقضايا الجديدة 
في التعقيب

الأنشطة

صياغة مجلة القضاء الإداري وتضمين 
المواعيد / الإضافات المتعلقة بتسريع 

عمل دوائر الاستئناف

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي 
حول حالة مخزون القضايا

رقمنة الآليات المستخدمة لتسجيل 
وتداول القضايا والأحكام

وضع خطة عملية لتسريع فض 
النزاعات عند الاستئناف وتطبيقها

الأنشطة

صياغة مجلة القضاء الإداري وتضمين 
المواعيد / الإضافات المتعلقة بتسريع 

عمل دوائر التعقيب

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي 
حول حالة مخزون القضايا

رقمنة الآليات المستخدمة لتسجيل 
وتداول القضايا والأحكام

وضع خطة عملية لتسريع فض 
النزاعات عند التعقيب وتطبيقها

المبادرة 
استنفاد مخزون القضايا القديمة في مدة لا تتجاوز 3 سنواتالاستراتيجية

المبادرة 
تأسيس تواصل مؤسساتي يعزز تعميم ثقافة قضاء إداري عند المتقاضينالاستراتيجية

المبادرة 
تحديد أجال تحرير الأحكام في مدة لا تتجاوز الشهرالاستراتيجية

الأنشطة
اعتماد مشروع الحكم 

من بين مكونات الملف
إطلاق حملة اتصال 

داخلي حول حالة 
الأحكام غير المحررة

رقمنة وتوحيد جزء 
من الأحكام

الأنشطة

جرد شامل 
للمخزون

توزيع القضايا 
بين القضاة 

وتناولها

وضع آلية عادلة ومنصفة لتوزيع القضايا

وضع آليات 
الرصد

تشريك مندوبي 
الدولة ومندوبي 

الدولة العامين

تعزيز تخصص الدوائر

الأنشطة

تطوير موقع 
الواب

تقديم التقارير 
السنوية في 

سياق مؤتمرات 
صحفية

وضع اليات التواصل الداخلي

وضع آليات 
التواصل عبر 

صفحات التواصل 
الاجتماعي

تصميم ووضع 
شبكة داخلية 

تحيين إجراءات استقبال وإرشاد 
المتقاضين

(INTRANET)
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المبادرة 
الاستراتيجية

رقمنة الإجراءات بنسبة 100 % )صفر ورق( وتعزيز ولوج الأطراف المتفاعلة 
مع القضاء الإداري إلى الموارد المرقمنة المطورة داخليا

الأنشطة

تعزيز المحكمة 
بالموارد البشرية 

اللازمة في 
ميدان الإعلامية

إطلاق حملة توعية / اتصال داخلي 
حول حالة مخزون القضايا

صياغة دليل 
الإجراءات

وضع سياسة 
وخطة عمل 

للتحول الرقمي

تطوير البنية 
التحتية لتشجيع 
العمل والتقاضي 

عن بعد

تطوير البنية 
التحتية والشبكات 

المعلوماتية

تزويد المحكمة 
بالمعدات اللازمة

المبادرة 
ضمان التطبيق الإجباري لأحكام المحكمة الإداريةالاستراتيجية

الأنشطة

وضع قنوات للتواصل مع الهياكل 
والمؤسسات الإدارية المعنية بالتنفيذ

إنشاء مرصد 
لتنفيذ الأحكام

اعتماد نص يجرم عدم تطبيق 
الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري

وضع خطة عمل 
مشتركة مع 

مؤسسة الموفق 
الإداري

تعزيز قضاء إداري فعال مرقمن حديث ومنفتح
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المبادرة 
الاستراتيجية

وضع وتنفيذ خطط لانتداب وتنمية مهارات أعضاء القضاء الإداري 
واطاراته وأعوانه

الأنشطة

إنشاء مرجع 
المهارات وتقرير 

المهارات

إعداد شبكات 
التقييم

تعيين مكافآت 
الأداء

إنشاء مركز تدريب 
وتوثيق وخلية 

مراقبة للقوانين 
والفقه القانوني

إعداد خطة تدريب 
وتكوين لأعضاء 

المحكمة الإدارية

المبادرة 
تنفيذ سياسة تقييم ومتابعة أعمال أعضاء القضاء الإداريالاستراتيجية

الأنشطة
وضع آلية عادلة ومنصفةتعيين مكافآت الأداء

لتوزيع القضايا
إعداد شبكات التقييم

المبادرة 
الاستراتيجية

تنفيذ سياسة اتصالية داخلية شاملة

إنشاء وسائل اتصال دورية وقنوات عقد اجتماعات دوريةالأنشطة
اتصال داخلية

المبادرة 
الاستراتيجية

إنشاء إطار مؤسساتي فعال للتنظيم الهيكلي و تحديد المسؤوليات 
وآليات العمل

المبادرة 
الاستراتيجية

إنشاء طرق مراقبة أعمال القضاء الإداري

الأنشطة

الأنشطة

اعتماد مجلة 
القضاء الإداري 

تصميم نظام مراقبة لمؤشرات الأداء 
ولوحة القيادة

رقمنة الإجراءات إنشاء وحدة 
التخطيط

إعداد التقارير 
الدورية

إنشاء مركز للبحوث
والدراسات 

والتكوين

وضع معايير 
الجودة

تحسين حوكمة القضاء الإداري وقدرات أعضائه
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II
الهيكل التنظيمي للكتابة

العامة للمحكمة الإدارية

ــريّة  ــوارد البش ــة الم ــر حوكم ــة بتطوي ــتراتيجية المتعلق ــداف الإس ــيما للأه تجس

ــة  ــة العام ــي للكتاب ــكل التنظيم ــة الهي ــت مراجع ــي، تم ــل الإداري والقضائ ــر العم و تطوي

للمحكمــة الإداريّــة و ذلــك بتطويــر الإدارات و الإدارات العامــة مــن حيــث العــدد لتتمكــن مــن 

الإحاطــة بــكل الهيــاكل و المهــام بمــا فيهــا المســتجدة، كمــا تضمــن الهيــكل التنظيمــي 

الجديــد إحــداث إدارات جديــدة تعنــى بالوظائــف المســتحدثة مثــل إدارة الحوكمــة و النفــاذ 

ــى المعلومــة أو إدارة الإتصــال و الرقمنــة.  إل

و فــي مــا يلــي مطلــع الأمــر المتعلــق بالتنظيــم الهيكلــي الجديــد للكتابــة العامــة 

للمحكمــة الإداريّــة و رســم مختلــف الخطــط التــي تضمنهــا: 

أمــر حكومــي عــدد 516 لســنة 2019 مــؤرخ فــي 17 جــوان 2019 يتعلــق 

بتنظيــم الكتابــة العامــة للمحكمــة الإداريــة

الباب الأول

أحكام عامة

ــب  ــى مكت ــلاوة عل ــة ع ــة الإداري ــة للمحكم ــة العام ــتمل الكتاب ــل الأوّل تش الفص

ــى:  ــزي عل ــط المرك الضب

الإدارة العامة لكتابة المحكمة.  	

الإدارة العامة للمصالح المشتركة.  	

إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونية.  	
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III
مشروع إنجاز بطاقات وصف المهام

لإطارات وأعوان وعملة المحكمة الإدارية 

يســاعد الوصــف الوظيفــي علــى توضيــح أدوار ومســؤوليات الموظــف داخــل 

ــن  ــغل المؤهلي ــي الش ــذب طالب ــوص ج ــدّدة بخص ــات مح ــط توقع ــا يضب ــة، كم المؤسس

للوظيفــةأو الخطــة، وقــد يــؤدي الوصــف الوظيفــي المكتــوب بشــكل ســيء إلــى الخلــط أو 

التفســير غيــر الدقيــق لمــا تتضمنــه وظيفــة معينــة مــن مهــام ومــا تتطلّبــه مــن مهــارات، 

ــح.  ــا قــد يــؤدي إلــى اســتياء الموظــف وســوء الأداء وزيــادة معــدل التنقــل بيــن المصال ممّ

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يمكــن أن يســاعد الوصــف الوظيفــي الجيّــد فــي تقليــل 

معــدل نقلــة الموظفيــن بيــن المصالــح للتجربــة، وبذلــك يحقــق الوصــف الوظيفــي الجيّــد 

اقتصــادا فــي الوقــت والمــال، كمــا يعتبــر نمــوذج الوصــف الوظيفــي بمثابــة مرجــع أو دليــل 

لحــلّ النزاعــات المتعلقــة بالوظيفــة. 

ــل الوظيفــة والوصــف  ــن تحلي ــق بي ــذات، مــن المهــم التفري فــي هــذا المجــال بال

الوظيفيــلأن هــذا التوضيــح لــه تأثيــر هــام علــى كيفيّــة صياغــة بطاقــة وصــف الوظائــف 

الــذي ســيتم تقديمــه لاحقــا. 

ــة،  ــؤوليات الوظيف ــات ومس ــد واجب ــة JobAnalysis تحدي ــل الوظيف ــد بتحلي يقص

ــد المهــام  ــات وشــروط الوظيفــة، أي تحدي ــد ووصــف موجب ويتضمــن هــذا التحليــل تحدي

ــة  ــف الوظيف ــا توصي ــؤوليات، أم ــات والمس ــة الواجب ــة لتأدي ــارات اللازم ــارف والمه والمع

ــاغل  ــام ش ــن مه ــة تتضم ــة مكتوب ــف أو قائم ــن كش ــارة ع ــو عب ــي فه ــف الوظيف أو الوص

الوظيفــة وكيفيــة تأديــة تلــك المهــام، ولمــاذا تــؤدى )مــاذا؟ و كيــف؟ ولمــاذا؟(، والشــروط 

الــلازم توفرهــا فــي شــاغل الوظيفــة مثــل المؤهــل العلمــي والتدريــب والخبــرة والمهــارات 

وغيرهــا. 

وعلى هذا الأساس فإن: 

تحليل الوظائف = وصف الوظائف + مواصفات شاغلي الوظائف

وقــد تمــت دراســة كل أقســام البطاقــات العشــرين المعروضــة للــدرس علــى ضوء مــا 

هــو معمــول بــه فــي الوظائــف المقارنــة و يقتــرح اعتمــاد المفاهيــم التاليــة عنــد صياغــة 

بطاقــات وصــف الوظائــف: 
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القسم الأول: تفاصيل المهام: 

1 - العائلة الوظيفية:  

يقصــد بهــا مثــل مــا تــم شــرحه ســابقا المحــور العــام للوظيفــة، ومثــال ذلــك أن 

ــرات  ــف بالمناظ ــوان أو المكل ــي للأع ــار المهن ــف بالمس ــة المكل ــة لبطاق ــة الوظيفي العائل

ينتمــي للعائلــة الوظيفيــة »التصــرف فــي المــوارد البشــرية« التــي تضــمّ عديــد الوظائــف 

ــة،  والمهــام التفصيلي

2 - العائلة الوظيفية الفرعية: 

ــة الأمّ، أي  ــة للعائلــة الوظيفيّ ــة المحــاور الفرعيّ ــة الفرعيّ يقصــد بالعائلــة الوظيفيّ

كتــل المهــام التــي تنتمــي لنفــس الطبيعــة مــن حيــث الاختصــاص، 

مثال: العائلة الوظيفيّة: المالية والمحاسبة

الماليّــة، المحاســبة،  الرقابــة  العائــلات الوظيفيّــة الفرعيّــة: التحليــل المالــي، 

الميزانيّــة 

3 - التسمية الوظيفية: 

ــة  ــة المعنيّ ــى الوظيف ــق عل ــي تطل ــمية الت ــة التس ــمية الوظيفيّ ــد بالتس يقص

ــيارات، أو  ــة الس ــل مصلح ــاص مث ــن الاختص ــتقة م ــمية مش ــون التس ــد تك ــة، وق بالمؤسس

ــع  ــة، وفــي جمي ــر الشــؤون الماليّ ــل مدي ــكل التنظيمــي للمؤسســة مث ــن الهي مأخــوذة م

الأحــوال فــإن التســمية الوظيفيّــة تــدل بصفــة قطعيّــة علــى الوظيفــة أو المهمــة 

المعنيــة مثــل: حــارس، ســائق، عــون اســتقبال، راقــن، تقنــي صيانــة المعــدات الإعلاميّــة، 

ــة...  ــون نظاف ــف، ع ــزات التكيي ــة تجهي ــي صيان ــي، تقن ــة المبان ــي صيان تقن

4 - الدرجة الوظيفيّة: 

يقصــد بالدرجــة الوظيفيّــة درجــة العــون المعنــي بالبطاقــة فــي ســلّم الوظائــف 

بالمؤسســة، مثــل: عــون تنفيــذ- عــون تأطيــر- إطــار- إطــار عــال. 

ــوان  ــاص بالأع ــي الخ ــام الأساس ــب النظ ــة حس ــة الرتب ــة الوظيفيّ ــي الدرج لا تعن

ــار...(.  ــرف مستش ــرف ، متص ــرف، متص ــب تص ــة )كات ــن بالبطاق المعنيي

ــي  ــكل التنظيم ــورة بالهب ــة المذك ــة الوظيفيّ ــة الخط ــة الوظيفيّ ــي الدرج لا تعن

ــام...(.  ــر ع ــر، مدي ــر، مدي ــة مدي ــة، كاهي ــس مصلح ــة )رئي للمؤسس
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5 - التعيين: 

ــال:  ــه، مث ــه أو وظيفت ــون مهام ــا الع ــر به ــي يباش ــة الت ــن المصلح ــد بالتعيي يقص

ــريّة.  ــوارد البش ــة لإدارة الم ــة التابع ــة العمل مصلح

6 - الرئيس المباشر: 

يقصــد بــه وظيفــة المشــرف مباشــرة علــى العــون أو الموظــف المعنــي بالبطاقــة، 

ــو  ــال ه ــس العم ــر لرئي ــس المباش ــال، والرئي ــس العم ــو رئي ــة ه ــر للعمل ــس المباش فالرئي

رئيــس مصلحــة العملــة، وفــي المؤسســات الصغيــرة يشــرف الرئيــس المباشــر الواحــد علــى 

مجموعــة مــن الوظائــف نظــرا لقلــة عــدد الأعــوان والعملــة، فــي حيــن يتوســع الهيــكل 

التنظيمــي ويتضمــن عديــد الرؤســاء المباشــرين بحكــم توســع المهــام. 

7 - المسار الوظيفي: 

ــي  ــة الت ــولات الوظيفيّ ــف التح ــف الوظائ ــة وص ــي ببطاق ــار الوظيف ــد بالمس يقص

ســيمر بهــا العــون المعنــي بالبطاقــة خــلال تدرجــه الطبيعــي فــي المهنــة بالمؤسســة، 

مثــال ذلــك أن المســار الوظيفــي لعــون الصيانــة هــو عــون صيانــة- مشــرف علــى أعــوان 

ــة...  ــر الصيان الصيانــة- رئيــس قســم الصيانــة- رئيــس مصلحــة الصيانــة- مدي

القسم الثاني: الهدف العام للوظيفة: 

يبيّــن هــــذا القــــسم الطبيعــــة العامــــة للوظيفــــة، مــــن حيــــث وظائفهــــا أو 

ــف؟ ــاذا؟ و كي ــؤالين: لم ــى الس ــة عل ــا، أي الإجاب ــدف منه ــسية واله ــشطتها الرئيــ أنــ

 فعلـــى ســـبيل المثـــال بالنـــسبة لوظيفـــة مـــدير المـــواد البشــريّة »التصــرف فــي 

المــوارد البشــريّة للمؤسســة، وذلــك بالإشــراف علــى إجــراءات انتــداب الأعــوان وتكوينهــم 

ــد«.  ــى التقاع ــم عل ــم وإحالته ــم وتأديبه وترقيته

في هذا المجال يجـب تجنـب العبارات العامة مثل يؤدي أية تكليفات أخرى يطلبها 

منه الرئيس، ذلـك أن مثـل هـذه العبـارة يعطي للمدير مرونة في تحديد الواجبات. 

القسم الثالث: متطلبات الوظيفة: 

ويتضمــن هــذا القســم عنصريــن: المــوارد البشــريّة للوظيفــة والمتطلبــات الماليــة 

واللوجســتيّة للوظيفــة. 
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المــوارد البشــريّة للوظيفــة: ويعنــي ذلــك ذكــر عــدد ونوعيّــة الأعــوان الذيــن . 1

يتطلبهــم القيــام بالوظيفــة المعنيّــة بالبطاقــة، مثــال: تتطلــب وظيفــة 

تأميــن وحمايــة مقــر المؤسســة: حارســان متخصصــان ومنســق وعــون مكلــف 

ــرات.  ــات كامي ــة شاش بمتابع

ــة، . 2 ــات الماليّ ــبة للمتطلب ــة: بالنس ــتية للوظيف ــة واللوجس ــات الماليّ المتطلب

ــة للخطــة مــع الميزانيــة التــي يجــب أن تخصــص  يمكــن ذكــر الأجــور الضروريّ

للخطــة، مثــل الأمــوال التــي ستســتعمل لاقتنــاء أجهــزة ووســائل العمــل 

كالحواســيب و البرمجيــات والتــي يقــع إدراجهــا فــي الميزانيــة الســنويّة 

للمؤسســة. 

القسم الرابع: المسؤوليات: 

يحتـــوي هـــذا القـــسم علـــى الواجبـــات والمـــسؤوليات الخاصـــة بالوظيفة، ويجـب 

أن يكتـــب كـــل واجـب منفـصلا عـن غـيره، ومـستقلا، مـن خـلال جملـة أو اثنتـين لوصـفه، 

فعلـــى ســـبيل المثـــال: يختار، ويكوّن، ويوجه التـــكوين،... الخ. أيـــضا مثـــل يخطـط، وينفـذ 

الـــسياسات المتعلقـــة بجميـــع مراحــل نشــاط الأفــراد، وكذلك يســتقطب ويقابـــل ويختـــار 

الأشـــخاص المناســـبين لـــشغل الوظـــائف الشــاغرة، وتتمثــل الخطــوات الرئيســية المطلوبة 

لتحديــد المســؤوليات الرئيســية فــي: 

تحديد وتقديم قائمة أولية من الأنشطة الرئيسة التي ينفذها شاغلها. 1

تحليــل القائمــة الأوليــة مــن الأعمــال وتجميعهــا معــا فــي مجموعــة واجبــات . 2

أساســية كمــا هــو متوقــع مــن شــاغل الوظيفــة 

تحديد كل نشاط كحالة أو بيان من المسؤولية. . 3

ــب . 4 ــا يجـ ــاس م ــى أس ــدة، عل ــة واح ــي جمل ــؤولية ف ــب أو المس ــد الواج تحدي

عملـــه )البـــدء بالفعـل المـــضارع المباشـر الـــذي يقـدم مؤشـــرا إيجابيـا ويقلـل 

مـــن الكـــلام غـير الـضروري مثـل: يخطـط –يفيـد– ينـتج– ينفـذ يقومويجدول-

ــل الخ.( ويكم

 وضــــع مفعــــول الفعــــل أو الهــــدف ممــــا يــــتم عملــــه، مثــــل: يختــــبر نظمــا 

ــلاح.  ــط الإص ــد خط ــاج، ويع ــدول الإنت ــخ. ويج ــدة،... ال جديــ
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ــة  ــارات الضروري ــرة: )المه ــلات و الخب ــس: المؤه ــم الخام القس
ــة(.  ــرة المطلوب والخب

إن المؤهــلات العلميــة و الخبــرة مــن المجــالات التــي قــد يمــارس فيهــا التمييــز عــن 

ــة  ــة ضــرورةً واقعي ــى أن تكــون المؤهــلات العلمي ــك ينبغــي الحــرص عل ــر قصــد ولذل غي

ــب  ــغل المنص ــه لش ــا يؤهل ــرة م ــن الخب ــك م ــم يمتل ــن أن أحده ــا تبي ــإذا م ــة. ف للوظيف

الوظيفــي ولكنــه يفتقــد لشــهادات علميــة معتمــدة، عندهــا ينبغــي تعديــل التوصيــف 

ــة.  ــرة مــدة معين ــز العُمــري ينبغــي أن لا تتضمــن مــدة الخب ــب التميي الوظيفــي. ولتجنُّ

الخبرة: تمثـــل الحـــد المطلـوب مـن سـنوات العمـل الســـابقة ذات الصلـة بالوظيفة 

الحاليـــة، والمطلوبـــة لشـــغل الوظيفة مثـــال: الخبـــرة المطلوبـــة لوظيفـــة »رئيـس قسـم 

الموازنـة« هـي خبـرة عمليـة مـن 4 إلـى 6 سـنوات فـي المحاسـبة وفـي إعـداد الموازنـات. 

القسم السادس: الكفاءات والمهارات: 

ــهادات  	 ــارف والشّ ــة المعــ ــن مجموعــ ــوب مــ ــد المطلــ ــي الحــ ــاءات: هــ الكف

الدّراســــية والمهنيــــة والتدريبــــات العمليــــة الالزمــة لشــــغل الوظيفة. مثــال: 

شــهادات الدكتــوراه/ الماجســتير/ البكالوريــوس فــي أي مــن المجــالات ســواء 

فــــي المجــــال( الإداري، التقنــي، الهندســــي، الطبــي وغيرهــا ) أو مــا يعادلهــا 

مــن جامعــة معتمــدة فــي الدولــة فــي الدولــة وفــق احتياجــات ومتطلبــات 

الوظيفــة. 

المهــارات: هــي القــدرات الشــخصية والتــي يتعيــن توفرهــا فــي شــاغل الوظيفة.  	

مثــال: مهــارات حســابية مهــارات اســتخدام برامــج الحاســب الآلــي ومهــارة اجــادة 

التحــدث بأكثــر مــن لغــة بطلاقــة،... الــخ. 

القسم السابع: توثيق الإجراءات: 

يعتبــر هــذا القســم الجانــب التوثيقــي للبطاقــة فهــو يوثّــق لتاريــخ إعــداد البطاقــة 

ــدارس علــى زمــن إعــداد بطاقــة وصــف الوظائــف  و للقائــم بهــا، فهــذا المعطــى يــدل ال

ــة  ــة البطاق ــخ مراجع ــم تاري ــذا القس ــن ه ــا يتضم ــة. كم ــم للمؤسس ــل أي تنظي ــي ظ وف

ــم بالمراجعــة.  والقائ

هــذا الجــزء فــي بطاقــة وصــف المهــام لــه أهميــة بالغــة لدراســة تطــور الوظائــف 

ــر  ــة والتغيي ــم المؤسس ــور تنظي ــى تط ــف إل ــور الوظائ ــق تط ــر نس ــة، ويؤش ــي المؤسس ف

الــذي عرفــه هيكلهــا التنظيمــي إمــا لمواكبــة تطــور حجــم المؤسســة أو لتغيــر نشــاطها 
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أو لمواكبــة تطــور عــدد الأعــوان الــذي يتطلــب بالضــرورة تغييــر هيكلــة الوظائــف وإعــادة 

ــع المســؤوليات.  توزي

القسم الثامن: المصادقة والإمضاء: 

بعــد إعــداد بطاقــة وصــف الوظائــف مــن طــرف المســؤول عــن المــوارد البشــريّة 

ــوارد  ــط الم ــي تخطي ــن ف ــف المتدخلي ــع مختل ــن وم ــوان المعنيي ــع الأع ــاور م ــد التش بع

البشــريّة وفــي عمليــة توزيــع الوظائــف بيــن الأعــوان، تتــم المصادقــة علــى بطاقــة وصــف 

الوظائــف التــي ســتعتمد مــن ذلــك التاريــخ مــن العــون المعنــي بهــا لمعرفــة حــدود مهامه 

ومســؤوليته فــي المؤسســة ومــن قبــل رؤســاءه المباشــرين لمعرفــة مجــال تدخــل كل عــون 

أو إطــار. 

وتتــم المصادقــة علــى بطاقــات وصــف المهــام بإمضائهــا مــن قبــل مــن لــه الصفــة 

والصلاحيّــة للقيــام بذلــك، وهــو عــادة المســؤول الأول عــن الإدارة وهــو فــي تونــس الوزيــر 

بالنســبة للــوزارات ورئيــس المنشــأة أو المؤسســة العموميّــة بالنســبة للمؤسســات ورئيــس 

البلديّــة بالنســبة لأعــوان الجماعــات المحليّــة. 

بيان محتوى بطاقة توصيف المهام

تفاصيل المهام

للعائلة  الفرعيّة  المحاور  الفرعيّة  الوظيفيّة  بالعائلة  يقصد 
من  الطبيعة  لنفس  تنتمي  التي  المهام  كتل  أي  الأمّ،  الوظيفيّة 

حيث الاختصاص، 
مثال: العائلة الوظيفيّة: المالية والمحاسبة

الماليّة،  الرقابة  المالي،  التحليل  الفرعيّة:  الوظيفيّة  العائلات 
المحاسبة، الميزانيّة 

العائلة الوظيفية

للعائلة  الفرعيّة  المحاور  الفرعيّة  الوظيفيّة  بالعائلة  يقصد 
من  الطبيعة  لنفس  تنتمي  التي  المهام  كتل  أي  الأمّ،  الوظيفيّة 

حيث الاختصاص، 
مثال: العائلة الوظيفيّة: المالية والمحاسبة

الماليّة،  الرقابة  المالي،  التحليل  الفرعيّة:  الوظيفيّة  العائلات 
المحاسبة، الميزانيّة 

العائلة الوظيفية الفرعية
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الوظيفة  على  تطلق  التي  التسمية  الوظيفيّة  بالتسمية  يقصد 
الاختصاص  التسمية مشتقة من  بالمؤسسة، وقد تكون  المعنيّة 
مثل مصلحة السيارات، أو مأخوذة من الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
التسمية  فإن  الأحوال  جميع  وفي  الماليّة،  الشؤون  مدير  مثل 
الوظيفيّة تدل بصفة قطعيّة على الوظيفة أو المهمة المعنية 
المعدات  صيانة  تقني  راقن،  استقبال،  عون  سائق،  حارس،  مثل: 
الإعلاميّة، تقني صيانة المباني، تقني صيانة تجهيزات التكييف، 

عون نظافة... 

التسمية الوظيفية 
)المهمة(

يقصد بالدرجة الوظيفيّة درجة العون المعني بالبطاقة في سلّم 
إطار  إطار-  تأطير-  تنفيذ- عون  مثل: عون  بالمؤسسة،  الوظائف 

عال. 

الرتبة حسب النظام الأساسي الخاص  لا تعني الدرجة الوظيفيّة 
متصرف   ، متصرف  تصرف،  )كاتب  بالبطاقة  المعنيين  بالأعوان 

مستشار...(. 

بالهبكل  المذكورة  الوظيفيّة  الخطة  الوظيفيّة  الدرجة  تعني  لا 
مدير  مدير،  مدير،  كاهية  مصلحة،  )رئيس  للمؤسسة  التنظيمي 

عام...(. 

الدرجة الوظيفية

يقصد بالتعيين المصلحة التي يباشر بها العون مهامه أو وظيفته، 
مثال: مصلحة العملة التابعة لإدارة الموارد البشريّة. 

التعيين1

يقصد به وظيفة المشرف مباشرة على العون أو الموظف المعني 
والرئيس  العمال،  رئيس  هو  للعملة  المباشر  فالرئيس  بالبطاقة، 
المباشر لرئيس العمال هو رئيس مصلحة العملة، وفي المؤسسات 
الصغيرة يشرف الرئيس المباشر الواحد على مجموعة من الوظائف 
الهيكل  يتوسع  حين  في  والعملة،  الأعوان  عدد  لقلة  نظرا 
التنظيمي ويتضمن عديد الرؤساء المباشرين بحكم توسع المهام. 

الـرئيــــس المباشــــر

التحولات  الوظائف  وصف  ببطاقة  الوظيفي  بالمسار  يقصد 
تدرجه  بالبطاقة خلال  المعني  العون  بها  التي سيمر  الوظيفيّة 
الطبيعي في المهنة بالمؤسسة، مثال ذلك أن المسار الوظيفي 
لعون الصيانة هو عون صيانة- مشرف على أعوان الصيانة- رئيس 

قسم الصيانة- رئيس مصلحة الصيانة- مدير الصيانة... 

المسار الوظيفي
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الهدف العام للوظيفة

يبيّن هــذا القــسم الطبيعــة العامــة للوظيفــة، مــن حيــث وظائفهــا أو أنــشطتها الرئيــسية 
والهدف منها، أي الإجابة على السؤالين: لماذا؟ و كيف؟

البشريّة  الموارد  في  »التصرف  البشريّة  المـواد  مـدير  لوظيفـة  بالنـسبة  المثـال  سـبيل  فعلـى   
للمؤسسة، وذلك بالإشراف على إجراءات انتداب الأعوان وتكوينهم وترقيتهم وتأديبهم وإحالتهم 

على التقاعد«. 
في هذا المجال يجـب تجنـب العبارات العامة مثل يؤدي أية تكليفات أخرى يطلبها منه الرئيس، 

ذلـك أن مثـل هـذه العبـارة يعطي للمدير مرونة في تحديد الواجبات. 

متطلبات الوظيفة 

العدد مباشر
للوظيفة  البشريّة  الموارد  عنصرين:  القسم  هذا  ويتضمن 

والمتطلبات المالية واللوجستيّة للوظيفة. 

المــوارد البشــريّة للوظيفــة: ويعنــي ذلــك  	
ــم  ــن يتطلبه ــوان الذي ــة الأع ــدد ونوعيّ ــر ع ذك
القيــام بالوظيفــة المعنيّــة بالبطاقــة، مثــال: 
تتطلــب وظيفــة تأميــن وحمايــة مقــر المؤسســة: 
حارســان متخصصــان ومنســق وعــون مكلــف 

بمتابعــة شاشــات كاميــرات. 

العدد غير مباشر

المتطلبــات الماليّــة واللوجســتية للوظيفــة:  	
بالنســبة للمتطلبــات الماليّــة، يمكــن ذكــر الأجــور 
ــة للخطــة مــع الميزانيــة التــي يجــب أن  الضروريّ
تخصــص للخطــة، مثــل الأمــوال التــي ستســتعمل 
العمــل كالحواســيب  لاقتنــاء أجهــزة ووســائل 
والبرمجيــات والتــي يقــع إدراجهــا فــي الميزانيــة 

الســنويّة للمؤسســة. 

المسؤوليات

كـل  يكتـب  أن  ويجـب  بالوظيفة،  الخاصـة  والمـسؤوليات  الواجبـات  علـى  القـسم  هـذا  يحتـوي 
واجـب منفـصلا عـن غـيره، ومـستقلا، مـن خـلال جملـة أو اثنتـين لوصـفه، فعلـى سـبيل المثـال: 
المتعلقـة بجميـع  الـسياسات  أيـضا مثـل يخطـط، وينفـذ  الخ.  التـكوين،...  يختار، ويكوّن، ويوجه 
الوظـائف  لـشغل  المناسـبين  الأشـخاص  ويختـار  ويقابـل  يستقطب  وكذلك  الأفراد،  نشاط  مراحل 

الشاغرة. 
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المهام الثانوية المهام الرئيسية

تحديد وتقديم قائمة أولية من الأنشطة الرئيسة التي ينفذها شاغلها. 1

تحليل القائمة الأولية من الأعمال وتجميعها معا في مجموعة واجبات أساسية كما هو متوقع . 2
من شاغل الوظيفة 

تحديد كل نشاط كحالة أو بيان من المسؤولية. . 3

تحديد الواجب أو المسؤولية في جملة واحدة، على أساس ما يجـب عملـه )البـدء بالفعـل . 4
المـضارع المباشـر الـذي يقـدم مؤشـرا إيجابيـا ويقلـل مـن الكـلام غـير الـضروري مثـل: يخطـط 

–يفيـد– ينـتج– ينفـذ يقومويجدول-ويكمل الخ.(

الخ.  نظمــا جديــدة،...  يختــبر  مثــل:  عملــه،  يــتم  ممــا  الهــدف  أو  الفعــل  مفعــول  وضــع   
ويجدول الإنتاج، ويعد خطط التكوين. 

المؤهلات والخبرات

)المهارات الضرورية و الخبرة المطلوبة(. 

إن المؤهلات العلمية و الخبرة من المجالات التي قد يمارس فيها التمييز عن غير قصد ولذلك ينبغي 
الحرص على أن تكون المؤهلات العلمية ضرورةً واقعية للوظيفة. فإذا ما تبين أن أحدهم يمتلك من 
الخبرة ما يؤهله لشغل المنصب الوظيفي ولكنه يفتقد لشهادات علمية معتمدة، عندها ينبغي 

تعديل التوصيف الوظيفي. و لتجنُّب التمييز العُمري ينبغي أن لا تتضمن مدة الخبرة مدة معينة. 

الحاليـة،  بالوظيفة  الصلـة  ذات  السـابقة  العمـل  سـنوات  مـن  المطلـوب  الحـد  تمثـل  الخبرة: 
هـي  الموازنـة“  قسـم  ”رئيـس  لوظيفـة  المطلوبـة  الخبـرة  مثـال:  الوظيفة  لشـغل  والمطلوبـة 

خبـرة عمليـة مـن 4 إلـى 6 سـنوات فـي المحاسـبة وفـي إعـداد الموازنـات. 

الكفاءات والمهارات

المهارات الكفاءات

توفرها  يتعين  والتي  الشخصية  القدرات  هي 
في شاغل الوظيفة. 

مثال: مهارات حسابية، مهارات استخدام برامج 
من  بأكثر  التحدث  اجادة  مهارة  الآلي،  الحاسب 

لغة بطلاقة،... الخ. 

مجموعــة  مــن  المطلــوب  الحــد  هــي 
والمهنيــة  الدراســية  والشــهائد  المعــارف 
لشــغل  اللازمــة  العمليــة  والتدريبــات 

الوظيفة. 

الماجســتير،  الدكتــوراه،  شــهادات  مثــال: 
ســواء  المجــالات  مــن  أي  فــي  البكالوريــوس 
الهندســي،  التقنــي،  الإداري،  المجــال(  فــي 
مــن  يعادلهــا  مــا  )أو  وغيرهــا  الطبــي 
جامعــة معتمــدة فــي الدولــة فــي الدولــة 

وفــق احتياجــات ومتطلبــات الوظيفة(. 



237 نشريّة المحكمة الإداريّة

توثيق الإجراءات

يعتبر هذا القسم الجانب التوثيقي للبطاقة فهو يوثّق لتاريخ إعداد البطاقة و للقائم بها، فهذا 
المعطى يدل الدارس على زمن إعداد بطاقة وصف الوظائف وفي ظل أي تنظيم للمؤسسة. كما 

يتضمن هذا القسم تاريخ مراجعة البطاقة والقائم بالمراجعة. 

هذا الجزء في بطاقة وصف المهام له أهمية بالغة لدراسة تطور الوظائف في المؤسسة، ويؤشر 
نسق تطور الوظائف إلى تطور تنظيم المؤسسة والتغيير الذي عرفه هيكلها التنظيمي إما لمواكبة 
تطور حجم المؤسسة أو لتغير نشاطها أو لمواكبة تطور عدد الأعوان الذي يتطلب بالضرورة تغيير 

هبكلة الوظائف وإعادة توزيع المسؤوليات. 

الإمضاء التاريخ الإعداد

الإمضاء التاريخ المراجعة

المصادقة و الإمضاء

بعد إعداد بطاقة وصف الوظائف من طرف المسؤول عن الموارد البشريّة بعد التشاور مع الأعوان 
الوظائف بين  البشريّة وفي عملية توزيع  الموارد  المتدخلين في تخطيط  المعنيين ومع مختلف 
الأعوان، تتم المصادقة على بطاقة وصف الوظائف التي ستعتمد من ذلك التاريخ من العون المعني 
لمعرفة مجال  المباشرين  رؤساءه  المؤسسة ومن قبل  لمعرفة حدود مهامه ومسؤوليته في  بها 

تدخل كل عون أو إطار. 

للقيام  والصلاحيّة  الصفة  له  من  قبل  من  بإمضائها  المهام  وصف  بطاقات  على  المصادقة  وتتم 
بذلك، وهو عادة المسؤول الأول عن الإدارة وهو في تونس الوزير بالنسبة للوزارات ورئيس المنشأة 

أو المؤسسة العموميّة بالنسبة للمؤسسات ورئيس البلديّة بالنسبة لأعوان الجماعات المحليّة. 

شــهدت المحكمــة الإداريــة علــى مــدى الخمســين ســنة العديــد مــن مراحــل التطــور 

ــة الكاتبــة فــي الســنوات الأولــى  بالاعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيــة، انطلقــا مــن الآل

وصــولا لإعــداد رؤيــة مســتقبلية قائمــة علــى الوســائل الرقميــة الحديثــة للاســتفادة مــن 

ــات  ــى التقني ــاد عل ــر الاعتم ــل عب ــائل العم ــر وس ــرة وتطوي ــة الكبي ــورات التكنولوجي التط

اللازمــة لتعصيــر المنظومــة الاداريــة الحاليــة و الارتقــاء نحــو منظومــة رقميــة ذكيــة تزيــد 

مــن تأكيــد المكانــة الرفيعــة التــي يتســم بهــا القضــاء الاداري. 

وقد مرت إدارة المحكمة الإدارية في هذا المجال بالمراحل التالية: 

 1975 – 1990 إدخال الإعلامية لإدارة العمومية 	

IVنحو رؤية رقمية للقضاء الإداري
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1990 – 2000 إدخال الإعلامية للمحكمة الإدارية  	

ــي  	 ــرف الإداري والمال ــة للتص ــة الإداري ــات الوطني 2000 – 2008 المنظوم

فــي الأعــوان “إنصــاف«

	  :2018 – 2008

تعميم التشبيك واستعمال الإعلامية.  	

تأهيل المستعملين  	

رقمنة أرشيف الأحكام 	

رقمنة التقرير السنوي 	

استعمال محركات البحث 	

إعتماد السلامة المعلوماتية 	

	  :2021 - 2018

حوصلة المتطلبات: 

قناعة وإرادة أصحاب القرار بأهمية التحول الرقمي والرقمنة 	

الوعي بأهمية العمل على رؤية رقمية 	

الوعي بأهمية العمل على حوكمة رقمية 	

الوعــي بأهميــة التطويــر عبــر الاعتمــاد علــى الدراســات المختصــة والخبــراء فــي  	

المجــال

نحو التحول الرقمي 	

مراحل التحول التكنولوجي بالمحكمةالإدارية 	

	  IPMPLS تطوير البنية التحتية وتشبيك 15 مقر وربطها بتقنية

	 Benchmark دراسات مقارنة

تدقيق 	

مخطط استراتيجي 	

مخطط مديري 	

تنظيم هيكلي 	

الإدارة الالكترونية 	

تصميم الإطار القانوني: هندسة الإجراءات + إطار قانوني 	
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	  :2025 - 2021

اعداد كراسات الشروط لخمسة عشر مشروعا 	

تتفــرع المشــاريع إلــى أربعــة أصنــاف و هــي 1 - إدارة القضايــا والاستشــارات،                    	

2 - تقنيــات الاتصــال، 3 - حوكمــة النظــم الالكترونيــة، 4 - البنيــة التحتيــة. 

	 2025 – 2021

على المدى القصير: 

نظام معلوماتي شامل: طلب العروض )جوان 2022(  	

منصة معرفية: طلب العروض )جوان 2 202( 	

موقع واب وخدمات على الخط: )سبتمبر 2022(  	

منصة تكوين عن بعد e learning : )سبتمبر 2022(  	

خدمات مندمجة.  	

على المدى المتوسط: 

خدمات رقمية على الخط )نهاية سنة 2023( 	

التكنولوجيا السحابية 	

تكوين و تدريب 	

حملة اتصال تثقيفية توعوية )داخلية و خارجية( 	

طبيعة التحول: 2018 - 2021 و 2021 - 2025  	

تكنولوجيا معقدة ومكلفة 	

تغيير جذري وسريع 	

خدمات على الخط مرتبطة بنظام معلوماتي وبنية تحتية متطورة 	

المنظومات والتطبيقات )الفئات المستهدفة( 	

ــر فــي علاقــة المحكمــة  ــه أث ــة ســيكون ل ــى الرقمن إن التوجــه نحــو الاعتمــاد عل

ــتهدفة( ــات المس ــه ا )الفئ ــن خدمات ــتفيدين م بالمس

تتوزع الفئات المستهدفة إلى صنفين: 

الصنــف الأول )خارجــي( ويســتهدف: المتقاضيــن أو مــن ينوبهــم مــن المحاميــن،  	

ــن بالقضــاءالاداري ــن، المهتمي ــن و الأكاديميي الإدارات، مســاعدي القضــاء، الباحثي

الصنف الثاني )داخلي( ويستهدف: القضاة، كتابة المحكمة، الإداريين.  	
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المنظومات والتطبيقات )تحسين الأداء( 	

ــى  ــاعد عل ــات يس ــا المعلوم ــم تكنولوجي ــتخدام نظ ــة واس ــى الرقمن ــاد عل الاعتم
ــات:  ــر خدم ــين الأداء عب تحس

الحوكمة 	

تعزيز الشفافية 	

سرعة أداء الخدمات 	

اختصار الاجراءات 	

العمل الجماعي 	

الدقة 	

اتاحة المعلومة 	

متابعة توزيع الصلاحيات 	

اتخاذ القرارات وتسهيل العمل 	

التصرف في المعلومة 	

الضغط على التكاليف 	

تحسين الأداء 	

المنظومات والتطبيقات )العناصر الأساسية( 	

لضمــان نجــاح التحــول الرقمــي يجــب العمــل علــى توفيــر مجموعــة مــن العناصــر 
الأساســية و هــي: 

العنصــر الأول: القبــول والثقــة: الثقــة بالوســائل الرقميــة وقبولهــا، الإيمــان بثقافــة  	
التجديــد والتحــول الرقمي

العنصر الثاني: الرؤية: رؤية واضحة، مخطط استراتيجي و مخطط عملي 	

المنظومات والتطبيقات )العناصر الأساسية(  	

العنصر الثالث: الموارد: الموارد المالية، الموارد البشرية والهيكل التنظيمي 	

العنصر الرابع: الهندسة: هندسة الإجراءات، حوكمة البيانات، هندسة الخدمات 	

التخزيــن،  	 تكنولوجيــا  الاتصــال،  تكنولوجيــا  التكنولوجيــا:  الخامــس  العنصــر 
البرمجيــات.  تكنولوجيــا 

المنظومات والتطبيقات )الإطار القانوني( 	

العنصــر الســادس: الإطــار القانونــي: الإطــار القانونــي هــو المنظــم لعمليــة  	
اســتغلال النظــم المعلوماتيــة ، يشــمل الأطــر القانونيــة العامــة والخاصــة. 
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يعــدّ التّقاضــي الإلكترونــي تطــوّرا وامتــدادا لمــا تولّــد عــن ثــورة تكنولوجيــا 

ــرت بدرجــة كبيــرة علــى  المعلومــات والاتّصــالات )TIC(1 مــن التّطبيقــات العديــدة التــي أثّ

ــن2.  ــها المواط ــي يُمارس ــي الت ــادي والثّقاف ــي والاقتص ــاط الاجتماع ــه النّش ــن أوج ــدد م ع

 ،e-Commerce ومــن أهــمّ تجليّــات الثّــورة المعلوماتيّــة ظُهــور التّجــارة الإلكترونيّــة

ــن  ــم ع ــة 3Smart Gov والتّعلي ــة الذكيّ ــة e-Government، والحكوم ــة الإلكترونيّ والحكوم

 .e-administration ــة ــة والرّقميّ ــد Distance-Learning، والإدارة الإلكترونيّ بُع

ــد  ــن بُع ــة افتراضيّة وع ــع بصف ــن التمتّ ــن م ــورّات المواط ــذه التط ــت ه ــد مكّن وق

بخدمــات عديــد المرافــق4 إلــى حــدّ أصبحنــا نتحــدّث عــن المواطــن الرّقمــي أو الإلكترونــي 

ــجّل  ــتخراج س ــلا اس ــطّ )Service en ligne( مث ــى الخ ــات عل ــك الخدم ــن تل e-citoyen، وم
ــة... 5 تجــاري رقمــي، بطاقــة عــدد 3، رســم عقــاري، مضمــون حالــة مدنيّ

 :)TIC( 1 - يُراجع بخصوص ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات
Mustapha Ben Letaief, « Droit, administration publique et T. I. C. en Tunisie », in Le Maghreb dans l’économie 
numérique, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (I. R. M. C.), Tunis, 2007, p. p. 181-201, en 
ligne sur : https: //books. openedition. org/irmc/387?lang=fr , Consulté le 29 juin 2022. 
2 - ترجمــان نســيمة، »آليّــة التّقـــاضي الإلكترونــي فــي البيئــة الرقميّــة«، تحــت إشــراف الدّكتــور مــداّح حــاج علــي، مجلّة الدّراســات 
القانونيّــة، جامعــة يحيــى فــارس بالمديــة، الجزائــر، المجلّــد الخامــس، العــدد الثّانــي، جــوان 2019، ص. ص. 121 -140، منشــور علــى 

ــط التّالي:  الرّاب
 https: //www. asjp. cerist. dz/en/downArticle/318/5/2/101534، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

3 - يُراجع الدّراسة الاستراتيجيّة لبرنامج »الحكومة الذكيّة 2020« بتونس »Smart Gov 2020« على الموقع: 
http: //fr. tunisie. gov. tn/101-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l-e-strat%C3%A9gie. htm 
4 - « La e-administration désigne l’utilisation, par les administrations publiques, des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour améliorer le service rendu aux usagers du service public. Ce mode 
d’action est aussi appelé « administration électronique ». Moderniser l’action administrative par l’utilisation 
généralisée des techniques modernes de communication est un objectif ancien et récurrent … », Olivier 
Viboud, « E-administration », Nicolas Kada éd. , Dictionnaire d’administration publique, Presses Universitaires 
de Grenoble, 2014, p. p. 177-178. 

5 - يُراجــع فــي ذلــك »قائمــة الخدمــات الإداريّــة علــى الخــطّ« وروابــط مواقعهــا الإلكترونيّــة المنشــورة علــى الموقــع الرّســمي 
لرئاســة الحكومــة التّونســيّة مــن خــلال الرّابــط التّالــي: 

http: //ar. tunisie. gov. tn/uploads/Document/eb/2234_414_. pdf

القاضي فيصل بوقرة

مستشار لدى الدوائر التعقيبية 
بالمحكمة الإدارية

التقاضي الإلكتروني ورقمنة القضاء الإداري 
)من خلال مشروع مجلة القضاء الإداري(

https://books.openedition.org/irmc/387?lang=fr
http://fr.tunisie.gov.tn/101-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-l-e-strat%C3%A9gie.htm
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 Open Data 1ــة ــات المفتوح ــدأ البيان ــس مب ــى تكري ــدّول عل ــة ال ــت كافّ ــا عمل كم

 .Open Government ــة ــة المفتوح ــرف بالحكوم ــا يُع ــاء م ــار إرس ــي إط ف

وقــد اســتعملت نفــس التّقنيــات التّكنولوجيّــة والاتّصاليّــة خــلال مناســبات ظرفيّــة 

واســتثنائيّة أو مخصوصــة مثــل الانتخابــات أو كذلــك خــلال الجوائــح والأزمــات، ومــن ذلــك 

ــد 19  ــة كوفي ــلال جائح ــم خ ــح أو التّطعي ــس Evax للتّلقي ــة ايفاك ــتعمال منظوم ــلا اس مث

بدايــة مــن ســنة 2020. 

ــم يكــن بمعــزل عــن هــذه  ــى أنّ القضــاء ل ــا فــي هــذا النّطــاق أن نشــير إل ويهمّن

ــة.  ــورة المعلوماتيّ ــذه الثّ ــرات وه التّأثي

وبالرّجــوع إلــى التّجــارب المقارنــة للتّقاضــي الإلكتروني، يُلاحــظ أنّ فرنســا2 والولايات 

المتّحــدة الأمريكيّــة كانتــا الســبّاقتين منــذ التّســعينات فــي عــدم الاكتفــاء برقمنــة الإدارة 

القضائيّــة بــل كذلــك إلــى وضــع نظــام كامــل وشــامل للتّقاضــي الإلكترونــي، وقــد انتشــر 

ــا بعديــد الــدّول وتــمّ تطويــره بحيــث أضحينــا نتحــدّث عــن جيــل  النّمــوذج المذكــور حاليّ

 .)Justice 2. 0( ثــان أو نظــام ونمــوذج ونســخة ثانيــة مــن العدالــة أو القضــاء

هــذا التطــوّر المضطــرد وصــل إلــى درجــة أنّــه يمكــن للأشــخاص فــي بعــض الــدّول 

رفــع دعــوى أو قضيّــة بواســطة ارســاليّة قصيــرة مــن الهاتــف )SMS(، كمــا أعلنــت النّيابــة 

العموميّــة بمحاكــم شــنغهاي فــي الصّيــن فــي شــهر ديســمبر 2021 علــى تطويرهــا لــذكاء 

اصطناعــي قــادر علــى تعويــض المدّعــي العــام فــي البــتّ فــي الشــكايات الجزائيّــة، ونيّتها 

اعتمــاد الــذّكاء الاصطناعــي بصفــة فريــدة بتعويــض القاضــي برجــل آلــي ذكــي يُصطلــح 
 ،)AI Juge virtuel ou juge Robot( ــي ــل الآل ــي الرّج ــي أو القاض ــي الافتراض ــه بالقاض علي

ويُقــدّر مُطــوّري البرنامــج مــدى قــدرة القاضــي الافتراضــي علــى الفصــل بطريقــة ســليمة 

ومؤسّســة قانونــا بنســبة 97 بالمائــة3. 

ــيكاد  ــطّ »س ــى الخ ــات عل ــة وللخدم ــالات الإداريّ ــات والاتّص ــي للمعلوم ــي التّونس ــمي الحكوم ــع الرّس ــارة الموق ــن زي ــك يُمك وكذل
ــي:  ــع التّال ــى الموق ــال الإداري« عل ــاد والاتّص SICAD للإرش

http: //www. sicad. gov. tn/
1 - يُراجع موقع بوّابة البيانات المفتوحة المتعلّق بالحكومة والإدارة الإلكترونيّة للجمهوريّة التّونسيّة: 

http: //www. data. gov. tn/ 
2 - بخصوص تجربة القضاء الإداري الفرنسي يُمكن الدّخول إلى الموقع الإلكتروني التّالي: 

Télérecours :  Les téléprocédures devant les juridictions administratives : https: //www. telerecours. fr/
3 - « D’après les créateurs de ce programme, la fiabilité de l’IA est estimée à 97% après avoir été testée sur 
près de 17,000 dossiers entre 2015 et 2020 sur une base de plusieurs milliers de paramètres différents », 
Rémi Slama – auxiliaire de recherche au Laboratoire de cyberjustice, « La Chine annonce avoir développé 
une intelligence artificielle capable de remplacer les juges », Publié sur le site du Laboratoire de CyberJustice, 
février 2022, Consulté le 2 juillet 2022. 
https: //www. cyberjustice. ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-
capable-de-remplacer-les-juges/ 

http://www.data.gov.tn/
https://www.telerecours.fr/
https://www.telerecours.fr/
https://www.cyberjustice.ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-les-juges/
https://www.cyberjustice.ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-les-juges/
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وبخصــوص التّجــارب العربيّــة، تُعتبــر الإمــارات العربيّــة المتّحــدة4 والمملكــة العربيّــة 

السّــعوديّة5 والمغــرب والجزائــر6 ومصــر مــن الــدّول الرّائــدة فــي المجــال. 

ــة القضــاء نحــو  ــي تطــوّرا مــن رقمن ــا فــي تونــس، فقــد عــرف التّشــريع الوطن أمّ

ــي.  ــي الإلكترون ــدأ التّقاض ــول مب قَبُ

وفــي هــذا الإطــار، قامــت وزارة العــدل بوضــع برنامــج يُمكّــن المحاميــن مــن الاطّــلاع 

علــى فقــه القضــاء والمجــلّات القانونيّــة عبــر الحاســوب، كمــا شــرعت بالتّعــاون مــع وزارة 

ــة 2017  ــة الرقميّ ــط »العدال ــداد مخطّ ــي إع ــي ف ــاد الرّقم ــال والاقتص ــات الاتّص تكنولوجيّ

ــمّ  ــذي ت ــة فــي تونــس وال ــي مندمــج للمنظومــة القضائيّ ــز نظــام معلومات -2020« لتركي

ــدف  ــذي يه ــة 2020« ال ــس الرّقميّ ــتراتيجي »تون ــي الاس ــط الوطن ــن المخطّ ــه ضم إدراج

إلــى تحســين نجاعــة إدارة القضــاء وتســهيل النّفــاذ للمنظومــة العدليّــة والمســاعدة علــى 

حســن القيــادة وأخــذ القــرار. 

ويقوم هذا المخطّط على ثلاثة محاور أساسيّة وهي: 

 النّفــاذ إلــى المعلومــة وإلــى القانــون مــن خــلال تركيــز نظــام معلوماتــي متطــوّر 

يُقــدّم خدمــات لمختلــف المتدخّليــن والمتعامليــن مــع المحاكــم ووزارة العــدل، 

 رقمنة الأحكام والملفّات وإحكام أرشفتها إلكترونيا، 

 تركيــز بنيــة تحتيّــة عاليــة الأداء والجــودة تعتمــد على شــبكة لتراســل المعطيــــات 

ذات ســعة عاليــة تشــمل كافّــة المحاكــم والمؤسّســات الرّاجعــة بالنّظــر لــوزارة العــدل. 

كمــا انخرطــت الدّولــة التّونســيّة فــي برنامــج دعــم إصــلاح القضــاء بالتّعــاون مــع 

ــعى  ــي )Programme d’Appui à la Réforme de la Justice, PARJ(،  »ويس ــاد الأوروب الاتّح

برنامــج دعــم إصــلاح القضــاء إلــى المســاهمة فــي تكريــس مســار إصــلاح القضــاء مــن خــلال 

4 - عبــد الله محمّــد علــي ســلمان المرزوقــي، »التّقاضــي الإلكترونــي )التّقاضــي الذّكــي(، وإلكترونيّــة التّقاضــي )القضــاء الذّكــي(«: 
دراســة مقارنــة لتشــريع دولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة مــع بعــض الأنظمــة العربيّــة والأجنبيّــة، مجلّــة جامعــة الشّــارقة للعلــوم 
ــة المتّحــدة،  ــة القانــون، جامعــة الشّــارقة، الإمــارات العربيّ ــة، المجلــد 18، العــدد 2، ديســمبر 2021، ص. ص. 273-244، كليّ القانونيّ

منشــور علــى الرّوابــط التّاليــة: 
 ،https: //spu. sharjah. ac. ae/index. php/JLS/article/view/2850 ، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022 ،
https//: doi. org/10. 36394/jls. v18. i2. 7

5 - يُمكــن الاطّــلاع مثــلا علــى تجربــة العربيّــة السّــعوديّة فــي مجــال الخدمــات العدليّــة الإلكترونيّــة مــن خــلال بوابّــة أو تطبيقــة 
»ناجز«: 

https: //najiz. sa/applications/landing
6 - يُراجــع: مباركــة يوســفي وحنــان عكــوش، »التّقاضــي الإلكترونــي فــي الجزائــر«، مجلـــّة الحقــوق والعلــوم الإنســانيّة، المجلّــد 
15، العـــــدد 01، 2022، ص. ص. 556-543، منشــور بتاريــخ 27 أفريــل 2022، وتــمّ الاطّــلاع عليــه بتاريــخ 29 جــوان 2022 علــى الرّابــط 

التّالــي: 
https: //www. asjp. cerist. dz/en/downArticle/315/15/1/186204

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/2850
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/15/1/186204
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دعــم اســتقلاليّة ونجاعــة القضــاء وكذلــك تحديــث المنظومــة السّــجنيّة بمــا يتماشــى مــع 

المعاييــر الأوروبيّــة والدّوليّــة فــي هــذا المجــال. 

ــة والسّــجنيّة وكذلــك  ــة القضائيّ ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز البنيــة التّحتيّ

تحســين النّفــاذ إلــى العدالــة. 

ــي بمقتضــى  ــن الاتّحــاد الأوروب ــل م ويحظــى برنامــج دعــم إصــلاح القضــاء بتموي

اتّفاقيّــة التّمويــل التــي تــمّ توقيعهــا مــع الحكومــة التّونســيّة فــي أكتوبــر 2012، فــي إطــار 

دعــم الانتقــال الدّيمقراطــي وتعزيــز ركائــز دولــة القانــون فــي تونــس«1. 

إلّا أنّ برنامــج دعــم إصــلاح القضــاء اقتصــر علــى القضــاء العدلــي دون القضــاء 

الإداري، كمــا لــم تســتتبعه صــدور نصــوص تشــريعيّة مــن شــأنها ضمــان تحقيــق الأهــداف 

المبرمجــة2. 

ــى  ــى العمــوم، ولئــن اقتصــرت بعــض الإجــراءات التــي قامــت بهــا تونــس عل وعل

نصــوص  إصــدار  أو   »numérisation ou digitalisation de la justice القضــاء  »رقمنــة 

ــة3  ــة الرّقميّ ــة العدال ــاء ثقاف ــي إرس ــرة ف ــر مباش ــة غي ــد بصف ــاهم وتُمهّ ــة تُس قانونيّ

 ،)La justice numérique, la justice électronique - e-justice -, la cyber justice, …(

فقــد بــرزت بــوادر قَبُــول مبــدأ »التّقاضــي الإلكترونــي télérecours ou téléprocédures مــن 

خــلال بعــض النّصــوص أهمّهــا: 

اعتــراف المشــرّع التّونســي بالوثيقــة الإلكترونيّــة كشــكل لا مــادّي لإثبــات الحقــوق 

ــم  ــة التّحكي ــن مجلّ ــل 6 م ــن الفص ــة م ــرة الثّاني ــن الفق ــك ضم ــا وذل ــات وحفظه والالتزام

1 - وهو التّعريف والتّقديم الذي جاء على الموقع الإلكتروني للبرنامج المذكور: 
http: //www. parj. gov. tn/?lang=ar
2 - »هـــذا البرنامـــج بقـــي حكـــرا علـــى القضـــاء العدلـــي بالخصـــوص، فضـلا علـى أنـــه لـم يُفـض إلـــى حـد الآن إلـــى تنقيحـات 
للتّشـــريعات الجـــاري بهـــا العمـــل، بمـــا فـــي ذلـــك التّشـــريعات المتعلّقــــة بالقضــــاء الإداري«، العميد خليل الفندري، »الاجراءات 
الإلكترونيّــة أمــام القضــاء الإداري«، مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، نشــريّة المحكمــة الإداريّــة، عــدد افتتاحــي خــاصّ، ديســمبر 2021، 

 .DRIص. 128، المحكمــة الإداريّــة بتونــس بالتّعــاون مـــع المنظّمـــة الدوليــّـة للتّقريـــر عـــن الدّيمقراطيّــة
ــإدراج الجريمــة  ــون عــدد 89 لســنة 1999 المــؤرخ فــي 2 أوت 1999 ب ــة بموجــب القان ــة الجزائيّ ــح المجلّ ــك: تنقي 3 - نذكــر مــن ذل
المعلوماتيــة والإلكترونيّــة والرّقميّــة؛ إدراج عقــد التّجــارة الإلكترونيّــة فــي المنظومــة القانونيّــة التّونســيّة بموجــب القانــون عــدد 
83 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي 9 أوت 2000 والمتعلّــق بالمبــادلات والتّجــارة الإلكترونيّــة؛ القانون عــدد 1 لســنة 2001 المــؤرخ فــي 15 
جانفــي 2001 والمتعلّق بإصدار مجلّــة الاتّصــالات؛ القانــون عــدد 5 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 3 فيفــري 2004 والمتعلّــق بالسّــلامة 
المعلوماتيّــة؛ الأمــر عــدد 1250 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 25 مــاي 2004 والمتعلّــق بضبــط النّظــم المعلوماتيّــة وشــبكات الهيــاكل 
الخاضعــة إلــى تدقيــق إجبــاري دوري للسّــلامة المعلوماتيــة والمعاييــر المتعلّقــة بطبيعــة التّدقيــق ودوريّتــه وإجــراءات متابعــة 
تطبيــق التّوصيــات الــواردة فــي تقريــر التّدقيــق؛ القانــون الأساســي عــدد 63 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 27 جويليــة 2004 والمتعلّــق 
ــق بالمعــرّف  ــة المعطيــات الشّــخصيّة؛ مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 17 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 12 مــاي 2020 والمتعلّ بحماي
الوحيــد للمواطــن؛ المرســوم عــدد 31 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 10 جــوان 2020 والمتعلّــق بالتّبــادل الإلكترونــي للمعطيــات بيــن 
ــق بضبــط شــروط  ــر 2020 يتعلّ ــاكل )أمــر حكومــي عــدد 777 مــؤرخّ فــي 5 أكتوب ــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهي الهي
ــام  ــق بنظ ــوان 2020 والمتعلّ ــي 10 ج ــؤرّخ ف ــنة 2020 الم ــدد 29 لس ــوم ع ــوم...(؛ المرس ــكام المرس ــق أح ــراءات تطبي ــغ وإج وصي

المراقبــة الإلكترونيّــة فــي المــادّة الجزائيّــة. 
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ــل 1993،  ــي 26 أفري ــؤرّخ ف ــنة 1993 الم ــدد 42 لس ــون ع ــب القان ــادرة بموج ــيّة الصّ التّونس

مــرورا بإصــدار القانــون المتعلّــق بالإمضــاء الإلكترونــي وتكريــس اللّاماديّــة مــن خــلال قَبُــول 

ــون عــدد 57 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي  ــات بموجــب القان ــي كوســيلة إثب الكتــب الإلكترون

13 جــوان 2000 المتعلّــق بتنقيــح وإتمــام بعــض الفصــول مــن مجلّــة الالتزامــات والعقــود 

ــب  ــي بموج ــاء الإلكترون ــة أو الامض ــم أو المصادق ــراء الخت ــاء إج ــك إرس ــل 453( وكذل )الفص

الأمــر عــدد 2331 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي 10 أكتوبــر 2000 المتعلّــق بالتّنظيــم الإداري 

والمالــي وطــرق تســيير الوكالــة الوطنيّــة للمصادقــة الإلكترونيّــة والأمــر عــدد 1667 لســنة 

ــاصّ  ــروط الخ ــرّاس الشّ ــى ك ــة عل ــق بالمصادق ــة 2001 المتعلّ ــي 17 جويلي ــؤرّخ ف 2001 الم

بممارســة نشــاط مــزوّد خدمــات المصادقــة الإلكترونيّــة، وصــولا إلــى تمكيــن المتقاضــي مــن 

رفــع دعــواه أمــام قاضــي الضّمــان الاجتماعــي بواســطة وثيقــة إلكترونيّــة، بالفصــل 9 مــن 

ــع  ــى أن تُرف ــصّ عل ــذي ين ــري 2003 ال ــي 14 فيف ــؤرخ ف ــنة 2003 الم ــدد 15 لس ــون ع القان

ــة أو  ــب المحكم ــاه كات ــفوي يتلقّ ــح ش ــي »بتصري ــان الاجتماع ــي الضّم ــام قاض ــوى أم الدّع

ــد  ــق البري ــه عــن طري ــة المحكمــة أو يُوجّ ــي يُقــدّم مباشــرة لكتاب ــب كتاب بمقتضــى مطل

ــوق بهــا«.  ــة موث بواســطة مكتــوب مضمــون الوصــول أو وثيقــة إلكترونيّ

فــي نفــس الســياق تــمّ تكريــس المحاكمــة عــن بُعــد مــن خــلال القانــون عــدد 75 

ــق بدعــم المجهــود الدّولــي لمكافحــة  لســنة 2003 المــؤرّخ فــي 10 ديســمبر 2003 المتعلّ

ــس  ــق ورئي ــي التّحقي ــه قاض ــل 49 من ــن الفص ــذي مكّ ــوال وال ــل الأم ــع غس ــاب ومن الاره

ــن  ــي تصريحــات م ــرّر اســتنطاق المتّهــم وتلقّ ــمّ أن يُق المحكمــة فــي حــالات الخطــر المل

يريــان فائــدة فــي ســماعه باســتعمال وســائل الاتّصــال المرئيّــة أو المســموعة الملائمة دون 

ضــرورة لحضــور المعنــي بالأمــر شــخصيّا4، وهــو نفــس الإجــراء الــذي تــمّ تكريســه بموجــب 

المرســوم عــدد 12 المــؤرّخ فــي 27 أفريــل 2020 المتعلّــق بإتمــام مجلّــة الإجــراءات الجزائيّــة 

الــذي منــح السّــلطة القضائيّــة إمكانيّــة اســتعمال وســائل الاتّصــال السّــمعي البصــري فــي 

ــر إعــلان منظّمــة  ــى إث ــك عل ــا يُعــرف بالمحاكمــة عــن بُعــد وذل ــة أو م المحاكمــة الجزائيّ

الصحّــة العالميّــة اعتبــار وبــاء كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( وبــاءًا عالميّــا. 

ــه  ــي، إذ عرّف ــي الإلكترون ــف التّقاض ــول تعري ــاء ح ــف الفقه ــك اختل ــم ذل ــن رغ لك

جانــب مــن الفقــه بأنّــه عمليّــة نقــل مُســتندات التّقاضــي إلكترونيــا إلــى المحكمــة عبــر 

ــي  ــف التّقن ــطة الموظّ ــتندات، بواس ــذه المس ــص ه ــمّ فح ــث يت ــي، حي ــد الإلكترون البري

4 - تــمّ تكريــس نفــس المســألة بالفصــل 73 مــن القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخّ فــي 8 جويليــة 2015 المتعلــق 
بمكافحــة الارهــاب وغســل الأمــوال، وكذلــك بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 51 مــن القانــون الأساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ 

فــي 3 أوت 2016 والمتعلــق بمنــع الاتجــار بالأشــخاص ومكافحتــه. 
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ــى  ــعار إل ــارة أو إش ــال إش ــض، وإرس ــول أو الرّف ــواء بالقَبُ ــأنها س ــرار بش ــدار ق ــصّ، وإص المخت

ــا1.  ــة إجراءاته ــا بكافّ ــم علم ــوى لإحاطته ــراف الدّع ــة أط كافّ

 télérecours ou هنــا يعــدّ التقاضــي الإلكترونــي مرادفــا للتّقاضــي عــن بُعــد

ــق  ــه تطبي ــمّ بموجب ــي يت ــي معلومات ــام قضائ ــه نظ ــرف بأن ــذى يُع téléprocédures وال

ــوب  ــزة الحاس ــطة أجه ــة بواس ــة الإلكترونيّ ــق المحكم ــن طري ــي ع ــراءات التّقاض ــة إج كاف

المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت وعبــر البريــد الإلكترونــي لغــرض ســرعة الفصــل فــي الدّعــاوى 

ــا2.  ــكام إلكتروني ــذ الأح ــن وتنفي ــى المتقاضي ــا عل ــهيل إجراءاته وتس

فــي المقابــل، جانــب آخــر مــن الفقــه يعتبــر أنّ مصطلــح التّقاضــي عــن بُعــد قــد 

ــمّ  ــم يت ــث ل ــأة بحي ــث النّش ــي حدي ــح قانون ــه مصطل ــر لأنّ ــة الأم ــي بداي ــا ف ــدو غريب يب

اســتخدامه مــن قبــل فقهــاء القانــون باســتثناء عــدد محــدود جــدا حيــث تــمّ التطــرّق لــه 

ــي3.  ــي الإلكترون ــة التّقاض بصيغ

ــي هــو  ــه أنّ التّقاضــي الإلكترون ــن الفق ــب م ــر هــذا الجان فــي نفــس الإطــار يعتب

مصطلــح حديــث النّشــأة ظهــر بظهــور الوســائل التقنيّــة الحديثــة، خاصّــة شــبكة الاتّصالات، 

لذلــك نــادرا مــا نجــد هــذا المصطلــح فــي العلــوم القانونيّــة إلّا حديثــا، ولا نجــد لــه أثــر فــي 

ــة لا يختلــف كثيــرا  ــة، وأنّ مفهــوم الدّعــوى الإلكترونيّ ــة الفقهيّ الكتــب والمراجــع القانونيّ

ــة إلّا فــي كــون وســائل رفعهــا ومباشــرة جميــع إجراءاتهــا  عــن مفهــوم الدّعــوى التّقليديّ

تتــمّ إلكترونيــا دون الحاجــة للتّواجــد الجســدي لأطــراف الدّعــوى أو هيئــة المحكمــة بمبنــى 

أو مقــرّ المحكمــة4. 

هــذا الاختــلاف والجــدل الفقهــي والقانونــي مــازال يحــاول الإجابــة علــى تســاؤل 

جوهــري: 

1 - الدّكتــور خالــد ممــدوح إبراهيــم، »التّقاضــي الإلكترونــي: الدّعــوى الإلكترونيّــة واجراءاتهــا أمــام المحاكــم«، دار الفكــر الجامعــي، 
الاســكندريّة، 2008، ص. 12، منشــور علــى الرّابــط التّالــي: 

https: //kenanaonline. com/users/KhaledMamdouh/posts/79344، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 
2 - نصيــف جاســم محمــد الكرعــاوي وهــادي حســين عبــد علــي الكعبــي، »مفهــوم التقاضــي عــن بعــد ومســتلزماته«، مجلــة 
ــارس 2016، ص. ص. 342-277، جامعــة  ــة، العــدد الأول، م ــد الســنة الثامن ــة والسياســية، المجلّ ــوم القانوني ــي للعل المحقــق الحل

ــة القانــون، العــراق، منشــور علــى الرّوابــط التّاليــة:  بابــل، كليّ
https: //www. iasj. net/iasj/download/c2dd19287fd7f841؛ https: //search. emarefa. net/detail/BIM-684898

تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 
3 - نصيف جاسم محمد الكرعاوي وهادي حسين عبد علي الكعبي، مرجع سابق الذّكر. 

4 - القاضــي محمّــد عصــام الترســاوي، »تــداول الدّعــوى القضائيّــة أمــام المحاكــم الإلكترونيّــة«، دار النّهضــة العربيّــة، طبعــة 2013، 
ص. 64. 

https://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/79344
https://www.iasj.net/iasj/download/c2dd19287fd7f841
https://search.emarefa.net/detail/BIM-684898
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هــل نحــن أمــام نــوع جديــد مــن التّقاضــي يُســمى »التّقاضــي الإلكترونــي«، أم أنّنــا 
فقــط أمــام آليــات جديــدة لرفــع ومباشــرة الدّعــوى والفصــل فيهــا؟5

ــن  ــن تضمّ ــه ولئ ــة القضــاء الإداري بتونــس يُلاحــظ أنّ ــع فــي مشــروع مجلّ وبالتطلّ

ــم  ــل الحك ــة مراح ــمل كافّ ــي يش ــي الإلكترون ــلا للتّقاض ــاملا ومتكام ــوّرا ش ــروع تص المش

وكافّــة أنــواع الطّعــون )الجــزء الأوّل(، إلّا أنّــه لا يمــسّ بتاتــا مــن آجــال التّقاضــي والقواعــد 

ــي(.  ــزء الثّان ــزاع الإداري )الج ــة للنّ ــادئ العامّ ــة والمب الاجرائيّ

وبالتّالــي يُســتروح ممّــا ســبق أنّ اعتمــاد التّقاضــي الإلكترونــي، مــن خــلال مشــروع 

ــه  ــي نقائص ــرض تلاف ــدي( بغ ــي التّقلي ــل )التّقاض ــائل العم ــرا لوس ــر تطوي ــة، يعتب المجلّ

خاصّــة مــن حيــث تقليــص آجــال البــتّ فــي القضايــا وتســهيل التّقاضــي وتيســير الولــوج 

إليــه، دون أن يرقــى إلــى درجــة إحــداث نــوع جديــد مــن التّقاضــي. 

ــة طبقــا للقانــون 146 لســنة 2019«،  ــة المصريّ ــد علــي، »التّقاضــي إلكترونيــا أمــام المحاكــم الاقتصاديّ 5 - يُراجــع فــي ذلــك: خال
ــة  النّاشــر Defense دفــاع للقانــون وأعمــال المحامــاة، مكتــب خالــد علــي للمحامــاة، الطّبعــة الأولــى، جانفــي 2021، ورقــة بحثيّ

منشــورة علــى الرّابــط التّالــي: 
/https: //defenselaws. org، تمّ الاطّلاع بتاريخ 92 جوان 2202. 

https://defenselaws.org/wp-content/uploads/2021/01/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7.pdf
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يتطلّــب التعــرّض للنّظــام القانونــي للتّقاضــي الإلكترونــي مثلمــا جــاء بــه مشــروع 

مجلّــة القضــاء الإداري تنــاول الإطــار القانونــي لإجــراءات التّقاضــي )الفقــرة الأولــى(، ومــن 

ثــمّ عــرض ضوابطهــا ومتطلّبــات تحقيقهــا )الفقــرة الثّانيــة(. 

لئــن تقتصــر »الرّقمنـــة فـــي التّقاضـــي الإداري علــى تمثيـــل البيانـــات والملفـــّات 

والاجـــراءات ذات العلاقــة بقضيّــة إداريّــة مــــا باســتخدام مجموعــة متقطّعــة مكوّنــة 

مــــن نقــــاط منفصلــــة تُقــــرأ بواســــطة الأدوات المعلوماتيّـــة، ومعالجتهــــا وحفظهــــا 

واســــتخدامها فــــي حــــلّ النّــــزاع الإداري«1، فــإنّ جانــب مــن الفقــه يعتبــر أنّ التّقاضــي 

الإلكترونــي هــو أوســع مــن ذلــك باعتبــاره يعــدّ »نظــام تقني مــن خلالــه يمكــن للمدّعي أن 

يرفــع دعــواه ويســجّلها ويقــدّم المســتندات، ويحضــر الجلســات ويصــدر الحكــم فــي النّــزاع 

دون أن ينتقــل إلــى مبنــى المحكمــة وذلــك باســتعمال وســائل الاتّصــال الإلكترونــي«2. 

فــي هــذا السّــياق جــاء فــي شــرح أســباب مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري أنّــه »تــمّ 

ــن التّقاضــي عــن بُعــد أمــام محاكــم القضــاء الإداري يهــدف  إحــداث نظــام إلكترونــي يُؤمّ

إلــى ضمــان التّبــادل اللّامــادّي للإجــراءات وخاصّــة منهــا تقديــم وتســجيل الدّعــاوى وتبــادل 

ــري  ــمعي البص ــل السّ ــائل التّواص ــتخدام وس ــك اس ــق )...( وكذل ــراءات التّحقي ــر وإج التّقاري

لتأميــن الحضــور عــن بُعــد«. 

ــة القضــاء الإداري البــاب الأوّل منــه تحــت عنــوان »فــي  وقــد خصّــص مشــروع مجلّ

نظــام التّقاضــي الإلكترونــي« الــوارد بالعنــوان الثّالــث منــه »فــي الأحــكام المشــتركة 

ــى 25.  ــن 20 إل ــول م ــاب الفص ــذا الب ــن ه ــاء الإداري«، ويتضمّ ــم القض لمحاك

1 - العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. 128. 
2 - مباركة يوسفي وحنان عكّوش، مرجع سابق الذّكر، ص. 543. 
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وعــرّف الفصــــل 20 مــن مشــروع المجلّــة نظــــام التّقاضــــي الإلكترونــي للقضــــاء 

الإداري علــى أنّه »نظــــام رقمــــي يعتمــــد علــــى تكنولوجيـــّـات المعلومــــات والاتّصــــال 

وغيرهــــا مــــن الوســــائل التّكنولوجيــةّ«. 

ويُفهــم مــن مشــروع المجلّــة أنّ المحكمــة الإداريّــة لــم تكتــف برقمنــة القضــاء بــل 

بتبنّــي نظــام كامــل وشــامل للتّقاضــي الإلكتروني، إذ تشـــمل إيـــداع العرائـــض، والتّحقيـــق 

فيهـــا، ثـمّ النّظـر فيهـا مـن قبـل الهيئـة الحكميـة3. 

وهــو مــا يتأكّــد بالخصــوص بالرّجــوع إلــى الفصــل 21، الــذي حــدّد الخطــوط الكبــرى 

للتّقاضــي الإلكترونــي إذ ينــصّ علــى أن »يُؤمّــن النّظــام الإلكترونــي: 

ســــير العمــــل داخــــل محاكــــم القضــــاء الإداري بشــــكل لامــادّي يُتيــــح تبــادل  	

ــاريّة فــــي  ــات القضائيــــّة والاستشــ البيانــــات والمعطيــــات ومعالجــــة الملفــّ

ــع مراحلهــا،  جميــ

التّقاضي عن بُعد أمام محاكم القضاء الإداري،  	

مختلــــف الإجــــراءات المعتمــــدة فــــي الوظيفــــة الاستشــاريّة داخــــل محاكــم  	

القضــــاء الإداري وبينهــــا وبيــــن الهيــــاكل العموميــةّ، 

عقد الجلسات عن بُعد عبر النّظام الإلكتروني عند الاقتضاء.  	

ويقـع الولـوج إلـى نظـام التّقاضـي الإلكتروني عبـر موقـع الـواب الرسـمي للقضـاء  	

الإداري أو غيرهـا مـن الوسـائل التكنولوجيـة المتاحـة«. 

هــذا كمــا فــرض مشــروع المجلّــة إلزاميّــة التّقاضــي الإلكترونــي مــن خــلال الفصــل 

7 منــه الــذي يقتضــي أن »يكــون التّقاضــي أمــام محاكــم القضــاء الإداري بواســطة النّظــام 

الإلكترونــي«. 

ولعــلّ هــذه الصّبغــة الوجوبيّــة لا تلقــى التّرحيــب لــدى المتابعيــن للشّــأن القضائــي، 

ومــن ذلــك أنّ العميــد خليــل الفنــدري اعتبــر بمناســبة تعليقــه علــى مشــروع المجلّــة أنّ 

»إرســـاء التّقاضـــي وُجوبـــا عبـر الوســـائل الإلكترونيّة يجـدر أن يكــون تدريجيّــــا، واختياريّــا 

كمرحلــة أُولــى، بالنّظــر إلــى الهُــوّة الرّقميّــة الملحوظــة علــى مسـتوى إمكانيّـة وُلـوج 

كافّـــة المتقاضيـــن إلـــى الوسـائل الإلكترونيّة والشّـــبكة العنكبوتيـةّ، وذلــــك بالرّغــم ممــّا 

تشــــهده البــــلاد مــن تحســّن نســبة التّغطيــة وعُلــوّ نســبة التدفــقّ والمنافسـة فـي 

3 - Bertrand du Marais, Antonin Gras, « La cyberjustice, enjeu majeur pour la qualité de la justice administrative », 
Dans Revue française d’administration publique, 2016/3 (N° 159), pages 789 à 806, Mis en ligne sur Cairn. info 
le 11 janvier 2017, https: //doi. org/10. 3917/rfap. 159. 0789 , Consulté le 29 juin 2021. 

https://www.cairn.info/publications-de-Bertrand-du%20Marais--12604.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Antonin-Gras--663998.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3.htm
https://doi.org/10.3917/rfap.159.0789
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قطـــاع خدمـــات الرّبـط بشـــبكة الأنترنـت وهـو مـا يُمكـن أن يخـرق أحـــكام الفقـرة الثّانيـةّ 

مـــن الفصـل 108 مـن الدّسـتور )تيســـير اللّجـوء إلـى القضـاء(«1. 

ــة القضــاء  ــى أنّ مشــروع مجلّ ــدد عل ــد فــي هــذا الصّ ــر التّأكي ــه مــن الجدي ــر أنّ غي

الإداري أخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه المســائل وأكّــد ضمــن أحكامــه الانتقاليّــة وشــرح الأســباب 

علــى تأميــن دُخُــول نظــام التّقاضــي الإلكترونــي حيّــز النّفــاذ بصــورة تدريجيّــة وفــي إطــار 

ــة  ــة، كمــا مكّــن الفصــل 22 منــه الأطــراف مــن الانتفــاع بالمســاعدة الفنيّ تجــارب نَمُوذجيّ

لتيســير التّقاضــي عــن بُعــد عبــر النّظــام الإلكترونــي. 

وبخصــوص إجــراءات رفــع الدّعــوى، »لا تختلــف الخصومــة القضائيّــة التّقليديّــة عــن 

ــطة  ــمّ بواس ــة تت ــة التّقليديّ ــتخدمة. فالخصوم ــيلة المس ــث الوس ــن حي ــة إلّا م الإلكترونيّ

مُحــرّرات ومُســتندات ورقيّــة أمّــا الخصومــة الإلكترونيّــة فتتــمّ بواســطة محــرّرات إلكترونيّــة، 

ــون  ــي: أن يك ــي كالآت ــة وه ــر معيّن ــر عناص ــتلزم تواف ــة تس ــة التّقليديّ ــي الخصوم ــا ف كم

ــقّ  ــود ح ــون؛ وج ــا القان ــة حدّده ــراءات معيّن ــع إج ــاء وأن يتّب ــا للقض ــدّع يرفعه ــاك م هن

مُعتَــدَى عليــه موضــوع الخصومــة؛ وأن يكــون للخصومــة ســبب وســند قانونــي. فالخصومــة 

القضائيّــة الإلكترونيّــة تتــمّ برفــع دعــوى تُســمّى الدّعــوى الإلكترونيّــة«2. 

وفــي هــذا السّــياق جــاء بالفصـــل 22 من مشــروع المجلّة أن »يكـــون إيـــداع وتبليـــغ 

وتبـــادل المطالـــب والعرائـــض والطّعـون والمذكــّـرات والتّقاريـــر والمؤيــّـدات والملحوظــات 

ــن  ــا مــ ــرارات والُأذون وغيرهــ ــكام والقــ ــر والأحــ ــات والمحاضــ ــتدعاءات والاعلامــ والاســ

الإجــــراءات بواســـطة النّظـــام الإلكترونــي. 

ــام  ــر النّظ ــد عب ــن بُع ــي ع ــير التّقاض ــة لتيس ــاعدة الفنيّ ــاع بالمس ــن الانتف ويُمك

الإلكترونــي. 

ولا يقبل النّظام الإلكتروني رفع نفس الدّعوى أو الطّعن أكثر من مرّة. 

ويقـــوم النّظـــام الإلكتروني آليــّـا بــــإرسال إشـــعار بالتوصّـل بمجـرّد الإيـــداع ويمكـن 

للمعنـــي بالأمـر اســـتخراج وصـل إيـداع مـن النّظـــام المذكـور«. 

وككلّ عريضـة افتتاحيّـة للدّعـوى، وجـب علـى العريضـة أن تحتـوي علـى جملة من 

البيانـات والمرفقـة بجملـة من المؤيّدات، غيـر أنّ ما يميّـز العريضة الإلكترونيّة هو اشـتمالها 

علـى بيانـات خصوصيّـة تأخـذ بعين الاعتبـار الطّبيعـة الرّقميّة لإجـراءات الدّعوى. 

1 - العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. 132. 
2 - ترجمان نسيمة، مرجع سابق الذّكر، ص. 126. 
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ــودع  ــاء الإداري أن »تُ ــة القض ــروع مجلّ ــن مش ــل 93 م ــار ورد بالفص ــذا الإط ــي ه ف

ــة:... عنــوان  عريضــة الدّعــوى وفــق اســتمارة مُعــدّة للغــرض تشــتمل علــى البيانــات التّاليّ

البريــد الإلكترونــي المعتمــد، ورقــم الهاتــف المحمــول،... إمضــاء المدّعــي أو نائبــه أو وكيلــه 

ــض...«.  الحامــل لتفوي

وبالتّالــي فــإنّ »المتقاضــي أو المحامــي عنــد رغبتــه فــي اقامــة الدّعــوى بطريقــة 

ــع  ــلال موق ــن خ ــي م ــد الإلكترون ــر البري ــوى عب ــة الدّع ــال عريض ــوم بإرس ــة يق إلكترونيّ

ــا  ــاعة يوميّ ــاح 24 س ــع مت ــذا الموق ــون ه ــث يك ــرض بحي ــذا الغ ــص له ــي مُخصّ إلكترون

ــة الــذي نــصّ علــى  ــام الأســبوع«3، وهــو مــا أكّــده الفصــل 21 مــن مشــروع المجلّ وطيلــة أيّ

أنّه »ويقـــع الولـــوج إلـــى نظـــام التّقاضـي الإلكتروني عبـــر موقـع الـــواب الرسـمي للقضـاء 

الإداري أو غيرهـــا مـــن الوســـائل التّكنولوجيــّـة المتاحـة«4. 

ــا فــي صــورة تعطّــل  ــق آجــال التّقاضــي آليّ وعليــه يكــون مــن المنطقــي أن »تُعلّ

ــة  ــاعدة الفنيّ ــة المس ــروع المجلّ ــن مش ــل 22 م ــن الفص ــا يضم ــي«5، كم ــام الإلكترون النّظ

ــة المعتمــدة.  ــه اســتعمال الوســائط الإلكترونيّ ــذي اســتعصى علي ــة للمتقاضــي ال والتقنيّ

وحرصــا علــى تدعيــم مبــدأ الإدارة الذكيّــة فــي تحديــد المســار القضائــي للعريضــة 

ــة، حــرص مشــروع  ــط الإدارة القضائيّ ــب ضب ــة خروجهــا مــن مكت ــة خــلال عمليّ الإلكترونيّ

المجلّــة ضمــن الفصــل 25 منــه علــى أن »تُعيّــن الدّائــرة المتعهّــدة والقاضــي المقــرّر فــي 

ــة بواســطة النّظــام الإلكترونــي«.  القضيّ

غيــر أنّ هــذا الحــلّ ولئــن كان يُوفّــر الموضوعيّــة المطلوبــة في توزيــع القضايــا، إلّا أنّ 

الــذّكاء الاصطناعــي6 قــد يبقــى قاصــرا علــى التنبّــه لوجــود تشــابه فــي العرائــض أو وجــود 

ــات  ــانيّة، الدّراس ــوم الانس ــات للعل ــة للبن ــة التّربي ــة كليّ ــة«، مجلّ ــة الإلكترونيّ ــي المحكم ــي ف ــر، »التّقاض ــود عام ــاب محم 3 - رب
ــي:  ــط التّال ــى الرّاب ــور عل ــرة، 2019، ص. 395، منش ــة عش ــة الثّالث ــدد 25، السّنــ ــة، الع القانونيّ

https: //iasj. net/iasj/download/41c3543a627ae032، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

- مباركة يوسفي وحنان عكوش، مرجع سابق الذّكر، ص. 544. 
ــه لا  ــر أنّ ــات، غي ــن الخدم ــا م ــد وغيره ــن بُع ــا ع ــة القضاي ــع واب لمتابع ــة موق ــة الإداريّ ــت المحكم ــار أحدث ــذا الإط ــي ه 4 - ف
ــة وكذلــك دخــول الإطــار القانونــي للتّقاضــي  ــة والبشــريّة والماليّ ــب مزيــدا مــن المجهــودات التّقنيّ يــزال طــور التّحديــث ويتطلّ

ــيّة:  ــة التّونس ــة الإداريّ ــمي للمحكم ــع الرّس ــع الموق ــاذ: يُراج ــز النّف ــي حيّ الإلكترون
www. jat. tn

5 - الفصل 24 من مشروع مجلّة القضاء الإداري. 
6 - La CEPEJ a, dès décembre 2018, adopté la première Charte éthique européenne sur l’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. Ce texte novateur, préparé par le Groupe de travail sur la 
qualité de la justice de la CEPEJ (CEPEJ-GT-QUAL) énonce les principes qui doivent guider le développement 
des outils d’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires européens: « La cyberjustice et l’intelligence 
artificielle utilisées dans le domaine de la justice », Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
(CEPEJ), Publié sur : https: //www. coe. int/fr/web/cepej/cepej-working-group-cyber-just
La Charte éthique européenne sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires : 
https: //www. coe. int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-
judicial-systems-and-their-environment
Consulté le 2 juillet 2022. 

https://iasj.net/iasj/download/41c3543a627ae032
http://www.jat.tn
https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-working-group-cyber-just
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment
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قضايــا تســتوجب الضــمّ وغيــر ذلــك مــن الحــالات التــي تســتوجب التدخّــل البشــري1، وذلــك 

بالرّغــم مــن تنصيــص الفصــل 22 مــن المشــروع علــى أن »لا يقبــل النّظــام الإلكترونــي رفــع 

نفــس الدّعــوى أو الطّعــن أكثــر مــن مــرّة«، ممّــا يتطلّــب وضــع بعــض الاســتثناءات المتعلّقــة 

بهــذه الحــالات المخصوصــة وتحديــد إجــراءات تصحيــح التّوزيــع الآلــي للملفّــات وضوابطهــا. 

ــى  ــة المدّع ــى الجه ــة عل ــة العريض ــمّ إحال ــوى يت ــي الدّع ــق ف ــرة التّحقي وبمباش

ــردّ.  ــي ال ــرات ف ــر والمذكّ ــادل التّقاري ــا وتب عليه

ومــن الجديــر التّذكيــر فــي هــذا النّطــاق أنّ الفصليــن 98 و100 مــن مشــروع المجلّــة 

ــة توجيــه  فــي نُســختيه المؤرّختيــن فــي ديســمبر 2020 ومــارس 2021 نصّــا علــى وُجوبيّ

ــام  ــطة النّظــ ــّة بواســ ــراف القضيــ ــى أطــ ــا إلــ ــة ومُؤيّداتهــ ــة للعريضــ ــة المحكم كتاب

الإلكتروني وكذلك إلزام أطــــراف القضيـــّـة بتقديــم مُذكّراتهــم فــي الدّفــاع أو تقاريرهــم 

فـــي الـــردّ والوثائــق والمؤيّــدات بواســـطة النّظـــام الإلكتروني. 

وفـــي هـــذا المســـتوى مـــن التّحليـــل، يُلاحــظ العميــد خليــل الفنــدري أنّــه »ولئـــن 

نصّـت مشـاريع هـذه الأحـكام علـى وجوبيّـة توجيـه العرائـض وتبـادل التّقاريـر والمذكّـرات 

والمؤيّـــدات فـــي طــور التّحقيــــق إلكترونيــّــا، فإنّهــــا تُثيــــر إشــــكال معرفــــة المدّعــــي 

عَــــى عليـــه، أو إمكانيّـــة وُلُوجـــه إلـــى العناويـــن الإلكترونيّــة  بالعنــــوان الإلكترونــي للمُدَّ

المضمّنـــة بالنّظـــام الإلكتروني، حتـَّــى يُمكــــن مُعارضتــــه بوُجُوبيــّــة هــــذا التّنصيــــص. 

عَـــى عليـــه  كمــــا أنّــــه يتعــــذّر أحيانــــا معرفــــة العنــــوان الإلكترونــي التّفاعلـــي للمُدَّ

)وتحديـــدا البريـــد الإلكتروني الـــذي ســـيتمّ بواسـطته تبـــادل المذكّـــرات والتّقاريـر وبقيّـة 

الوثائـــق(، وإنّمـــا تقتصـــر المعرفـة علـــى عنـوان الموقـــع الرّسـمي المفتـــوح للعمـوم«2. 

ــة  ــخة الثّالث ــي النّس ــألة ف ــذه المس ــاوز ه ــى تج ــارة إل ــمّ الإش ــن المه ــه م ــر أنّ غي

ــي عــن التّنصيــص  ــة المؤرّخــة فــي ســبتمبر 2021 وذلــك بالتخلّ ــة لمشــروع المجلّ والنّهائيّ

علــى وجوبيّــة الإيــداع بالنّظــام الإلكترونــي بخصــوص مرحلــة إحالــة العريضــة علــى 

1 - وفــي هــذا الصّــدد يُلاحــظ العميــد خليــل الفنــدري أنّــه »يُستشـــف أوّلا مـــن اعتمـــاد مشـــروع المجلّـــة للإجـــراءات الإلكترونيّــة 
فـــي مرحلـــة تعييـن الدّائـرة المتعهّـدة والقاضـــي المقـرّر أنّ اختيـار الجهـة القضائيـةّ المتعهـدّة والقاضـي المكلّـف بالتّحقيـق لن 
يكـــون من متعلّقـــات السّـــلطة التّقديريّة لرئيـــس المحكمة، وإنّمـــا سـيكون بصفـــة آليّة دونمـا أدنـى اجتهـــاد. وبالرّغـم ممـاّ قـد 
تحقّقـــه هـــذه الطّريقـــة فـــي توزيـــع ملفــّـات القضايا علـــى الدّوائر القضائيــّـة، ثمّ على المستشـــارين المقرّريـــن من مزايا متّصلـة 
بتوخّـــي الموضوعيّـــة فـــي التّوزيـــع، فـــإنّ النّظـام الإلكتروني قـــد يغفـل عـن بعـــض الاعتبـارات التـي قـــد يقتضـي حسـن سـير 
القضـــاء فـــي شـــأنها التدخّـــل الشــّـخصي لرئيـس المحكمـة أو لرئيـــس الدّائـرة، علـى غـــرار القضايـا المتشـــابهة، أو القضايـا التـي 
يمكـــن ضمّها. كمـــا قـــد لا يُراعـي النّظـام الإلكتروني خصوصيّـــة ملفّ كلّ قضيـةّ ومـدى صعوبـة الحـلّ بالنّسـبة لـكلّ واحـد منهـا، 
باعتبـــار أنّ التّوزيـــع الإلكتروني لا يجـــدر أن يقتصـــر علـــى الجانـــب الكمّي فحسـب، وإنّمـا توجّب أن يمتـدّ  إلـــى الجانـب النّوعـي«، 

مرجــع ســابق الذّكــر، ص. ص. 136-137. 
2 - العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. 137. 
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الجهــة المدّعــى عليــه وتبــادل التّقاريــر وذلــك ضمــن الفصــول 101 و103 و104، ممّــا يوحــي 

ــة للدّعــوى بمجــرّد تســجيلها  ــض الافتتاحيّ ــة العرائ أنّ المحكمــة ســتواصل بنفســها إحال

ــة، أي  ــائل التّقليديّ ــق بالوس ــردّ والوثائ ــي ال ــر ف ــادل التّقاري ــن تب ــك تأمي ــا، وكذل إلكترونيّ

ــادي.  ــد الع ــطة البري بواس

ــي  ــراءات التّقاض ــى إج ــيما عل ــا جس ــن تراجع ــذا التّحيي ــر ه ــا يعتب ــي تقديرن وف

ــة  ــي لأطــراف القضيّ ــد الإلكترون ــا، لا ســيما أنّ البري ــا لمحتواهــا ومعناه ــي وإفراغ الإلكترون

ــرة افتراضــي يمكــن  ــة ويعــدّ فــي هــذا النّطــاق محــلّ مخاب ــات الوجوبيّ ــر مــن البيان يُعتب

اســتعماله كمرحلــة »رقميّــة« أولــى وانتقاليّــة تمهيــدا للانتقــال الرّقمــي الشّــامل بتعميــم 

ــه3.  ــي وإجراءات ــل التّقاض ــة مراح ــى كافّ ــي عل ــي الإلكترون ــة التّقاض منظوم

كمــا يمكــن أيضــا فــي هــذا النّطــاق مواصلة اســتعمال فقــه قضــاء المحكمــة الإداريّة 

بخصــوص التّراســل بالفاكــس وإيــداع العرائــض وتبــادل التّقاريــر فــي الــردّ مــع ضــرورة إيــداع 

نســخة أصليّــة منهــا وممضــاة لــدى مكتــب ضبــط المحكمــة تصحيحا للإجــراءات4. 

ــى  ــى أن يتولّ ــة عل ــروع المجلّ ــصّ مش ــتقصائيّة، ين ــائل الاس ــوص الوس ــا بخص أمّ

ــاد  ــمّ اعتم ــا يت ــل، كم ــا للفص ــة وتجهيزه ــة القضيّ ــرّر تهيئ ــي المق ــرة والقاض ــس الدّائ رئي

ــن  ــل 114 م ــا للفص ــه طبق ــك أنّ ــن ذل ــق، وم ــائل التّحقي ــم وس ــي لتدعي ــام الإلكترون النّظ

ــزاع  ــراف النّ ــى أط ــر وإل ــى الخبي ــف إل ــرار التّكلي ــرة ق ــس الدّائ ــه رئي ــة »يُوجّ ــروع المجلّ مش

بواســطة النّظــام الإلكترونــي«، ويشــتمل قــرار التّكليــف وفقــا لمقتضيــات الفصــل 115 مــن 

ــة:  ــات التّالي ــى البيان ــا عل ــروع خصوص ــس المش نف

1. عـــدد القضيــّـة وأطرافهـــا وعناوينهـــم وأرقـــام الهاتـــف وعنـد الاقتضـــاء أرقـام 
الفاكـــس وعناويـــن البريـــد الإلكترونــي، 

2. هويّة الخبير وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني«. 

3 - »رســائل البريــد الإلكترونــي تمثّــل وثيقــة إلكترونيّــة مُعتمــدة كوســيلة إثبــات لاســتجابتها للتّعريــف الــوارد بالفصــل 453 مكــرّر 
مــن م. إ. ع.«، القــرار التّعقيبــي المدنــي عــدد 20658 الصّــادر بتاريــخ 5 فيفــري 2015. 

4 - »يمكــن للأطــراف تبــادل التّقاريــر عــن طريــق وســيلة الفاكــس طالمــا أنّ النــصّ لــم يســتوجب طريقــة معيّنــة للتّبليــغ وطالمــا 
تحقّقــت الغايــة مــن الإجــراء«، حكــم اســتئنافي إداري عــدد 27186 بتاريــخ 18 مــارس 2010، ســعيد بــن مصبــاح السّــعيدي ومــن معــه 

ضــدّ ســلام تيتــي ومــن معــه. 

- الدّوائــر المجتمعــة لمحكمــة التّعقيــب، قــرار تعقيبــي مدنــي تحــت عــدد 271 بتاريــخ 26 فيفــري 2009: »الفاكــس يمثّــل تقنيــة 
تمكّــن مــن نقــل محتــوى وثيقــة مــن مــكان إلــى آخــر بطريقــة إلكترونيّــة كمــا يخــوّل إرســال بعــض النّصــوص الممضــاة فــي زمــن 
قياســي، وهــي تقنيــة تمكّــن بالأســاس مــن نقــل نــصّ أصلــي بصفــة مباشــرة مــع بيــان هويّــة المرســل، وهــو مــا يُجيــز القــول أنّ 

الوثيقــة المتحصّــل عليهــا بطريقــة الفاكــس هــي بمثابــة الكتــب الأصلــي ولهــا حجيّــة الاثبــات«. 
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كمــا يتواصــل التّعامــل بالنّظــام الإلكترونــي فــي حــالات تعويــض الخبيــر المنتــدب1 

وكذلك في توجيــــه اســـتدعاء إلـــى أطـراف النّـــزاع يتضمّـن مـكان إجـــراء الاختبار وتاريخـه 

ســـنة وشـــهرا ويومـــا وســـاعة2، وأيضــا فــي عمليّــة إيــداع تقريــر الاختبــار3 وبمــا فــي ذلــك 

عمليّــة ضبــط أُجــرة الاختبــار4. 

نفـس المنطـق ينطبـق بخصوص باقي وسـائل التّحقيـق ومن ذلك إجـراء المعاينات 

القضائيّـة الميدانيّـة5 وكذلك التّحريرات المكتبيّة وسـماع الأطراف وإثبـات الخُطُوط6. 

وكمــا هــو الأمــر بالنّســبة للدّعــوى التّقليديّــة، مــن المحتمــل أن تطــرأ علــى القضيّــة 

أثنــاء نشــرها بعــض العــوارض التــي تُدعــى فقهــا بعــوارض ومعطّــلات النّــوازل والتــي مــن 

شــأنها أن تَــؤُول إلــى انقطــاع ســير الدّعــوى. 

وفــي هــذا الإطــار عمــل مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري علــى اعتمــاد النّظــام 

الإلكترونــي فــي مُســايرة ســير الدّعــوى، ومــن ذلــك أنّــه أوجــب بالفصــل 45 منــه أن »يتــمّ 

ادراج وفـــاة أحـــد الأطـــراف أو فقدانـه أهليــّـة التّقاضـي بالنّظــــام الإلكتروني...«، كما أضاف 

بالفصـــل 48 منــه أنّــه »إذا تقــرّر تعطيــل النّظــر فــي القضيّــة إلــى حيــن البــتّ فــي الطّعــن 

بالــزّور فــي الوثائــق يتــمّ تســـجيل ذلـــك بالنّظـــام الإلكترونــي«، »ويُؤشّـــر رئيـــس الدّائـــرة 

المتعهّـــدة علـــى الوثيقـة المرميـةّ بالـــزّور ويـأذن بإيداعهـا بكتابـــة المحكمـة وتسـجيلها 

ــة.  بالنّظـــام الإلكترونــي« طبقــا لمــا جــاء بالفصــل 49 مــن مشــروع المجلّ

وبانقضـاء أسـباب تعطيل القضيّة واسـتيفاء طور تبادل التّقارير واسـتكمال التّحقيق 

فـي النّـزاع وتهيئتـه للبتّ، تمـرّ الدّعوى إلى طور جلسـة المرافعـة والنّطق بالحكم. 

1 - الفصـــل 117 مــن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري: »)...( يصـــدر رئيـــس الدّائـــرة المتعهــّـدة قـــرارا بتعويــض الخبيــر المنتــدب الــذي 
يطلـــب إعفـــاءه مـــن المأموريّـة ويُوجّـهه إلـى الخبيـــر المعنـي والخبيـر المعـوّض وباقـي الخبـــراء المنتدبيـن وإلـى أطـراف النّـزاع 

بواســـطة النّظـــام الإلكتروني«. 
2 - الفصــــل 118 من مشروع مجلّة القضاء الإداري: »يجــــب علــــى الخبيــر المنتــــدب فــي أجــل شــهر مــن تاريــخ توصّلــه بقــرار 
التّكليــــف توجيــــه اســـتدعاء إلـــى أطـــراف النــّـزاع يتضمـنّ مـكان إجـــراء الاختبار وتاريخـه ســـنة وشـهرا ويومـا وســـاعة بواسـطة 

النّظـــام الإلكتروني وذلـــك قبـــل أُسـبوع علـى الأقلّ مـــن الموعـد المحـدّد«. 
3 - الفصل 127 من مشروع مجلّة القضاء الإداري: »يتم إيداع تقرير الاختبار بواسطة النّظام الإلكتروني«. 

4 - الفصــل 129 مــن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري: »)...( يضبـــط رئيـــس المحكمـــة أُجـــرة الاختبــار )...( وتُعلــم المحكمــة الخبيــر 
ــي«.  ــار بواســطة النّظــام الإلكترون ــط أُجــرة الاختب ــق بضب ــرار المتعلّ والأطــراف بالق

5 - الفصـــل 134 من مشروع مجلّة القضاء الإداري: »يـــأذن رئيـــس الدّائـــرة المتعهــّـدة باســـتدعاء الأطـــراف والغيـــر عنـــد الاقتضـــاء، 
لحُضُـــور المعاينات ســـواء بواســـطة النّظـــام الإلكتروني أو مُباشـــرة بجلســـة المرافعـــة وذلـــك في أجـــل لا يقلّ عن خمســـة أيّام 

من تاريـــخ إجـــراء المعاينـة )...(«. 

- الفصـــل 136 مــن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري: »يُحـــرّر القاضـــي المقـــرّر محضـــر المعاينـــة ويُرفقــه بالوثائـــق المدلـــى بهـــا )...( 
ويُحـــال إلـــى الأطــراف عبـــر النّظـــام الإلكتروني«. 

6 - جــاء ضمــن الفصــل 138 مــن القســم الثّالــث مــن مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري تحــت عنــوان »فــي التّحريــرات وإثبــات الخطــوط« 
أن »يُحـــرّر محضـــر سماع أحد الأطراف ويُمضيـــه القاضـي المقـرّر وكاتـب الدّائـرة والمعنـــي بالأمر ويُوجّـهَ إلـى الأطـراف عبـر النّظـام 

الإلكتروني«. 
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ــي  ــام التّقاض ــى نظ ــة عل ــاد المحكم ــل اعتم ــا، يتواص ــة أيض ــذه المرحل ــي ه وف

الإلكترونــي، إذ أوجــب مشــروع مجلّــة القضاء الإداري بالفصـــل 67 منه على الطّـــرف المعنـــي 

بتقديــم وثائـــق أو مُؤيّـــدات تعــذّر عليــه تقديمها قبل انعقاد الجلســة، أن يتولّى إيداعهـــا 

بالنّظـــام الإلكتروني فـي أجـل تُحـــدّده المحكمـة. 

وتتأكّــد فــي هــذا الطّــور كذلــك أهميّــة النّظــام الإلكترونــي مــن حيــثُ تأميــن النّفــاذ 

إلــى المعلومــة ومُتابعــة القضيّــة خــلال مرحلــة النّطــق بالحكــم، إذ جــاء بالفصـــل 72 مــن 

المشــروع أن »يتـــمّ التّصريـــح بالحكـــم، بتـــلاوة منطوقـــه فـــي جلســـة علنيــّـة )...( ويُدرج 

منطــوق الحكــم فــي النّظـــام الإلكترونــي لتمكيــن الأطــراف مــن الاطّــلاع عليــه«. 

وفــي هــذا النّطــاق يُلاحــظ إمكانيّــة عقــد جلســة المرافعــة عــن بُعــد بالوســائط 

الإلكترونيّــة، إذ جــاء بوثيقــة شــرح أســباب مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري أنّ »النّظــام 

ــن التّقاضــي عــن بُعــد أمــام محاكــم القضــاء الإداري ويهــدف إلــى ضمــان  الإلكترونــي يُؤمّ

ــري  ــمعي البص ــل السّ ــائل التّواص ــتخدام وس ــك اس ــراءات )...( وكذل ــادّي للإج ــادل اللّام التّب

لتأميــن الحُضُــور عــن بُعــد«، وهــو مــا أكّــد عليــه الفصــل 21 مــن المشــروع الــذي ورد بــه أن 

»يُؤمّــن النّظــام الإلكترونــي: )...( عقــد الجلســات عــن بُعــد عبــر النّظــام الإلكترونــي عنــد 

ــاء«.  الاقتض

ولا تنتهــي أوجــه الشّــبه الاجرائيّــة بيــن الدّعــوى التّقليديّــة والدّعــوى الإلكترونيّــة 

ــف الطّعــون  ــة الاعــلام بالحكــم ومُختل ــع مرحل ــك م ــل تتواصــل كذل ــح بالحكــم، ب بالتّصري

ــة والاســتدراكيّة التــي قــد تُرفــع ضــدّه.  التّراجعيّ

ويتمّ الاعلام بالأحــــكام والقـــرارات الصّـــادرة عـــن محاكـــم القضـــاء الإداري بإدراجها 

ــز الطّعــون هــو أنّهــا تتــمّ حصــرا بواســطة النّظــام  ــر أنّ مــا يُميّ ــام الإلكترونــي، غي بالنّظــ

ــكليّة  ــروط الشّ ــى جانــب ضــرورة احترامهــا الشّ ــة الرّفــض شــكلا إل الإلكترونــي تحــت طائل

ــة.  ــوى التّقليديّ ــة للدّع الجوهريّ

ــت  ــاء الإداري تح ــة القض ــروع مجلّ ــن مش ــث م ــاب الثّال ــاء بالب ــار ج ــذا الإط ــي ه وف

عنــوان »فــي الإجــراءات لــدى المحاكــم الإداريّــة الاســتئنافيّة«، بالفصـــل 167 منــه أن »يُرفـــع 

الاسـتئناف بمقتضـى مطلـب يُقـدّم بواسـطة محـام لـدى التّعقيـب أو لـدى الاسـتئناف فـي 

أجـــل شـــهر ابتـــداء مـن تاريـــخ الاعلام بالحكـم الحاصـــل وفـق القانـون، وفـــي كلّ الأحـوال 

فـــي أجـــل أقصــــاه ســــتّة أشــــهر مــــن تاريــــخ إدراج الحكــم المطعــــون فيــــه بالنّظــام 

الإلكتروني بالنّســــبة إلــــى الأحــــكام والقـــرارات الصّـادرة عـــن محاكـم القضـــاء الإداري، وإلّا 

رُفـــض المطلـب شـكلا. 
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ــات  ــى البيان ــتمل عل ــرض تش ــدّة للغ ــتمارة مُع ــق اس ــتئناف وِف ــب الاس ــودع مطل يُ
التّاليــة:... عنــوان البريــد الإلكترونــي المعتمــد، ورقــم الهاتــف المحمــول، )...( إمضــاء 

المســتأنف أو نائبــه أو وكيلــه الحامــل لتفويــض«. 

أمّــا بخصــوص مُســتندات الاســتئناف، فإنّهــا »تُــودع فـــي النّظـــام الإلكتروني خـــلال 
أجـــل لا يتجـــاوز الشــّـهرين مـــن تاريـــخ تقديـــم المطلب وإلّا ســـقط اســـتئنافه...« طبقا 

لأحــكام الفصـــل 169 مــن مشــروع المجلّــة. 

ــى  ــديده عل ــع تش ــة م ــدأ المواجه ــان مب ــى ضم ــة عل ــروع المجلّ ــرص مش ــا ح كم
ضبــط وتحديــد آجــال الــردّ علــى مذكّــرة الطّعــن وعــدم تركهــا مفتوحــة وذلــك مــن خــلال 
الفصــل 170 الذي أوجب »علــى المســتأنف ضــدّه الادلاء بمذكّــرة الــردّ علــى مُســتندات 
الطّعــن فــي أجــل لا يتجـاوز شـهرين مـن تاريـخ إيـداع المذكّـرة فـي النّظـام الإلكتروني أو 

مـــن تاريـــخ التّبليـغ بالنّسـبة للأحكام الصّـادرة عـن غيـــر محاكـم القضـاء الإداري«. 

نفــس المنطــق النّاجــم عــن الطّبيعــة الإلكترونيّــة للطّعــن يحكــم إجــراءات الطّعــــن 
بالتّعقيــــب1 وكذلــك مطلــب إعادة النّشــر2. 

وهــي خصائــص تتقاســمها جميــع إجــراءات التّقاضــي التــي جــاءت بمشــروع المجلّة 
ــذ3  ــف التّنفي ــك توقي ــن ذل ــتعجل، وم ــاء المس ــة أو القض ــا الفرعيّ ــك القضاي ــي ذل ــا ف بم
ــا  ــتّ فيه ــل الب ــف مراح ــتعجاليّة5 ومختل ــا الأذون الاس ــه4، وأيض ــتئناف قرارات ــراءات اس وإج

ــذي قــد يتســلّط عليهــا6.  والطّعــن ال

1 - الفرع الــرّابــع: في إجراءات الطّعــن بالتّعقيــب

- الفصـــل 187: »يُرفـــع الطّعـــن بالتّعقيـــب بمقتضـــى مطلـــب يقـدّم بواسـطة محـام لـــدى التّعقيـب فـي أجـــل لا يتجــاوز شــهرا 
ابتــــداء مــــن تاريــــخ الاعلام بالحكــم الحاصــــل وفــق القانــون، وفــي كلّ الأحوال فــي أجــل أقصــــاه ســتّة أشــهر مــن تاريــخ 
إدراج الحكــــم المطعــــون فيــــه بالنّظــــام الإلكتروني بالنّســبة إلــــى الأحكام والقـرارات الصّـادرة عـن محاكـــم القضـاء الإداري، وإلّا 

ــض المطلـب شكلا.  رفـ

ويجـــب أن يُـــودع مطلـــب التّعقيـــب وِفـق اســـتمارة مُعـدّة للغـرض تشـتمل علـــى البيانـات التّاليـة وإلّا رفـــض المطلـب شكلا: )...( 
عنــوان البريــد الإلكترونــي المعتمــد، ورقــم الهاتــف المحمــول، إمضــاء المعقّــب أو نائبــه أو وكيلــه الحامــل لتفويــض )...(«. 

- الفصـــل 188: »مُستندات التّعقيب: يــُـودعها المعقّـــب فـــي النّظـــام الإلكتروني خلال أجـــل لا يتجـاوز شـــهرين مـن تاريـخ تقديـم 
مطلبـه وإلّا سـقط طعنـه. 

2 - الفصل 197: »فـــي جميـــع الأحوال يجـــب تقديـــم مطلـــب إعـــادة النّشـر فـي أجـل أقصـــاه سـتّة أشـهر مـن تاريـــخ إدراج القــرار 
التّعقيبــي بالنّظــــام الإلكترونــي«. 

3 - الفصـل 235: »يُودع مطلـب توقيـف التّنفيـذ بعريضـة مسـتقلّة وِفـق اسـتمارة معـدّة للغـرض تشـتمل علـى البيانـات التّاليـة: 
)...( عنــوان البريــد الإلكترونــي المعتمــد، ورقــم الهاتــف المحمــول، )...(«. 

4 - الفصـــل 240: »يُرفـــع الاســـتئناف فـي مـادّة توقيـف التّنفيـذ بمقتضـــى مطلـب يُقـدّم بواسـطة محـام لـدى التّعقيـب أو لـدى 
الاســـتئناف فـــي أجـــل أُسـبوع مـن تاريـخ الاعلام بالقـرار، وفـي جميـع الأحـوال فـي أجـل لا يتجـاوز عشـرة أيّـام مـن تاريـخ إدراجـه 

فـي النّظـــام الإلكتروني. 

ويُــودع مطلــب الاســـتئناف وفــق اســتمارة مُعــدّة للغــرض تشــتمل علــى البيانــات التّاليــة: )...( عنــوان البريــد الإلكترونــي المعتمــد، 
ورقــم الهاتــف المحمــول، )...(«. 

5 - الفصل 243: »تنطبق أحكام هذا القسم على المعاينات والُأذون الاستعجاليّة مع مُراعاة الأحكام الخاصّة«. 

ــد  ــوان البري ــة: )...( عن ــات التّالي ــى البيان ــتمل عل ــرض تش ــدّة للغ ــتمارة مع ــق اس ــوى وِف ــة الدّع ــودع عريض ــل 244: »تُ - الفص
الإلكترونــي المعتمــد، ورقــم الهاتــف المحمــول، )...(«. 

6 - الفصـــل 249: »تســـتأنف الُأذون الاســـتعجاليّة أمـــام محكمـة الاسـتئناف المختصّـة تُرابيــّـا بمقتضـى عريضـة مُعلّلـة، مصحوبـة 
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وإلــى جانــب الدّعــاوى الأصليّــة والفرعيّــة ومراحــل التّقاضــي فيهمــا، يُعتمــد النّظــام 

الإلكترونــي كذلــك فــي الطّعــون الخاصّــة التــي كرّسّــها مشــروع المجلّــة. 

ومــن ذلــك الدّعــاوى المتعلّقة بمــــادّة الحريـــّـات الأساســــيّة7، وأيضا نزاعــات القطاع 

السّــمعي البصــري8 ونزاعــات الحمــلات الانتخابيّــة9. 

ــة جــاء شــاملا لكامــل أوجــه نشــاط  ــأنّ مشــروع المجلّ ــك التّذكيــر ب ولا يفوتنــا كذل

ــي،  ــام الإلكترون ــن النّظ ــاريّة ضم ــة الاستش ــه أدرج الوظيف ــار أنّ ــة باعتب ــة الإداريّ المحكم

إذ جــاء بالفصـــل 209 منــه أنّــه يُعتمـــد النّظـــام الإلكترونــي للقضـــاء الإداري فـــي مُختلـــف 

الإجـــراءات المعتمـــدة فـي الوظيفـــة الاستشـاريّة بيـن المحكمـة والهيـــاكل العموميّة، غير 

ــا وجوبيّــة اعتمــاد النّظــام الإلكترونــي فــي هــذا الصّــدد، وجــاء مقتصــرا  ــه كــرّس ضمنيّ أنّ

ــا10.  ــاري دون غيره ــاص الاستش ــه الاختص ــض أوج ــى بع عل

»علــى أنّ هــذا الإدراج، مــع مــا قــد يحقّقــه مــن مزايــا مُتّصلــة بتقريــب القضــاء 

مــن المتقاضيــن، وبالتّخفيــف مــن كُلفتــه، ومــن الزّمــن الإجرائــي، وتحســين أداء المرفــق 

القضائــي الإداري، يجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار بُعديــن ضروريّيــن علــى الأقــلّ. 

البُعــد الأوّل داخلــي، أي البُعــد الــذي يهتــمّ بالرّوابــط الوظيفيـّـة القائمــة بيــن 

كافـّـــة مصالــــح هيــــاكل القضــــاء الإداري فــــي علاقتها بالأطــراف المتنازعــــة، وتحديــدا 

بيــــن الكتابـــة والمتقاضيـــن مـــن جهـة أُولـــى، والمتقاضيـــن والقاضـي مـن جهـــة ثانيـة، 

والقاضـــي والكتابـــة مـــن جهـة ثالثـة، والقاضـــي وبقيّـة الهيـــاكل القضائيّـة ذات العلاقـة 

بالقـرار المطعـون فيـه وبالمؤيّـدات، بواسـطة محـام لـدى التّعقيـب أو لـدى الاسـتئناف فـي أجـل أقصـاه أُسـبوع مـن تاريـخ الاعلام 
بهـا وفـي جميـع الأحوال فـي أجـل لا يتجـاوز عشـرة أيّـام مـن تاريـخ إدراجهـا بالنّظـام الإلكتروني، وإلّا رُفـض الطّعـن. 

ويُــودع مطلــب الاســتئناف وفــق اســتمارة معــدّة للغــرض تشــتمل علــى البيانــات التّاليــة: )...( عنــوان البريــد الإلكترونــي المعتمــد، 
ورقــم الهاتــف المحمــول، )...(«. 

7 - الفصــــل 255: »تُســــتأنف القــــرارات الاســتعجاليّة الصّــادرة فــي مــادّة الحريّــات الأساســــيّة أمــام المحكمــة الإداريّـة العليـا 
فـــي أجـــل أقصـــاه أســـبوع مـــن تاريـــخ الإعلام بهـا وفـــي جميـع الأحـــوال فـي أجـل أقصـــاه عشــرة أيــّــام مــن تاريــــخ ايداعهــا 

ــام الإلكتروني«.  بالنّظـ
8 - القسم الثّامن: في القطاع السّمعي البصري

- الفصـــل 273: »يرفـــع اســـتئناف القـــرارات الصـــادرة عـن رئيـــس المحكمـة الادارية الاســـتئنافية بتونـس أمـــام المحكمـة الاداريـة 
العليـــا فـــي أجـــل أقصـــاه أســـبوع مـــن تاريـــخ الاعلام بهـــا، ويرفـع فـــي كل الأحـوال فـي أجـــل عشـرة أيـــام مـن تاريـــخ إيداعهـا 

بالنظـــام الإلكترونــي«. 
9 - القسم التّاسع: في الحملات الانتخابيّة

- الفصـــل 276: »يبـــتّ رئيـــس المحكمـــة الابتدائيّة الإداريــّـة أو القاضـــي المكلّـــف بالاســـتعجالي فـــي الدّعـــوى... وتُعلم المحكمة 
الأطــراف بالقــرار فــورا بواســطة النّظــام الإلكترونــي«. 

- الفصـل 277: »يُرفـع الاسـتئناف أمـام محاكـم الاسـتئناف الإداريّـة فـي أجـل أقصـاه يومـان مـن تاريـخ إدراج القـرار المطعـون فيـه 
الإلكتروني«.  بالنّظـام 

10 - لمزيد التعمّق: يُراجع في ذلك مقال العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. ص. 134 وما يليها. 
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بالإحصائيّـــات والتّقريـــر السّـنوي مـن جهـــة رابعـة، وذلـك فـي إطـــار منظومـة معلوماتيّـة 

مُؤمّنـــة تربـــط بيـــن مختلـف البيانـات المطلوبـــة، وتجعـل مـن كلّ  مُتدخــّـل مُتصرّفـا فـي 

هـــذه المنظومـــة فـي حُـدود مـا لـــه مـن صلاحيّـات«1. 

وبالتّالــي لا يُمكــن الحديــث عــن تطويــر القضــاء بتعزيــزه بوســائل الاتّصــال الحديثــة 

دُون التوقّــف عنــد التحدّيــات2 التــي يُواجههــا القضــاء والعدالــة فــي أَقلَمــة هــذه التّقنيّــات 

التّكنولوجيّــة مــع خُصوصيّــة وطبيعــة الإجــراءات القانونيّــة3 وكذلــك الخــوض فــي المخاطــر 

ــة المــوارد  ــة4 إلــى جانــب محدوديّ ــة والإلكترونيّ التــي قــد تطرحهــا هــذه الوســائل التّقنيّ

والمقــدّرات الماديّــة للدّولــة وقُدرتهــا المتواضعــة علــى توفيــر هــذه التّقنيــات اللّوجســتيّة. 

ــه،  ــي والنّهــوض ب ــر العمــل القضائ ــة المحاكــم مــن أهــمّ أدوات تطوي ــر رقمن تُعتب

غيــر أنّ ذلــك يعتمــد علــى إرســاء قضــاء متميّــز، بكفــاءة كــوادره وجــودة أحكامــه وفعاليّــة 

ــة  ــوص قانونيّ ــم ونص ــة للمحاك ــلال هيكل ــن خ ــة م ــات القانونيّ ــم الخدم ــه، وتقدي إجراءات

واضحــة وشــاملة، وتقنيــات حديثــة تُمكّــن مــن أداء المهــام علــى أحســن وجــه5. 

فــي هــذا السّــياق جــاء فــي شــرح أســباب مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري »أنّ 

المحكمــة الإداريّــة شــرعت فــي الإجــراءات الأوليّــة لإرســاء نظــام التّقاضــي الإلكترونــي وهــي 

ــة اللازمــة«.  ــة اســتكمال كراســات الشــروط الفني ــا فــي مرحل حاليّ

1 - العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. ص. 128-129. 
2 - يُراجــع فــي ذلــك مثــلا: عبــد الغنــي بــن عيــرد وهاجــر بضيــاف، »التّقاضــي الإلكترونــي علــى ضــوء أحــدث التّعديــلات بيــن 
التطلّعــات والتحدّيــات«، مجلّــة الدّراســات والبحــوث القانونيّــة، المجلّــد 6، العـــــدد 2، 2021، ص. 31-13، منشــور بتاريــخ 20 جــوان 

2021 وتــمّ الاطّــلاع عليــه بتاريــخ 2 جويليــة 2022 علــى الرّابــط التّالــي: 
https: //www. asjp. cerist. dz/en/downArticle/461/6/2/155734 
3 - « Enfin, plusieurs intervenants de ce dossier soulignent le danger à substituer la logique numérique à la 
logique juridique. Tout se passe comme si le code informatique était la loi (Code is law). Le droit se réduirait à 
une information chiffrée dont il faudrait déduire une décision. Le juge redeviendrait non la «bouche de la loi» 
mais celle d’un algorithme.  », Denis Salas, « Les défis de la justice numérique : Data, écrans, prévisions », 
Dalloz, «Les Cahiers de la Justice», 2019/2 N° 2, p. p. 201 – 203, Disponible en ligne à l’adresse : 
https: //www. cairn. info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2019-2-page-201. htm
Consulté le 2 juillet 2022. 
4 - « Il ne s’agit pas de critiquer, en général, l’usage du numérique dans la justice, mais l’absence de réflexion et 
de discernement comme si tout était bon dans la transformation numérique, et comme si ni Ellul pointant le bluff 
technologique, ni Heidegger notant que la technique provoquait le réel, ni aujourd’hui E. Sadin (L’intelligence 
artificielle ou l’enjeu du siècle, L’échappée, 2018, spéc. p. 86) pointant le nouveau régime de vérité de la tech 
- nique, n’avaient rien écrit (et bien d’autres).  », Emmanuel Jeuland, « Justice numérique, justice inique ? », 
Dalloz, «Les Cahiers de la Justice», 2019/2 N° 2, p. p. 193 – 199, Disponible en ligne à l’adresse: 
https: //www. cairn. info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2019-2-page-193. htm
Consulté le 2 juillet 2022. 

5 - بديع بن عبّاس، »التطوّرات في رقمنة المحاكم التّونسيّة«، التّقرير السّنوي لمحكمة التّعقيب سنة 2017،  ص. 485 

الضّوابط القانونيّةالفقرة الثّانية
و المتطلبات اللّوجستيّة

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/461/6/2/155734
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2019-2-page-201.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2019-2-page-193.htm
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كمــا ورد بالعنــوان العاشــر مــن مشــروع المجلّــة تحــت عنــوان »فــي إجــراءات تيســير 

دخــول مجلّــة القضــاء الإداري حيّــز النّفــاذ«، وبالتّحديــد بالفصــــل 287 منــه أن »تُخصّــــص 

الدّولــــة الاعتمــــادات الضّروريـــّـة لانتــــداب عــــدد كاف مــــن القضــــاة والأعــــوان وتركيــز 

النّظــــام الإلكتروني للقضــــاء الإداري وذلــــك قبــــل دُخــول هــذا القانــــون حيــزّ النّفــاذ«. 

ــة المنحــى التّدريجــي فــي دخــول النّظــام الإلكترونــي  كمــا توخّــى مشــروع المجلّ

حيّــز النّفــاذ إذ تضمّــن الفصـــل 291 منــه إلغاء وتعويض أحكام الفصـــل 44 )فقـــرة خامســـة( 

مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة لســنة 1972 وتعويضهــا بالأحــكام التّاليــة: 

ويتـــمّ تقديـم نســـخة رقميـةّ مـن عريضـة الدّعـوى ومذكّـــرات الدّفـاع ومؤيّداتهـا  	

بواســـطة البريـــد الإلكتروني الخـاصّ بالمحكمـــة الاداريّـة6. 

ــكام  ــق بالأح ــه المتعلّ ــر من ــادي عش ــوان الح ــون بالعن ــروع القان ــال مش ــذا وأح ه

ــن  ــراح م ــي باقت ــر حكوم ــدار أم ــى إص ــل 298 إل ــدا بالفصــ ــة، وتحدي ــة والختاميّ الانتقاليّ

الرّئيــس الأوّل يضبــط المواصفــات الفنيّــة لنظــام التّقاضــي الإلكترونــي وشُــروط وإجــراءات 

ــام  ــول نظ ــة لدُخ ــة والفنيّ ــب التّفصيليّ ــيُعنى بالجوان ــذي س ــار ال ــو الإط ــتغلاله »وه اس

التّقاضــي الإلكترونــي حيّــز النّفــاذ بصُــورة تدريجيّــة وفــي إطــار تجــارب نموذجيّــة« حســبما 

جــاء فــي شــرح أســباب المشــروع. 

»وفـــي هـــذا الصّـــدد، يمكـــن الاســـتئناس بالتّجربـــة الفرنســـيّة التـــي تربـــط بيـن 

ثلاثة فاعليـــن رئيســـيّين: الأطـــراف، والكتابـــة، والقاضـــي. وبيـــن كلّ فاعـــل وآخـــر، تُقـــام 

المنظومـــة المعلوماتيــّـة وتتشـــابك فيمـا بينهـا، مـــن ذلـك المنظومـــة المعلوماتيّـة بيـن 

الأطـراف والكتابـة )Sagace( و )Télérecours( والتـي تجعــل مــن الكتبــة مجــرّد متصرّفيــن، 

والمنظومــــة المعلوماتيــّــة بيــــن الكتابــــة والقاضــــي )Skipper( المعتمــــدة فــــي طــور 

التّحقيــــق، والمنظومــــة المعلوماتيـــّـة بيــــن القاضــــي والأطــــراف )Télérecours( والتــي 

يقتصــــر فيهــــا القاضــــي علــى الاطّــــلاع فحســب علــــى البيانــات المضمّنــــة بهــا«7. 

6 - وهــو مــا يُذكّرنــا بالتّنقيــح المعتمــد خــلال الطّعــن أمــام الجلســة العامّــة فــي نتائــج الانتخابــات الرئاســيّة مــن اعتمــاد النّســخة 
ــة للعريضة.  الرّقميّ

ــة  ــريّة المحكم ــاء الإداري، نش ــة القض ــروع مجلّ ــاء الإداري«، مش ــام القض ــة أم ــراءات الإلكترونيّ ــدري، »الاج ــل الفن ــد خلي 7 - العمي
الإداريّــة، عــدد افتتاحــي خــاصّ، ديســمبر 2021، ص. 129، المحكمــة الإداريّة بتونس بالتّعاون مـــع المنظّمـــة الدوليــّـة للتّقريـــر عـــن 

 .DRI ــة الدّيمقراطيّ
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كمــا يمكــن الاســتئناس بتجربــة القضــاء العدلــي الوطنــي1، إذ فــي انتظــار مشــروع 

مجلّــة الاتّصــالات الإلكترونيّــة تعمــل وزارة العــدل حاليّــا علــى خلــق فضــاء رقمــي محمــي 

يُتابــع كافّــة مراحــل التّقاضــي بمــا فــي ذلــك مرحلــة تنفيــذ الحكــم2. 

ــدل  ــوم وزارة الع ــا، تق ــة بأنواعه ــر الإلكترونيّ ــادل التّقاري ــات تب ــوص تطبيق وبخص

ــات:  ــلاث منظوم ــاز ث ــم وإنج بتصمي

J-drive وهــو فضــاء رقمــي يُمكّــن تفعيلــه مــن تبــادل الوثائــق الرقميّــة بيــن جميــع 

مكوّنــات المنظومــة القضائيّة. 

J-box وهــو صنــدوق بريــد رقمــي أو هــي خدمــة ينخــرط فيهــا المتقاضــي )في كلّ 

قضيّــة علــى حــده( أو المحامــي دوريّــا )ســنويّا( وتمكّنــه الخدمــة مــن الحصــول علــى مــآل 

الأحــكام بمكتبــه حينيّــا. 

J-sign وهــي منظومــة الإمضــاء الإلكترونــي، وقــد تــمّ اقتنــاء حوالــي خمســة عشــر 

ــيتمّ  ــة وس ــاة والكتب ــع القض ــى جمي ــا عل ــيقع توزيعه ــي س ــاء إلكترون ــهادة إمض ــف ش أل

ــر الشّــهريّة مثــلا.  ــة كالتّقاري ــة والوثائــق القضائيّ اســتغلالها فــي إمضــاء الأحــكام القضائيّ

ــذ  ــدول التّنفي ــن وع ــن المحامي ــي يمكّ ــاء رقم ــاز فض ــدل إنج ــزم وزارة الع ــا تعت كم

ــداع  ــة بإي ــة والمدنيّ ــن الجزائيّ ــع المنظومتي ــل م ــن التّواص ــاء م ــاعدي القض ــع مس وجمي

 .J-deposit ــة ــر منظوم ــة عب ــكلّ قضيّ ــص ل ــاء مخصّ ــي فض ــق ف الوثائ

ــة نحــو  ــق الرقميّ ــادل الوثائ ــه مــن تب ــن تفعيل J-deposit وهــو فضــاء رقمــي يمكّ

ــن  ــل م ــن التّواص ــن م ــي تمكّ ــة J-box الت ــا لمنظوم ــة خلاف ــكلّ قضيّ ــص ل ــاء مخصّ فض

المحكمــة إلــى المتداخليــن فــي القضيّــة )أطــراف، محاميــن، خبــراء، عــدول تنفيــذ، الــخ(3. 

كمــا لا يفوتنــا الإشــارة إلــى أنّ الأنظمــة الآليّــة المعتمــدة فــي مجــال عصرنــة 

العدالــة لا يمكنهــا بلــوغ النّجاعــة المرجــوة، دون توفيــر آليّــات للحمايــة وضمــان السّــلامة 

ــة.  والدّيموم

1 - يُراجــع فــي هــذا الصّــدد: »إدارة القضايــا ورقمنــة المحاكــم«، مداخلــة الوفــد التّونســي لمحكمــة التّعقيــب المشــارك بالمؤتمــر 
التّاســع لرؤســاء المحاكــم العليــا فــي الــدّول العربيّــة، بيــروت، 19-17 ديســمبر 2018، منشــور علــى موقــع محكمــة التّعقيــب علــى 

الرّابــط التّالــي: 
www. cassation. tn/fileadmin/user_upload/publications/numerisation-tribunaux. pdf

تمّ الاطّلاع بتاريخ 2 جويلية 2022. 
2 - يُراجــع بخصــوص القضــاء العدلــي فــي تونــس مــا تــمّ اعــداده مــن تطبيقــات إلكترونيّــة بخصــوص كافّــة مراحــل التّقاضــي: 

بديــع بــن عبّــاس، »التّقاضــي عبــر الإجــراءات الإلكترونيّــة فــي القانــون التّونســي«، مقــال ســابق الذّكــر. 
3 - بديع بن عبّاس، »التّقاضي عبر الإجراءات الإلكترونيّة في القانون التّونسي«، مقال سابق الذّكر. 

http://www.cassation.tn/fileadmin/user_upload/publications/numerisation-tribunaux.pdf
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المعطيــات  العدالــة وحساســيّة  لمرفــق  العموميّــة  الخدمــة  لطبيعــة  ونظــرا 

القضائيّــة لارتباطهــا بالمصالــح الخاصّــة للمواطنيــن، فــإنّ حمايــة النّظــام مــن أجــل السّــير 

الحســن والمســتمرّ تعــدّ ضــرورة اســتراتيجيّة ملحّــة، وضمــان هــذه الحمايــة يتــمّ مــن خــلال 

 .4)Center Data( ــي ــات الأساس ــز البيان ــة مرك ــي )Backup( لحماي ــع احتياط ــاء موق إنش

ويســمح الموقــع الاحتياطــي باســتمراريّة مجمــل الخدمــات التــي يقدّمهــا قطــاع 

العدالــة بصفــة مســتقلّة تمامــا عــن الموقــع المركــزي الأساســي، وذلــك فــي حالــة وقــوع 

ــخ، حيــث يضمــن موقــع النّجــدة ســير  ــة.... ال ــة، أو أعمــال كيديّ حــوادث أو كــوارث طبيعيّ

ــة وآليّــة5.  مجمــل النّظــام مــن جديــد بصفــة فوريّ

يُســتروح ممّــا ســبق بيانــه »أنّ الوُصُــول إلــى العدالــة بيُســر، مُرتبــط أشــدّ الارتبــاط 

ــات  ــع فئ ــب لجمي ــة، فالجــودة هــي مســعى ومطل ــر جــودة الخدمــات القضائيّ بمــدى توفّ

المجتمــع، ســواء العامليــن بقطــاع العدالــة أو المســتفيدين مــن خدماتــه. وهــو مــا يقتضــي 

أوّلا تحديــث وعصرنــة قطــاع العــدل إدارة وتدبيــرا وتســييرا، وأيضــا تحديــث أسســه وركائــزه 

ــراءات  ــيط إج ــن تبس ــن م ــا يمكّ ــو م ــتيّة. وه ــا واللّوجس ــة منه ــة الماديّ ــيّة خاصّ الأساس

التّقاضــي وتوفيــر الوقــت والجهــد وتخويــل إســداء الخدمــات عــن بُعــد بمواصفــات رفيعــة 

وجــودة عاليــة تجمــع بيــن السّــرعة والدّقــة والتّكلفــة الأقــلّ، فضــلا علــى ضمــان النّزاهــة 

والشّــفافيّة والمســاواة أمــام المرفــق العــام وتســهيل الوُصُــول إليــه«6. 

4 - فاتــح مزيتــي، »مظاهــر رقمنــة مرفــق العدالــة وأثرهــا علــى تحســين الخدمــة العموميّــة للمتقاضــي«، جامعــة عبّــاس لغــرور- 
ــمّ  ــد 1، العــدد 4، ص. 28، منشــور بتاريــخ 31 ديســمبر 2019، ت ــة ببليوفيليــا لدراســات المكتبــات والمعلومــات، المجلّ خنشــلة، مجلّ

الاطّــلاع بتاريــخ 2 جويليــة 2022 علــى الرّابــط التّالــي: 
https: //www. asjp. cerist. dz/en/article/123724 
ــور  ــال منش ــة 2017-1999«، مق ــق العدال ــة مرف ــرض تجرب ــر: ع ــي الجزائ ــلاح الإداري ف ــم، »الإص ــالم بركاه ــري وس ــة بواش 5 - أمين

ــي 2018، ص. 215.  ــدد 11، جانف ــد 6، الع ــر 3، المجلّ ــة الجزائ ــة لجامع ــة العلميّ بالمجلّ
ــى موقــع المؤسّســة  ــون التّونســي«، مقــال منشــور عل ــة فــي القان ــر الإجــراءات الإلكترونيّ ــاس، »التّقاضــي عب ــن عبّ ــع ب 6 - بدي

 :IRZ ــي ــي الدّول ــاون القانون ــة للتّع الألمانيّ
https: //www. irz-dialogue-afroallemand. de/ar/2020-09-30-06-38-08/2020-09-30-06-38-52/ben-abbes2 

 تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123724
https://www.irz-dialogue-afroallemand.de/ar/2020-09-30-06-38-08/2020-09-30-06-38-52/ben-abbes2
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مــن شــأن تعميــم الاعتمــاد علــى النّظــام الإلكترونــي علــى كافّــة إجــراءات التّقاضي 

ومراحلــه تحقيــق الأهــداف المرجــوّة والتــي ســطّرها مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« وأعلن 

عنهــا فــي شــرح الأســباب الملحــق بالمشــروع المذكور. 

ــاء الإداري  ــة القض ــروع مجلّ ــباب أنّ مش ــرح الأس ــة ش ــى وثيق ــوع إل ــح بالرّج ويتّض

ــي  ــتور27 جانف ــو دس ــمها واضع ــي رس ــة الت ــارات العامّ ــيد الخي ــار تجس ــي إط ــدرج ف »ين

2014 حــول العدالــة بوجــه عــام والقضــاء الإداري بوجــه خــاصّ ســواء منهــا تلــك المتعلّقــة 

بالضّمانــات الأساســيّة للمحاكمــة العادلــة وخاصّــة تكريــس مبــدأ التّقاضــي علــى درجتيــن 

ــرة  ــى القضــاء )الفق ــا فــي أجــل معقــول وتيســير اللّجــوء إل ــن الفصــل فــي القضاي وتأمي

الأولى(. 

ــة  ــاء عدال ــان إرس ــى ضم ــروع عل ــذا المش ــلال ه ــن خ ــة م ــت المحكم ــد حرص وق

ــى  ــعي إل ــع السّ ــرة م ــة وميسّ ــة ودقيق ــراءات واضح ــى إج ــاد عل ــزة بالاعتم ــريعة وناج س

تطويــر أســاليب العمــل والارتقــاء بجــودة أداء القضــاء الإداري والاســتفادة مــن الحلــول التـــي 

ــة(«.  ــرة الثّاني ــة )الفق ــائل الإلكترونيّ ــا الوس توفّره

جــاء بالفصــل 108 مــن الدّســتور التونســي لســنة 2014 أنّــه »لــكلّ شــخص الحــقّ فــي 

محاكمــة عادلــة )1( فــي أجــل معقــول )2(، والمتقاضــون متســاوون أمــام القضاء. 

حــقّ التّقاضــي وحــقّ الدّفــاع مضمونــان، وييسّــر القانــون اللّجــوء إلــى القضــاء )3( 

ــة.  ــا الإعانــة العدليّ ويكفــل لغيــر القادريــن ماليّ

ويضمن القانون التّقاضي على درجتين. 

جلســات المحاكــم علنيّــة إلّا إذا اقتضــى القانــون ســريّتها ولا يكــون التّصريــح بالحكم 

إلّا فــي جلســة علنيّة«. 

تيسير الولوج إلى القضاء والحقّ فيالفقرة الأولى
المحاكمة العادلة في أجل معقول

الجزء الثاني

آثار ونتائج التّقاضي الإلكتروني
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1- الحقّ في المحاكمة العادلة

تعتبــر دســترة الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة لأوّل مــرّة فــي الدّســتور التّونســي 

ــن  ــه م ــاء واخراج ــق بالقض ــاب المتعلّ ــه بالب ــا أنّ ربط ــي، كم ــن المتقاض ــبا للمواط مكس

الفصــول المتعلّقــة ببــاب الحقــوق والحريّــات طــرح عديــد النّقاشــات بيــن أعضــاء المجلــس 

التّأسيســي1. 

ــه  ــوم وارتباط ــذا المفه ــعّب ه ــي بتش ــس التّأسيس ــاء المجل ــلّ أعض ــرّ ج ــن أق ولئ

ــة القانــون، فقــد أكّــد بعــض الأعضــاء علــى  بمفاهيــم أخــرى بمــا فــي ذلــك مفهــوم دول

ــوم  ــر مفه ــمى2، إذ يعتب ــا الأس ــة وهدفه ــاس العدال ــاره أس ــاء باعتب ــه بالقض ــرورة ربط ض

المحاكمــة العادلــة مــن المفاهيــم المتشــعّبة، وقــد »ســمحت هــذه التّبــادلات التــي أُجريــت 

طيلــة مســار إعــداد الدّســتور علــى الخصــوص بإبــراز فكــرة مفادهــا أنّ المحاكمــة العادلــة 

ــا، بــل وأنّهــا ترتكــز أيضــا علــى الأرضيّــة  لا تقتصــر علــى البعــد الإجرائــي الــذي يُعــدّ جزئيّ

الجوهريّــة والتّنظيميّــة للعدالــة، ممّــا يمنحــه مغــزى أوســع وأصــحّ. فالحــقّ فــي المحاكمــة 

العادلــة يصبــح وهميّــا بــدون اســتقلال القضــاء وحســن إدارتــه3. 

ــرض  ــم ع ــع وتقدي ــار واس ــي إط ــة ف ــة العادل ــروري إدراج المحاكم ــن الضّ ــك م ولذل

شــامل لهــا علــى ضــوء القضــاء بصفــة عامّــة. ومرتكــز كأســاس علــى الأفــكار الثّــلاث التّاليــة: 

1. دولــة القانــون كأســاس للمحاكمــة العادلــة، 2. تنظيــم القضــاء كشــرط مســبق للمحاكمة 
العادلــة، 3. إضفــاء طابــع رســمي علــى الحــقّ فــي المحاكمــة العادلــة«4. 

1 - Fadhel Moussa, « Le procès équitable dans la nouvelle Constitution tunisienne », In L’État de droit et l’état 
du droit : le procès équitable, 4ème conférence régionale des juristes francophones, Tunis, 25-27 mars 2014, 
Disponible sur : 
http: //iedja. org/wp-content/uploads/2015/08/colloque-tunis-Final. pdf , Consulté le 29 juin 2022. 
2 - « Nous avons tenu à ce qu’il en soit soustrait et logé dans le chapitre sur la justice, résistant à ceux qui 
faisaient valoir un argument de logique formelle et la pratique courante. En fait, nous défendions un argument 
substantiel, par souci de cohérence. Nous voulions que ce droit fondamental soit clairement perçu comme 
étant le fondement et la finalité de la justice aussi bien par les magistrats que par les justiciables, dès lors sa 
place est auprès d’eux, il est indétachable de ce titre (…) », Fadhel Moussa, « Quelle justice voulons-nous ? 
Le procès équitable dans la nouvelle Constitution », Publié sur le site officiel du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD),
https: //www1. undp. org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/44%20Quelle%20justice%20voulons-
nous%20. pdf , Consulté le 29 juin 2022. 
3 - Voir pour cette notion : Faycel Bouguerra, « Essai sur «la bonne administration de la justice» », in 
La Revue du droit «Infos Juridiques», n° 198/199, avril 2015, p. p. 10-15. 
4 - محمّــد العربــي فاضــل موســى، »مــا هــو القضــاء الــذي نريــده؟ المحاكمــة العادلــة فــي الدّســتور التّونســي الجديــد«، منشــور 

 ،)UNDP( علــى الموقــع الرّســمي لبرنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي
https: //www1. undp. org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20Arabic/Part%203/46%20Fadhel%20
Moussa%20AR. pdf

تمّ الاطّلاع عليه بتاريخ 29 جوان 2022. 

http://iedja.org/wp-content/uploads/2015/08/colloque-tunis-Final.pdf
https://www1.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/44%20Quelle%20justice%20voulons-nous%20.pdf
https://www1.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/44%20Quelle%20justice%20voulons-nous%20.pdf
https://www1.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20Arabic/Part%203/46%20Fadhel%20Moussa%20AR.pdf
https://www1.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20Arabic/Part%203/46%20Fadhel%20Moussa%20AR.pdf
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إلّا أنّ الأمــر أدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى التوصّــل إلــى حــلّ توافقــي بوضــع بقيّــة 

ــص  ــاب المخصّ ــي الب ــه ف ــة ل ــة والمكوّن ــة العادل ــوم المحاكم ــة بمفه ــم المرتبط المفاهي

للحقــوق الأساســيّة والحريّــات العامّــة1 فــي حيــن تــمّ الإبقــاء علــى أهــمّ المفاهيــم الاجرائيّة 

المرتبطــة بمفهــوم المحاكمــة العادلــة بالبــاب المتعلّــق بالســلطة القضائيّــة. 

ــنة  ــي لس ــتور التّونس ــن الدّس ــل 108 م ــة للفص ــة النّهائيّ ــي الصياغ ــت بالتّال وأضح

ــلاه.  ــورة أع ــة المذك ــا الحاليّ ــى صيغته 2014 عل

ولا جــدال فــي أنّ التّقاضــي الإلكترونــي يعتبــر رافــدا ودافعــا وداعمــا مهمّــا لتحقيق 

أهــداف مبــدأ المحاكمــة العادلــة فــي مكوّناتهــا الاجرائيّــة2، ومــن ذلــك أنّ اعتمــاد النّظــام 

الإلكترونــي مــن شــأنه تكريــس مبــدأ الحــقّ فــي التّقاضــي، وخاصّــة تكريــس قضــاء القــرب 

ــة  ــى القضــاء، كمــا تضمــن الإجــراءات الإلكترونيّ )justice de proximité( وتيســير اللّجــوء إل

حــقّ المواجهــة وحقــوق الدّفــاع وحــقّ الطّعــن والتّقاضــي علــى درجتيــن، وكذلــك اختصــار 

ــدأ  ــس مب ــع تكري ــول م ــل معق ــي أج ــتّ ف ــدأ الب ــق مب ــا وتحقي ــي القضاي ــتّ ف ــال الب آج

ــة الجلســات.  علانيّ

وهــو الأمــر الــذي يتّضــح بالاطّــلاع علــى مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، إذ تــمّ الحرص 

علــى احتــرام وتحقيــق المبــادئ المذكــورة مــع ملاءمتهــا وطبيعــة الإجــراءات الإلكترونيّــة 

ــة  ــة الانتفــاع بالمســاعدة الفنيّ ــك مــا جــاء بالفصــل 22 مــن المشــروع مــن امكانيّ ومــن ذل

لتيســير التّقاضــي عــن بُعــد عبــر النّظــام الإلكترونــي. 

2- البتّ في القضايا في أجل معقول

لا يخفــى علــى مــن يطّلــع علــى مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري ســعي النّــص إلــى 

التحكّــم فــي آجــال الفصــل فــي الدّعــاوى والطّعــون. 

إذ »يعتبــر الوقــت عامــلا مهمّــا جــدّا فــي فاعليّــة المحاكــم وتميّزهــا، فطــول 

الإجــراءات يُلحــق الضّــرر بالأطــراف وبســمعة المحكمــة، ويمكــن التحكّــم فــي ســير القضيّــة 

بمــا يُجنّــب هــدر الوقــت وتخصيــص وقــت كاف لمعالجــة القضايــا المعقّــدة، وقــد كان هــذا 

1 - Le débat sur cette question a abouti à une solution de compromis. Les composantes du procès équitable 
attachées à la justice et à son fonctionnement en tant que garanties générales figureront dans le titre sur le 
pouvoir juridictionnel (A) les autres composantes ayant trait à la personne humaine dans la sphère pénale et 
les garanties y afférentes figureront dans le titre sur les droits et libertés. 
2 - لمزيــد التعمّــق فــي هــذا المفهــوم يراجــع: القاضــي فــراس الوكيــل، »القضــاء الإداري التونســي وضمــان المحاكمــة العادلــة«، 
أعمــال الملتقــى الدولــي: القضــاء الإداري: خمــس ســنوات بعــد إصــدار دســتور 27 جانفــي 2014، تنظيــم كليــة الحقــوق بصفاقــس 
وجمعيــة الحقوقييــن بصفاقــس بدعــم مــن المنظمــة الألمانيــة هانــس ســايدل، 14، 15 و16 فيفــري 2019، إصــدارات مجمــع الأطــرش 

للكتــاب المختــص، 2021. 
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الأمــر محــلّ عنايــة المعهــد الأعلــى للقضــاء فــي بدايــة التّســعينات لمّـــا رفع شــعار »ســرعة 

ــى  ــه حتّ ــت الدّعــوة إلي ــا إن رُفــع وتمّ ــات« رغــم أنّ هــذا الشــعار م ــر الضّمان الفصــل وتوفي

ــة بدعــوى اســتحالة الجمــع بيــن متناقضيــن، لكــنّ هــذا الجمــع  ــه معارضــة قويّ تصــدّت ل

ــث  ــات البح ــة مؤسّس ــم وبقيّ ــز المحاك ــي لتميّ ــاد الدّول ــده الاتّح ــا أكّ ــن كم ــروري وممك ض

ــى فــي تونــس ويســتوجبه دســتور 2014«3.  ــه بعــض المحاكــم حتّ القضائــي وحقّقت

وقــد تــمّ تكريــس حــقّ التّقاضــي فــي أجــل معقــول فــي عديــد المواثيــق الدوليّــة 

ــكلّ  ــة والسيّاســية أنّ »ل ــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ إذ نصّــت المــادّة 14 مــن العهــد الدّول

شــخص الحــقّ فــي أن يُحاكــم مــن دون تأخيــر مفــرط«4، كمــا ورد بالفصــل 7 مــن الميثــاق 

الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشّــعوب أنّ »حــقّ التّقاضــي مكفــول ويشــمل هــذا الحــقّ... 

حــقّ محاكمتــه خــلال فتــرة معقولــة بواســطة محكمــة محايــدة«5، واقتضــت كذلــك المــادّة 

6 مــن الاتفاقيّــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان والحريّــات الأساســيّة أنّــه »لــكلّ شــخص الحــقّ 

فــي عــرض قضيّتــه بطريقــة عادلــة وعلنيّــة خــلال مــدّة معقولــة أمــام محكمــة مســتقلّة 

ونزيهــة تنشــأ وفقــا للقانــون«6. 

ــقّ  ــر الح ــه جوه ــي تواج ــات الت ــرز التحدّي ــن أب ــي م ــن القضائ ــر الزّم ــه يعتب وعلي

ــن  ــا م ــض ضرب ــب البع ــدّ حس ــوات الأوان يع ــد ف ــه بع ــن بحقّ ــال المواط ــار أنّ إيص باعتب

ضــروب نكــران العدالــة خاصّــة أنّ فقــه قضــاء المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الانســان اســتقرّ 

مــن خــلال عديــد القــرارات علــى إدانــة الــدّول الأعضــاء بســبب بــطء العدالــة وطــول زمــن 

الفصــل فــي القضايــا باعتبــاره خرقــا لــكلّ مــن الفصــل 6 مــن اتّفاقيّــة رومــا لحقــوق الانســان 

وكذلــك للحــقّ فــي الانتصــاف الفعّــال )recours effectif( موضــوع الفصــل 13 منهــا7، كمــا أنّ 

3 - عبد الله الهلالي، »إدارة المحاكم العدليّة والاستجابة لدستور 2014«، مجلّة القضاء والتّشريع، جوان 2016. 

- عبد الله هلالي، »إدارة المحاكم العدليّة وتحقيق المحاكمة العادلة«، منشور على صفحته بالفايسبوك، ماي-جوان 2019. 
4 - الفصل 14 من العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنّية والسياسيّة المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. 

5 - الفصل 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب لسنة 1981. 
6 - الفصل 6 من الاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة المؤرخة في 4 نوفمبر 1950. 

يراجــع كذلــك: »دليــل بشــأن المــادةّ 6: الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة«، إصــدار المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الانســان، متوفّــر علــى 
الموقــع التّالــي: 

https: //rm. coe. int/16803050e6، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 
7 - Joël Andriantsimbazovina, « Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice ? De l’arrêt Kudla, 
de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’arrêt Magiera, du Conseil d’État: Le trésor et la perle ou le 
filet ? », R. F. D. A. , Janvier-février 2003, p. 85 ; Voir aussi: Jean-François Flauss, « Le droit à un recours 
effectif au secours de la règle du délai raisonnable: un revirement de jurisprudence historique », Observations 
sous C. E. D. H. , Grande chambre, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, Revue trimestrielle des droits de 
l’Homme, Bruxelles, N° 49, Janvier 2002, p. p. 169-201 et R. T. D. H. (49) 2002, p. 167 et ss ; Jean-François 
Flauss, « Le droit à un recours effectif: L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, In Le 
juge administratif français et la Convention européenne des droits de l’Homme, Frédéric Sudre (Dir.), Colloque 
organisé par l’Institut de droit européen des droits de l’Homme, Montpellier, 14-15 décembre 1990, R. U. D. 
H. , 1991, p. 324 et ss ; Stéphane Bouisson, L›exigence du délai raisonnable dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l›Homme, Thèse soutenue le 1er décembre 2001, Aix-Marseille III. 

https://rm.coe.int/16803050e6
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فقــه القضــاء الإداري الفرنســي أيّــد ذلــك بــأن قضــت محكمــة فرنســيّة بــأن تــؤدّي الدّولــة 

ــا، وذلــك مــن أجــل إنــكار العدالــة1.  تعويضــات قدرهــا 476.000.000 أورو، لصالــح 120 مدعيّ

غيــر أنّ تحديــد معاييــر الأجــل المعقــول وتقديــره وتقييمــه قــد تطــرح عــدّة 

ــار  ــى معي ــل إل ــا وتشــعّبها بمــا يجعــل مــن التوصّ ــى اختــلاف القضاي اشــكاليّات بالنّظــر إل

ــتحيل.  ــل المس ــن قبي ــة م ــة مطلق ــق بصف ــي ينطب موضوع

ولضمــان تحقيــق المحاكمــة العادلــة والانتصــاف الفعّــال فــي أجــل معقــول، عملــت 

الــدّول الأوروبيّــة علــى احــداث اللّجنــة الأوروبيّــة لفعاليّــة العدالــة )CEPEJ(2 التــي أنشــأت 

 3)Saturn( بدورهــا منــذ ســنة 2007 مركــز لدراســة وتحليــل التصــرّف فــي الوقــت القضائــي

والــذي تتمّثــل مهمّتــه فــي معالجــة المســائل المتعلّقــة بالتصــرّف فــي الوقــت أو الزّمــن 

القضائــي. 

ــة  ــد توجيهيّ ــع قواع ــم ويض ــة للمحاك ــا توجيهيّ ــز خطوط ــذا المرك ــدر ه ــا يُص كم

ــة  ــفافيّة ومعرف ــق الشّ ــول وتحقي ــل معق ــي أج ــتّ ف ــان الب ــأنها ضم ــن ش ــتركة4 م مش

الجمهــور بمــدّة فصــل القضايــا وتقصيــر مــدّة الفصــل والتّشــارك مــع مســاعدي القضــاء فــي 

هــذا الصّــدد بمــا فــي ذلــك إبــرام اتّفاقــات بينهــم وبيــن المحاكــم وتســليط عقوبــات ماليّــة 

علــى مــن يعطّــل ســير القضايــا5. 

1 - »اعتبــرت المحكمــة الابتدائيّــة لمدينــة مــو Meaux )الواقعــة فــي الشّــمال الشّــرقي للعاصمــة باريــس( فــي حكمهــا الصــادر 
بتاريــخ 22 مــارس 2017 تحــت عــدد 319/2017 أنّ التّأخيــرات الطّويلــة جــدّا وغيــر المبــرّرة التــي عرفتهــا جلســات نظــر دعواهــم أمــام 
محكمــة الشّــغل Conseil de prud’homme تشــكّل انــكارا للعدالــة. وقــد علّلــت المحكمــة قضائهــا بــأنّ »إنــكار العدالــة« يكــون 
قائمــا عندمــا لا تســتطيع الدّولــة وضــع وســائل وأدوات العمــل الضروريّــة أمــام العدالــة لحســم النّزاعــات فــي آجــال معقولــة. وأنّ 
نزاعــات الشّــغل تقتضــي صــدور أحــكام ســريعة، لا يجــب أن تتعــدّى ســبعة أشــهر. والحــال أنّ المســطرة فــي الملفّــات موضــوع 
الادّعــاء تجــاوزت السّــنتين. وأنّ بعضهــا وصــل إلــى خمــس ســنوات. ولذلــك أدانــت المحكمــة الدّولــة الفرنســيّة وحكمــت عليهــا 
أن تــؤدّي لــكلّ متقــاض مــن 120، تعويضــا حدّدتــه فــي مبلــغ يتــراوح مــا بيــن 3000 و4500 أورو حســب الوقــت الــذي اســتغرقته 

قضيّتــه«. 

»محكمة فرنسيّة تعتبر طول إجراءات التّقاضي إنكارا للعدالة...«، مقال منشور على المواقع التّاليّة: 
https: //archive. achahed. com
https: //law. najah. edu/ar/legalnews/2017/05/mhkm-frnsy-taatbr-tol-grt-ltkdy-nkr-llaadl-othkm-llmtdrryn-
btaaoyd-kdrh-476-lf-yoro/ 

تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 
2 - Conseil de l’Europe, Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ). 
3 - Study and Analysis of T ime Use Research Network (SATURN),
https: //www. coe. int/fr/web/cepej
ــر  ــبقيّة«، تقري ــة ذات أس ــدة توجيهيّ ــي: 15 قاع ــت القضائ ــر الوق ــاتورن »SATURN«لتدبي ــات س ــل آليّ ــلا: »تفعي ــع مث 4 - يُراج

ــي:  ــع التّال ــى الموق ــور عل ــمبر 2011، منش ــبورغ، 8 ديس ــا، ستراس ــس أوروب ــة )CEPEJ(، مجل ــة العدال ــة لفعاليّ ــة الأوروبيّ اللّجن
 https: //rm. coe. int/-cepej-saturn-15-/168078a7a1، تمّ الاطّلاع عليه بتاريخ 29 جوان 2022. 
5 - « Cet observatoire des délais judiciaires a pour objectif de définir des méthodes homogènes de calcul 
de la durée des procédures et de collecter les informations pertinentes, par type d’affaires, afin d’améliorer 
la connaissance et la prévisibilité des délais judiciaires, tant à des fins de politiques publiques que pour 
l’information des justiciables.  », Philippe Boillat, Stéphane Leyenberger, « L’administration et l’évaluation du 
service public de la justice, vu du conseil de l’Europe », Dans Revue française d’administration publique, 2008/1 
(n° 125), pages 55 à 66, Publié au : 
https: //www. cairn. info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-55. htm#re25no25 , Consulté 
le 29 juin 2022. 

https://archive.achahed.com
https://law.najah.edu/ar/legalnews/2017/05/mhkm-frnsy-taatbr-tol-grt-ltkdy-nkr-llaadl-othkm-llmtdrryn-btaaoyd-kdrh-476-lf-yoro/
https://law.najah.edu/ar/legalnews/2017/05/mhkm-frnsy-taatbr-tol-grt-ltkdy-nkr-llaadl-othkm-llmtdrryn-btaaoyd-kdrh-476-lf-yoro/
https://www.coe.int/fr/web/cepej
https://rm.coe.int/-cepej-saturn-15-/168078a7a1
https://www.cairn.info/publications-de-Philippe-Boillat--28121.htm
https://www.cairn.info/publications-de-St%C3%A9phane-Leyenberger--28122.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
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وبالرّجــوع إلــى مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري، يمكــن ملاحظــة وجــود حــرص علــى 

ــل  ــي أج ــتّ ف ــدأ الب ــق مب ــرض تحقي ــمّ بغ ــه ت ــودة6، وعلي ــريعة وذات ج ــة س ــاء عدال إرس

معقــول إقــرار جملــة مــن الإجــراءات تهــمّ مختلــف مراحــل التّقاضــي مــن التّحقيــق وإصــدار 

الأحــكام والطّعــون ومــن ذلــك بالخصــوص: 

حصـر مرحلة تبادل التّقارير من حيث الآجال وعدد التّقارير.  	

حذف إجراء ختم التّحقيق وتعويضه بمشروع حكم.  	

اعتماد أجل ستّة )6( أشهر كأجل أقصى لتعيين القضيّة في جلسة مرافعة.  	

تلخيص الحكم في أجل لا يتجاوز الشّهرين.  	

فتــح أجــل الاســتئناف والتّعقيــب مــن تاريــخ الإعــلام بالحكــم وفــي أقصــى  	

ــي  ــه ف ــون في ــم المطع ــخ إدراج الحك ــن تاري ــهر م ــتّة أش ــل س ــي أج ــالات ف الح

النّظــام الإلكترونــي. 

تحديــد أجــل شــهرين لإعــادة النّشــر أمــام محكمــة الإحالــة مــع ترتيــب جــزاء رفــض  	

مطلــب إعــادة النّشــر شــكلا فــي حــال عــدم التقيّــد بالأجــل. 

ترشــيد نظــام النّقــض مــع الإحالــة بخصــوص مخالفــة محكمــة الإحالــة قــرار الدّائرة  	

ــة  ــرة تعقيبيّ ــى دائ ــة إل ــي القضيّ ــر ف ــاص النّظ ــناد اختص ــك بإس ــة وذل التّعقيبيّ

ــم  ــا تحك ــض فإنّه ــدة النّق ــرة المتعهّ ــا. وإذا رأت الدّائ ــتّ فيه ــا الب ــبق له ــم يس ل

ــزم  ــا يل ــأة للفصــل فإنّهــا تقــوم بم ــر مهيّ ــة غي ــت القضيّ فــي الموضــوع وإذا كان

لتهيئتهــا والحكــم فيهــا. 

غيــر أنّــه مــن البديهــي بمــكان أنّ القاضــي لا يعمــل بمعــزل عــن بقيّــة المتداخليــن 

فــي منظومــة العدالــة، ذلــك »أنّ أهــمّ عامــل يتســبّب فــي إطالــة أمــد البــتّ فــي القضايــا 

ــاج المحكمــة فــي إطــار البــتّ  هــو تداخــل عــدّة أجهــزة فــي العمــل القضائــي فقــد تحت

فــي قضيّــة معيّنــة وثائــق معيّنــة تــمّ إصدارهــا ســواء مــن محكمــة أخــرى أو إدارة معيّنــة. 

كمــا يســتدعي الفصــل فــي النّــزاع )...( الالتجــاء إلــى أهــل الخبــرة. وســيمكّن الرّبــط البينــي 

بيــن المحكمــة ومختلــف الهيــاكل المذكــورة مــن ســرعة البــتّ فــي النّــزاع واضفــاء النّجاعــة 

المطلوبــة علــى الخدمــة القضائيّــة فــي ســبيل الظّفــر بحكــم قضائــي فــي زمــن معقــول«7. 

6 - Voir en France : Mission Magendie I, « Célérité et qualité de la justice », Rapport au Garde des Sceaux, 15 
juin 2004, Publié sur : 
http: //www. presse. justice. gouv. fr/art_pix/rapport-magendie. pdf ; Consulté le 2 juillet 2022. 
Mission Magendie II, « Célérité et qualité de la justice », Rapport au Garde des Sceaux, 24 mai 2008, Publié 
sur : 
http: //www. justice. gouv. fr/art_pix/1_rapport_magendie_20080625. pdf ; Consulté le 2 juillet 2022. 

 :IRZ 7 - ياسين عمّار، »الرّقمنة والزّمن القضائي«، مقال منشور على موقع المؤسّسة الألمانيّة للتّعاون القانوني الدّولي
https: //www. irz-dialogue-afroallemand. de/ar/2020-09-30-06-41-30/justizreform-ar/justizreform-ammar-ar

تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/rapport-magendie.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_magendie_20080625.pdf
https://www.irz-dialogue-afroallemand.de/ar/2020-09-30-06-41-30/justizreform-ar/justizreform-ammar-ar
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3- دور الرّبط البيني وحجيّة النّظام الإلكتروني في ضمان 
حقوق الدّفاع وتيسر الولوج إلى القضاء

يخضــع الرّبــط أو التّوصيــل البينــي إلــى مقتضيــات مجلّــة الاتّصــالات وبقيّــة 

النّصــوص التّطبيقيّــة لهــا، ويتــمّ حســب اتّفاقيّــات تُبــرم فــي الغــرض بيــن مختلــف 

مشــغّلي الشّــبكات العموميّــة للاتّصــالات وفقــا للفصــل 35 مــن مجلّــة الاتّصــالات ومن شــأنه 

تأميــن الولــوج إلــى مختلــف البيانــات والمعلومــات والمعطيــات والوثائــق والمؤيّــدات اللّازمة 

والضّروريّــة تيســيرا للولــوج إلــى القضــاء وتحقيقــا لحــقّ الدّفــاع المرتبــط رأســا بالحــقّ فــي 

ــادئ كرّســها جميعــا الفصــل 108 مــن الدّســتور.  ــة، وهــي مب المحاكمــة العادل

ــي  ــر حكوم ــدار أم ــى إص ــاء الإداري إل ــة القض ــروع مجلّ ــال مش ــن أح ــه ولئ ــن جهت م

باقتــراح مــن الرّئيــس الأول يضبــط المواصفــات الفنيّــة لنظــام التّقاضــي الإلكتروني وشــروط 

ــة لدخــول  ــة والفنيّ ــذي ســيُعنى بالجوانــب التفصيليّ وإجــراءات اســتغلاله، وهــو الإطــار ال

ــة،  ــز النّفــاذ بصــورة تدريجيّــة وفــي إطــار تجــارب نموذجيّ نظــام التّقاضــي الإلكترونــي حيّ

فقــد أكّــد ضمــن نفــس الفصــــل 23 منــه علــى أن »يؤمـــّـن النّظــــام الإلكتروني موثوقيّــــة 

المعالجــــة الرّقميـــّـة لملفـــّـات القضايــــا والتّبــــادلات الإلكترونيّــة وســــلامتها وســــريّتها 

وغيرهــــا مــن الاجــــراءات وحجيّتهــا القانونيــةّ. 

وتكـــون لجميـــع الوثائـــق والمعطيـــات المدرجـــة والمتبادلـــة بالنّظـــام الإلكتروني 

نفـــس الحجيــّـة التـــي تتمتــّـع بهــــا الوثيقــــة الورقيّة«. 

وتطــرح بالتّالــي مســألة التّبــادل اللّامــادّي للوثائــق والمؤيّــدات والتّقاريــر والعرائــض 

مســألة حجيّــة وســائل الاثبــات الإلكترونيّــة. 

وهــذا الطّــرح يحيلنــا بالضّــرورة إلــى مفهــوم الوثيقــة الإلكترونيّــة وكذلــك المصادقة 

الإلكترونيّــة أو الختــم أو التّصديــق أو الامضــاء أو التّوقيــع الإلكترونــي. 

ــادّي  ــكل لا م ــة كش ــة الإلكترونيّ ــي الوثيق ــرّع التّونس ــرّ المش ــار، أق ــذا الإط ــي ه ف

ــم  ــة التّحكي ــن مجلّ ــل 6 م ــن الفص ــة م ــرة الثّاني ــن الفق ــك ضم ــراف وذل ــقّ الأط ــظ ح يحف

ــل  ــي 26 أفري ــؤرّخ ف ــنة 1993 الم ــدد 42 لس ــون ع ــب القان ــدرت بموج ــي ص ــيّة والت التّونس

1993، كمــا تدعّــم ذلــك بإصــدار القانــون المتعلّــق بالإمضــاء الإلكترونــي وتكريــس اللّاماديّــة 

ــنة  ــدد 57 لس ــون ع ــب القان ــات بموج ــيلة إثب ــي كوس ــب الإلكترون ــول الكت ــلال قب ــن خ م

2000 المــؤرّخ فــي 13 جــوان 2000 والمتعلّــق بتنقيــح وإتمــام بعــض الفصــول مــن مجلّــة 

الالتزامــات والعقــود )الفصــل 453(، وصــولا إلــى تمكيــن المتقاضــي مــن رفــع دعــواه أمــام 
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ــن  ــل 9 م ــا، بالفص ــوق به ــة موث ــة إلكترونيّ ــطة وثيق ــي بواس ــان الاجتماع ــي الضّم قاض

ــري 2003.  ــي 14 فيف ــؤرّخ ف ــنة 2003 الم ــدد 15 لس ــون ع القان

ــة  ــة ذات صبغ ــريعيّة لاحق ــلات تش ــت تدخّ ــا تطلّب ــى أهميّته ــوص عل ــذه النّص ه

تقنيّــة وفنيّــة، ومــن أهمّهــا إرســاء إجــراء الختــم أو المصادقــة أو الامضــاء الإلكترونــي 

ــم  ــق بالتّنظي ــر 2000 المتعلّ ــؤرّخ فــي 10 أكتوب ــر عــدد 2331 لســنة 2000 الم بموجــب الأم

الإداري والمالــي وطــرق تســيير الوكالــة الوطنيّــة للمصادقــة الإلكترونيّــة والأمــر عــدد 1667 

ــروط  ــراس الش ــى ك ــة عل ــق بالمصادق ــة 2001 المتعلّ ــي 17 جويلي ــؤرّخ ف ــنة 2001 الم لس

ــة.  ــة الإلكترونيّ ــات المصادق ــزوّد خدم ــاط م ــة نش ــاصّ بممارس الخ

ــرّض  ــا تع ــل 453 منه ــح أنّ الفص ــود، يتضّ ــات والعق ــة الالتزام ــى مجلّ ــوع إل وبالرّج

إلــى الامضــاء الإلكترونــي وتولّــى تعريفــه علــى أنّــه »يجــب أن يكــون الإمضــاء بيــد العاقــد 

نفســه بأســفل الكتــب والطّابــع لا يقــوم مقامــه بحيــث يعتبــر وجــوده كعدمــه. 

ويتمثّــل الإمضــاء فــي وضع اســم أو علامــة خاصّــة بخــطّ يــد العاقــد نفســه 

مدمجــة بالكتــب المرســوم بهــا أو إذا كان إلكترونيّــا فــي اســتعمال منــوال تعريــف موثــوق 

ــه«1.  ــة ب ــة المرتبط ــة الإلكترونيّ ــور بالوثيق ــاء المذك ــة الإمض ــن صل ــه يضم ب

فــي نفــس السّــياق، عــرّف قانون الأونســيترال النّموذجــي للتّحكيــم التّجــاري 

الدّولــي )1985( التّوقيــع الإلكترونــي بأنّــه بيانــات فــي شــكل إلكترونــي مُدرجــة فــي رســالة 

ــة  ــن هويّ ــتخدم لتعيي ــوز أن تُس ــا، يج ــا منطقيّ ــة به ــا أو مُرتبط ــة إليه ــات أو مُضاف بيان

ــواردة  ــى المعلومــات ال ــع عل ــان موافقــة الموقّ ــات ولبي ــى رســالة بيان ــع بالنّســبة إل الموقّ

ــات.  فــي رســالة البيان

ومــن جهتــه، لــم يرتّــب قانــون الأمــم المتّحــدة فــي تعريــف التّوقيــع الإلكترونــي أيّ 

آثــار قانونيّــة علــى التّفرقــة بيــن تقنيــة وأخــرى أو بيــن شــكل وآخــر مــن أشــكال التّوقيــع 

الإلكترونــي وإنّمــا العبــرة بتوافــر شــروط الثّقــة أو المصداقيّــة فــي ذلــك التّوقيــع علــى نحــو 

يوفّــر حجيّتــه تمامــا مثــل حجيّــة التّوقيــع الكتابــي2. 

1 - فقرة أضــيفـت بالــقانــون عــدد 57 لــســنة 2000 الــمــؤرّخ في 13 جوان 2000. 
2 - عبــد الفتّــاح بيّومــي حجــاز، »اثبــات المعامــلات الإلكترونيّــة عبــر الانترنــت«: دراســة متعمّقــة فــي النظريّــة العامّــة للتّوقيــع 
الإلكترونــي عبــر شــبكات الإنترنــت )أنواعه-حجيّته-إثباتــه( - شــهادات التّصديــق الإلكترونــي وحجيّتهــا فــي الإثبــات - المســئوليّة 
المدنيّــة والجنائيّــة لمقدّمــي خدمــات التّصديــق الإلكترونــي - وذلــك فــي قانــون الأمــم المتّحــدة - أنســترال للتّوقيــع الإلكترونــي 
ــات المتّحــدة  ــون المصــري للتّوقيــع للإلكترونــي رقــم 5 لســنة 2004 - تشــريعات التّوقيــع الإلكترونــي فــي فرنســا والولاي - القان

الأمريكيّــة والــدّول العربيّــة«، طبــع دار النّهضــة العربيّــة، 2000. 

- أ. زرّوق يوسف، »حجيّة التّوقيع الإلكتروني في الإثبات«، دراسة مقارنة، جامعة الجلفة، منشور على الموقع التّالي: 
 https: //www. asjp. cerist. dz/en/downArticle/315/3/3/87714، تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/3/3/87714
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/315/3/3/87714
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ــوع  ــكلّ ن ــع ل ــي ووض ــع الإلكترون ــن التّوقي ــن م ــي نوعي ــاد الأورب ــرّف الاتّح ــا ع كم

ــا:  ــدّدا، وهم ــا مح تعريف

1( التّوقيــع الإلكترونــي، وهــو معلومــات علــى شــكل إلكترونــي متعلّقــة بمعلومــات 
إلكترونيّــة أخــرى ومرتبطــة بهــا ارتباطــا وثيقــا، ويســتخدم أداة التّوثيــق. 

ــارة عــن توقيــع إلكترونــي يُشــترط فيــه  2( التّوقيــع الإلكترونــي المعــزّز، وهــو عب
ــدا مــن نوعــه مــع صاحــب التّوقيــع، وقــادرا علــى تحقيــق  أن يكــون مرتبطــا ارتباطــا فري

ــمّ ايجــاده باســتخدام وســائل  ــه باســتخدامه، وت ــع والتعــرّف علي ــد صاحــب التّوقي وتحدي

ــالة  ــي الرّس ــواة ف ــات المحت ــع المعلوم ــا م ــة، ومرتبط ــريّة التامّ ــه الس ــا صاحب ــن فيه يضم

ــر فــي المعلومــات1.  ــه يكشــف أيّ تغيّ حيــث أنّ

وبالرّجــوع إلــى التّجربــة التّونســيّة، مــن الملاحــظ أنّــه تزامنــا مــع صــدور المرســوم 

ــد  ــرّف الوحي ــق بالمع ــاي 2020 والمتعلّ ــي 12 م ــؤرّخ ف ــنة 2020 الم ــدد 17 لس ــي ع الحكوم

ــق  ــوان 2020 والمتعلّ ــي 10 ج ــؤرخ ف ــنة 2020 الم ــدد 31 لس ــوم ع ــدر المرس ــن، ص للمواط

بالتّبــادل الإلكترونــي للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهيــاكل 

الــذي تطلّــب بــدوره اصــدار الأمــر الحكومــي عــدد 777 المــؤرّخ فــي 5 أكتوبــر 2020 المتعلّــق 

بضبــط شــروط وصيــغ وإجــراءات تطبيــق أحــكام المرســوم عــدد 31 لســنة 2020. 

وينــدرج هــذا الأمــر الحكومــي حســب مــا ورد فــي تقديمــه بالموقــع الرّســمي لــوزارة 

تكنولوجيــا الاتّصــال2 فــي إطــار اســتكمال وتعزيــز المنظومــة القانونيّــة المتعلّقــة بالتّبــادل 

الإلكترونــي للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهيــاكل بمــا يســاهم 

فــي ضمــان نجاعــة الخدمــات الإداريّــة وســرعة إنجازهــا وتخفيــف الأعبــاء علــى المتعامليــن 

مــع الهيــاكل والمؤسّســات العموميّــة. 

ــل  ــي تمثّ ــة الت ــس الإدارة الإلكترونيّ ــاء أس ــى إرس ــي إل ــر الحكوم ــذا الأم ــدف ه ويه

محــورا مــن المحــاور الأربعــة للإســتراتيجيّة الوطنيّــة »تونــس الرّقميّــة 2020« الهادفــة إلــى 

تحســين جــودة الخدمــات الإداريّــة بمــا يحقّــق التحــوّل الرّقمــي للدّولــة. 

ويُؤسّــس هــذا النــصّ القانونــي إلــى إحــداث تحــوّل كبيــر فــي ثقافــة الإدارة 

وطريقــة تعاملهــا مــع المواطــن والمؤسّســة ويبنــي أنموذجــا متجــدّدا يســاهم فــي 

1 - عــلاء محمّــد نصيــرات، »حجيّــة التّوقيــع الإلكترونــي فــي الإثبــات«، دراســة مقارنــة، ط. 1، دار الثّقافــة للنّشــر والتّوزيــع، عمــان، 
 .2005

- يُراجع كذلك: رباب محمود عامر، مرجع سابق الذّكر، ص. 398 وما يليها. 
2 - لمزيد التّفاصيل يُمكن زيارة موقع وزارة تكنولوجيّات الاتّصال: 

https: //www. mtc. gov. tn/

https://www.mtc.gov.tn/index.php?id=119&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4090&L=1&cHash=b7be34580a7295318a6441a913575cc3


271 نشريّة المحكمة الإداريّة

ــج  ــي مندم ــام معلومات ــاء نظ ــى إرس ــعى إل ــة ويس ــراءات الإداريّ ــهيل الإج ــيط وتس تبس

لــلإدارة بهــدف تقديــم خدمــة وفقًــا لمبــادئ الحكــم الرّشــيد، وهــي: التعقّــب والمتابعــة، 

الوثوقيّــة، الجــودة، المســاواة، الشــفافيّة، التّنظيــم والسّــلامة. 

وقد تضمّن هذا الأمر الحكومي أحكاما تتعلّق أساسا بـ: 

التّبــادل الإلكترونــي للمعطيــات: مــن خــلال إعطــاء الصّبغــة الرّســميّة للبريــد 

ــمي أو  ــي الرّس ــد الإلكترون ــتعمال البري ــة اس ــد الإداري وإلزامي ــل البري ــه مث ــي مثل الإلكترون

المهنــي فــي التّعامــلات الإداريّــة، وإســداء الهيــاكل العموميّــة للخدمــات عــن بُعــد، واكســاء 

ــة.  ــة الورقيّ ــأن الوثيق ــأنها ش ــة ش ــة الإلكترونيّ ــميّة للوثيق ــة الرّس الصّبغ

التّرابــط البينــي: مــن خــلال ضبــط مهــام مشــغّل التّرابــط البينــي وعلاقتــه 

المتداخلــة.  الأطــراف  بمختلــف 

ــي  ــل الإلكترون ــة التّراس ــداء خدم ــلال إس ــن خ ــة: م ــة الإلكترونيّ ــات المصادق خدم

مضمــون الوصــول وخدمــة الحفــظ الإلكترونــي الموثــوق بــه للحســاب الخــاصّ أو لحســاب 

الغيــر طبقــا لكرّاس الشّــروط الخاصّ بممارســة نشــاط مــزوّد خدمــات المصادقــة الإلكترونيّة. 

ــات الاتّصــال علــى أنّهــا تعمــل بالتّعــاون مــع الأطــراف  ــدت وزارة تكنولوجيّ كمــا أكّ

ــز تطبيــق أحــكام هــذا الأمــر الحكومــي الــذي ســيمكّن مــن:  المتدخّلــة لوضــع حيّ

تبســيط الإجــراءات الإداريّــة مــن خــلال اعتبــار البريــد الإلكترونــي والخدمــات علــى  	

الخــطّ فــي المعامــلات الإداريّــة، 

ــة  	 ــدم مطالب ــك بـــ: ع ــات وذل ــم المعلوم ــن نُظ ــات بي ــي للبيان ــادل الإلكترون التّب

المواطــن والمؤسّســة بوثائــق متوفّــرة لــدى الإدارة، 

توفير تحيين آلي لمعطيات قواعد البيانات، 

تسهيل وتسريع رقمنة الإجراءات الإداريّة، 

ــع مــن خــلال  ــة التتبّ ــة، والشّــفافيّة، والكفــاءة، وإمكانيّ تحســين أداء الإدارة: الفعاليّ

عمليّــات التّقاطــع بيــن قواعــد البيانــات المختلفــة، 

خدمات المصادقة الإلكترونيّة:  	

ــة  ــة البيانــات والوثائــق الإلكترونيّ ــة لضمــان ســلامة وحجيّ تحديــد الشّــروط التّقنيّ

ــة،  ــة المســتوجبة لرقمنــة الإجــراءات الإداريّ قصــد إرســاء منــاخ الثّقــة الرقميّ



نشريّة المحكمة الإداريّة272

تحديــد شــروط إســداء خدمــة التراســل الإلكترونــي مضمــون الوصــول والذي ســيمكن 

الإدارة والمتعامليــن معهــا مــن التخلّــي عــن المراســلة الورقيّــة والاعتمــاد علــى الإلكترونيّــة 

كلّمــا اقتضــت التّراتيــب والتّشــاريع الجــاري بهــا العمــل. 

ــلامة  ــان س ــه لضم ــوق ب ــي الموث ــظ الإلكترون ــة الحف ــداء خدم ــروط إس ــد ش تحدي

وحجيّــة الوثائــق والبيانــات الإلكترونيّــة طيلــة فتــرة اســتبقائها طبقــا للتّراتيــب والتّشــاريع 

الجــاري بهــا العمــل. 

ــة  ــال المصادق ــي مج ــد ف ــات جدي ــدي خدم ــث مُس ــن بع ــر م ــيمكّن الأم ــذا، وس ه

الإلكترونيّــة. 

وحســب الــوزارة المذكــورة، يأتــي هــذا الأمــر الحكومــي ترجمــة لإســتراتيجيّة الدّولــة 

الرّاميــة إلــى تدعيــم مســار التحــوّل الرّقمــي مــن خــلال ترســيخ قيــم إدارة عصريّــة شــفاّفة 

وناجعــة لخدمــة المواطــن والمؤسّســة. 

ــخ 10  ــة بتاري ــادر عــن رئيــس الحكوم وبحســب المرســوم عــدد 31 لســنة 2020 الصّ

جــوان 2020 والمتعلّــق بالتّبــادل الإلكترونــي للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا 

وفيمــا بيــن الهيــاكل يقــع اعتمــاد الإمضــاء الإلكترونــي الموثــوق بــه أو الختــم الإلكترونــي 

الموثــوق بــه أو ختــم التّوقيــت الإلكترونــي الموثــوق بــه لإثبــات ســلامة وصحّــة الوثيقــة 

ــي  ــة الت ــة القانونيّ ــس الحجيّ ــه نف ــون ل ــا يك ــم1، كم ــدى المحاك ــد ل ــة، ويُعتم الإلكترونيّ

للإمضــاء الخطّــي وللختــم الورقــي ولإثبــات التّواريــخ التــي تســتوجبها النّصــوص القانونيّــة 

الجــاري بهــا العمــل2. 

ومــن الجديــر التّذكيــر فــي هــذا النّطــاق أنّ نســختي شــهر ديســمبر 2020 ومــارس 

ــرّف  ــي والمع ــاء الإلكترون ــاد الامض ــا اعتم ــاء الإداري تضمّنت ــة القض ــروع مجلّ ــن مش 2021 م

ــا  ــن اقتصرت ــي حي ــا3، ف ــوى ومؤيّداته ــة الدّع ــة بعريض ــات وجوبيّ ــن كبيان ــد للمواط الوحي

ــتعجاليّة4.  ــوص الأذون الاس ــط بخص ــي فق ــاء الإلكترون ــى الامض عل

ــي  ــادل الإلكترون ــق بالتّب ــوان 2020 والمتعلّ ــي 10 ج ــؤرّخ ف ــنة 2020 الم ــدد 31 لس ــة ع ــس الحكوم ــوم رئي ــن مرس ــل 8 م 1 - الفص
ــاكل.  ــن الهي ــا بي ــن معهــا وفيم ــاكل والمتعاملي ــن الهي ــات بي للمعطي

2 - الفصــلان 6 و7 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 31 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 10 جــوان 2020 والمتعلّــق بالتّبــادل الإلكترونــي 
للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهيــاكل. 

ــة  ــات العريض ــي بيان ــم الأوّل »ف ــة«، القس ــة الابتدائيّ ــم الإداريّ ــدى المحاك ــاوى ل ــام بالدّع ــراءات القي ــي إج ــث »ف ــاب الثّال 3 - الب
ومؤيّداتهــا«، الفصــل 91: »يجــب أن تشــتمل عريضــة الدّعــوى علــى البيانــات التّاليــة: اســم المدّعــي ولقبــه ومحــلّ إقامتــه، عنــوان 
البريــد الإلكترونــي المعتمــد، الجهــة المدّعَــى عليهــا ومقرّهــا، عــرض موجــز للوقائــع وطلبــات المدّعــي وأســانيده، تفصيــل كلّ 

مطعــن علــى حــدة، الامضــاء الإلكترونــي للمدّعــي أو نائبــه أو وكيلــه الحامــل لتفويــض«. 

- الفصــل 92: »تُرفــق العريضــة وجوبــا بالمؤيّــدات التّاليــة: المعــرّف الوحيــد للمواطــن، توكيــل للقيــام عنــد الاقتضــاء، المؤيــّــدات 
علــــى أن تكــــون مقــــروءة، وعنــــد الاقتضاء ذكــر الوثائــــق التــي تعــــذّر تقديمهــــا، الوثيقة المثبتة لخلاص معلوم تسجيل 
العرائض. كمــــا تُرفــــق عريضــــة دعــــوى تجــاوز السّــلطة بنســــخة مــن القــرار المطعــــون فيــه وبالوثيقــــة المثبتــة لتاريــخ 

توجيــــه مطلــب مســــبق أو لمطلــب إثــارة قــــرار إداري عنــد الاقتضاء«. 
4 - الفصــل 242: »يجــب أن تشــتمل عريضــة الدعــوى علــى البيانــات التاليــة: اســم المدّعــي ولقبــه وعنــوان مقــر إقامتــه، عنــوان 
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ــم  ــارات ومفاهي ــن عب ــي ع ــمّ التخلّ ــبتمبر 2021 ت ــهر س ــخة ش ــي نس ــه ف ــر أنّ غي

ــراءات.  ــة الإج ــوص كافّ ــن« بخص ــد للمواط ــرف الوحي ــي والمع ــاء الإلكترون »الامض

ــي  ــي الإلكترون ــن التّقاض ــمّ م ــزء مه ــى ج ــا عل ــدّ تخلّي ــع يع ــذا التّراج ــم أنّ ه ورغ

ــروع  ــى المش ــن عل ــض المعلّقي ــإنّ بع ــرّدود، ف ــر وال ــادل التّقاري ــة تب ــي مرحل ــل ف والمتمثّ

يؤيّــدون هــذا التمشّــي باعتبــار الاشــكاليّات التــي قــد تطرحها مســألة المجابهــة والمعارضة 

بالتّقاريــر والتّاريــخ المعتمــد والهــوّة الرّقميّــة التــي قــد يجــد المتقاضــي نفســه فيهــا فــي 

ــة الإجــراءات الإلكترونيّــة خرقــا لأحـــكام  مواجهــة الإدارة، إلــى درجــه اعتبــار اعتمــاد إلزاميّ

الفقـــرة الثّانيـــة مـــن الفصـل 108 مـن الدّســـتور بخصوص تيسـير اللّجـــوء إلـى القضـاء«5. 

وفــي تقديرنــا كان مــن الأجــدى ضمــان تحــوّل وانتقــال رقمــي تدريجــي بالتّأكيــد 

علــى ضــرورة التّعامــل بالبريــد الإلكترونــي بيــن الأطــراف وارســال نســخة ورقيّــة للمحكمــة 

ــى حيــن الارســاء التّدريجــي لمنظومــة ومنصّــة  ــة إل ــة انتقاليّ ــك التّبــادل كمرحل تثبــت ذل

ــن  ــيما أنّ التّحيي ــهلة، لا س ــة وس ــة حينيّ ــاعدة فنيّ ــع مس ــة م ــة متكامل ــة وإلكترونيّ رقميّ

الــذي طــرأ علــى مشــروع المجلّــة حافــظ علــى صياغــة الفصـــل 22 التــي بقيــت متناقضــة 

مــع بقيّــة الأحــكام إذ تنصّ على أن »يكـــون إيـــداع وتبليـــغ وتبـــادل المطالـــب والعرائـــض 

والطّعـــون والمذكّـــرات والتّقاريـــر والمؤيــّـدات والملحوظــــات والاســــتدعاءات والاعلامــات 

والمحاضــــر والأحــــكام والقــــرارات والأذون وغيرهــــا مــــن الإجــــراءات بواســـطة النّظـــام 

ــي«.  الإلكترون

إنّ الحديــث عــن نجاعــة وفعاليّــة وجــودة العدالــة )1( يســتدعي بالضّــرورة التعــرّض 

إلــى مســألة تيســير الولــوج إلــى القضــاء لكافّــة المتداخليــن فــي الشّــأن القضائــي، وكذلــك 

الحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة، التــي تطــرح بدورهــا ضــرورة ملاءمتهــا مــع الحــقّ فــي 

حمايــة المعطيــات الشــخصيّة وضمــان ســريّة الرّســائل والوثائــق والمعطيــات وتأمين حســن 

حفظهــا مــع توفيــر أســاليب حمايتهــا وســلامتها وأمنهــا )2(. 

البريــد الإلكترونــي المعتمــد، الجهــة المدّعــى عليهــا ومقرّهــا، عــرض موجــز للوقائــع وطلبــات المدّعــي وأســانيده، تفصيــل كلّ 
عَـــى عليهـــا  مطعــن علــى حــدة، الامضــاء الإلكترونــي للمدّعــي أو نائبــه أو وكيلــه الحامــل لتفويــض. ويجـــب علـــى الجهـــة المدَّ
تقديـــم ردّهـــا إلـــى المحكمـــة فـــي أجـــل أقصـــاه أسـبوع مـــن تاريـــخ إيـــداع العريضـــة بالنّظـــام الإلكتروني. ويمكن للمحكمة في 

صــورة شــديد التأكّــد أن تختصــر هــذا الأجــل«. 
5 - العميد خليل الفندري، مرجع سابق الذّكر، ص. 132. 

تحقيق نجاعة وفعالية وجودة العدالةالفقرة الثّانية
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1- انفتاح المعجم المفهومي القانوني على العلوم الأخرى

إنّ تمكيــن المتداخليــن مــن الولــوج عبــر المنصّــة الرّقميّــة مــن شــأنه تيســير عمــل 

ــن  ــة تيســير عمــل المتقاضــي، وتســهيل أداء المحامي المحكمــة )القاضــي والإدارة(، وخاصّ

ــة  والخبــراء ومختلــف مســاعدي القضــاء لمهامهــم، إلــى جانــب توفيــر المعلومــة العموميّ

ــك المجتمــع المدنــي والمواطــن بصفــة  للباحــث أو الإعلامــي أو المؤسّســات الأخــرى وكذل

عامّــة1. 

وفــي هــذا النّطــاق يُنتظــر مــن العدالــة أن تكــون ناجعــة، بمعنــى أن تحقّــق فــي 

 effectivité de la justice ou la( 2 وكذلــك الفعاليّــة)La qualité de la justice( آن جــودة العدالــة

justice effective(  وتترجــم العدالــة الفعّالــة مــن خــلال أفعــال واقعيّــة3، إلــى جانــب ذلــك 

علــى العدالــة تحقيــق الكفــاءة )أي عدالــة ناجــزة justice efficiente( والتــي تعنــي تحقيــق 

الأهــداف مــن خــلال الاســتعمال الأمثــل للوســائل المتاحــة للغــرض4. 

ــي  ــى، وبالتّال ــس المعن ــؤدّي نف ــرى ت ــارات أخ ــع عب ــم م ــذه المفاهي ــل ه وتتداخ
5 .Justice efficace et justice performante يتحــدّث جانــب مــن الفقــه عــن

1 - »لا يمكــن الحديــث فــي نهايــة الأمــر عــن الممارســة القضائيّــة الإلكترونيّــة الفعليّــة إلّا إذا أمكــن ربــط المؤسّســات القضائيّــة 
والمؤسّســات المســاعدة للقضــاء أو المتداخلــة )الضّابطــة العدليّــة وعــدول الإشــهاد والمحامــون والخبــراء( والمتقاضيــن إلكترونيّــا 
ــة عــن بُعــد انطلاقــا مــن رفــع الدّعــوى أو العريضــة إلــى غايــة صــدور الحكــم وإتمــام التّنفيــذ  وأنجــزت جميــع الأعمــال الإجرائيّ
)...( مــع إمكانيّــة أن تتّخــذ القــرارات مباشــرة مــن الهيئــة المختصّــة. كذلــك مــع توفّــر شــروط الســريّة والأمــان والسّــلامة.«، بديــع 
ــة للتّعــاون  ــة: التّجربــة التّونســيّة«، مقــال منشــور علــى موقــع المؤسّســة الألمانيّ ــاس، »رقمنــة المحاكــم وجــودة العدال بــن عبّ

 :IRZ القانونــي الدّولــي
https: //www. irz-dialogue-afroallemand. de/ar/2020-09-30-06-38-08/2020-09-30-06-38-52/ben-abbes4

 تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022
2 - Bertrand du Marais, Antonin Gras, « La cyberjustice, enjeu majeur pour la qualité de la justice administrative », 
Dans Revue française d’administration publique 2016/3 (N° 159), pages 789 à 806, Mis en ligne sur Cairn. info 
le 11 janvier 2017, https: //doi. org/10. 3917/rfap. 159. 0789 , Consulté le 29 juin 2021. 
3 - Jean-Paul Costa, « L’effectivité de la justice administrative en France », Deuxième centenaire du 
Conseil d’État, Revue administrative, p. 132. 
4 - « En ce sens, la justice doit être efficace, c’est-à-dire tout à la fois de qualité, bien entendu, mais 
également effective, terme qui désigne « la qualité de ce qui se traduit en actes réels », et efficiente, 
dans l’acception du terme qui nous vient de l’anglais et qui désigne la réalisation d’objectifs en 
optimisant les moyens mis à disposition.  », Jean-Marc Sauvé (Vice-président du Conseil d’État), « Le 
juge administratif face au défi de l’efficacité : Retour sur les pertinents propos d’un Huron au Palais-
Royal et sur la « critique managériale », Intervention lors de la Conférence nationale des présidents 
de la juridiction administrative, Cité des congrès de Nantes, le vendredi 29 juin 2012, Publié sur le site 
officiel du Conseil d’État : 
https: //www. conseil-etat. fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-juge-administratif-face-au-defi-
de-l-efficacite#_ftn3 , Consulté le 29 juin 2022. 
5 - Mesurer la performance des systèmes judiciaires et des tribunaux, 6ème Lettre d’information de la 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), mars 2010, Publié sur : 
https: //www. coe. int/fr/web/cepej/documentation/thematic-files/measuring-performance-of-judicial-systems-
and-courts
https: //rm. coe. int/commission-europeenne-pour-lefficacite-de-la-justice-lettre-d-informat/1680791663
Consulté le 29 juin 2022. 

https://www.irz-dialogue-afroallemand.de/ar/2020-09-30-06-38-08/2020-09-30-06-38-52/ben-abbes4
https://www.cairn.info/publications-de-Bertrand-du%20Marais--12604.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Antonin-Gras--663998.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3.htm
https://doi.org/10.3917/rfap.159.0789
https://www.coe.int/fr/web/cepej/documentation/thematic-files/measuring-performance-of-judicial-systems-and-courts
https://www.coe.int/fr/web/cepej/documentation/thematic-files/measuring-performance-of-judicial-systems-and-courts
https://rm.coe.int/commission-europeenne-pour-lefficacite-de-la-justice-lettre-d-informat/1680791663
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ــه لــم يتــمّ  ولا يخفــى علــى متابــع لهــذه المفاهيــم تداخلهــا وتشــابكها ســيما أنّ

ــكاد الباحثــون يُجمعــون علــى  ــة6، وي ــد والتّعريــف فــي المراجــع القانونيّ تناولهــا بالتّحدي

ــة(،  ــوم الانســانيّة أو التّجريبيّ ــة )ســواء العل أنّهــا مفاهيــم مُســتوردة مــن المعاجــم العلميّ

وأنّ زرعهــا فــي الحقــل القانونــي يــؤدّي بالضّــرورة إلــى ربطهــا بكامــل أوجــه حســن ســير 

القضــاء مــن حيــث تنظيــم القضــاء واجراءاتــه7، بمــا يــؤدّي حتمــا إلــى تقاطعهــا مــع الحــقّ 

ــم قضــاء  ــاع لتشــمل أيضــا مفاهي ــة وحــق التّقاضــي وحقــوق الدّف ــة العادل ــي المحاكم ف

ــودة  ــكام ذات ج ــدار أح ــة8 وإص ــال معقول ــي آج ــتّ ف ــى الب ــولا إل ــة وص ــرب واللّامركزيّ الق

ــا9.  وتنفيذه

إنّ تبــادل المنتوجــات المفاهيميّــة يجــد تفســيره فــي أنّ العالــم باعتبــاره أضحــى 

قريــة رقميّــة، فــرض علــى القانــون أن ينفتــح علــى بقيّــة العلــوم والتّقنيــات بمــا جعلــه 

ــا،  ــمّ تطويره ــن ت ــرى أي ــة أخ ــن علميّ ــي ميادي ــرت ف ــي ظه ــم الت ــد المفاهي ــى عدي يتبنّ

ومــن ذلــك مفهــوم الجــودة والتصــرّف والإدارة والحوكمــة الرّشــيدة10، إذ أنّ »مــن لا يتقــدّم 

يتقــادم«11. 

ــة فــي الوســط القانونــي والقضائــي  ــك مــن المفاهيــم التــي أصبحــت متداول كذل

ــدأ الأصفــار الخمســة أو »فــي الوقــت المناســب«:  مب

)Le principe des cinq zéro ou l’art du «juste à temps » JAT, « Just In Time » JIT(

6 - « Réfléchir aux notions de qualité et de performance de la justice administrative est une entreprise 
périlleuse à bien des égards. D’abord, parce que ces notions ne relèvent pas du vocabulaire juridique 
et sont par conséquent absentes de nos manuels de contentieux administratif, comme elles le sont, 
d’ailleurs, des manuels de procédure civile ou pénale. Les études qui se sont intéressées à ces notions, 
en droit ou dans d’autres disciplines, n’en donnent pas non plus de définition synthétique.  », Lucie 
Cluzel-Métayer, Agnès Sauviat, « Les notions de qualité et de performance de la justice administrative », 
Dans Revue française d’administration publique 2016/3 (N° 159), pages 675 à 688, Publié sur : 
https: //www. cairn. info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-675. htm , Consulté le 29 juin 
2022. 
7 - Voir pour cette notion : Faycel Bouguerra, « Essai sur «la bonne administration de la justice» », in 
La Revue du droit «Infos Juridiques», n° 198/199, avril 2015, p. p. 10-15. 
8 - « L’effectivité de la justice administrative ne se limite pas au seul aspect de l’exécution des décisions rendues. 
Elle dépend aussi de l’organisation de la justice administrative et sa hiérarchisation. L’absence de juridictions 
administratives à l’intérieur du pays, tout comme la complexité de la procédure, peuvent empêcher la justice 
de jouer son rôle de régulation des conflits et de protection des droits. Les délais raisonnables aussi bien du 
recours contentieux que de l’examen par la juridiction des requêtes font partie de l’exigence de l’effectivité. Si 
la décision de justice est rendue dix ou quinze ans après, elle a toutes les chances de ne plus produire ses 
effets, notamment celui de la satisfaction du justiciable », Néji Baccouche et Issam Ben Hassen, loc cit. , p. 13. 
9 - « Si la justice traine, elle peut être frappée d’ineffectivité. De même, le retard dans l’exécution des jugements 
affecte souvent leur effectivité et peut les amputer de leur efficacité aussi bien sur le plan matériel que sur le 
plan socio-politique puisqu’il dessert l’Etat dans l’imaginaire collectif», Néji Baccouche et Issam Ben Hassen, 
« L’effectivité de la justice administrative », Études juridiques, n° 22, 2018, p. 14. 
 10- Elsa Costa, « Des chiffres sans les lettres. La dérive managériale de la juridiction administrative », AJDA, 
2010, p.  1623. 
11 - بديــع بــن عبّــاس، »التّقاضــي عبــر الاجــراءات الإلكترونيّــة: مــن لا يتقــدّم يتقــادم«، مجلّــة محكمــة التّعقيــب، العــدد الثّانــي، 

أفريــل 2022، مجمــع الأطــرش للكتــاب المختــصّ، ص. ص. 43-96. 

https://www.cairn.info/publications-de-Lucie-Cluzel-M%C3%A9tayer--78165.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Lucie-Cluzel-M%C3%A9tayer--78165.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Agn%C3%A8s-Sauviat--140844.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-675.htm
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وهــو مفهــوم ابتكــره منــذ مطلــع الخمســينات المهنــدس اليابانــي تايشــي أونــو 

Taiichi Ono الــذي يعــدّ الأبّ المؤسّــس للانتاجيّــة بمصنــع تويوتــا Toyota للســيّارات، 

وألّــف كتبــا لخّــص فيهــا مبــدأ الأصفــار الخمســة أو »فــي الوقــت المناســب«1، وهــي صفــر 

ــر آجــال  ــر مخــزون )Zéro stock(، صف ــر ورق )Zéro papier(، صف ــب )Zéro défaut(، صف عي

 .)Zéro panne( وصفــر عطــب ،)Zéro délai(

الدّقيقــة  القانونــي بهــذه المفاهيــم العلميّــة  إنّ تطعيــم القضــاء والمعجــم 

ــام ســهولة النّفــاذ  ــح المجــال أم ــرورة أن يفت ــة المتطــوّرة مــن شــأنه بالضّ والأدوات التقنيّ

إلــى المعلومــة القضائيّــة باعتبارهــا »منتوجــا Un produit«، تماهيــا مــع ظاهــرة الانفتــاح 

ــة.  ــات المفتوح ــة والبيان ــة الاقتصاديّ ــي والعولم ــي والسّياس ــي والثّقاف الاجتماع

ــق  ــبل تحقي ــم س ــي تدعي ــاهم ف ــي أن يس ــي الإلكترون ــأن التّقاض ــن ش ــا م وعمليّ

الأهــداف المنتظــرة مــن العدالــة وترســيخها مهمــا اختلفــت تســمياتها وتقاطعــت غاياتهــا. 

ــة أو  ــة رقميّ ــاء منصّ ــلال إرس ــن خ ــا م ــك فعليّ ــم ذل ــا أن يترج ــر أيض ــن المنتظ وم

مخــزون لامــادّي أو أرشــيف إلكترونــي2، بمــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي تحقيــق الحوكمــة 

ــي.  ــتوى القضائ ــى المس ــة عل ــار الخمس ــدأ الأصف ــق مب ــلال تحقي ــن خ ــيدة م الرّش

ــة  ــات والمحافظ ــظ البيان ــألة حف ــالات مس ــع المج ــي جمي ــرح ف ــك يط ــر أنّ ذل غي

ــلامتها.  ــا وس ــات وأمنه ــخصيّة والبيان ــات الش ــة المعطي ــريّة وموثوقيّ ــى س عل

2- حفظ الأرشيف الرّقمي وتأمين الحقوق المتّصلة به

لقــد بــات مــن الضّـــروري اعتمــاد التّكنولوجيّــات الحديثــة والمتطــوّرة للإعــلام 

ــتها  ــا وفهرس ــع تصنيفه ــة، م ــة والإداريّ ــق القضائيّ ــيير الوثائ ــظ وتس ــي حف ــال ف والاتّص

وترتيبهــا وكذلــك توفيــر وســائل الحمايــة اللّازمــة لهــا )أ( وضمــان حســن اســتغلال قاعــدة 

ــى  ــاذ إل ــقّ النّف ــس ح ــن تكري ــة بي ــي المراوح ــي ف ــيف الرّقم ــة والأرش ــات الإلكترونيّ البيان

ــخصيّة )ب(.  ــات الشّ ــة المعطي ــة وحماي المعلوم

أ- حفظ البيانات وتأمين سلامتها

ــة فــي هــذا المجــال، جــدّ  تُعــدّ الاســتراتيجيّة المعتمــدة مــن طــرف قطــاع العدال

فعالــة فــي البحــث عــن المعلومــات واســترجاعها بالدقّــة المطلوبــة، وفــي وقــت قياســي، 

1 - تايتشي أونو، نظام إنتاج تويوتا – ما وراء الإنتاج على نطاق واسع، 1988. 
2 - علــي كحلــون، »اســتخدام الوســائل الإلكترونيّــة الحديثــة فــي إدارة القضــاء وتنظيمــه ومســاهمتها فــي تســريع الإجــراءات«، 

مجلّــة القضــاء والتّشــريع، المجلّــد 54، عــدد 9، نوفمبــر 2012 ص. ص. 9-104. 
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مــع الحفــاظ علــى جميــع المواصفــات الخاصّــة بهــا، إذ مــع التّزايــد المستـــمرّ فــي حجــم 

المعلومــات ومخاطــر تعــرّض الوثائــق الورقيّــة للضّيــاع، التّلــف والفقــدان، وكذلــك إشــكاليّة 

ــى  ــرورة إل ــة، دعــت الضّـ ــات الورقيّ ــن الملفّ ــرة لتخزي ــر أماكــن ومســاحات كبي وجــوب توفي

اســتخدام نظــام التّســيير الإلكترونــي للوثائــق )GED( عــن طريــق تحويــل الوثائــق الورقيّــة 

بجميــع أصنافهــا إلــى وثائــق إلكترونيّــة، أيــن يتــمّ تخزينهــا بقاعــدة المعطيــات المركزيّــة 

الخاصّــة بالأرشــيف القضائــي بصفــة آنيّــة3. 

وفــي هــذا الصّــدد، يؤمّــن نظــام التّقاضــي الإلكترونــي عمليّــة التّوثيــق الإلكترونــي 

التــي تتكــوّن مــن عمليــة الحفـــظ وعمليــة التخزيــن. 

ــاع، أي  ــف والضّي ــن التّل ــا م ــة عليه ــة المحافظ ــة الإلكترونيّ ــظ الوثيق ــد بحف ويُقص

حســن تخزينهــا عبــر عــدّة وســائط إلكترونيّــة تضمــن بقاءهــا طيلــة مــدّة معينــة يحدّدهــا 

القانــون، مــع ضمــان ســلامتها المعلوماتيّــة بحفظهــا مــن التّحريــف أو التّغييــر أو التّدليــس 

أو التّزويــر أو النّفــاذ غيــر المســموح والمرخّــص بــه، وذلــك عبــر تقنيــات فنيّــة معيّنــة مــن 

أهمهــا تقنيــة التّشــفير4. 

وفــي هــذا النّطــاق تعــرّض الفصــل 453 مــن مجلّــة الالتزامــات والعقــود إلــى الحفــظ 

الإلكترونــي مــن خــلال تعريفــه للوثيقــة الإلكترونيّــة بأنّهــا »وثيقــة محفوظــة علــى حامــل 

ــر رســمي أن تكــون »محفوظــة فــي شــكلها  ــب غي ــي«، واشــترط لاعتمادهــا ككت إلكترون

النّهائــي بطريقــة موثــوق بهــا«5. 

وفــي جانــب آخــر تعــرّض الفصــل الرّابــع مــن القانــون عــدد 83 لســنة 2000 المــؤرّخ 

ــي  ــظ الإلكترون ــى الحف ــة إل ــارة الإلكترونيّ ــادلات والتّج ــق بالمب ــي 9 أوت 2000 والمتعلّ ف

وجــاء فيــه أنّــه »يعتمــد قانونــا حفــظ الوثيقــة الإلكترونيّــة كمــا يعتمــد حفــظ الوثيقــة 

الكتابيّــة، ويلتــزم المرســل بحفــظ الوثيقــة الإلكترونيّــة فــي الشّــكل المرســلة بــه، ويلتــزم 

المرســل إليــه بحفــظ هــذه الوثيقــة فــي الشّــكل الــذي تســلّمها بــه، ويتــمّ حفــظ 

ــة  ــا طيل ــى محتواه ــلاع عل ــن الاطّ ــن م ــي يمكّ ــل إلكترون ــى حام ــة عل ــة الإلكترونيّ الوثيق

مــدّة صلوحيّتهــا وحفظهــا فــي شــكلها النّهائــي بصفــة تضمــن ســلامة محتواهــا إضافــة 

ــالها أو  ــكان إرس ــخ وم ــك تاري ــا وكذل ــا ووجهته ــة بمصدره ــات الخاصّ ــظ المعلوم ــى حف إل

ــتلامها«.  اس

3 - فاتح مزيتي، مرجع سابق الذّكر، ص. 26. 
4 - المنصف الزغاب، »الوثيقة الإلكترونيّة«، مجلّة القضاء والتّشريع، عدد 10، ديسمبر 2005، ص. 138. 

5 - ينــصّ الفصــل 453 مكــرّر مــن مجلّــة الالتزامــات والعقــود علــى أنّ »الوثيقــة الإلكترونيّــة هــي الوثيقــة المتكوّنــة مــن مجموعــة 
أحــرف وأرقــام أو أيّ إشــارات رقميّــة أخــرى بمــا فــي ذلــك تلــك المتبادلــة عبــر وســائل الاتّصــال تكــون ذات محتــوى يمكــن فهمــه 

ومحفوظــة علــى حامــل إلكترونــي يؤمّــن قراءتهــا والرّجــوع إليهــا عنــد الحاجــة. 

وتُعــدّ الوثيقــة الإلكترونيّــة كتبــا غيــر رســمي إذا كانــت محفوظــة فــي شــكلها النّهائــي بطريقــة موثــوق بهــا ومدعّمــة بإمضــاء 
إلكترونــي«. 
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وبالرّجــوع إلــى الفصــل 2 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 777 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 

5 أكتوبــر2020 والمتعلّــق بضبــط شــروط وصيــغ وإجــراءات تطبيــق أحــكام مرســوم رئيــس 

الحكومــة عــدد 31 لســنة 2020 الصّادر بتاريــخ 10 جــوان 2020 والمتعلّق بالتّبــادل الإلكتروني 

للمعطيــات بيــن الهيــاكل والمتعامليــن معهــا وفيمــا بيــن الهيــاكل، والــذي اعتبــر الحفــظ 

الإلكترونــي »الموثــوق بــه« هــو »حفــظ الوثائــق الإلكترونيّــة باســتخدام وســائل وتقنيــات 

ــوق  ــة الموث ــام الإلكترونيّ ــن مــن ضمــان ســلامة محتواهــا بواســطة الإمضــاءات والأخت تمكّ

بهــا إلــى مــا بعــد فتــرة الصلاحيّــة التّكنولوجيّــة«. 

وألــزم الفصــل 12 مــن المرســوم عــدد 31 لســنة 2020 المذكــور الهيــاكل العموميّــة أو 

المفتوحــة للعمــوم بتأميــن الحفــظ الإلكترونــي وحفــظ المعطيــات والوثائــق الإلكترونيّــة 

ــان  ــا بضم ــا ألزمه ــل، كم ــا العم ــاري به ــب الج ــن والتراتي ــدّدة بالقواني ــدّة المح ــلال الم خ

ــق1.  ــات والوثائ ســلامة المعطي

إلــى جانــب ذلــك يكــرّس القانــون عــدد 5 لســنة 2004 المــؤرّخ فــي 3 فيفــري 2004 

ــات  ــلامة البيان ــان س ــه ضم ــة ل ــوص التّطبيقيّ ــة والنّص ــلامة المعلوماتيّ ــق بالسّ والمتعلّ

ومراقبتهــا، وقــد أحــدث القانــون المذكــور للغــرض الوكالــة الوطنيّــة للسّــلامة المعلوماتيّــة 

ــة  ــلامة المعلوماتيّ ــة بالسّ ــس خاصّ ــع مقايي ــى وض ــاق عل ــذا النّط ــي ه ــهر ف ــي تس الت

ــر  ــى تشــجيع تطوي ــى نشــرها، والعمــل عل ــة فــي الغــرض والعمــل عل ــة فنيّ وإعــداد أدلّ

حلــول وطنيّــة فــي مجــال السّــلامة المعلوماتيّــة وإبرازهــا وذلــك وفــق الأولويّــات والبرامــج 

ــي  ــكلة ف ــن والرّس ــم التّكوي ــي دع ــاهمة ف ــة، والمس ــل الوكال ــن قب ــا م ــمّ ضبطه ــي يت الت

مجــال السّــلامة المعلوماتيّــة، والسّــهر علــى تنفيــذ التّراتيــب المتعلّقــة بإجباريّــة التّدقيــق 

ــة  ــم المعلوماتيّ ــة للنّظ ــة عامّ ــبكات، ومراقب ــة والشّ ــم المعلوماتيّ ــلامة النّظ ــدّوري لس ال

ــى  ــهر عل ــة، والسّ ــة والخاصّ ــاكل العموميّ ــف الهي ــى مختل ــر إل ــة بالنّظ ــبكات الرّاجع والشّ

تنفيــذ التوجّهــات الوطنيّــة والإســتراتيجيّة العامّــة لســلامة النّظــم المعلوماتيّة والشّــبكات، 

ومتابعــة تنفيــذ الخطــط والبرامــج المتعلّقــة بالسّــلامة المعلوماتيّــة في القطــاع العمومي 

باســتثناء التّطبيقــات الخاصّــة بالدّفــاع والأمــن الوطنــي والتّنســيق بيــن المتدخّليــن فــي 

ــة فــي مجــال السّــلامة المعلوماتيّــة2.  هــذا المجــال، وضمــان اليقظــة التّكنولوجيّ

ــة وتســمّى  ــم الإلكترونيّ ــى مفهــوم الجرائ ــا فــي هــذا الإطــار التعــرّض إل ولا يفوتن

ــم  ــك الجرائ ــم الســيبريانيّة Cyber crimes وهــي تل ــة أو الجرائ ــم المعلوماتيّ ــك بالجرائ كذل

1 - جــاء بالفصــل 27 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 777 لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 5 أكتوبــر 2020 أنّــه يتــمّ ضبــط المواصفــات والمعاييــر 
التّقنيّــة للحفــظ الإلكترونــي الموثــوق بــه بقــرار مــن الوزيــر المكلّــف بتكنولوجيّــات الاتّصــال. 

2 - يُراجــع فــي هــذا السّــياق: »الاســتراتيجيّة الوطنيّــة للأمــن السّــيبراني: 2025-2020«، منشــور علــى الموقــع الرّســمي للوكالــة 
الوطنيّــة للسّــلامة المعلوماتيّــة علــى الرّابــط التّالــي: 

 https: //ncss. ansi. tn/ 

https://ncss.ansi.tn/
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ــردا أو  ــا ف ــا يكــون الفاعــل إمّ ــادّة م ــت أو بواســطتها وع ــر شــبكة الانترن ــي تُرتكــب عب الت

جماعــة ويصعــب الكشــف عــن الجانــي كمــا هــو الشّــأن فــي الجرائــم العاديّــة فضــلا عــن 

ــا.  ــى مخفيّ ــان يبق ــب الأحي ــي أغل كونه ف

ــة هــي جريمــة القرصنــة والتــي تعنــي فــي مؤدّاهــا اللّغــوي  فالجريمــة الإلكترونيّ

السّــرقة المرتكبــة فــي البحــار وأحيانــا علــى الشّــواطئ مــن قبــل أشــخاص لُقّبــوا بالقراصنة 

ــاش وفــي  ــرة المراكــب مــن ســلع وأدب ــى ذخي ــون الاســتيلاء عل ــن يتولّ أي اللّصــوص والذي

بعــض الأحيــان الأمــوال. 

ولربّمــا كان خيــار تســمية هــذه الجريمــة بالقرصنــة تعــود إلــى كونــه يتــمّ تلقيــب 

الدّخــول علــى شــبكة الانترنــت بالإبحــار، إذ بدخولنــا بعــض المواقــع علــى تلــك الشّــبكة، 

نحــن نبحــر علــى موجــات افتراضيّــة غيــر مرئيّــة وغيــر محسوســة3. 

ــب  ــا صل ــلال إدراجه ــن خ ــة م ــة الإلكترونيّ ــي الجريم ــون التّونس ــاول القان ــد تن وق

العديــد مــن القوانيــن المتعلّقــة بمســائل مختلفــة، ومــن ذلــك المرســوم عــدد 115 لســنة 

ــك  ــر وكذل ــة والنّش ــة والطّباع ــة الصّحاف ــق بحريّ ــر 2011 والمتعلّ ــي 2 نوفمب ــؤرّخ ف 2011 الم

ــة  ــق بمكافح ــي 7 أوت 2015 والمتعلّ ــؤرّخ ف ــنة 2015 الم ــدد 26 لس ــي ع ــون الأساس القان

ــل 172  ــح الفص ــى تنقي ــن تولّ ــرّة حي ــها لأوّل م ــد كرّس ــوال، وق ــل الأم ــع غس ــاب و من الإره

مــن المجلّــة الجزائيّــة الــذي ينــصّ علــى جريمــة الــزّور بمقتضــى القانــون عــدد 89 لســنة 

ــل  ــى جريمــة التحيّ ــصّ عل ــذي ن ــون الفرنســي ال 1999 المــؤرّخ فــي أوت 1999 أســوة بالقان

ــي 1988.  ــخ 5 جانف ــادر بتاري ــدد 88/19 الصّ ــون ع ــي بالقان الإلكترون

ــون عــدد 83 لســنة 2000 المــؤرّخ فــي  ــى المشــرّع التّونســي إصــدار القان كمــا تولّ

9 أوت 2000 والمتعلّــق بالمبــادلات التّجاريّــة الإلكترونيّــة والــذي تضمّــن فــي البــاب السّــابع 

ــى 52، وهــي نصــوص  ــك بالفصــول مــن 43 إل ــة مــن التّجــاوزات والعقوبــات وذل منــه جمل

زجريّــة اعتبــر مــن خلالهــا المشــرّع هــذه التّجــاوزات مــن صنــف المخالفــات والجنــح. 

هــذا كمــا نــصّ القانــون عــدد 1 لســنة 2001 والمــؤرّخ فــي 15 جانفــي 2001 والمتعلّق 

بإصــدار مجلّــة الاتّصــالات فــي فصولــه مــن 84 إلــى 87 علــى جرائم خاصّــة تتعلّق باســتعمال 

خطــوط اتّصــالات مختلســة أو القيــام بإفشــاء محتويــات مكالمــات أو مبــادلات مرســلة عبــر 

شــبكة الاتّصــال مــن غيــر الحــالات التــي يُجيزهــا القانون. 

3 - القاضية كوثر بن أحمد )محامية حاليّا(، »الجرائم الإلكترونيّة«، منشور على الموقع التّالي: 
https//  :cabinet-hakimi  .tn/ar%/2021/03/22/D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/

تمّ الاطّلاع بتاريخ 2 جويلية 2022. 

https://cabinet-hakimi.tn/ar/2021/03/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://cabinet-hakimi.tn/ar/2021/03/22/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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وفــي جميــع الأحــوال، يمكــن اعتبــار الجريمــة السّــيبرانيّة ببســاطة أنّهــا النّفــاذ إلى 

ــات  ــة، واســتعمال واســتغلال وتدليــس معطي ــر قانونيّ ــق بطريقــة غي ــات والوثائ المعلوم

دون إذن وترخيــص قانونــي، وهــو مــا يحيلنــا بالضّــرورة إلــى التعــرّض إلــى ضوابــط النّفــاذ 

إلــى المعلومــات والوثائــق وأســس حمايــة المعطيــات الشّــخصيّة. 

ب- المراوحة بين الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات 
الشّخصيّة

يســتمدّ الحــقّ فــي حمايــة المعطيــات الشّــخصيّة أساســه القانونــي مــن الفصــل 

24 مــن الدّســتور التّونســي لســنة 2014 الــذي يقتضــي أن »تحمــي الدّولــة الحيــاة الخاصّــة، 

وحرمــة المســكن، وســريّة المراســلات والاتّصــالات والمعطيــات الشّــخصيّة«. 

ويتكــوّن الإطــار القانونــي لحمايــة المعطيــات الشّــخصيّة بالأســاس مــن النّصــوص 

ــة 2004  ــي 27 جويلي ــؤرّخ ف ــنة 2004 الم ــدد 63 لس ــي ع ــون الأساس ــي القان ــة ف المتمثّل

ــي  ــؤرّخ ف ــنة 2007 الم ــدد 3003 لس ــر ع ــخصيّة، والأم ــات الشّ ــة المعطي ــق بحماي والمتعلّ

27 نوفمبــر 2007 والمتعلّــق بضبــط طــرق ســير الهيئــة الوطنيّــة لحمايــة المعطيــات 

الشّــخصيّة، والأمــر عــدد 3004 لســنة 2007 المــؤرّخ فــي 27 نوفمبــر 2007 والمتعلّــق بضبــط 

ــخصيّة.  ــات الشّ ــة المعطي ــص لمعالج ــح والتّرخي ــراءات التّصري ــروط وإج ش

المعطيـات  المتعلّـق بحمايـة  القانـون الأساسـي  الفصـل 4 مـن  أنّ  المعلـوم  ومـن 

الشّـخصيّة عـرّف هـذه الأخيـرة علـى أنّهـا »كلّ البيانات مهمـا كان مصدرها أو شـكلها والتي 

تجعـل شـخصا طبيعيّـا مُعرّفـا أو قابـلا للتّعريـف بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة باسـتثناء 

المعلومـات المتّصلـة بالحيـاة العامّـة أو المعتبـرة كذلـك قانونـا«، ويعتبـر قابـلا للتّعريـف 

الشّـخص الطّبيعـي الـذي يُمكـن التعـرّف عليـه بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـن خـلال 

مجموعـة مـن المعطيـات أو الرّمـوز المتعلّقـة خاصّـة بهويّتـه أو بخصائصـه الجسـميّة أو 

الفيزيولوجيّـة أو الجينيّـة أو النّفسـيّة أو الاجتماعيّـة أو الاقتصاديّـة أو الثّقافيّـة1. 

ــة  ــلات جريم ــريّة المراس ــى س ــداء عل ــل الاعت ــطه، يمثّ ــبق بس ــا س ــى م ــلاوة عل ع

ــي  ــم افشــاء الســرّ المهن ــمّ تجري ــا ت ــة، كم ــة الجزائي ــن المجل ــى الفصــل 352 م ــى معن عل

ــورة.  ــة المذك ــس المجلّ ــن نف ــل 452 م بالفص

ــة  ــت الطّبيع ــن كان ــه ولئ ــة فإنّ ــى المعلوم ــاذ إل ــي النّف ــقّ ف ــوص الح ــا بخص أمّ

ــادا  ــا اجته ــي فرنس ــب ف ــك تطلّ ــة إلّا أنّ ذل ــر بديهيّ ــس تعتب ــي تون ــقّ ف ــتوريّة للح الدس

ــا2.  ــا وقضائيّ فقهيّ

1 - الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة. 
2 - L’accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel Commentaire d’arrêt publié le 07/04/2020, 
Auteur: Me Bruno ROZE
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ــوق  ــث لحق ــل الثاّل ــن الجي ــق م ــة والوثائ ــى المعلوم ــاذ إل ــي النّف ــقّ ف ــر الح ويعتب

ــتور  ــن الدّس ــل 32 م ــصّ الفص ــتوريّة، إذ ين ــة دس ــا ذو قيم ــدّ حقّ ــه يع ــا أنّ ــان، كم الانس

ــة الحــقّ فــي الإعــلام والحــقّ فــي النّفــاذ  ــى أن »تضمــن الدّول التّونســي لســنة 2014 عل

ــة.  ــى المعلوم إل

تسعى الدّولة إلى ضمان الحقّ في النّفاذ إلى شبكات الاتّصال«. 

ــدار  ــريعي بإص ــتوى التّش ــى المس ــور عل ــقّ المذك ــل الح ــمّ تنزي ــار ت ــذا الإط ــي ه ف

ــقّ  ــق بالح ــارس 2016 والمتعلّ ــي 24 م ــؤرّخ ف ــنة 2016 الم ــدد 22 لس ــي ع ــون الأساس القان

فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة الــذي أحــدث بالفصــل 37 منــه هيئــة عموميّــة مســتقلّة أُطلــق 

عليهــا تســمية »هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة«، والتــي أنــاط لهــا المشــرّع عديــد المهــام 

ــة،  ــى المعلوم ــاذ إل ــال النّف ــي مج ــا ف ــة لديه ــاوى المرفوع ــي الدّع ــتّ ف ــا »الب ــن بينه م

ومتابعــة الالتــزام بإتاحــة المعلومــة بمبــادرة مــن الهيــكل المعنــي بخصــوص المعلومــات 

ــا مــن الهيئــة أو  ــا تلقائيّ المنصــوص عليهــا بالفصــول 6 و7 و8 مــن هــذا القانــون وذلــك إمّ

علــى إثــر تشــكيّات مــن الغيــر،...«. 

وظاهريّــا يتضــارب الحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة3 مــع الحــقّ حمايــة المعطيــات 

الشّــخصيّة وســريّة المراســلات والمعامــلات4، فــي حيــن يشــتركان فــي قيمتهما الدّســتوريّة 

وفــي وجــود هيئتيــن مســتقلّتين تعنــى كلّ واحــدة منهمــا علــى ضمــان ذلــك الحــقّ. 

وفــي محاولــة مــن المشــرّع للموازنــة والملاءمــة بيــن الحقّيــن الدّســتوريّين ينــصّ 

الفصــل 24 مــن القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 والمتعلّــق بالحــقّ فــي النّفــاذ إلــى 

المعلومــة علــى »أنّــه لا يمكــن للهيــكل المعنــي أن يرفــض طلــب النّفــاذ إلــى المعلومــة إلّا 

إذا كان ذلــك يــؤدّي إلــى إلحــاق ضــرر بالأمــن العــام أو بالدّفــاع الوطنــي أو بالعلاقــات الدّوليّــة 

ــه الشّــخصيّة  ــه الخاصّــة ومعطيات ــر فــي حمايــة حيات فيمــا يتّصــل بهمــا أو بحقــوق الغي

وملكيّتــه الفكريّــة. 

acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554. pdf (legavox. fr)
Le Conseil constitutionnel vient de consacrer l’accès aux documents administratifs comme un droit 
constitutionnel, ce qui montre l’importance acquise par la transparence de l’action administrative. Commentaire 
de la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020
Le Conseil constitutionnel a alors consacré, en se fondant sur l’article 15 de ladite Déclaration, le «droit d’accès 
aux documents d’archives publiques» (décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017). 

3 - الفصل 32 من الدّستور التّونسي لسنة 2014: »تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. 

تسعى الدّولة إلى ضمان الحقّ في النّفاذ إلى شبكات الاتّصال«. 
ــلات  ــريّة المراس ــكن، وس ــة المس ــة، وحرم ــاة الخاصّ ــة الحي ــي الدّول ــنة 2014: »تحم ــي لس ــتور التّونس ــن الدّس ــل 24 م 4 - الفص

والاتّصــالات والمعطيــات الشّــخصيّة«. 

https://www.legavox.fr/blog/me-bruno-roze/acces-documents-administratifs-droit-constitutionnel-28554.pdf
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ولا تُعتبــر هــذه المجــالات اســتثناءات مطلقــة لحــقّ النفــاذ إلــى المعلومــة وتكــون 

خاضعــة لتقديــر الضــرّر مــن النّفــاذ علــى أنّ يكــون الضّــرر جســيما ســواء كان آنيّــا أو لاحقــا 

كمــا تكــون خاضعــة لتقديــر المصلحــة العامّــة مــن تقديــم المعلومــة أو مــن عــدم تقديمهــا 

بالنّســبة لــكلّ طلــب ويراعــى التّناســب بيــن المصالــح المــراد حمايتهــا والغايــة مــن مطلــب 

النّفــاذ«. 

كمــا تنــصّ أحــكام الفصــل 27 مــن نفــس القانــون أنّــه »إذا كانــت المعلومــة 

المطلوبــة مشــمولة جزئيًــا باســتثناء منصــوص عليــه بالفصليــن 24 و25 مــن هــذا القانــون، 

فــلا يمكــن النّفــاذ إليهــا إلّا بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالاســتثناء متــى كان ذلــك مُمكنًــا«. 

ويُذكــر أيضــا فــي هــذا النّطــاق أنّ أحــكام الفصــل 3 مــن الأمــر الحكومــي عــدد 375 

لســنة 2020 المــؤرّخ فــي 29 جــوان 2020 والمتعلّــق بتنظيــم عمليّــة نشــر تقاريــر هيئــات 

ــر  ــر التّقاري ــد نش ــى عن ــى أن »تُراع ــدت عل ــا أكّ ــادرة عنه ــة الصّ ــر المتابع ــة وتقاري الرّقاب

المذكــورة بالفصليــن الأوّل و2 مــن هــذا الأمــر الحكومــي المبــادئ والمقتضيــات التّاليــة: )...( 

ــات الشّــخصيّة، )...(«.  ــة المعطي حماي

ــة  ــى المعلوم ــاذ إل ــة النف ــى أنّ هيئ ــدد عل ــذا الصّ ــي ه ــد ف ــر التّأكي ــن الجدي وم

حافظــت علــى مبادئهــا الحاميــة والضّامنــة للمعطيــات الشّــخصيّة كلّمــا لــم تكــن مــن بيــن 

المعطيــات الحاســمة لمطلــب النّفــاذ وأنّ حجبهــا عــن طالبهــا يمــسّ مــن جوهــر حقّــه فــي 

النّفــاذ1، كمــا كرّســت هــذا التمشّــي فــي الموازنــة بيــن ضمــان حــقّ النّفــاذ إلــى المعلومــة 

ــد  ــة فــي عدي ــادرة عــن الهيئ ــرارات الصّ ــد الق ــخصيّة ضمــن عدي ــات الشّ ــة المعطي وحماي

المياديــن والقطاعــات. 

ــاذ  ــر النّف ــه يحجّ ــة فإنّ ــة القضائيّ ــق ذات الصّبغ ــى الوثائ ــاذ إل ــوص النّف ــا بخص أمّ

إليهــا، كمــا أنّ الصّبغــة الإداريّــة للوثيقــة لا تجعــل منهــا قابلــة للنّفــاذ إذا كانــت المشــمولة 

بنــزاع قضائــي منشــور. 

ــت  ــث تح ــم الثّال ــن القس ــل 61 م ــكام الفص ــار بأح ــذا الإط ــي ه ــر ف ــدر التذكي ويج

عنــوان »فــي النّشــر الممنــوع« مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 

1 - يُراجــع فــي ذلــك: »قــراءة فــي قــرارات هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة لســنتي 2018 - 2019«، إعــداد هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة 
ــن  ــر ع ــة للتّقري ــة الدّوليّ ــون« للمنظّم ــة القان ــروع »دول ــار مش ــي إط ــدا ف ــة هولن ــة لمملك ــؤون الخارجيّ ــن وزارة الشّ ــم م بدع

ــا.  ــا بعده ــارس 2020، ص. 27 وم ــة )D. R. I.(، م الديّمقراطيّ

ــق بالحــقّ فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة«،  - »دليــل النّفــاذ إلــى المعلومــة الخــاصّ بالهيــاكل الخاضعــة للقانــون الأساســي المتعلّ
إعــداد هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم مــن منظّمــة التّعــاون والتّنميــة الاقتصاديّــة )O. C. D. E.(، 2019، ص. 43 ومــا بعدهــا. 
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2011 والمتعلّــق بحريّــة الصّحافــة والطّباعــة والنّشــر أن »يحجّــر نشــر وثائــق التّحقيــق قبــل 

تلاوتهــا فــي جلســة علنيّــة ويعاقــب مرتكــب ذلــك بخطيّــة تتــراوح بيــن ألــف وألفــي دينار. 

ويســلّط نفــس العقــاب علــى مــن ينشــر دون إذن مــن المحكمــة المتعهّــدة، 

بطريقــة النّقــل مهمــا كانــت الوســائل لا ســيما بالهواتــف الجوّالــة أو بالتّصويــر الشّمســي أو 

بالتّســجيل السّــمعي أو السّــمعي البصــري أو بأيّــة وســيلة أخــرى، كلّا أو بعضــا مــن الظّــروف 

المحيطــة بالمحاكمــات المتعلّقــة بالجرائــم أو الجنــح المنصــوص عليهــا بالفصــول 201 إلــى 

ــة الجزائيّــة«.  240 مــن المجلّ

كمــا تنــصّ مقتضيــات الفصــل 62 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 السّــالف الذّكــر 

علــى أنّــه »يحجّــر التّنــاول الإعلامــي لأيّ قضيّــة مــن قضايــا الثّلــب فــي الصّــور المنصــوص 

ــوت  ــا ثب ــك بقضاي ــوم وكذل ــذا المرس ــن ه ــل 59 م ــن الفص ــن )أ( و)ب( م ــا بالفقرتي عليه

النّســب والطّــلاق والإجهــاض. 

ــإذن  ــى الأحــكام التــي يجــوز فــي كلّ وقــت نشــرها ب ــر عل لا ينطبــق هــذا التّحجي

مــن السّــلطة القضائيّــة. وفــي كلّ القضايــا المدنيّــة يمكــن للدّوائــر والمجالــس تحجيــر نشــر 

تفاصيــل القضايــا، ويحجّــر أيضــا نشــر أســرار مفاوضــات الدّوائــر والمحاكــم. 

يحجّــر أثنــاء المرافعــات وداخــل قاعــات جلســات المحاكــم اســتعمال آلات التّصويــر 

ــيلة  ــري أو أيّ وس ــمعي البص ــمعي أو السّ ــجيل السّ ــة أو التّس ــف الجوّال ــي أو الهوات الشّمس

ــة ذات النّظــر. وكلّ مخالفــة  ــلطة القضائيّ ــن السّ ــك رخصــة م أخــرى إلّا إذا صــدرت فــي ذل

لهــذه الأحــكام يعاقــب عنهــا بخطيــة مــن مائــة وخمســين إلــى خمســمائة دينــار مــع حجــز 

الوســائل المســتعملة لذلــك الغــرض«. 

ــك  ــة وكذل ــلام والصّحاف ــة الإع ــا أنّ حريّ ــالف ذكره ــوص السّ ــن النّص ــتروح م ويس

النّشــر والنّفــاذ مضمونــة شــريطة أن لا تتعلّــق المعلومــة المطلوبــة بعمــل قضائــي صــرف، 

وتخضــع بالتّالــي فــي هــذه الحالــة لإذن قضائــي فــي الغــرض صــادر عــن الهيئــة الحكميّــة 

ــة2.  ــدة بالقضيّ بالمحكمــة المتعهّ

ــق فــي هــذا المفهــوم يراجــع: القاضــي فيصــل بوقــرة، »القضــاء الإداري والإعــلام القضائــي«، أعمــال الملتقــى  ــد التعمّ 2 - لمزي
ــة  ــس وجمعي ــوق بصفاق ــة الحق ــم كلي ــي 2014، تنظي ــتور 27 جانف ــدار دس ــد إص ــنوات بع ــس س ــاء الإداري: خم ــي: القض الدول
الحقوقييــن بصفاقــس بدعــم مــن المنظمــة الألمانيــة هانــس ســايدل، 14، 15 و16 فيفــري 2019، إصــدارات مجمــع الأطــرش للكتــاب 

ــص، 2021.  المخت
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ومــن الجديــر التّذكيــر فــي هــذا السّــياق إلــى أنّــه مــن المســتقرّ عليــه فقهــا وقضــاء 

وخاصّــة فــي القانــون المقــارن أنّ الإجــراءات القضائيّــة تخضــع إلــى مرحلــة تعتبــر إداريّــة 

صرفــة وإلــى مرحلــة أخــرى تعتبــر قضائيّــة صرفــة وتكــون فيهــا الوثائــق والمعلومــات غيــر 

 .Document non communicable au tiers قابلــة للنّفــاذ إلــى الغيــر

كمــا تعــدّ مبدئيّــا جميــع الوثائــق المتعلّقــة بســير التّحقيــق فــي القضيّــة وإجراءات 

التّقاضــي بخصــوص القضيّــة المنشــورة غيــر قابلــة للنّفــاذ مطلقــا ســواء لصفتهــا تلــك أو 

 .document interne1 لاعتبارهــا وثائــق ومعلومــات داخليّــة

وتأسيســا علــى مــا ســبق شــرحه، يكــون مــن المبــرّر اســتثناء المعلومــات المطلوبــة 

مــن مبــدأ النّفــاذ المطلــق للوثائــق والمعلومــات بمــا أنّها تكــون مصبوغــة »بحكــم القانون« 

بطابــع الســرّية المطلقــة، لا ســيما وقــد اســتقرّ القضــاء المقــارن علــى نفــس المبدأ فيمــا 

ــاع  ــام والدّف ــن الع ــة بالأم ــي والمتعلّق ــع القضائ ــات ذات الطّاب ــق والمعلوم ــق بالوثائ يتعلّ

ــات  ــرارات الهيئ ــي ق ــن ف ــي الطّع ــر ف ــبة النّظ ــي بمناس ــاء الإداري الفرنس ــي )القض الوطن

المكلّفــة بالنّفــاذ إلــى الوثائــق والمعلومــات(2. 

فــي حيــن تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه اســتثناء لهــذا المبــدأ العــام خــوّل فقــه قضــاء 

مجلــس الدّولــة الفرنســي للشّــخص الــذي يطلــب النّفــاذ إلــى المعلومــة والتــي هــي محــلّ 

ــوزارة مثــلا(  إجــراء قضائــي أو دعــاوى منشــورة أن يطلبهــا مباشــرة مــن الهيــكل الإداري )ال

بمــا أنّ تلــك المعلومــة لا تفقــد صبغتهــا الإداريّــة رغــم تعهّــد القضــاء بهــا. 

ــن تكريســها نفــس  وبالرّجــوع إلــى فقــه قضــاء هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة يتبيّ

المبــادئ ومــن ذلــك مــا جــاء بالقضيّــة عـــدد 508 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2019، )م. ج. ضــدّ الرّئيس 

المديــر العــام لشــركة نقــل تونــس( التــي طلــب فيهــا العــارض تمكينــه مــن نســخة ورقيّــة 

1 - C. E. , 27. 06. 1986, Association SOS Défense, Recueil Lebon, p. 537, document interne non communicable. 
Phillipe  GERDAY, « Liberté de presse et secret judiciaire : pour une régulation partagée », ReC. No 9: 
L’autorégulation des journalistes. 

منشور على موقع: 
http: //sites. uclouvain. be/rec/index. php/rec/article/view/1741/1591
2 - Secret absolu relatif au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (CE, Sect. , 7 mai 
2010, M. Bertin, n°303168.). 
- Maria Kordeva, « Le droit d’accès aux documents administratifs entre transparence et secret », Note sous 
Conseil d›État, SSR. , 8 novembre 2017, Église de scientologie Celebrity Center, req. n°375704. 
https: //www. revuegeneraledudroit. eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-
transparence-et-secret/
Marie Ranquet, « Appréciation de la communicabilité d’un document administratif : une jurisprudence récente 
du Conseil d’État », Note sous Conseil d›État, SSR. , 8 novembre 2017, Église de scientologie Celebrity Center, 
req. n°375704. 
https: //siafdroit. hypotheses. org/769#identifier_0_769

http://sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/view/1741/1591
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2018/03/01/le-droit-dacces-aux-documents-administratifs-entre-transparence-et-secret/
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مــن تقريــر مراجــع الحســابات عــن أنظمــة الرّقابــة الدّاخليّــة لســنة 2016 ونســخة مــن تقريــر 

التفقّــد المتعلّــق بطلبيّــة اقتنــاء محــاور خلفيّــة للحافــلات مــن نــوع »انترناســيونال3«. 

ــة  ــات المضمّن ــأنّ المعطي ــور ب ــب المذك ــوص الطّل ــي خص ــة ف ــت الهيئ ــد أجاب ولق

ــة بتونــس  ــزال منشــورا أمــام المحكمــة الابتدائيّ ــزاع قضائــي لا ي ــر هــي موضــوع ن بالتّقري

وأنّ حصــول المدّعــي علــى هــذه الوثيقــة يمكــن أن ينعكــس ســلبا علــى المســار القضائــي 

ــزاع، ممّــا يتّجــه معــه بالتّالــي التّصريــح برفــض الدّعــوى أصــلا مــن هــذه النّاحيــة.  للنّ

ــق  ــى الوثائ ــاذ إل ــي النّف ــقّ ف ــن الح ــة بي ــق بالمراوح ــياق المتعلّ ــذا السّ ــي ه وف

ــل 23 مــن مشــروع  ــات الشّــخصيّة، جــاء بالفصــ ــة المعطي والمعلومــات والحــقّ فــي حماي

ــة  ــة الرّقميــّ ــّة المعالجــ ــام الإلكترونــي موثوقيــ ــن النّظــ ــة القضــاء الإداري أن »يؤمّــ مجلّ

لملفـّـــات القضايــا والتّبــادلات الإلكترونيّة وســــلامتها وســريّتها وغيرهــا مــن الاجــراءات 

ــا القانونيــّة«.  وحجيّتهــ

ــه فــي إطــار المنظومــة  ــه مــن المهــمّ التّأكيــد فــي هــذا السّــياق علــى أنّ غيــر أنّ

الإلكترونيّــة للتّقاضــي عــن بُعــد يكــون التمسّــك بحــقّ النفــاذ إلــى الوثائــق مرتبــط أكثــر 

ــزاع القضائــي إذ يكــون بطبيعتــه متابعــا عــن  بالمواطــن العــادّي وليــس بالطّــرف فــي النّ

بُعــد لقضيّتــه. 

بمعنــى أنّ المواطــن العــادّي الــذي لا يشــمله النّــزاع القضائــي هــو مــن يدفــع بحقّــه 

ــة هــو مــن  ــى المعلومــة فــي حيــن يكــون المتقاضــي الطّــرف فــي القضيّ فــي النّفــاذ إل

يتمسّــك أو يتمتّــع بالحــقّ فــي حمايــة معطيّاتــه الشّــخصيّة المضمّنــة بــأوراق القضيّــة. 

وفــي هــذا الإطــار فــإنّ المواطــن غيــر المشــمول بالقضيّــة المنشــورة )باحــث، طالــب، 

مــدرّس، مهــن حــرّة، مجتمــع مدنــي...( لا يمكّــن فقــط إلّا مــن الولــوج إلــى الأحكام المنشــورة 

والمرقونــة، لكــن مــع احتــرام أحــكام الفصــل 27 مــن قانــون النّفــاذ إلــى المعلومــة، بمعنــى 

»إلّا بعــد حجــب الجــزء المعنــي بالاســتثناء متــى كان ذلــك ممكنًــا«. 

ــريّا  ــدا بش ــب جه ــات تتطلّ ــب المعطي ــألة حج ــخص أنّ مس ــى أيّ ش ــى عل ولا يخف

ــات  ــب المعطي ــا أنّ حج ــة، كم ــة الملاءم ــائل التّقنيّ ــر الوس ــرورة توفّ ــب ض ــى جان ــرا إل كبي

ــر  ــة حــول نشــر التقاري ــى المعلومــة لســنة 2020«، »دراســة تحليلي ــة النّفــاذ إل ــرارات هيئ ــراءة فــي ق ــك: »ق 3 - يُراجــع فــي ذل
الرقابيــة بيــن ضمــان حــق النفــاذ إلــى المعلومــة وحمايــة المعطيــات الاســترتيجية«، إعــداد هيئــة النّفــاذ إلــى المعلومــة بدعــم 
مــن المنظّمــة الدّوليّــة للتّقريــر عــن الديّمقراطيّــة )D. R. I.( ووزارة الشّــؤون الخارجيّــة لمملكــة هولنــدا، جانفــي 2022، ص. 62 ومــا 

بعدهــا. 
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الشّــخصيّة يتطلّــب تنبّهــا وفطنــة وكذلــك مجهــودا فكريّــا لتقديــر المعطــى الــذي يمكــن 

اعتبــاره شــخصيّا وتمييــزه عــن غيــره )أســماء، ألقــاب، صفــات، أســماء مــدن، أعــداد وأرقــام 

ــة وامضاءاتهــا.  ــى جانــب حجــب معطيــات أعضــاء الهيئــات القضائيّ ــات...( إل ــغ وبيان ومبال

ــي  ــم ف ــد المحاك ــي وعدي ــتوري الفرنس ــس الدّس ــح المجل ــاق، نج ــذا النّط ــي ه ف

ــد القــرارات والأحــكام المفتوحــة  ــى عدي ــوي عل ــي يحت ــى انشــاء موقــع إلكترون فرنســا إل

 ArianeWeb1 للاطّــلاع للعمــوم، كمــا قــام القضــاء الإداري الفرنســي بإنشــاء موقــع يُدعــى

ــة.  ــن نفــس الخدم يتضمّ

ــة  ــت محكم ــث قام ــس، حي ــا تون ــا فيه ــدّول بم ــد ال ــي عدي ــة ف ــرت التّجرب وانتش

التّعقيــب وكذلــك محكمــة المحاســبات وأيضــا المحكمــة الإداريّــة بتوفيــر خدمــة عموميّــة 

مفتوحــة للاطّــلاع علــى الأحــكام القضائيّــة مــع المحافظــة علــى المعطيــات الشّــخصيّة، 

إلــى جانــب نشــر دوري للتّقاريــر السّــنويّة ولمجموعــات فقــه القضــاء2، غيــر أنّ هــذه التّجارب 

علــى أهميّتهــا بقيــت محــدودة ومحتشــمة وتتطلّــب دعــم أكبــر وأقــوى3. 

وفــي الأخيــر لا يفوتنــا التّذكيــر بــأنّ جانــب مــن الفقــه يعتبــر أنّ التّقاضــي 

الإلكترونــي هــو مــرادف للتّقاضــي عــن بُعــد Télérecours ويشــمل كذلــك مرحلــة تنفيــذ 

ــا4.  ــكام إلكترونيّ الأح

1 - ArianeWeb est une base de jurisprudence qui donne accès à plus de 300 000 documents: décisions et avis 
contentieux du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, analyses de ces décisions et avis ayant 
été retenus pour leur apport à la jurisprudence, ainsi qu’une sélection de conclusions de rapporteurs publics : 
https: //www. conseil-etat. fr/decisions-de-justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb

2 - يُراجع مثلا موقع المحكمة الإداريّة التّونسيّة: 
www. jat. tn
ــي  ــة ف ــة القضائي ــرت الممارس ــد انحص ــر، فق ــك بكثي ــن ذل ــل م ــدان، أق ــب البل ــي أغل ــية، وف ــة التونس ــع بالتجرب ــن الواق 3 - »لك
رقــن الأحــكام مــن قبــل كتبــة المحاكــم ومــن بعــض القضــاة والتعويــل علــى المنظومــات المعلوماتيــة علــى مســتوى المحاكــم 
الابتدائيــة والاســتئنافية ومحكمتــي التعقيــب والعقاريــة المركزيــة وكذلــك المحكمــة الإداريــة، ثبــت أنهــا تشــكو مــن عــدة نقائــص 
تحتــاج إلــى مراجعــة وتحييــن لجعلهــا تواكــب تطــور الإجــراءات وتفصيلاتهــا. وبقيــت بعــض التطبيقــات فــي مراحلهــا الأوليــة، 
فلــم تمــر مواقــع المحاكــم إلــى الممارســة الفعليــة ولــم تنجــز قواعــد البيانــات ولــم يســبق تنظيــم فقــه المحاكــم بمــا فــي ذلــك 
فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب وذلــك إلــى حــدود ســنة 2018 حيــث تــم التفكيــر فــي موقــع خــاص بالمحكمــة العليــا، وقــد تــم 
إنشــاؤه فعليــا متضمنــا لــكل قــرارت الدوائــر المجتمعــة ولأحــدث القــرارات التعقيبيــة الصــارة عــن الدوائــر المنفــردة وأهمهــا. ولــم 
يســبق تنظيــم الأرشــيف إلكترونيــا بــل إن بعــض المنظومــات لــم تمــر إلــى العمــل أصــلا خشــية أن يعتــدى علــى ســرية الأبحــاث، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى منظومــة التحقيــق. وتــكاد تكــون المعلوماتيــة غائبــة فــي إجــراءات التعــاون الدولــي القضائــي. 
ــة: التّجربــة التّونســيّة«،  ــاس، »رقمنــة المحاكــم وجــودة العدال وبــدت التجــارب فــي بدايتهــا وكثــرت المصاعــب.«، بديــع بــن عبّ

مرجــع ســابق الذّكــر. 
ــة  4 - نصيــف جاســم محمــد الكرعــاوي وهــادي حســين عبــد علــي الكعبــي، »مفهــوم التّقاضــي عــن بُعــد ومســتلزماته«، مجلّ
المحقّــق الحلّــي للعلــوم القانونيّــة والسّياســيّة، مجلّــد السّــنة الثّامنــة، العــدد الأوّل، مــارس 2016، ص. ص. 342-277، جامعــة بابــل، 

كليّــة القانــون، العــراق، منشــور علــى الرّوابــط التّاليــة: 
https: //www. iasj. net/iasj/download/c2dd19287fd7f841؛ https: //search. emarefa. net/detail/BIM-684898

تمّ الاطّلاع بتاريخ 29 جوان 2022. 

https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/rechercher-une-decision-arianeweb
http://www.jat.tn
https://www.iasj.net/iasj/download/c2dd19287fd7f841
https://search.emarefa.net/detail/BIM-684898


287 نشريّة المحكمة الإداريّة

ــة  ــة أو منصّ ــاد منظوم ــى إيج ــا عل ــاد حاليّ ــن الاعتم ــه لا يمك ــا فإنّ ــي تقديرن وف

ــار  ــن عــدول التّنفيــذ مــن الحــرص علــى تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري، باعتب ــة تمكّ رقميّ

ــة  ــرار الغرام ــمّ إق ــا ت ــتثناء إذا م ــة، باس ــى الدّول ــة عل ــوّة العامّ ــذ بالق ــن التّنفي ــه لا يمك أنّ

الزّجريّــة أو التّهديديّــة وغرامــات التّأخيــر فــي التّنفيــذ، وفــي هــذه الحالــة يمكــن الاعتمــاد 

ــة5.  ــات التّعويضيّ ــغ الغرام ــاب مبال ــة لاحتس ــة إلكترونيّ ــى تطبيق عل

ــتوى  ــى مس ــرح عل ــاء الإداري لا تُط ــكام القض ــذ أح ــألة تنفي ــر، إنّ مس ــي الأخي وف

مــدى امكانيّــة تطبيقهــا إلكترونيّــا بقــدر مــا تُطــرح علــى مســتوى مــدى اســتعداد المشــرّع 

ــك التّنفيــذ.  ــك الإدارة لتنفيــذ الأحــكام بصــرف النّظــر عــن صيغــة ذل وكذل

ــل  ــة مراح ــوص كافّ ــة بخص ــات إلكترونيّ ــن تطبيق ــداده م ــمّ اع ــا ت ــس م ــي تون ــي ف ــاء العدل ــوص القض ــلا بخص ــع مث 5 - يُراج
التّقاضــي بمــا فــي ذلــك مرحلــة تنفيــذ الحكــم مــن العــدل المنفّــذ: بديــع بــن عبّــاس، »التّقاضــي عبــر الإجــراءات الإلكترونيّــة فــي 

القانــون التّونســي«، مقــال ســابق الذّكــر. 
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« Les amis ne se font pas de procès et on ne juge pas ses amis : un ami rend des services 

et le juge des jugements ». Loîc Cadiet1

يعتبــر القضــاء ومنــذ القــدم الوســيلة الأساســية لحــل النزاعــات بيــن الأفــراد فيمــا 

ــدأ  ــات مب ــلّ النزاع ــاء لح ــى القض ــوء إل ــق اللج ــر ح ــة ويعتب ــراد والدول ــن الأف ــم وبي بينه

أساســيا مــن المبــادئ العامــة للقانــون فــي كل الأنظمــة القانونيــة فــي حــال توفــر الشــروط 

ــه مــع تعــدد المجــالات  القانونيــة فــي القائــم بالدعــوى مثــل المصلحــة والصفــة. غيــر إنّ

التــي أصبــح يتدخــل فيهــا القضــاء نتيجــة تطــور الحيــاة الإنســانية وبطــيء الفصــل فــي 

ــمّى  ــات تس ــض النزاع ــة لف ــر قضائي ــرى غي ــا أخ ــرت طرق ــا ظه ــم القضاي ــات وتراك النزاع

بالطــرق البديلــة لفــض النزاعــات Les modes alternatifs de règlement des conflits والتي 

يمكــن تعريفهــا بأنهــا جملــة مــن الوســائل والآليــات التــي يلجــأ إليهــا الأطــراف عوضــا عــن 

القضــاء العــادي بمختلــف تخصصّاتــه ودرجاتــه وذلــك قصــد التوصــل لحــلّ خلافاتهــم بطــرق 

وديّــة بعيــدا عــن إجــراءات التقاضــي2. وانطلاقــا مــن ممّــا ســبق ذكــره فــإنّ التقاضــي يخــرج 

ــة  ــة لحــلّ النزاعــات بــل وســيلة أصليّ عــن إطــار هــذا التعريــف فهــو لا يعــدّ وســيلة بديل

لحــلّ النزاعــات بيــن الأفــراد فيمــا بينهــم وبيــن الأفــراد والدولــة. 

وقــد تعــددت فــي الوقــت الحالــي الطــرق البديلة لحــلّ النزاعات ســواء أمــام القاضي 

ــم.  ــبّق والتحكي ــب الإداري المس ــاطة، والمطل ــح والوس ــد الصل ــث نج ــي أو الإداري حي العدل

ويمكــن تقســيم الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات إلــى طــرق مباشــرة لحــل النزاعــات وهــي 

الطــرق التــي لا تحتــاج لتدخــل طــرف ثالــث فــي النــزاع وطــرق غيــر مباشــرة وهــي الطــرق 

ــاز  ــة. وتمت ــث مســتقل عــن أطــراف الخصوم ــى تدخــل طــرف ثال ــاج إل ــي تحت ــة الت البديل

1 - Cadiet (L.), Petit glossaire de l’amitié dans le procès civil, Mélanges Pierre Couvrat, PUF, 2001, pp. 3-4. 
2 - Pour de plus amples détails sur la définition voir, Jarrosson (C.), Les modes alternatifs de règlement des 
conflits, Présentation générale, R. I. D. C. 2 - 1997, p. 329 et s. 

القاضي الإداري والطرق البديلة لفض النزاعات

الأستاذ زهير النوري

أستاذ محاضر في القانون العام بجامعة تونس المنار
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
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الطــرق البديلــة لحــلّ النزاعــات بعديــد مــن الميــزات ممّــا زاد مــن اللجــوء إليهــا في الســنوات 

ــراءات  ــود إج ــدم وج ــا لع ــراءات ومرونته ــاطة الإج ــاز ببس ــرق تمت ــذه الط ــرة، إذ أن ه الأخي

ــة  ــرق البديل ــاز الط ــا تمت ــاء. كم ــام القض ــال أم ــو الح ــا ه ــة مثلم ــا وصارم ــعبة أحيان متش

ــر  ــة مــع القضــاء كمــا إنهــا توفّ بســرعة الفصــل فــي النزاعــات وانخفــاض تكلفتهــا مقارن

للأفــراد حلــولا نابعــة مــن إرادتهــم الخاصّــة خلافــا للحكــم القضائــي الــذي يكــون مســقطا 

وفــي بعــض الأحيــان غيــر مرضــي للطرفيــن أو لأحــد الأطــراف علــى الأقــل. 

ونظــرا للتطــور الــذي عرفتــه الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات فــي الســنوات الأخيــرة 

ــن  ــة ضم ــر القضائي ــاليب غي ــذه الأس ــى إدراج ه ــة إل ــريعات وطني ــدّة تش ــعت ع ــد س فق

ــال  ــي المج ــك ف ــة وكذل ــة أو الإداري ــادة المدني ــة بالم ــواء المتعلق ــة س ــا الداخلي قوانينه

الرياضــي حيــث أصبحــت تلــك الطــرق البديلــة مــن الوســائل المفضّلــة لتســويّة المنازعــات 

ــة.  الرياضي

تاريخيــا لجــأت الــدول إلــى اســتخدام الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات فــي مفهومها 

ــى  ــاد عل ــر الاقتص ــة تحري ــي نتيج ــرن الماض ــن الق ــتينات م ــف الس ــي منتص ــث ف الحدي

المســتوى الدولــي وتطــور المبــادلات التجاريــة بيــن الــدول. وقــد مثــل التحكيــم إحــدى أهــم 

الطــرق البديلــة التــي وقــع اللجــوء إليهــا لحــل النزاعــات التــي تنشــأ فــي مجــال الاســتثمار 

بيــن الــدول والمســتثمرين الأجانــب1. وقــد كانــت تونــس فــي طليعــة الــدول العربيــة التــي 

ــم  ــد تنظي ــي2 قص ــرن الماض ــعينات الق ــل تس ــذ أوائ ــم من ــة بالتحكي ــة خاص ــدرت مجل أص

ــى المســتويين الوطنــي  ــم فــي المجــال الاقتصــادي عل ــع المســائل الخاصــة بالتحكي جمي

والدولــي3. 

أمّــا فــي تونــس وفيمــا يتعلــق باعتمــاد الطــرق البديلــة أمــام القضــاء الإداري فــإن 

مــا يمكــن ملاحظتــه هــو شــبه خلــوّ قانــون غــرّة جــوان 1972 المنظــم للمحكمــة الإداريــة 

مــن التنصيــص علــى إمكانيــة اللجــوء إلــى الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات أمــام القاضــي 

الإداري إذ باســتثناء المطلــب المســبق أو مــا يســمّى بالتظلــم الإداري فــإن القانــون المذكــور 

لــم ينــصّ علــى بقيّــة الطــرق البديلــة الأخــرى لفــض النزاعــات مثــل الوســاطة والصلــح. 

ــة فقــد وقــع إقــرار مــا يســمّى بالوســاطة  ــا خــارج إطــار قانــون المحكمــة الإداريّ أمّ

La médiation كطريقــة غيــر مباشــرة لفــض النزاعــات الإداريــة أســندت لمؤسســة عموميــة 

1 - Voir : Horchani (F.), La place de l’arbitrage dans le règlement des litiges économiques internationaux en 
Tunisie, A. J. T. , n°9, 1995, p. 143 et s. 
2 - قانــون عــدد 42 لســنة 1993، مــؤرخ فــي 26 أفريــل 1993 يتعلــق بإصــدار مجلــة التحكيــم. الرائــد الرســمي عــدد 33 بتاريــخ 4 

ــاي 1993. ص 580.  م
3 - Voir : Chaker (A.), Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière de contrats publics, in 
Globalisation et contrats publics, sous la direction de M. Ridha Jenayeh, C. P. U. 2010, p. 247. 
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ذات صبغــة إداريــة وتتمتــع بالشــخصيّة القانونيــة والاســتقلالية الماليــة تســمّى بمؤسســة 

الموفــق الإداري وذلــك بمقتضــى الفصــل الأوّل مــن القانــون المــؤرّخ فــي 3 مــاي 1993 

المتعلــق بمصالــح الموفــق الإداري4 حيــث منحــه الفصــل 2 مــن القانــون المذكــور صلاحيــة 

النظــر فــي الشــكاوي الفرديّــة المتعلقــة بالمســائل الإداريّــة التــي تخصهــم والتــي ترجــع 

بالنظــر لمصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة 

ــح  ــد من ــام. وق ــق ع ــيير مرف ــة بتس ــاكل المكلف ــن الهي ــا م ــة وغيره ــآت العموميّ والمنش

ــدد 2143  ــر ع ــي للأم ــوان 19965، والملغ ــي 15 ج ــؤرخ ف ــدد 1126 الم ــر ع ــن الأم ــل 5 م الفص

لســنة 1992 المــؤرخ فــي 1992/12/10 المتعلــق بإحــداث خطــة الموفــق الإداري، هــذا الأخيــر 

القيــام بــدور الوســاطة فــي المرحلــة مــا قبــل القضائيــة أو مــا بعــد القضائيــة فــي حالــة 

تعــذر تنفيــذ حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداريّــة قــد أتصــل بــه القضــاء. 

ــن  ــض م ــس البع ــر تكري ــروعها الأخي ــي مش ــاء الإداري ف ــة القض ــت مجل ــد حاول وق

الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات حيــث وقــع تكريــس الصلــح كطريقــة بديلــة لفــض 

ــور6.  ــة المذك ــة المجل ــروع مجل ــن مش ــى 162 م ــن 148 إل ــول م ــب الفص ــات صل النزاع

ــم  ــة التظل ــة القضــاء الإداري إمكاني ــرّ مشــروع مجل ــح أق ــب الصل ــى جان ــه إل ــا إنّ كم

ــدى الســلطة الإداريــة المصــدرة للقــرار عــن طريــق مطلــب مســبق وذلــك صلــب الفصــل  ل

95 فقــرة ثانيــة مــن مشــروع المجلــة المذكــور مــع الإبقــاء علــى الصبغــة الاختياريــة لهــذا 

المطلــب. فإلــى أي مــدى وقــع اعتمــاد الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات أمــام القاضــي الإداري 

فــي تونــس؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تجرّنــا إلــى القــول بــأن تكريــس الطــرق البديلــة 

لفــض النزاعــات أمــام القاضــي الإداري فــي تونــس لــم تعــرف نفــس التطــور الــذي عرفتــه 

هــذه الطــرق فــي بقيّــة مــواد القانــون الأخــرى حيــث وقــع تكريــس الطــرق البديلــة لفــض 

ــا فــي  ــة9. أم ــادة الجبائي ــادة التأميــن8 وفــي الم ــة7 وفــي م ــادة الديواني النزاعــات فــي الم

المــادة الإداريــة وبالرجــوع إلــى قانــون المحكمــة الإداريــة المــؤرخ فــي 1 جــوان 1972 وإلــى 

مشــروع مجلــة القضــاء الإداري نلاحــظ بــأن مشــروع المجلــة ولئــن حــاول تجــاوز التكريــس 

ــة لفــض النزاعــات صلــب قانــون غــرة جــوان I( 1972( مــن خــلال  المحتشــم للطــرق البديل

 .)II( التوســع فــي اعتمادهــا أمــام القاضــي الإداري، فــإن هــذا التوســع يبقــى محــدودا

ــخ 11 مــاي  ــد الرســمي عــدد 35 بتاري ــح الموفــق الإداري، الرائ ــق بمصال ــاي 1993 المتعل ــخ 3 م ــون عــدد 51 لســنة 1993 بتاري 4 - قان
 .633 1993، ص. 

ــي  5 - أمــر عــدد 1126 بتاريــخ 15 جــوان 1996 المتعلــق بمشــمولات الموفــق الإداري وطــرق عملــه وبضبــط التنظيــم الإداري والمال
ــخ 25 جــوان 1996، ص. 1358.  ــد الرســمي عــدد 51 بتاري ــح الموفــق الإداري، الرائ لمصال

6 - سيقع الاعتماد في تحليلنا على آخر مشروع لمجلة القضاء الإداري الصادر في شهر سبتمبر 2021. 
7 - ينــصّ الفصــل 322 مــن مجلــة الديوانــة علــى مــا يلــي »يجــوز لإدارة الديوانــة إبــرام صلــح مــع الأشــخاص الواقــع تتبعهــم مــن 

أجــل ارتــكاب مخالفــات أو جنــح ديوانيّــة«. 
8 - أنظر الفصل 148 من مجلة التأمين والإجراءات. 

ــح  ــي والفصــل 78 المنظــم للصل ــة المنظــم لخطــة الموفــق الجبائ ــة الحقــوق والإجــراءات الجبائي 9 - أنظــر الفصــل 113 مــن مجل
ــة.  ــة الجزائي ــات الجبائي ــوص المخالف بخص
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ــة  ــة الإداري ــق بالمحكم ــوان 1972 المتعل ــرّة ج ــون غ ــي قان ــرع ف ــر المش ــد اقتص لق

ــات )1( دون  ــض النزاع ــدة لف ــة وحي ــة بديل ــم الإداري كطريق ــى التظل ــص عل ــى التنصي عل

إحاطتهــا بجملــة مــن الضمانــات الناجعــة ممــا جعــل منهــا طريقــة شــكلية وقاصــرة عــن 

ــة )2(.  حــل النزاعــات الإداريّ

1- المطلب المسبّق أو التظلم الإداري، الطريقة البديلة الوحيدة 
لفضّ النزاعات صلب قانون غرة جوان 1972

ــظ  ــوان 1972 نلاح ــرّة ج ــي غ ــادرة ف ــة الص ــة الإداري ــون المحكم ــى قان ــوع إل  بالرج

ــل  ــد جع ــوان 1996، ق ــي 3 ج ــور ف ــون المذك ــح القان ــل تنقي ــي، وقب ــرّع التونس ــأن المش ب

مــن المطلــب المســبّق فــي مــادة تجــاوز الســلطة إجباريّــا1 وإجــراءً شــكليا جوهريّــا لا تقبــل 

الدعــوى المذكــورة بدونــه. غيــر إنــه وبعــد تنقيــح قانــون المحكمــة الإداريــة فــي 3 جــوان 

1996 فــإن المشــرع التونســي قــد تخلــى عــن الصبغــة الإجباريــة للمطلــب المســبق وجعــل 

منــه إجــراءً اختياريّــا مثلمــا نصّــت علــى ذلــك الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 37 )جديــد( مــن 

قانــون المحكمــة الإداريــة مــع الإبقــاء علــى الصبغــة الوجوبيــة للمطلــب المســبق بالنســبة 

لدعــاوي تجــاوز الســلطة المتعلقــة بالأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة مثلمــا نــص علــى ذلــك 

الفصــل 35 ) جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة فــي فقرتــه الثالثــة. والمطلــب المســبق 

أو مــا يســمى بالتظلــم الإداري هــو عبــارة عــن مطلــب يقدمــه كل شــخص تضــرر مــن صــدور 

أو عــدم صــدور قــرار إداري ســواء للســلطة الإداريــة المصــدرة للقرار )تظلــم ولائي( أو للســلطة 

الإداريــة التــي تعلــو الســلطة المصــدرة للقــرار )تظلــم رئاســي( وذلــك قصــد الوصــول لحــل 

ودي مــع الســلطة الإداريــة المعنيــة مــن خــلال مطالبــة هــذه الأخيــرة بســحب أو مراجعــة 

قراراتهــا غيــر الشــرعية والماســة بالمركــز القانونــي للمعنــي بالقــرار. 

وانطلاقــا ممــا ســبق بيانــه فــان المطلــب المســبق أو التظلــم الإداري هــي طريقــة 

ــر  ــا غي ــة قراراته ــن مراجع ــن الإدارة م ــى تمكي ــدف إل ــات ته ــضّ النزاع ــرة لف ــة مباش بديل

الشــرعيّة دون تدخــل القاضــي الإداري وذلــك ربحــا للوقــت الــذي تســتغرقه آجــال التقاضــي 

أمــام المحكمــة الإداريــة مــع التوفيــق بيــن حفــظ مصالــح الإدارة وحمايــة حقــوق منظوريهــا 

ــة علــى مــا يلــي: »بقطــع النظــر عــن الأحــكام التشــريعيّة المحالفــة  1 - ينــص الفصــل 40 )قديــم( مــن قانــون المحكمــة الإداريّ
لهــذا القانــون فإنّــه لا تقبــل الدعــاوي المقدمــة للمحكمــة الإداريــة ضــدّ مقــرر صــادر عــن الســلط الإداريّــة المشــار إليهــا بالفصــل 
الثالــث مــن هــذا القانــون إلّا إذا قــدم بشــأنه مطلبــا مســبقا للســلط المذكــورة فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن لنشــره أو الإعــلام بــه 
ويجــب أن ترفــع الدعــاوي المذكــورة للمحكمــة الإداريّــة فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن لجــواب الإدارة عــن المطلــب المقــدم إليهــا«. 

Iتكريس محدود للطرق البديلة لفض النزاعات صلب
قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية 
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ــق  ــرار طري ــي بالق ــار المعن ــورة اختي ــي ص ــزاع. وف ــدر الن ــا مص ــة قراراته ــلال مراجع ــن خ م

ــر  ــخ نش ــن تاري ــا م ــرف 60 يوم ــي ظ ــبق ف ــب المس ــم المطل ــا بتقدي ــه مطالب ــم فإن التظل

المقــررات محــل الطعــن أو الإعــلام بهــا. وفــي حالــة إلتــزام الإدارة الصمــت وعــدم الــرد علــى 

المطلــب المســبق أو كان جوابهــا بالرفــض فــإن المعنــي بالقــرار قــد منحــه القانــون أجــل 

الســتون يومــا لرفــع دعــواه أمــام قاضــي تجــاوز الســلطة وذلــك تطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة 

الثالثــة مــن الفصــل 37 )جديــد( مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. غيــر إن مــا يمكــن ملاحظتــه 

إنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة التظلــم الإداري كطريقــة بديلــة لحــل النزاعــات فإنّــه ظــلّ 

قاصــرا عــن أداء وظيفتــه ممّــا قلّــص مــن إمكانيــة لجــوء المتقاضيــن إليــه. 

2- قصور المطلب الإداري المسبّق عن حل النزاعات الإدارية 

إنّ تكريــس التّظلــم صلــب قانــون المحكمــة الإداريــة لــم يكــن ذي جــدوى وهــو مــا 

يفســر عــزوف المتقاضيــن فــي اللجــوء إلــى هــذه الطريقــة البديلــة لفــضّ النزاعــات. ويعــود 

ــردّ الإدارة  ــب الحــالات لا ت ــه فــي أغل ــالإدارة حيــث انّ ــى أســباب خاصــة ب ــك بالأســاس إل ذل

ــرد  ــا بال ــوم فيه ــي تق ــالات الت ــي الح ــى ف ــت وحت ــزم الصم ــبق وتلت ــب المس ــى المطل عل

ــا  ــرى فيه ــألة ت ــض إذ أنّ المس ــون بالرف ــا يك ــادة م ــا ع ــإنّ رده ــبق ف ــب المس ــى المطل عل

الإدارة مســا مــن ســمعتها فــي حالــة تراجعهــا عــن قرارهــا حتــى وإن كان مشــوبا بعيــب 

اللاشــرعيّة. وهــذا مــا يجرنــا إلــى القــول بــأن الإبقــاء علــى وجوبيــه المطلــب المســبق فــي 

ــر ذي  ــى غي ــة يبق ــة الترتيبيّ ــر ذات الصبغ ــدّ الأوام ــة ض ــلطة الموجه ــاوز الس ــاوي تج دع

جــدوى ومــن الأجــدر إقــرار الصبغــة الاختياريّــة فــي هــذه الحالــة لأن إقــرار وجوبيّــة المطلــب 

المســبّق فــي شــأنها ليــس إلا تمديــدا فــي إجــراءات التقاضــي كمــا يتعــارض مــع أهــم مبــدأ 

تقــوم عليــه الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات وهــو مبــدأ الرضائيــة والاختياريــة. 

ولإضفــاء مزيــدا مــن الفاعليــة علــى المطلــب المســبق فــلا بــد مــن إقــرار عقوبــات 

إداريــة ضــد كل موظــف يتقاعــس عــن دراســة المطلــب المســبق والــرد عليــه مــع ضــرورة 

ــا  ــرد عليه ــع ال ــي وق ــبقة الت ــب المس ــنوي للمطال ــر س ــداد تقري ــى إع ــزام كل وزارة عل إل

والتــي لــم يقــع الــرد عليهــا قصــد تجــاوز النقائــص التــي تحــول دون أداء المطلــب المســبق 

لوظيفتــه علــى الوجــه الأكمــل. 

وليتجــاوز التكريــس المحــدود للطــرق البديلــة لفــض النزاعــات ضمــن قانــون غــرّة 

جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة، فقــد عمــل مشــروع مجلــة القضــاء الإداري علــى 

مزيــد التوســع فــي اللجــوء إلــى الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات، علــى الرغــم مــن أنّ هــذا 

التوســع مــازال يشــكو مــن بعــض النقائــص. 
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لقــد ســعى معــدّو مشــروع مجلــة القضــاء الإداري إلــى مزيــد منــح المتقاضيــن أمــام 

المحكمــة الإداريــة إمكانيــة اللجــوء إلــى الطــرق البديلــة لفــضّ نزاعاتهــم مــع الإدارة )1( إلّا 

أنّ هــذه الإمكانيّــة مازالــت تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم والمراجعــة )2(. 

1- التوسع في اعتماد الطرق البديلة لفض النزاعات صلب 
مشروع مجلة القضاء الإداري 

 مــن أهــم الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات التــي جــاء بهــا مشــروع مجلــة القضــاء 

ــروع  ــن مش ــى 162 م ــن 148 إل ــول م ــب الفص ــه صل ــع تكريس ــث وق ــح حي ــو الصل الإداري ه

ــح صلاحــا أي زال  ــح يصل ــاه الاصطلاحــي مشــتق مــن فعــل صَل ــح فــي معن ــة والصل المجل

ــي  ــا ف ــه1. أمّ ــاد أقام ــد الإفس ــيء بع ــح الش ــاد وأصل ــض الفس ــح نقي ــاد والصل ــه الفس عن

ــن  ــطة م ــهم أو بواس ــراد بأنفس ــا الأف ــوم به ــة يق ــيلة ذاتي ــح وس ــع فالصل ــاه الواس معن

ــض  ــن بع ــا ع ــرف منهم ــازل كل ط ــق تن ــن طري ــاه ع ــزاع بمقتض ــمون الن ــم ويحس يمثله

ــه  ــذي يتوافــق بموجب ــة العقــد ال ــح هــو بمثاب ــا فالصل ــا قانوني ــه الآخــر. أم ــا يتمسّــك ب م

الأطــراف علــى وضــع حــدّ لقضيــة منشــورة أمــام محكمــة إداريــة ابتدائيــة أو اســتئنافية. 

وقــد عــرف الفصــل 1458 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الصلــح بكونــه »عقــد وضــع لرفــع 

النــزاع وقطــع الخصومــة ويكــون ذلــك بتنــازل كل مــن المتصالحيــن عــن شــيء مــن مطالبــه 

أو بتســليم شــيء مــن المــال أو الحــق«. 

ويعتبــر تكريــس الصلــح كطريقــة بديلــة لحــل النزاعــات أمــام القاضــي الإداري صلــب 

مشــروع مجلــة القضــاء الإداري متأخــرا مقارنــة ببعــض التشــريعات الأجنبيــة مثــل فرنســا 

حيــث وقــع إقــرار الصلــح أمــام القاضــي الإداري منــذ ســنة 1986 بمقتضــى القانــون عــدد 14 

لســنة 1986 المــؤرخ فــي 1986/1/6 ووقــع تعميمــه علــى بقيّــة محاكــم الاســتئناف الإداريــة 

ــب  ــراره صل ــع إق ــي 2011/12/13 ووق ــؤرخ ف ــنة 2011 الم ــدد 1862 لس ــون ع ــى القان بمقتض

الفصــل L 211-4. مــن مجلــة القضــاء الإداري قبــل حــذف الفصــل المذكــور بمقتضــى القانــون 

المــؤرخ فــي 18 نوفمبــر 2016 المنظــم للوســاطة أمــام القاضــي الإداري مثلمــا نصّــت عليــه 

 .)L.213-14 ــى الفصــول L.114-1 و L.213-1 إل

1 - إبن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار الصادر للطباعة والنشر، ص. 516-517. 

IIتوسع منقوص في اعتماد الطرق البديلة
لفض النزاعات صلب مشروع مجلة القضاء الإداري 
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ويعتبــر الصلــح طريقــة مثلــى للحــدّ مــن تضخــم النزاعــات وتكريســا لرغبــة 

المتقاضيــن فــي وجــود قضــاء يقــوم علــى الحــوار وفــي نفــس الوقــت الســعي إلــى تدعيــم 

العلاقــة بيــن الإدارة ومنظوريهــا. وتعتبــر هــذه الطريقــة ضروريــة فــي تونــس بالنظــر إلــى 

ــة.  طــول إجــراءات التقاضــي أمــام المحكمــة الإداري

لقــد أجــاز الفصــل 148 مــن مشــروع مجلــة القضــاء الإداري الصلــح فــي مــادة القضــاء 

ــة  ــائل المتعلق ــن المس ــتثناءه م ــي اس ــذي يعن ــر ال ــام الأم ــي ه ــد إجرائ ــو قي ــل وه الكام

ببطــلان التصرفــات الإداريــة المخالفــة للقانــون التــي لا تقبــل الصلــح بشــأنها علــى عكــس 

القضــاء الكامــل الــذي يتعلــق النــزاع فيــه بحقــوق شــخصية تقبــل الصلــح والتنــازل بشــأنها. 

ــل  ــتعمال الفص ــلال اس ــن خ ــة وم ــروع المجل ــأن مش ــظ ب ــور نلاح ــل المذك ــراءة الفص وبق

المذكــور لكلمــة »يجــوز« قــد حافــظ علــى الطابــع الاختيــاري للصلــح. أمــا بالنســبة للقاضــي 

ــذ  ــى من ــي وحت ــوار التقاض ــل أط ــن مراح ــة م ــة مرحل ــي أيّ ــح ف ــراء الصل ــه إج ــه يمكن فإنّ

الوهلــة الأولــى. 

ــم  ــح يت ــح: صل ــن الصل ــرّس نوعــان م ــة فقــد ك ــا الفصــل 151 مــن مشــروع المجل أم

بمبــادرة مــن القاضــي وصلــح يتــم بمبــادرة أو بســعي مــن الخصــوم كمــا أن الصلــح يكمــن 

أن يتــم خــارج إطــار المحكمــة التــي تقتصــر مهمتهــا علــى التصديــق عليــه بعــد موافقــة 

الأطــراف مثلمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 161 مــن مشــروع المجلــة. 

إن مـا يمكـن ملاحظتـه مـن خـلال قـراءة مشـروع المجلـة أن هـذا الأخيـر قـد سـكت 

عـن مـآل الصلـح فـي حالـة مـا لـم ينفـذ أحـد أطـراف الصلح مـا تـم الاتفـاق عليه فـي عقد 

الصلـح. هـل تعـود الحالـة إلـى ما كانـت عليه قبـل إبرام عقـد الصلـح؟ وفي صورة اسـتحالة 

ذلـك هـل يجـوز للقاضـي الإداري أن يحكـم بالتعويض للطـرف المتضرر خاصـة وان الفصل 162 

مـن مشـروع المجلـة ينـص علـى أنّ الإذن بحفـظ القضيـة غيـر قابـل للطعن ولـو بالتعقيب 

مـا عـدى حالـة اعتـراض الغيـر. والسـؤال المطـروح هنـا هـل إن اعتـراض الغير يوقـف تنفيذ 

عقـد الصلـح؟ بالرجـوع إلـى الفصـل 224 مـن مشـروع مجلـة القضـاء الإداري فـإنّ الاعتـراض 

علـى محضـر الصلـح لا يوقـف تنفيـذه إلا فـي الحالـة التـي يطلب فيهـا من رئيـس المحكمة 

المتعهـدة الإذن بإيقـاف تنفيـذه وكان المطلـب قائمـا علـى أسـباب جديـة فـي ظاهرهـا. 

والسـلطة التقديريّـة هنـا تعـود لرئيس المحكمة المتعهدة. أما الإشـكال الاخـر فهو المتعلق 

بمـآل عقـد الصلـح الـذي تشـوبه أحـد عيـوب البطـلان مثـل الإكـراه والتدليـس خاصـة فـي 

الحالـة التـي يقـع فيهـا إبـرام عقـد الصلـح خـارج إطـار المحكمـة. هـل يقـع الحكـم ببطلان 

عقـد الصلـح فـي هـذه الحالـة؟ قانونيـا يحـول عقـد الصلـح المحلّـي بالصيغـة التنفيذيـة 

دون القيـام لـدى المحكمـة الإداريـة المختصّـة حـول نفـس الموضـوع، غير إنـه إذا ثبت عدم 
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التـزام أحـد الأطـراف بـه فإنّه يحـق للطرف المتضـرر القيام بدعـوى من جديد لـدى المحكمة 

الإداريـة التـي وقـع إبرام عقـد الصلـح أمامها. 

ــلان  ــوب البط ــد عي ــوبا بأح ــح مش ــد الصل ــا عق ــون فيه ــي يك ــة الت ــي الحال ــا ف أم

فإنّــه يحــق مبدئيــا للطــرف المتضــرر القيــام لــدى المحكمــة الإداريــة المختصــة بدعــوى فــي 

بطــلان عقــد الصلــح مــع المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء التصريــح 

ببطــلان عقــد الصلــح. 

ــح  ــف بالصل ــة للقاضــي المكل ــة الإمكاني ــح الفصــل 154 مــن مشــروع المجل لقــد من

بإجــراء أكثــر مــن جلســة صلحيــة مــع التنصيــص علــى عــدم تجــاوز إجــراءات الصلــح ثلاثــة 

أشــهروهنا كان مــن الأجــدر تحديــد عــدد جلســات الصلــح والتنصيــص علــى عــدد الغيابــات 

المســموح بهــا للأطــراف والتــي بتجاوزهــا يصبــح الصلــح غيــر ممكــن. 

بالإضافــة إلــى الصلــح فقــد مكّــن الفصــل 95 )فقــرة 2( مــن مشــروع مجلــة القضــاء 

ــلطة  ــدى الس ــم ل ــام بتظل ــن القي ــلطة م ــاوز الس ــادة تج ــي م ــوى ف ــم بالدع الإداري القائ

ــه أو  ــرار المطعــون في ــن لنشــر الق ــة المصــدرة للقــرار فــي ظــرف الشــهرين المواليي الإداريّ

الإعــلام بــه مــع المحافظــة علــى الصبغــة الاختياريّــة للمطلــب المســبّق بالنســبة لجميــع 

القــرارات الإداريــة بمــا فيهــا الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة. غيــر إن عــدم جديّــة الإدارة فــي 

تعاطيهــا مــع المطالــب المســبقة والتزامهــا الصمــت فــي أغلــب الحــالات يجعــل مــن اللجــوء 

إلــى المطلــب المســبق تمديــدا بــدون جــدوى فــي آجــال التقاضــي. 

إنّ التكريــس الحالــي للطــرق البديلــة لفــضّ النزاعــات أمــام القاضــي الإداري صلــب 

مشــروع مجلــة القضــاء الإداري مــازال يحتــاج، حســب رأينــا، إلــى مزيــد دعمــه بطــرق بديلــة 

أخــرى وذلــك قصــد إضفــاء مزيــدا مــن النجاعــة علــى هــذه الطــرق غيــر القضائيــة لفــض 

النزاعــات. 

2- ضرورة مزيد تدعيم الطرق البديلة لفض النزاعات صلب 
مشروع مجلة القضاء الإداري 

إن مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال قــراءة مشــروع مجلــة القضــاء الإداري هــو عــدم 

إدراج بعــض الطــرق البديلــة الأخــرى لفــضّ النزاعــات مثــل الوســاطة La médiation والتــي 

يمكــن تعريفهــا بأنّهــا طريقــة غيــر قضائيــة وغيــر مباشــرة لفــضّ النزاعــات الإداريّــة تقــوم 

علــى تدخــل طــرف ثالــث محايــدا ومســتقلا عــن أطــراف النــزاع الرئيســيّة والثانويّــة وذلــك 

قصــد مســاعدة الأطــراف فــي حــلّ نزاعاتهــم1. 

1 - لمزيــد مــن التعمــق أنظــر: زينــب وحيــد دحــام، الوســائل البديلــة عــن القضــاء، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة 
2017، ص. 56. 
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أمّــا فــي مجــال القضــاء الإداري فــإنّ الوســاطة تتمثــل فــي جملــة المســاعي التــي 

تقــوم بهــا المحكمــة الإداريــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية المختصّــة ترابيّــا بطلــب مــن جميــع 

الأطــراف بهــدف التوصــل إلــى تســوية خــلاف قائــم بينهــم وتوقــي نــزاع قضائــي محتمــل. 

إنّ وجـود طـرف ثالـث يقوم بـدور الوسـيط ودوره الفاعل فـي النزاع باعتبـاره هو من 

يقتـرح علـى الأطـراف حـلا من أجـل الوصول إلـى حسـم خلافاتهم هو الـذي يميز الوسـاطة 

عـن الصلـح حيـث أنّ القائـم بالصلـح لا يقتـرح حـلّا بـل تقتصـر مهمتـه علـى إعانـة أطـراف 

النـزاع وتقريـب وجهـات النظـر بينهـم قصـد توصلهم لحـل نزاعهـم دون أن اقتراح حـلّ. أمّا 

فـي إطـار الوسـاطة القضائيـة فـإنّ قاضـي الوسـاطة هـو من يقتـرح الحلـول للنـزاع موضوع 

الوسـاطة تحـت رقابـة أطـراف النـزاع. وقـد وقع تكريس الوسـاطة في فرنسـا صلـب الفصول 

مـن L.213-1 إلـى L.213-14 مـن مجلـة القضـاء الإداري حيـث نـص الفصـل L.213-1 علـى حرية 

أطـراف النـزاع فـي اختيار مـن يقوم بدور الوسـيط أو أن يطلبـوا من المحكمة تعيين وسـيط 

بعـد موافقتهـم. بـل إنّ الوسـاطة أصبحـت وجوبيّـة فـي بعـض النزاعـات وإجـراء شـكلي 
جوهـري يترتـب عنـه رفـض الدعـوى في صـورة عـدم احترامه. 2

ــزاع، وبعــد موافقــة الأطــراف، أن  ــه الن ــا يمكــن للقاضــي الإداري المعــروض علي كم

 .)Art. L.213-7( ــى حــل نزاعاتهــم ــأذن بالوســاطة مــن أجــل الوصــول إل ي

أمّــا بالنســبة للتحكيــم3 فإنّــه لا يمكــن اللجــوء إليــه باعتبــار أنّ الفصــل 7 مــن 

مجلــة التحكيــم يمنــع علــى أشــخاص القانــون العــام اللجــوء إلــى التحكيــم الداخلــي لحــل 

ــاء الإداري.  ــاص القض ــي اختص ــل ف ــي تدخ ــات الت ــى النزاع ــدأ عل ــق المب ــم وينطب نزاعاته

ــس،  ــي تون ــا ف ــات ضروريّ ــن ب ــات، ولئ ــلّ النزاع ــة لح ــرق البديل ــى الط ــوء إل إنّ اللج

ــا  ــإن اعتماده ــعبها ف ــة وتش ــة الإداري ــام المحكم ــي أم ــراءات التقاض ــول إج ــلّ ط ــي ظ ف

يطــرح العديــد مــن الصعوبــات والإشــكاليات بالنســبة للأنظمــة القانونيــة حديثــة العهــد 
2 - On doit noter, qu’en France, la médiation est devenue une procédure obligatoire préalable à la saisine du 
juge administratif dans certains litiges et ce en application des dispositions du décret n°2022-433 du 25 mars 
2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique 
et à certains litiges sociaux. Ce décret est venu pour mettre en application les dispositions de l’article 5 de la loi 
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et des dispositions de l’article 
27 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. 
Devant le juge administratif, la médiation est rendue obligatoire en application des dispositions des articles 
L. 213-11 à l. 213-14 du Code de justice administrative. L’article L. 213-11 du code de justice administrative 
prévoit : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes 
physiques dont la liste est déterminée par décret en conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une 
tentative de médiation. Ce décret en conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration 
chargé d’assurer la médiation ». 
3 - يعــرّف الفصــل 1 مــن مجلــة التحكيــم، التحكيــم بأنّــه »طريقــة خاصّــة لفصــل بعــض أصنــاف النزاعــات مــن قبــل هيئــة تحكيــم 
يســند إليهــا الأطــراف مهمّــة البــتّ فيهــا بموجــب اتفاقيــة تحكيــم«. انطلاقــا مــن هــذا الفصــل يمكــن القــول بــأن التحكيــم هــو 
ــة، علــى أنّ يتــم  عبــارة عــن قضــاء خــاصّ اختيــاري يتمثــل فــي اتفــاق أطــراف علاقــة قانونيــة معيّنــة، عقديــة أو غيــر عقديّ

الفصــل فــي المنازعــة التــي ثــارت أو يمكــن أن تثــور عــن طريــق أشــخاص يتــمّ اختيارهــم كمحكميــن. 
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بهــذه الطــرق غيــر القضائيــة فــي مجــال النزاعــات الإداريــة وخاصّــة فيمــا يتعلــق بتســجيل 

ومتابعــة عمليــة الوساطــــة أو الصلــح. 

ــى الإدارة فــي  ــالإدارة إذ ليــس مــن الســهل أن تتخلّ ــق ب ــا الإشــكال الآخــر فيتعل أمّ

ــح أو وســاطة.  ــة فــي إطــار عقــد صل تونــس عــن امتيازاتهــا كســلطة عامّ

ولتجــاوز بعــض النقائــص التــي، حســب رأيــي، يشــكو منهــا مشــروع مجلــة القضــاء 

ــك  ــه القاضــي، إســناد تل ــذي يقــوم ب ــح ال ــى الصل ــه مــن الضــروري، بالإضافــة إل الإداري فإنّ

ــر القاضــي أي منــح القاضــي الإداري إمكانيــة تفويــض تلــك المهمــة  المهمــة لشــخص غي

لشــخص آخــر ووضــع إطــار تشــريعي فــي الغــرض مــع بيــان الشــروط الــذي يجــب أن تتوفــر 

فــي القائــم بالصلــح أو الوســاطة كأن يقــع اختيــاره مثــلا مــن بيــن المحاميــن المختصيــن 

فــي الميــدان. 

ضــرورة التنصيــص علــى إجباريــة أن يذكــر المتقاضيــن فــي دعواهــم الطــرق  	

ــي  ــن للقاض ــي يمك ــا والت ــوء إليه ــودون اللج ــي ي ــا والت ــة قانون ــة الممكن البديل

الإداري أن يقترحهــا عليهــم. 

باعتبــار أنّ الطــرق البديلــة لفــض النزاعــات تتســبب فــي أعبــاء إضافيــة للقاضــي  	

المكلــف بالصلــح أو الوســاطة خاصّــة فيمــا يتعلــق بمتابعــة القضايــا التــي يجــوز 

فيهــا اللجــوء للطــرق البديلــة فإنّــه، وكحــل لهــذه المعضلــة، يمكــن بعث مؤسســة 

قاضــي الطــرق البديلــة صلــب المحاكــم الإداريــة أي إنشــاء خطــة قاضـــي الصلــح أو 

ــث  ــاطة وبع ــح والوس ــا الصل ــوز فيه ــي يج ــا الت ــا بالقضاي ــاطة مكلف ــي الوس قاض

مصالــح إداريــة صلــب المحاكــم الإداريّــة مكلفــة بتســجيل ومتابعــة القضايــا التــي 

تكــون محــل صلــح أو وســاطة مــع رقمنــة تلــك الطــرق البديلــة. 

ــاز  ــنوي لجه ــر الس ــه التقري ــدى تقديم ــي 2021 ل ــي 6 جانف ــق الإداري 1ف ــد الموفّ أكّ

ــامّ  ــة ع ــات الدول ــدّ مؤسّس ــدر ض ــا ص ــرة )117( حكم ــبعة عش ــة وس ــق الإداري، أنّ مائ الموف

2020 لــم ينفّــذ منهــا إلّا ثلاثــة عشــرة )13( حكمــا، يعنــي بنســبة تفــوق عشــرة )10( فــي 

المائــة 2. 

1 - فــي تونــس كان بعــث مؤسســة »الموفــق الإداري« المحــدث، وفــق الأمـــر عـــدد 2143 لســنة 1992 المــــؤرخ فــي 10 ديســمبر 1992 
الــذي نظــم مصالحــه ومشــمولاته وطــرق عملــه، فــي نفــس الإطــار، القانــون عــدد 51 لســنة 1993 والّــذي تــمّ إســناده بموجــب الأمــر 
عــدد 1126 لســنة 1996 دورا توفيقيّــا بيــن جهــة الإدارة والصــادر لفائدتــه الحكــم للبحــث عــن حلــول لرفــع العراقيــل التــي تحــول 
دون تنفيــذ الحكــم، فهــو يعتبــر مــن الآليــات غيــر القضائيــة فــي تنفيــذ الأحــكام والقــرارات. إلّا أنّ دور مؤسســة »الموفــق الإداري« 
يبقــى محــدودا بعــدم إعطائــه الوســائل اللازمــة لحمــل الإدارة علــى تنفيــذ الأحــكام. وهــو مؤسســة عموميــة ذات صبغــة إداريــة 
ــة  ــاء ممارســتها لمهامّهــا تعليمــات مــن أيّ ــي تعمــل باســتقلالية ولا تتلقــى أثن تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المال

ســلطة عموميــة. 
mediateur. tn/WP-content/uploadas/2020/03/2020  :2 - راجع التقرير السنوي السابع والعشرون لسنة 2020 الرابط



299 نشريّة المحكمة الإداريّة

نجاعة الوظيفة الإستشارية

عادل بن حمودة

رئيس دائرة استشارية بالمحكمة الإدارية

المحكمـة  وظيفـة  مـن  المغمـور  الجانـب  أهميتـه  رغـم  الإستشـاري  العمـل  يمثـل 
الإداريـة، فالإطـار العـام الـذي تتنـزل فيه هـذه الوظيفـة هو الحـرص على بناء دولـة عصرية 
تُشـيّدُ بهيبـة القانـون وتبنـي المؤسسـات وتحتكـم لسـلطان القضـاء وتمـرّ بالمتعامـل مـع 
السـلطة مـن صفـة الرعيـة إلـى صفـة المواطـن. لذلـك فـإنّ لجـوء السـلطة التنفيذيـة إلـى 
طلـب الاستشـارة هـو من ميزات نظـم الحكم المسـتنيرة وتسـاعد جهاز التنفيذ على حسـن 

تطبيـق النصـوص وبالتبعيـة تطويـق النزاعـات والحـدّ منهـا. 

وقـد بـرزت فكـرة استشـارة السـلطة التنفيذيـة لهيـكل مسـتقل عنهـا منـذ فجـر   
الإسـتقلال، ذلـك أنـه بتاريـخ 3 نوفمبر 1956 تم تقديم مشـروع الفصل 17 من مشـروع دسـتور 
الجمهوريـة التونسـية والـذي كان آنـذاك بصـدد الصياغـة، وقـد تضمّـن أن مجلـس الدولـة 

يتركـب مـن محكمـة القضـاء الإداري وقسـم الارشـاد والتشـريع وديـوان المحاسـبات. 

غيـر أن السـلطة التأسيسـية ارتـأت فـي آخـر المطـاف أن ترسـي صلـب دسـتور 1   
جـوان 1959 »مجلـس الدولـة« المتركـب مـن المحكمـة الإدارية ومـن دائرة المحاسـبات وذلك 
دون أدنـى إشـارة إلـى الوظيفـة الإستشـارية التـي يضطلـع بهـا مجلـس الدولـة وتحديـدا 
المحكمـة الإداريـة علـى الرغـم مـن أن عبـارة مجلـس الدولـة توحـي عمومـا فـي الأنظمـة 

المقارنـة بوجـود الجانـب الإستشـاري لمثـل هـذه الهيئـات. 

لـم تتجـلّ الوظيفـة الإستشـارية صلـب نصـوص الدولـة إلّا عنـد ظهـور القانـون عدد 
40 لسـنة 1972 المـؤرخ فـي أوّل جـوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداريـة حيث اقتضت أحكام 
الفصـل الرابـع منـه أنـه »تقـع استشـارة المحكمـة الإداريـة وجوبـا مـن طـرف الحكومـة فـي 

مشـاريع الأوامـر ذات الصبغـة الترتيبية«. 

إذا فمـن الجانـب القانونـي أضحـت المحكمة الإدارية المستشـار الرسـمي للسـلطة   
التنفيذيـة وقاضيهـا الطبيعـي فـي الآن نفسـه، أي وجـود علاقـة مزدوجـة بيـن المحكمـة 
الإداريـة والسـلطة وهـو مـا يفتـرض وجـود رقابـة على شـرعية عمـل الإدارة وذلـك في ظل 

وجـود صعوبـات هيكليـة تؤثـر حتمـا علـى نجاعـة هـذه الرقابة. 
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ــة،  ــة الترتيبي ــر ذات الصبغ ــأن الأوام ــا بش ــة وجوب ــة الإداري ــارة المحكم ــع استش تق

ومضمــون هــذا الفصــل يعتبــر تكملــة للفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 3 مــن القانــون المتعلــق 

بالمحكمــة الإداريــة الــذي نــصّ علــى: »أنــه لا يمكــن أن توجــه دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد 

الأوامــر ذات الصبغــة الترتيبيــة )وذلــك قبــل رفــع هــذه الحصانــة علــى هــذا الصنــف مــن 

المقــررات وإجــازة إمكانيــة الطعــن فيهــا بدعــوى الإلغــاء(. 

ــوص  ــار بخص ــة تستش ــة الإداري ــة أن المحكم ــل بإضاف ــذا الفص ــح ه ــم تنقي ــد ت وق

ــكام  ــي الاح ــي تقتض ــع الت ــة المواضي ــول كاف ــام ح ــه ع ــرى وبوج ــوص الأخ ــاريع النص مش

ــداء رأيهــا فيهــا  التشــريعية أو الترتيبيــة مشــورتها أو التــي تعرضهــا عليهــا الحكومــة لإب

ــة.  ــا يشــمل الاستشــارات الاختياري وهــو م

ــى تحصيــن الأوامــر الترتيبيــة مــن الطعــن بالإلغــاء مقابــل  ــة أول إذا تــم فــي مرحل

الالتــزام بعرضهــا مســبقا وبصــورة وجوبيــة علــى استشــارة المحكمــة الإداريــة، ورغــم إتاحــة 

ــأن  ــا بش ــة وجوب ــارة المحكم ــة إلّا أن استش ــر الترتيبي ــي الأوام ــاء ف ــن بالإلغ ــة الطع إمكاني

هــذه الأوامــر ظــل علــى مــا هــو عليــه. وتعتبــر هــذه الاستشــارة شــكلية جوهريــة علمــا وأنّ 

رأي المحكمــة هــو رأي غيــر ملــزم للجهــة المستشــيرة، وهــي حالــة عاديــة فــدور المحكمــة 

الإداريــة يقتصــر علــى إبــداء الــرأي وللجهــة المستشــيرة أي الســلطة التنفيذيــة أن تقــرّر مــا 

تــراه مناســبا بعــد استئناســها بمــا أشــارت بــه عليهــا المحكمــة الإداريــة بخصــوص وجاهــة 

ــا  ــد اضطلاعه ــة عن ــن للمحكم ــة إذ لا يمك ــة القانوني ــن الناحي ــي م ــر الترتيب ــروع الأم مش

بدورهــا الإستشــاري إلــزام الســلطة التنفيذيــة باتبــاع رأيهــا )خلافــا لمــا تكــون للأحــكام مــن 

ــة(  ــة كجهــة قضائي ــا تنتصــب المحكمــة الإداري ــة عندم صبغــة ملزمــة للســلطة التنفيذي

وذلــك حتــى تبقــى كل ســلطة فــي حــدود اختصاصهــا الطبيعــي. 

وقــد تــم بموجــب الفصــل 116 مــن دســتور 27 جانفــي 2014 دســترة الوظيفــة 

الاستشــارية للقضــاء الإداري وذلــك بذكــر أن هــذه الوظيفــة تمــارس طبــق القانــون، أي أنــه 

بموجــب أحــكام الدســتور تــمّ تكريــس أن الجانــب الإستشــاري تضطلــع بــه المحكمــة الإدارية 

التــي تعتبــر كمــا ذكرنــا آنفــا المستشــار الرســمي للســلطة التنفيذيــة. 

الجزء الأوّل

الوظيفة الإستشارية والصعوبات الهيكلية
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ــي  ــرف السياس ــلاءات الظ ــات وإم ــب مقتضي ــارة بحس ــرة الاستش ــعت دائ ــد اتس وق

باعتبــار أن المحكمــة الإداريــة كمستشــار رســمي للحكومــة كانــت واقعيــا مــن بيــن 

المؤسســات القليلــة التــي ظلّــت قائمــة بعــد ســقوط النظــام الســابق. وقــد اقتضــت أحــكام 

القانــون المــؤرخ فــي 16 ديســمبر 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة الــذي 

جــاء بالفصــل 20 منــه أنــه تُرفــع النزاعــات المتعلقــة باختصــاص كل مــن رئيــس الجمهوريــة 

ــة  ــزاع بأغلبي ــي الن ــت ف ــذي يب ــي ال ــي التأسيس ــس الوطن ــى المجل ــة إل ــس الحكوم ورئي

ــى  ــب يرفــع إل ــى طل ــاء عل ــة بن ــه بعــد أخــذ رأي الجلســة العامــة للمحكمــة الاداري أعضائ

المجلــس الوطنــي التأسيســي مــن الأحــرص مــن الجهتيــن، أي أن الجلســة العامــة للمحكمــة 

فــي هــذه الحالــة لا تتعهــد ولا تفــضّ نزاعــا قائمــا بــل هــي فــي هــذه الصــورة تبــدي رأيــا. 

كمــا زادت الضغــط أكثــر علــى الوظيفــة الإستشــارية للمحكمــة الإداريــة ربمــا طلبــا 

ــل  ــالات تدخ ــيع مج ــم توس ــك ت ــرعية لذل ــاء اللاش ــي أخط ــقوط ف ــب الس ــان ولتجن للأم

ــون المــؤرخ فــي 7 أوت 2018  ــن القان ــث اقتضــى أيضــا الفصــل 31 م ــة حي المحكمــة الإداري

أنــه يمكــن للهيئــات الدســتورية المســتقلة استشــارة المحكمــة الاداريــة بخصــوص مشــاريع 

القــرارات المزمــع اتخاذهــا، كمــا خولــت كذلــك مجلــة الجماعــات المحليــة إمكانيــة استشــارة 

القضــاء الإداري مــن قبــل هــذه الهيــاكل. 

بحســب هــذا الواقــع القانونــي والواقعــي فــإن الــدور الإستشــاري للمحكمــة الإداريــة 

كان خيــارا للدولــة لــم تحــد عنــه بــل تــم تكريســه دســتوريا، غيــر أن المتأمّــل فــي قانــون 

المحكمــة الإداريــة يصطــدم بوجــود عــدم تــوازن هيكلــي صلــب قانــون المحكمــة الإداريــة 

ــا  ــة لكلت ــول المنظم ــدد الفص ــث ع ــن حي ــارية م ــة الاستش ــي والوظيف ــدور القضائ ــن ال بي

الوظيفتيــن وبشــأن ضبــط الإجــراءات المعمــول بهــا. 

ــذ  ــة والإستشــارية كان مقصــودا من ــن القضائي ــن الوظيفتي ــوازن هــذا بي وعــدم الت

ــي  ــداول ف ــد الت ــه عن ــك أن ــة، ذل ــة الإداري ــارية للمحكم ــة الإستش ــاء الوظيف ــة إرس بداي

ــة كان جــواب  ــة الإداري ــق بالمحكم ــي أوّل جــوان 1972 المتعل ــؤرخ ف ــون عــدد 40 الم القان

الوزيــر الأول علــى ســؤال بخصــوص الإجــراءات التــي يتــم اتباعهــا لإبــداء الــرأي وعــن الهيئــة 

التــي تقــدم الــرأي فأجــاب أن مشــروع القانــون لــم يتعــرض لهــذه المســائل بشــكل مدقــق 

اعتبــارا وأن الرئيــس الأول يســتطيع أن يكيّــف أســلوب العمــل للإجابــة علــى مــا يُطــرح لأن 

ــر  الاستشــارة تخــص مشــروع نــص ويتــم النظــر فيــه مــن الناحيــة القانونيــة واعتبــر الوزي

الأوّل آنــذاك أنهــا تمثّــل أمــورا تنظيميــة داخليــة تتعهــد بهــا المحكمــة دون الحكــم فيهــا 

خلافــا لإجــراءات التقاضــي والتــي تهــدف إلــى حفــظ الحقــوق. )المــداولات ص 455(. 
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لقــد تضمّــن القانــون عــدد 39 لســنة 1996 المِــؤرخ فــي 3 جــوان 1996 المنقــح 

ــة،  ــة الإداري ــاري للمحكم ــر الاستش ــع النظ ــه: مرج ــا عنوان ــا ثاني ــوان 1972 باب ــون 1 ج لقان

ــق  ــارية، وتعلّ ــر الاستش ــام والدوائ ــق الأوّل بالأقس ــمين تعلّ ــى قس ــاب إل ــذا الب ــم ه وينقس

القســم الثانــي بالجلســة العامّــة الاستشــارية، وينــصّ الفصــل 23 مــن هــذا القانــون علــى 

أن المحكمــة الإداريــة تشــتمل علــى دائــرة استشــارية أو أكثــر، وتتركــب كل دائــرة استشــارية 

ــر يقــع تعيينهــم  ــن أو أكث ــرة ورؤســاء الأقســام الاستشــارية، ومــن عضوي مــن رئيــس الدائ

ــادة والمستشــارين المســاعدين، وتتركــب  ــوق الع ــن المستشــارين والمستشــارين ف ــن بي م

ــة مــن رئيســها أو  ــة القضائي ــاء العطل ــرة الاستشــارية فــي الحــالات المســتعجلة وأثن الدائ

مــن ينوبــه مــن بيــن رؤســاء الدوائــر الاســتئنافية أو الاستشــارية وعضويــن يعيّنــان مــن بيــن 

ــاعدين.  ــارين المس ــادة أو المستش ــوق الع ــارين ف المستش

كمــا يمكــن عــرض ملــف الاستشــارة المصــادق عليــه مــن الدائــرة الاستشــارية علــى 

الجلســة العامــة الاستشــارية المتركبــة مــن الرئيــس الأول ورؤســاء الدوائــر التعقيبيــة 

ــت  ــا كان ــس الأول كلم ــل الرئي ــن قب ــك م ــارية وذل ــام الإستش ــاء الأقس ــارية ورؤس والاستش

ــة.  ــة جوهري ــائل قانوني ــي مس ــوض ف ــي الخ ــارات تقتض ــة باستش متعلق

يتضمّــن الفصــل 25 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة أن رئيــس القســم يكلــف مقــررا 

لدراســة الاستشــارة وإعــداد مشــروع الــرأي ثــم يحــال علــى رئيــس الدائــرة بعــد النظــر فيــه 

ــرة  ــس الدائ ــغ رئي ــم أن يبل ــس القس ــة رئي ــد موافق ــن بع ــم ويمك ــس القس ــل رئي ــن قب م

الــرأي مباشــرة إلــى الرئيــس الأول إذا تبيــن أن موضــوع الاستشــارة لا يســتدعي عقــد جلســة 

للدائــرة بشــأنه. 

والملاحــظ أن هــذه التركيبــة فيمــا تعلــق بالأقســام والدوائــر الاستشــارية تتماهــى 

ــا  ــا نهائي ــة التــي تنظــر فــي دعــاوى تجــاوز الســلطة ابتدائي ــر القضائي ــة الدوائ مــع تركيب

آنــذاك كيفمــا تــم تركيزهــا بقانــون 1 جــوان 1972 أي تقريبــا قســم للتحقيــق وقســم للقضاء. 

ــى  ــارية عل ــرة الاستش ــن الدائ ــه م ــادق علي ــارة المص ــف الاستش ــرض مل ــن ع ويمك

الجلســة العامــة الاستشــارية المتركبــة مــن الرئيــس الأول ورؤســاء الدوائــر التعقيبيــة 

ــت  ــا كان ــس الأوّل كلم ــل الرئي ــن قب ــك م ــارية وذل ــام الاستش ــاء الأقس ــارية ورؤس والاستش

ــة.  ــة جوهري ــائل قانوني ــي مس ــوض ف ــي الخ ــارات تقتض ــة باستش متعلق

ــن  ــف ع ــي يختل ــن القضائ ــا، فالزم ــار عموم ــذا المس ــل ه ــي ثق ــكال ف ــن الإش يكم

ــرأي حتــى لا يتعطــل  ــداء ال ــذي يجــب إن يكــون ناجــزا ســريعا فــي إب الزمــن الاستشــاري ال

ــطة  ــراءات مبس ــي إج ــي توخ ــل ف ــة تتمث ــدة العملي ــي فالقاع ــي، وبالتال ــل الحكوم العم
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ــل  والاســتعاضة فــي الوظيفــة الاستشــارية قــدر المســتطاع عــن العمــل المجلســي الثقي

بطبعــه والتقليــص مــن حجــم المجالــس ســواء فــي تركيبتهــا أو فــي مجــالات تدخلهــا. 

فــي الواقــع كيّفــت المحكمــة عملهــا الإستشــاري حســب مقتضيــات النجاعــة، ذلــك 

أنّ جــلّ الملفــات يتــم دراســتها وتمريــر الــرأي بشــأنها دون عقــد جلســة للدائــرة ويقتصــر 

التــداول بشــأنها علــى مســتوى القســم الاستشــاري بمــا يضمــن سلاســة وســرعة أكثــر فــي 

التعهــد بالملفــات وإبــداء الــرأي. 

ــرة فــي العمــل الاستشــاري مطروحــة بشــدة خاصــة  ــة والخب وتبقــى مســألة الدرب

فــي ظــل تضخــم عــدد النصــوص وتعاقبهــا وتناضدهــا أحيانــا وهــو مــا يجعــل مــن هــذا 

ــون  ــه المستشــار الرســمي بالدســتور والقان العمــل مســألة حساســة للقضــاء الإداري بصفت

ــلإدارة بشــكل عــام بهياكلهــا وتفرعاتهــا.  ــة ول للســلطة التنفيذي

كمــا أنــه مــن العوامــل التــي تثقــل العمــل الاستشــاري هــو النقــص العــددي للقضــاة 

المكلفيــن بالعمــل بالدوائــر الاستشــارية )حاليــا 7 قضــاة مقرريــن: 6 قاضيــات وقــاض( إضافــة 

إلــى رئيــس ورئيســة قســم ورئيــس ورئيســة دائــرة أي أن العــدد الجملــي للقضــاة المكلفيــن 

بالعمــل الإستشــاري لا يتجــاوز 11 قــاض وأغلبهــم )المقــررون ورؤســاء الدوائــر( معينــون كذلك 

للعمــل فــي الجانــب القضائــي )بالدوائــر القضائيــة بخصــوص المقرريــن وبالجلســة العامــة 

القضائيــة لرئيســي الدائرتيــن الاستشــاريتين(. 

إلــى حــد الآن تــم تفــادي حــدوث حــالات الجمــع بيــن إبــداء الــرأي والعمــل القضائــي 

غيــر أن هــذه المســألة قــد تطــرح إشــكالا وجــب الحــذر مــن وقوعــه حيــث تمــت مؤاخــذة 

ــداء رأي  ــم إب ــبق له ــن 5 س ــاء م ــك أن 4 أعض ــاد ذل ــب الحي ــرق واج ــمبورغ لخ ــة اللكس دول

 .arrêt Procola 28/9/1995 C. E. D. H ــروض ــزاع مع ــي ن ــاري ف استش

كمــا أنّ الإشــكال يبقــى قائمــا فــي ظــل مــا تضمنتــه أحــكام الفصــل 116 من الدســتور 

ذلــك أن عبــارة هــذا الفصــل جــاءت مطلقــة، فالقضــاء الإداري حســب النــص يختــص بالنظــر 

ــق  ــارية طب ــة استش ــارس وظيف ــة ويم ــات الإداري ــي النزاع ــلطتها وف ــاوز الادارة س ــي تج ف

ــي  ــل ه ــة: ه ــذه الوظيف ــة ه ــه ممارس ــول ل ــكل المخ ــتور الهي ــدد الدس ــم يح ــون ول القان

المحكمــة الاداريــة العليــا أم محاكــم الأصــل ابتدائيــة كانــت أم اســتئنافية. 

مبدئيــا يكــون تحديــد مــن يمــارس هــذه المهمــة موكــولا للقانــون، وخاصــة مجلــة 

القضــاء الإداري التــي لــم تصــدر بعــد. غيــر أنــه فــي بعــض النصــوص الصــادرة نجــد أن مجلــة 

الجماعــات المحليــة تنــصّ علــى استشــارة المحكمــة الاداريــة العليــا في 32 مناســبة وتشــير 



نشريّة المحكمة الإداريّة304

ــد، فقــد تكــون المحكمــة  ــب الفصــل 25 دون تحدي ــة المختصــة صل ــى المحكمــة الاداري إل

المختصــة هــي إحــدى محاكــم الأصــل، كمــا يمكــن أن تكــون المحكمــة الإداريــة العليــا أيضــا. 

والملاحــظ أيضــا أن طبيعــة الــرأي الإستشــاري تجعــل منــه غيــر قابــل لا للطعــن أو 

ــرأي الإستشــاري يقيــد المحكمــة ككل  للمراجعــة علــى غــرار الأحــكام القضائيــة، كمــا أن ال

معنويــا، أي أنــه الــذوق القانونــي الســليم يأبــى وجــود اختــلاف بيــن الدوائــر الإستشــارية 

والقضائيــة حــول مســألة قانونيــة محــددة فــي قراءتهــا أوتأويلهــا، هــذا مــن جهــة ومــن 

جهــة أخــرى يكــون مــن الأجــدى إعــداد الــرأي مــن قبــل أهــل الخبــرة والتجربــة مــن القضــاة. 

ويبقــى عنصــر الخبــرة والتجربــة موضــوع تبايــن خاصــة بعــد إحــداث الدوائــر الجهويــة ذلــك 

ــى اختــلاف  ــر العاصمــة عل أن قضاتهــا لا يمارســون العمــل الإستشــاري خلافــا لقضــاة دوائ

ــة  ــاري خاص ــدور الإستش ــع ال ــبيا م ــو نس ــل ول ــة التعام ــم فرص ــاح له ــن تت ــم والذي درجاته

خــلال فتــرات الاســتمرار خــلال العطلــة القضائيــة. 

هــذه الإشــكاليات الهيكليــة تحيــل حتمــا إلــى طــرح مســألة الجــدوى والنجاعــة عنــد 

ممارســة الوظيفة الإستشــارية. 
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ــن  ــلإدارة وللمتعاملي ــي ل ــان القانون ــق الأم ــبيلا لتحقي ــادة س ــارة ع ــون الاستش تك

ــرعية.  ــات الش ــرام مقوم ــا باحت ــدى التزامه ــوص وم ــلامة النص ــر س ــا عب معه

ــرص  ــة الح ــة دائب ــارات الوجوبي ــار الاستش ــي إط ــة ف ــة الإداري ــت المحكم ــد كان وق

ــواردة  علــى مراقبــة الشــرعية الخارجيــة للنصــوص وذلــك بالتثبــت الدقيــق للإطلاعــات ال

بمشــاريع الأوامــر وتــدارك الهنــات الشــكلية ســواء بخصــوص عــدم الإشــارة لآخــر التنقيحــات 

أو الخطــأ علــى مســتوى عناويــن النصــوص أو حتــى لفــت النظــر فــي صــورة الإطــلاع علــى 

ــى  نــص تــم إلغــاؤه أو الســهو عــن الإطــلاع علــى نــص وجــب الإطــلاع عليــه والســعي إل

ــه أو  ــوض فصول ــة دون غم ــه والحيلول ــد صياغت ــادي تعقي ــص بتف ــة الن ــين مقروئي تحس

تضاربهــا فيمــا بينهــا أو مــع نصــوص ســابقة. 

أمــا فــي مجــال مراقبــة الشــرعية الداخليــة فقــد حرصــت المحكمــة علــى أن 

تلتــزم مشــاريع الأوامــر المعروضــة بمجالهــا الترتيبــي دون أن تتجــاوز حدودهــا وتتعداهــا 

إلــى المجــال التشــريعي كمــا حرصــت علــى مراقبــة وجــود التخويــل التشــريعي لمشــاريع 

الأوامــر والتثبــت مــن احتــرام الشــرعية وإبــداء الملاحظــات اللازمــة فــي الغــرض حتــى وإن 

ــا إلــى مطالبــة الجهــة المستشــيرة بالتخلــي والعــدول عــن إصــدار النــص  ــك أحيان أدى ذل

موضــوع الإستشــارة. 

وكثيــرا مــا يصطــدم القاضــي الإداري فــي المجــال الاستشــاري عنــد مراقبــة الشــرعية 

ــر أن المحكمــة  ــة للنصــوص بحــدّ عــدم الخــوض فــي الملاءمــة )l’opprtunité(، غي الداخلي

ــتار  ــت س ــات تح ــداء ملاحظ ــواء بإب ــز س ــذا الحاج ــاوز ه ــاول أن تتج ــان تح ــل الأحي ــي ج ف

ــار  ــي تث ــات الت ــرار الملاحظ ــى غ ــة عل ــة العام ــادئ القانوني ــاء المب ــت غط ــرعية أو تح الش

ــات  ــداء ملاحظ ــم إب ــان يت ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــا، إذ ف ــح أو مقداره ــناد المن ــوص إس بخص

تلفــت النظــر إلــى وجــوب احتــرام مبــدأ المســاواة لتجنــب الحيــف وتفــادي تمييــز فئــة مــن 

المنتفعيــن عــن باقــي الفئــات، وعــادة مــا يتــم إبــداء هــذه الملاحظــات للســلطة الترتيبيــة 

ــم  ــد تقدي ــوزارات عن ــن ال ــيق بي ــاب التنس ــل غي ــي ظ ــة ف ــص خاص ــذه النقائ ــدارك ه لت

مشــاريع النصــوص. 

مدى النجاعة في مراقبة الشرعية

الجزء الثاني
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ــة والحكومــة  كمــا يلاحــظ أيضــا ضعــف أو انعــدام التواصــل بيــن المحكمــة الإداري

المستشــيرة فــي مرحلــة إعــداد الــرأي رغــم وجــود إمكانيــة استفســار الجهــة المستشــيرة 

حــول بعــض النقــاط أو مطالبتهــا بتقديــم وثائــق أو اســتدعاء مــن يمثلهــا غيــر أن هــذه 

الإجــراءات يتــم اللجــوء إليهــا عنــد الضــرورة القصــوى لتفــادي تعطيــل ملــف الاستشــارة. 

ــداد  ــت إع ــي تول ــرة الت ــة بالدائ ــى دراي ــا أدن ــس له ــيرة لي ــة المستش ــمّ ان الجه ث

الــرأي، بمــا أن رأي المحكمــة الإداريــة يصــدر ممهــورا بإمضــاء الرئيــس الأول دون إشــارة للدائــرة 

التــي تولــت إعــداد الــرأي، وبالتالــي إذا استشــكل عليهــا الأمــر فــي قــراءة وتنزيــل ملاحظــات 

المحكمــة فــلا يمكــن للجهــة المستشــيرة مبدئيــا مراجعــة الدائــرة المصــدرة للــرأي أســوة 

بآليــة شــرح الأحــكام لــدى الدوائــر القضائيــة التــي عليهــا شــرح منطــوق حكمهــا إذا طلــب 

منهــا الأطــراف ذلــك لتيســير التنفيــذ. 

كمــا يلاحــظ فــي الواقــع فقــدان الصلــة تمامــا مــع الادارة بعــد صــدور الــرأي وبالتالي 

غيــاب المتابعــة للملاحظــات التــي تبديهــا المحكمــة لتظــل الجهــة المستشــيرة حــرة تماما 

فــي الأخــذ بالــرأي أو ببعضــه أو بتركــه. 

ــكاليات  ــض الإش ــادة بع ــص ع ــي تخ ــة والت ــارات الاختياري ــال الإستش ــي مج ــا ف أم

القانونيــة العويصــة التــي تواجههــا الإدارة فــي معالجــة بعــض المســائل القانونيــة 

المطروحــة أمامهــا والتــي لا تكــون موضــوع نــزاع قضائــي والتــي تُطــرَح فــي ظــل غيــاب 

ــرد  ــه، فإنــه يكــون علــى القاضــي الإداري توخــي الدقــة فــي ال نــص أو إشــكال فــي تأويل

علــى المســألة المطروحــة والتــي يكــون بســطها أحيانــا مــن قبــل الجهــة المستشــيرة غيــر 

ــات.  واضــح أو أنهــا تحتمــل عــدة أوجــه مــن الإجاب

ــرد  ــة حســب المســألة المطروحــة وال ــع الإستشــارات الاختياري ويكــون التعاطــي م

الــذي تســتعمله الإدارة عــادة كغطــاء قانونــي لإصــدار قراراتــه ولتنفيــذ أعمالهــا، وبالتالــي 

يجــب أن لا يكــون الــردّ فضفاضــا يلتبــس علــى الفهــم، ولا يكــون موغــلا فــي الطــول فتتعثر 

ــرا يكشــف الإشــكال دون أن يغطــي  ــه، ولا قصي الجهــة المستشــيرة فــي تلابيبــه وجزئيات

ــي  ــي ف ــا النهائ ــاذ قراره ــرك الإدارة لاتخ ــالا لتح ــرك مج ــا لا يت ــوب، ولا ضيق ــرض المطل الغ

المســألة. 

وقــد شــهد هــذا الــدور فــي الســنوات الأخيــرة تطــورا فــي ظــل أزمــة الحكــم فــي 

الدولــة، وقــد أريــد أحيانــا الــزجّ بالمحكمــة الإداريــة فــي متاهــات السياســة والتســتّر بآرائهــا 

واتخاذهــا ذريعــة وبالتالــي الإنحــراف بــدور هــذه المحكمــة مــن الحامــي الطبيعي للشــرعية 

إلــى رغبــة الاحتمــاء بالــرأي الإستشــاري والإحتجــاج بــه بيــن خصــوم الحكــم. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن المحكمــة نــأت بنفســها أن تكــون مفتــي الإدارة وأن توفــر 

الغطــاء القانونــي لمســائل غيــر منســجمة مــع تطبيــق القانــون وحرصــت أن يبقــى دورهــا 

دائمــا دور الحــارس للشــرعية الضامــن للأمــان القانونــي. 

ــر مــن جدواهــا إذا كانــت النصــوص  والثابــت أن الوظيفــة الاستشــارية تفقــد الكثي

الأعلــى درجــة غيــر خاضعــة لرقابــة القاضــي الاداري الــذي يكتفــي بمــدى مطابقــة النــص 

الترتيبــي للنــص القانونــي دون إمكانيــة تســليط رقابتــه علــى الســند القانونــي أي 

ــة.  ــارة الوجوبي ــى الاستش ــروض عل ــص المع ــريعي للن التش

ــن إســهام القضــاء  ــدور الاستشــاري مــن شــأنه أن يحسّ ولعــل إعــادة النظــر فــي ال

الاداري الاستشــاري فــي تحســين جــودة النصــوص وتحقيــق أكثــر قــدر ممكــن مــن الأمــان 

القانونــي وهــو الدعامــة الاساســية لدولــة القانــون وبالتالــي يجعــل مــن المستشــار 

ــائل  ــن الوس ــد م ــه المزي ــه ويعطي ــي محيط ــر ف ــخا أكث ــة مترس ــمي للدول ــي الرس القانون

ــوازن.  ــق الت ــي تحقي ــدوره ف ــع ب ليضطل

ــال  ــي المج ــرعية ف ــتثناء اللاش ــارة اس ــة إث ــل آلي ــا تفعي ــي اعتقادن ــن ف ــا يمك كم

الاستشــاري علــى غــرار الهيئــات القضائيــة للفــت نظــر الجهــة المستشــيرة بشــكل تلقائــي 

ــة  ــة الإداري ــبقة للمحكم ــة المس ــع للرقاب ــر الخاض ــة وغي ــى درج ــي الأعل ــص القانون أن الن

ــي  ــك ف ــة وذل ــدات الدولي ــتور أو المعاه ــع الدس ــجامه م ــدم انس ــص ع ــات تخ ــوبه هن تش

غيــاب المحكمــة الدســتورية أو فــي ظــل عــدم عــرض النــص القانونــي علــى أنظــار هــذه 

ــق الشــرعية.  المحكمــة إن وجــدت قصــد ملائمــة النــص مــع ضمــان تحقي
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الخاتمة: 

ــوص  ــأن النص ــة بش ــة الإداري ــة رأي المحكم ــوص إلزامي ــا بخص ــدل قائم ــى الج يبق

المعروضــة عليهــا، فالــرأي هــو فــي نهايــة المطــاف رأي قانونــي هدفــه حمايــة الشــرعية 

ــلط.  ــي الس ــل باق ــي عم ــل ف دون تدخ

ــا كانــت مــع  كمــا ان الهــدف المنشــود يبقــى فــي تعامــل الجهــات المستشــيرة أيّ

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــه عندم ــرام رأي ــاء الإداري واحت ــي القض ــل ف ــي المتمث ــارها القانون مستش

ــة  ــكلية وجوبي ــرد ش ــة مج ــة الإداري ــارة المحكم ــار استش ــدم اعتب ــرعية وع ــاة الش بمراع

ــب  ــا دون طل ــى أحيان ــرأي أو حت ــات لل ــوص دون التف ــدر النص ــا تص ــة حينم ــر خاص لا غي

ــى  ــؤدي إل ــا ي ــي الســليم وهــو م ــاء القانون الاستشــارة بمــا مــن شــأنه تقويــض صــرح البن

ــة القانــون وفقــدان الأمــان القانونــي، فالعبــرة ليســت بوجــود  الوهــن والإبتعــاد عــن دول

ــا.  ــوط بعهدته ــدور المن ــرام ال ــي احت ــل ف ــا ب ــات وتعدّده المؤسس
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تنفيذ أحكام محاكم القضاء الإداري
بين التردّد والتفعيل

الأستاذ بوبكر الهواري

أستاذ مساعد في القانون العام بجامعة قابس
المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

ــة  ــي للمحكم ــل الفعل ــة العم ــخ بداي ــنة 1975 تاري ــن س ــدّة بي ــرة الممت ــي الفت ف

الإداريــة وســنة 2004 وقــع إحصــاء ســتّ مائــة وواحــد قــرارا تناولــت فيهــا المحكمــة الإداريــة 

ــة الصــادرة ضدّهــا1.  ــذ القــرارات القضائي ــاع الإدارة عــن تنفي مســألة امتن

الإداري يعتبــر معضلــة  القضــاء  الامتنــاع عــن تنفيــذ أحــكام  أو  إنّ الإمســاك 

للكثيــر مــن الــدّول حتــىّ فــي الــدّول ذات الديمقراطيّــات العريقــة. حيــث يشــكّل عــدم 

ــنة  ــة لس ــون 16 جويلي ــول قان ــى دخ ــلا وحتّ ــا مث ــي فرنس ــرا، فف ــا كبي ــا عائق تنفيذه

ــل.  ــر مفعّ ــي غي ــه بق ــذ، إلّا أنّ ــز التّنفي 1980 2 حي

ممّــا دفــع رئيــس الحكومــة الفرنســي ميشــال روكار إلــى إصــدار منشــور إلــى أعضــاء 

حكومتــه فــي 13 أكتوبــر1988 ، حثّهــم فيــه علــى احتــرام وتنفيــذ الأحــكام القضائيّــة3: 

1 - أنظــر رشــاد الحفنــاوي: »تنفيــذ الإدارة لقــرارات المحكمــة الإداريــة«، الأحــداث القانونيــة التونســية عـ19ـــدد لســنة 2006 مذكــور 
ــة بعــد صــدور دســتور 2014:  ــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي المــادّة الإداري ــدة »فــي مجابهــة معضل ــاء الفتوي-بوقدي فــي: لمي

الإضافــات والتطلعــات«. مجموعــة أعمــال مهــداة إلــى الأســتاذ محمــد رضــا جنيّــح. 
2 - Loi n˚80-139 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution 
des jugements par les personnes morales de droit public. Pour plus d’information, voir P. Bon :  « Un progrès 
de l’Etat de droit : la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative 
et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. In RDP 1981, pp. 5-51. En 
outre, une loi de 1995 (loi n°95-125 du 8/2/1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, a introduit une nouvelle procédure d’injonction. Le juge, saisi de conclusions 
en ce sens, peut ainsi prescrire une mesure d’exécution, assortie le cas d’échéant d’un délai d’exécution. Le 
juge administratif français a ainsi pu dès lors prononcer des injonctions de destruction (CE, 29 janvier 2003, 
Syndicat départemental de l’électricité et du Gaz des Alpes-Maritimes), ou de prise d’un acte réglementaire 
(CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires de la police nationale). La dernière loi de programmation 
et de réforme pour la justice dispose en outre que l’injonction peut désormais être prononcée d’office par le juge 
(Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). 
Ces nouvelles prérogatives sont donc importantes et ont même pu conduire certains auteurs à parler de retour 
de juge administrateur (Camille Broyelle « De l’injonction légale à l’injonction prétorienne : le retour du 
juge administrateur », In Dr. adm. 2004, étude 6). 
3 - Voir, Circulaire du 13 octobre 1988 relative au respect des décisions du juge administratif. J. OR. F. (version 
papier n° 242) du 15/10/1988. PP. 13008 et ss   
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« Le respect des décisions de justice est une exigence fondamentale de 
la démocratie. Il fait partie intégrante du respect de l’Etat de droit, sur lequel ma 
circulaire du 25 mai 1988, relative à la méthode de travail du Gouvernement, attirait 
déjà votre attention. Cette exigence s’impose avec une force particulière s’agissant 
de la justice administrative. Celle-ci connaît en effet des litiges opposant citoyens 
et collectivités publiques et se trouve ainsi amenée, le cas échéant, à censurer des 
irrégularités ou des abus de pouvoir auxquels l’opinion est légitimement sensible. 

Le respect des décisions du juge administratif doit vous conduire, d’une 
part, à veiller à la pleine exécution des jugements, arrêts et décisions, d’autre 
part, à n’interjeter appel qu’à bon escient.... Tout défaut d’exécution, tout retard 
mis à l’exécution, toute exécution incomplète ou incorrecte, par une collectivité 
publique, d’une décision de la justice administrative sont des offenses à l’Etat de 
droit. Minant l’autorité du juge, ils peuvent conduire les citoyens à désespérer de la 
justice… Le nombre de ces réclamations a plus que doublé en six ans pour atteindre 
le chiffre de 660 affaires par an en 1987. Trois mois avant la fin de la présente année 
judiciaire, ce chiffre est d’ores et déjà dépassé. Cette évolution alarmante doit être 
enrayée ».1 

هــذه الأمثلــة تبــرز أنّ التــداول علــى الســلطة وخصوصــا عــدم اســتمرارية الحكومــات 

أو الاســتقرار الحكومــي، ينعكــس ســلبا فــي الكثيــر مــن الحــالات علــى حســن تســيير الإدارة 

ونجاعــة العمــل الإداري ممّــا يرتــب آثــارا علــى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضــدّ الإدارة2. 

هــل يترجــم كلّ هــذا الإمســاك أنّ النصــوص القانونيّــة محكومــة بالواقع السياســي؟ 

أم أنّ مــن أهــمّ أســباب هــذه المعضلــة، يعــود إلــى ســلبيات النظــام المغلــق فــي القانــون 

المتعلّــق بالوظيفــة العموميّــة الّــذي يتسّــم بالجمــود3؟ 

1 - Voir، Le Monde a publié le 20 octobre 1988 un commentaire: la circulaire de M. Rocard mentionne le nombre 
croissant de réclamations dont est saisi le Conseil d’Etat. Ce nombre «a plus que doublé en six ans pour 
atteindre le chiffre de 660 affaires (...) en 1987 «, écrit M. Rocard. On dénombrait déjà plus de 300 réclamations 
de cette nature au cours de l’année judiciaire 1982-1983 (de septembre à septembre) ; plus de 400 un an plus 
tard ; quelque 680 en 1984-1985. Décomptées depuis 1986 par années civiles, ces réclamations ont atteint 
le nombre de 540 en 1986. Cette année le chiffre de 800 sera probablement dépassé. «Aucune collectivité 
publique ne saurait, par négligence ou lenteur, se soustraire à l’obligation «d’exécution des décisions de la 
justice administrative, insiste le premier ministre qui a chargé la section du rapport et des études du Conseil 
d’Etat de lui «proposer toute réforme législative, réglementaire ou administrative qui serait de nature à prévenir 
les difficultés d’exécution». 
2- يــرى بعــض المهتمّيــن بالقضــاء الإداري الفرنســي، أنّ حكومــة Alain Juppé أوّل حكومــة يمينيّــة بعــد خمســة عشــر ســنة مــن 
حكــم الاشــتراكيين فــي فرنســا، لــم تــدم أكثــر مــن ســبعة أشــهر )17 مــاي 1995 إلــى 7 نوفمبــر 1995 لســبب أن الرئيــس المنتهيــة 
ولايتــه قــام بتغييــر أغلــب مســيّري الإدارات والمنشــآت العموميــة قبــل تســليم الســلطة للرئيــس الجديــد، ممّــا عرقــل و أربــك عمــل 

 .Alain Juppé حكومــة
3 - أونظــام الوظيفــة، يرتكــز هــذا النظــام علــى قاعــدة الاســتمرارية فالعــون العمومــي ينتــدب فــي خطّــة دائمــة فــي بدايــة 
حياتــه العمليــة ويبقــى فــي الوظيفــة العموميــة حتّــى بلوغــه ســنّ التقاعــد. علــى عكــس النظــام المفتــوح أو نظــام الخطّــة، 

حيــث يكــون العــون المنتــدب فــي وضعيــة مماثلــة للأجــراء فــي المجــال الخــاصّ. 
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يشــكّل القضــاء الإداري أحــد الموضوعــات الأساســية للقانــون الإداري الّــذي ليــس هــو 

فقــط الــذي يحكــم تنظيــم الإدارة ونشــاطها وإنّمــا هــو القانــون الــذي يحكــم جوانــب عــدّة 

فــي المنازعــات التــي تنشــأ بيــن الإدارة والأفــراد4. 

ــة أي  ــصّ بالمنازعــات الإداري ــذي يخت ــه القضــاء الّ ــف القضــاء الإداري بأنّ يمكــن تعري

المنازعــات الّتــي تكــون الإدارة طرفــا فيهــا وتســتعمل عبــارة القضــاء الإداري فــي الأنظمــة 

ــة علــى القضــاء المتخصّــص  الّتــي بهــا قانــون إداري مســتقلّ عــن القانــون الخــاصّ للدلال

ــون الإداري.  ــة باعتبارهــا منازعــات خاضعــة للقان فــي المنازعــات الإداري

وفــي النظــام القانونــي التونســي فــإنّ القضــاء الإداري هــو القضــاء الــذي ينظــر فــي 

المنازعــات الإداريــة، مــع اعتبارهــا منازعــات خاضعــة مبدئيــا لقواعــد القانــون الإداري وليــس 

لقواعــد القانــون الخــاص5ّ. 

ــن  ــاك مفهومي ــأنّ هن ــول ب ــن الق ــه يمك ــى أنّ ــامّ عل ــون الع ــاء القان ــع فقه يجم

للقضــاء الإداري مفهــوم عضــوي ومفهــوم وظيفــي. 

فحســب المفهــوم العضــوي فــإنّ القضــاء الإداري يعنــي المحاكــم التــي تنظــر فــي 

المنازعــات الإداريــة ويتجسّــد القضــاء الإداري علــى وجــه الخصــوص فــي مؤسّســة المحكمــة 

ــد  ــة يتجسّ ــورة عامّ ــاة وبص ــن قض ــاكل وم ــن هي ــة م ــذه المحكم ــمله ه ــا تش ــة بم الإداري

ــا فــي جهــة القضــاء الإداري.  القضــاء الإداري عضويّ

وأمّــا حســب المفهــوم الوظيفــي فــإنّ القضــاء الإداري يعنــي وكمــا ســبق أن ذكــر، 

يفصــل فــي المنازعــات الإداريــة. وكان للــدور الإنشــائي للقاضــي الإداري وفقــه قضــاء 

المحكمــة الإداريــة دور كبيــر فــي صياغــة أحــكام دســتور 2014، فالفقــرة الثانيــة مــن 

الفصــل 116 مــن دســتور 2014 تنــصّ علــى أنّــه: »يختــصّ القضــاء الإداري بالنظــر فــي تجــاوز 

الإدارة ســلطتها وفــي النزاعــات الإداريــة ويمــارس وظيفــة استشــارية طبــق القانــون«، أيضــا 

للقضــاء الإداري دور فــي وضــع القواعــد العامّــة للمشــروعية القانونيــة مــع التوفيــق بيــن 

ــراد6.  ــات الأف ــة والحقــوق وحريّ ــات المصلحــة العامّ مقتضي

وللتذكيــر فــإنّ تونــس أخــذت انطلاقــا مــن دســتور غــرّة جــوان 1959 وبصــورة 

ــوان 1972  ــي 1 ج ــؤرّخ ف ــنة 1972 الم ــدد 40 لس ــون عـ ــاد القان ــن اعتم ــا م ــة انطلاق عمليّ

4 - راجع، توفيق بوعشبة: »الوجيز في القانون الإداري العامّ«، مجمع الأطرش لنشر الكتاب المختصّ وتوزيعه. تونس 2021. 
5 - راجع، عياض بن عاشور »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية«، ط. ثالثة. مركز النشر الجامعي 2006. 

6 - انظر: »الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري« م. ر. جنيح وم. الوردي. مركز النشر الجامعي 2007. 
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ــة  ــل جه ــي المقاب ــت ف ــي وضع ــة الت ــة القضائي ــة1 بالازدواجي ــة الإداري ــق بالمحكم المتعلّ

القضــاء العدلــي الّتــي علــى رأســها محكمــة التعقيــب وجهــة القضــاء الإداري المتمثّلــة فــي 

ــة.  ــة الإداري المحكم

وفــي اتّجــاه دعــم جهــة القضــاء الإداري الّتــي بقــي بنيانهــا الهيكلي منقوصــا، إذ أنّ 

جهــة القضــاء الإداري جــاءت منحصــرة فــي المحكمــة الإداريــة المركّــزة فــي العاصمــة، وبعــد 

ــة  ــة الإداري ــة للمحكم ــر الابتدائي ــض الدوائ ــداث بع ــع إح ــا وق ــز وحده ــن التمرك ــود م عق

ببعــض الولايــات 2. 

ــد للقضــاء الإداري، مــن حيــث تنظيمــه  دســتور 27 جانفــي 2014 جــاء بتصــوّر جدي

علــى أســاس إعــادة هيكلتــه ليكــون مكتمــل البنيــان، إذ أصبــح القضــاء الإداري متكــوّن مــن 

ــة  ــة الإداري ــون المحكم ــتئنافية وتك ــة اس ــم إداريّ ــا محاك ــة تعلوه ــة ابتدائي ــم إداريّ محاك

ــك الفصــل 116 مــن دســتور  ــى ذل ــصّ عل ــا ن ــا فــي صفــة هــرم القضــاء الإداري3، مثلم العلي

ــم  ــا، ومحاك ــة علي ــة إداريّ ــن محكم ــاء الإداري م ــوّن القض ــى: »يتك ــه الأول ــي فقرت 2014 ف

ــة«.  ــة ابتدائي ــم إداريّ ــة اســتئنافية، ومحاك إداريّ

1 - الّذي وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين التالية: 

 - القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983. 

- القانون الأساسي عدد 66 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991. 

- القانون الأساسي عدد 26 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. 

- القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996. 

- القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001. 

- القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002. 

- القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في25 نوفمبر2002. 

- القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 25 نوفمبر2003. 

- القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008. 

- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009. 

- القانون الأساسي عدد 02 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. 
2 - الأمــر الحكومــي عـ620ـــدد لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 2017 وتنظــر هــذه الدوائــر فــي القضايــا المرفوعــة ضــد الســلط 
ــا  ــي القضاي ــك ف ــرة، وكذل ــي للدائ ــاق التراب ــي بالنط ــا الأصل ــن مقره ــة الكائ ــات العمومي ــة والمؤسس ــة والمحلي ــة الجهوي الإداري
ــرة مــن الفصــل 15  ــك طبقــا للفقــرة الأخي ــرة( وذل التــي يمكــن أن يســند فيهــا الاختصــاص لهــا بمقتضــى قانــون خــاص )12 دائ
مــن القانــون عـ04ـــدد لســنة 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة. وتختــص الدّوائــر الابتدائيّــة بالجهــات المتفرّعــة عــن المحكمــة 
ــة  ــة والمحليّ ــة الجهويّ ــلط الإداري ــن السّ ــادرة ع ــررات الصّ ــاء المق ــع لإلغ ــي تُرف ــلطة الت ــاوز السّ ــاوى تج ــي دع ــر ف ــة بالنّظ الإداريّ
)مثــل البلديّــات والولايــات(، ودعــاوى تجــاوز السّــلطة التــي تُرفــع لإلغــاء المقــررات الصّــادرة عــن المؤسّســات العموميّــة الجهويــة 
والمحليــة )كالمعاهــد والمندوبيّــات الجهويّــة، …(، إلــى جانــب دعــاوى التّعويــض عــن الأضــرار النّاتجــة عــن الأعمــال غيــر الشــرعيّة 
الصــادرة عــن الســلط الإداريــة والجهويّــة والمحليّــة، ودعــاوى العقــود الإداريّــة التــي تكــون السّــلط الإداريــة الجهويّــة والمحليّــة 
طرفــا فيهــا. وقــد ســاهم هــذا الأمــر فــي الحــد مــن عــبء التقاضــي بالعاصمــة وإرســاء قــرب جغرافــي للمتقاضــي ومــن تمكيــن 

القضــاء مــن البــت فــي الملفــات فــي اقــرب الآجــال. 
3 - توفيق بوعشبة: مصدر سابق الذكر. 
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ــذ  ــى تنفي ــص عل ــاب التّنصي ــتوريّة، إلّا أنّ غي ــكام الدس ــذه الأح ــام كلّ ه ــن أم لك

ــان  ــر فــي ضم ــر تقصي ــه، يعتب ــات فصول ــة وعــدم تكريســه ضمــن مقتضي الأحــكام الإداري

ــة القضــاء الإداري« فــي شــرح الأســباب،  ــب »مشــروع مجلّ ــرّر صل ــد تق حــقّ المتقاضــي وق

ــة ســريعة وناجــزة،  ــى ضمــان إرســاء عدال حــرص المحكمــة مــن خــلال هــذا المشــروع عل

ــر أســاليب  ــى تطوي ــى إجــراءات واضحــة ودقيقــة ومتيّســرة، مــع الســعي إل بالاعتمــاد عل

ــائل  ــا الوس ــي توفّره ــول الت ــن الحل ــتفادة م ــاء الإداري والاس ــودة القض ــاء بج ــل والارتق العم

ــى القضــاء4.  ــوج إل ــة فــي تيســير الول الالكتروني

»مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري« يضــمّ عشــرة عناويــن منهــا العنــوان التاســع »فــي 

تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري«. 

الملتقــى احتفــالا  أشــغال هــذا  المتواضعــة5 فــي  المســاهمة  موضــوع هــذه 

بخمســينية المحكمــة الإداريــة. والّتــي مــن خلالهــا يطــرح التســاؤل التّالــي مــا هــي 

الوســائل القانونيــة الّتــي وفّرهــا المشــرّع التأسيســي لضمــان تنفيــذ الإدارة للأحــكام 

ــة  ــز آليــات التنفيــذ علــى ضــوء »مشــروع مجلّ ــة تعزي القضائيــة الإداريــة ومــا مــدى فاعليّ

الإداري«؟ القضــاء 

القضــاء  مجلّــة  »مشــروع  أحــكام  صياغــة  فــي  الإداريــة  المحكمــة  اتّبعــت 

ــة تقــوم علــى الاســتفادة مــن التجربــة القضائيــة للمحكمــة الإداريــة منــذ  الإداري«منهجيّ

انطــلاق عملهــا ســنة 1975 إلــى حــدّ اليــوم، وتقنيــن عديــد المبــادئ والقواعــد التــي اســتقرّ 

عليهــا فقــه قضائهــا، وذلــك بوضعهــا لقواعــد جديــدة لتجــاوز النقائــص التــي تــمّ رصدهــا 

ــن«.  ــون مّرتي ــد القان ــة: »يول ــلا بالمقول ــي عم ــريع الحال ــق التش ــد تطبي عن

ــب  ــع صل ــوان التاس ــي العن ــاء الإداري ف ــكام القض ــذ أح ــات تنفي ــز آليّ إنّ إدراج تعزي

»مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري« يعتبــر تكملــة فــي تأصيــل الحــقّ فــي التنفيــذ للأحــكام 

ــر  ــي توفّ ــا يقتض ــى أصحابه ــوق إل ــال الحق ــي، إذ أنّ إيص ــقّ المتقاض ــا لح ــة ضمان الإداري

4 - انظر توطئة مشروع مجلّة القضاء الإداري: »شرح الأسباب«. 
ــائل  ــة، رس ــكام القضائي ــن والأح ــى القواني ــق عل ــة، التعالي ــالات الفقهي ــب، المق ــات والكت ــن المؤلّف ــد م ــاهمة لأنّ العدي 5 - مس
ــتغل  ــارن، تش ــي أوالمق ــواء التونس ــون س ــي القان ــرن ف ــن ق ــر م ــذ أكث ــتير من ــة والماجس ــات المعمّق ــرات الدراس ــوراه، مذكّ الدكت
ــم  ــك الحاك ــو كان خصم ــة »ل ــم المقول ــا يترج ــذا م ــى الإدارة. ه ــة عل ــرارات القضائيّ ــكام والق ــذ الأح ــدم تنفي ــة ع ــى معضل عل
اشــكون تخاصــم«. فالإضافــة فــي هــذه المداخلــة قــد تكــون محــدودة. ولكــن هــذا الموضــوع يبقــى موضــوع الســاعة فــي كلّ 

الديمقراطيــات. 

فــي هــذه القــراءة لا يســعنا إلّا أن نقــرّ بأنّهــا فــي الواقــع وبالضــرورة محــدودة لأنّهــا مجــرّد قــراءة ومزايــدة نصيّــة انطلقــت مــن 
ــراءة  ــأنّ ق ــا ب ــراءة لعلمن ــذه الق ــبية ه ــن بنس ــذا اليقي ــاء الإداري. وه ــق بالقض ــد المتعلّ ــروع الجدي ــذا المش ــدث له ــصّ المح الن
النصــوص المتعلقــة بمؤسســة أو بجهــاز معيّــن... لا تعطــي فكــرة حقيقيــة عــن واقعهــا. فمــا بالنــا ونحــن بصــدد دراســة مشــروع 

ــا يبقــى محــدودا.  ــا وربّمــا نقدن ــا وملاحظاتن قانــون. فقراءتن
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وســائل تنفيذيــة ناجعــة وفعّالــة1 لتفعيلهــا )الجــزء الثانــي(، ذلــك أنّ الوســائل القانونيّــة 

وخصوصــا أحــكام دســتور 2014 الّتــي وضعــت لضمــان تنفيــذ الإدارة لأحــكام القضــاء الإداري 

وصفــت بالمتــردّدة، فتــردّد المشــرّع التأسيســي فــي التّنصيــص الســليم علــى آليــات 

ــزء  ــي )الج ــدل فقه ــلّ ج ــه مح ــب جعل ــذا الواج ــام به ــى القي ــزم الإدارة عل ــتوريّة تل دس

ــة.  ــاتير المقارن ــة بالدس الأوّل( مقارن

1 - راجع، بسّام الكراي »الحقّ في التنفيذ من خلال دستور 2014«. الأخبار القانونية، اكتوبر 2016. 
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التــردّد هــو مصــدر مــن فعــل تــردّد يعنــي يتراجــع، لا يســتقرّ علــى رأي، والمعنــى 

ــر2َ:  ــمْ يَحْسِــمْهُ، تَحَيَّ ــمْ يُثْبِتُــهُ، لَ الأقــرب لموضوعنــا هــو: »شَــكَّ فِيــهِ فَلَ

دَا إِذا كُنتَ ذا رَأي فَكُن ذا عَزِيمَة فَإنّ فَسَادَ الرَأي فِي أَن تَتَرَدَّ

لقــد بــرز هــذا التــردّد مــن خــلال الضمانــات الهشّــة للمتقاضــي فــي إطــار محاكمــة 

عادلــة وناجعــة إذ لــم يكــرّس دســتور 2014 بصــورة صريحــة وســليمة الحــقّ فــي التنفيــذ3. 

ــي  ــقّ ف ــخص الح ــكلّ ش ــى أنّ: »ل ــصّ عل ــي 2014 ين ــتور 27 جانف ــن دس ــل 108 م فالفص

محاكمــة عادلــة فــي أجــل معقــول، والمتقاضــون متســاوون أمــام القضــاء. 

ــاء  ــى القض ــوء إل ــون اللج ــر القان ــان، وييّس ــاع مضمون ــقّ الدف ــي وح ــقّ التقاض ح

ــة.  ــة العدلي ــا الإعان ــن مالي ــر القادري ــل لغي ويكف

ويضمن القانون التقاضي على درجتين. 

جلســات المحاكــم علنيــة إلّا إذا اقتضــى القانــون ســريّتها ولا يكــون التصريــح بالحكم 

إلّا فــي جلســة علنيّة«. 

ــو أنّ  ــن ه ــض الباحثي ــار بع ــا أش ــة كم ــذه الحال ــي ه ــرح ف ــذي يط ــاؤل ال إذن التس

ــل  ــي 2014 ه ــتور 27 جانف ــن دس ــل 108 م ــب الفص ــذ صل ــي التنفي ــقّ ف ــترة الح ــدم دس ع

ــية؟  ــا الأساس ــدى أركانه ــدة لإح ــة مفتق ــة العادل ــى المحاكم ــدا4 لتبق ــهوا أو متعمّ كان س

وهــل هــذا الإمســاك يترجــم بــأنّ النّصــوص القانونيــة محكومــة بالواقــع السياســي؟ ولقــد 

ــة القانــون تقتضــي  ســبق للقاضــي الإداري أن اعتبــر فــي العديــد مــن القــرارات5 أنّ: »دول

نفــاذ أحــكام القضــاء وضمــان هــذا النفــاذ«. وفــي قــرار بيــار فولكــون ومــن معــه ضــدّ وزيــر 

2 - راجع، مجمع المعاني الجامع أضداد هذا الفعل: أفصح، تأكد، عزم، قرر، قضى، أقدم، ثبت. 
3 - انظــر لميــاء الفتوي-بوقديــدة: »فــي مجابهــة معضلــة عــدم تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي المــادّة الإداريــة بعــد صــدور دســتور 

2014 الإضافــات والتطلعــات«، مرجــع ســابق. 
4 - يذكــر رئيــس اللجنــة التأسيســية للقضــاء العدلــي والإداري والمالــي والدســتوري، أن عــدم تضميــن عبــارة دولــة القانــون فــي 
دســتور 2014 إنّمــا هــو ناتــج عــن تحفّــظ اليميــن المحافــظ وهــي الأغلبيــة المهيمنــة فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي إزاء هــذه 

العبــارة، لمــا قــد تحيــل إليــه مــن مرجعيــة أجنبيــة. فــي تغيــب مصطلــح ولفــظ »دولــة القانــون« صلــب دســتور 2014. 
5 - راجــع، القــرار عــدد 26673 و26663 المــؤرّخ فــي 24 ديســمبر 2010 أحمــد بــن الحــاج صالــح / وزيــر التربيــة القوميــة، )قــرار غيــر 

منشــور(. 

التردّد الدستوري في مجابهة معضلة التنفيذ

الجزء الأوّل
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ــة1  ــات العامّ ــة للحقــوق والحريّ ــة نفســها بأنّهــا الحامي ــة قدّمــت المحكمــة الإداري الداخلي

معتبــرة أنّ »القضــاء الإداري هــو حامــي الحريّــات العامّــة والحريــص فــي الوقــت ذاتــه علــى 

ــة«.  ــة واســتمرار مرافقهــا العامّ ســلامة الدول

ــون2  ــة القان ــات دول ــن متطلّب ــدّ م ــكام يع ــذ الأح ــون أنّ تنفي ــاء القان ــع فقه ويجم

ــاب  ــتوري وغي ــار الدس ــة الإط ــعى لدراس ــك سنس ــة لذل ــة العادل ــات المحاكم ــن مقوّم وم

إلزاميــة التنفيــذ )الفقــرة الأولــى(، لكــن بالرغــم مــن دســترة الامتنــاع مــن خــلال الفصــل 111 

مــن دســتور 2014، هنالــك اســتحالات وجــب احترامهــا والّتــي وضعهــا فقــه القضــاء كشــرط 

مــن شــروط التنفيــذ، الوضعيّــة المعنيّــة بالتنفيــذ )الفقــرة الثانيــة(. 

يعـــدّ الحـــقّ فـــي التنفيـذ مـن الركائـــز الأساسية لدولـــة القانـون الّتـــي تسـتوجب 

احتـــرام قـــول القضـــاء والالتزام بحجيـــة الشـــيء المقضـــي بـه ومـــا تقتضيـه مـــن ضـرورة 

تنفيـــذ الأحــكام القضائيــة .وتبـــرز هـــذه الاعتبــارات أهميـــة التنصيــص علــى عبارة »دولـــة 

القانون« صلـــب مقتضيـــات الدســـاتير كأحد المفاهيـــم المرجعية للدولة .3فقد اعتبـر إدراج 

هــذا المفهــوم فـــي دســـتور 1959 بمناســـبة تعديلـــه فـــي 1 جـــوان 2002، إذ ينــصّ الفصل 

ــة  ــادئ دول ــى مب ــية عل ــة التونس ــوم الجمهوري ــى أنّ: »تق ــة عل ــرة الثاني ــس الفق الخام

القانون...«، إضافـــة دســـتورية جوهرية كان لهـــا الـــدور الكبيـر فـي تحقيـــق مطلبيات عدّة 

لعــلّ أهمّها اســتقلالية القضـــاء والضمانات الواجـــب توفّرهـــا لتحقيـــق هـــذه الاســـتقلالية 

وتدعيمهـــا وفـــي مقدمّتهـــا ضمـــان تنفيـــذ الأحكام القضائيـــة حتّى وإن كانت في بعض 

الأحيــان تشــوبها بعــض الجزئيات .فقـــد اســـتغلت المحكمـــة الإدارية التأصيـــل الدســـتوري 

لمفهـوم دولـة القانـون لتصـرح فـي العديـد مـن قراراتهـا أنـه مـن أوكـد مقتضياتـه وجـود 

قضـــاء مســـتقل وتكـون أحكامـــه نافـذة وفاعلة. 

فــي هــذه الفقــرة ســنتطرّق لإبــراز النقائــص الــواردة فــي دســتور 2014 مــن خــلال 

دراســة دولــة القانــون كأســاس للحــقّ فــي التنفيــذ )أ(، والمحاكمــة العادلــة الّتــي تنقصهــا 

إلزاميــة التنفيــذ )ب(. 

1 - راجــع، عصــام بــن حســن:«تنفيذ أحــكام القضــاء الإداري علــى ضــوء مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري«. قضيّــة عــدد 325 بتاريــخ 14 
أفريــل 1981، المجموعــة، ص. 110. نشــريّة المحكمــة الإداريّــة، ديســمبر 2021. 

2 - Depuis un arrêt «Huglo» du CE français du 2 juillet 1982: Le caractère exécutoire des jugements est en 
outre considéré comme:  «principe fondamental du droit public». (D. C 98-403, 29 juillet 1998, lutte contre 
les exclusions. D. C, 6 mars 2015, M. Jean de M). Cités par A. Moinet : « L’exécution des décisions du juge 
administratif » du 12/10/2019. 

3 - لمياء الفتوي-بوقديدة، مرجع سابق. 

الإطار الدستوري وغياب إلزامية التنفيذالفقرة الأولى
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أ- دولة القانون أساس للحقّ في التنفيذ 

يقــال، فــي دولــة القانــون وحكمهــا الديمقراطــي »يجــب ألّا ينظــر الحاكــم -الحاكــم 

ــدوا كمــا  ــه والمحكوميــن ول ــد مــن عيــون أمّ ــه ول بمختلــف مســتوياته- إلــى نفســه وكأنّ

يولــدوا النــاس. وكذلــك يجــب علــى المحكوميــن بالمقابــل ألّا ينظــروا إلــى الحاكــم وكأنّــه 

ولــد مــن عيــون أمّــه وهــم ولــدوا كمــا يولــدوا النــاس«. 

ــذي  ــون الّ ــزم القان ــة تلت ــق لأنّ الدول ــون بالمطل ــة قان ــود دول ــول بوج ــحّ الق لا يص

تســنّه فحســب، إذ ينبغــي لهــذا المفهــوم الشــكلي أن يُدعــم بمفهــوم جوهــري يتعلّــق 

بمحتــوى القاعــدة القانونيــة ومــدى اســتجابته لمعاييــر وقيــم معيّنــة، بمــا يســمح لمبــدأ 

دولــة القانــون أن يســتوعب فكــرة الديمقراطيــة عبــر تضمينــه فكــرة الحقــوق الدســتورية. 

علــى الرغــم مــن أنّ مبــدأ دولــة القانــون يُعــدّ أحــد أكثــر المفاهيــم شــيوعًا فــي 

القانــون الدســتوري، ويحيــل إليــه الكثيــر مــن الفقهــاء، فإنّــه لا يوجــد أيّ تعريــف محــدّد لــه، 

بــل كان مضمونــه علــى الــدوام محــلّ اختــلاف بيــن الباحثيــن، ويعــود ذلــك إلــى الاختــلاف 

فــي النظــر إلــى قاعــدة القانــون فــي حــدّ ذاتهــا ومعاييــر صلاحيتهــا. 

اتّســاع نطــاق هــذا المبــدأ وتعلّقــه بمبــادئ فرعيــة متعــدّدة ومختلفــة فــي 

طابعهــا، لكنّهــا تصــبّ كلّهــا فــي إمــكان وصــف دولــة مــا بأنّهــا دولــة قانــون عنــد توافــر 

ــم:  ــة بالحك ــة متّصل ــر ثلاث ــى عناص ــز عل ــون يرتك ــة القان ــف دول ــة. إنّ تعري ــر معيّن معايي

هــدف الحكــم، وســائل ممارســة الحكــم، نوعيــة الحكــم.  فدولــة القانــون تهــدف إلــى إقامــة 

ــد الســلطتين  ــمّ بتقيي ــة و يت ــة الحقــوق العامّ ــه حماي نظــام سياســي تســعى مــن خلال

التشــريعيّة والتنفيذيّــة ومــن خلالهــا الإدارة. و يعــدّ مبــدأ تــدرّج القواعــد القانونيــة أســاس 

دولــة القانــون الشــكلية4، الّتــي مفادهــا تأطيــر وتقييــد ســلطة الدولــة عــن طريــق القانــون 

فــي تدرّجــه مــن القاعــدة الأعلــى إلــى القاعــدة الأدنــى.5 ويربــط البعــض مــن رجــال القانون 

تــدرّج القواعــد القانونيــة بالفصــل بيــن الســلط، إذ يــرى هــؤلاء أنّ هــذا التــدرّج ناتــج عــن 

تــدرّج الســلطات والأجهــزة فــي الدولــة6. إنّ تــدرّج القواعــد القانونيــة يرتكــز علــى العلاقــة 

ــة  ــن الناحي ــلطات م ــن الس ــل بي ــز الفص ــا يرتك ــة، بينم ــد القانوني ــن القواع ــة بي العمودي

النظريــة علــى التنظيــم الأفقــي لســلطات الدولــة7. 
4 - Voir, M. A. Cohendet, «Droit constitutionnel». 3ème éd. , Coll. Focus droit, Montchrestien, EJA, Paris 
2006.  
5 - Voir, J. Chevalier, «l’Etat de droit,» Op. Cit, et Marie-Joelle Rodor, « de l’Etat légal à l’Etat de droit : l’évolution 
de conception de la doctrine publiciste française, 1879-1914 ». Economica Paris 1992. 
6 - Voir, J. Cadart,«Institutions politiques et droit constitutionnel». 3ème éd. Economica, Paris 1990. 
7 - Voir, L. Depussay, «Hiérarchie des normes et hiérarchie des pouvoirs». RDP, n°2, 2007. 
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ــة إلّا بالقــدر  ــات العامّ ــد الحقــوق والحري ــة الّتــي لا تقيّ ــون هــي الدول ــة القان فدول

ــذه  ــة ه ــن ممارس ــن حس ــا يؤمّ ــتقرار بم ــن، والاس ــات الأم ــن مقتضي ــلازم لتأمي ــي وال الكاف

ــن  ــوازن بي ــم الت ــي تقي ــا الواســع هــي الّت ــون بمفهومه ــة القان ــات. فدول الحقــوق والحريّ

ــلطة  ــرورات الس ــب ض ــة. لأنّ تغلي ــات العامّ ــوق والحريّ ــات الحق ــلطة وضمان ــرورات الس ض

يــؤدّي إلــى الاســتبداد، وتغليــب ضمانــات الحقــوق والحريــات العامّــة يــؤدّي إلــى الفوضــى. 

ولكــن كيــف يمكــن تحقيــق هــذا التــوازن لقيــام دولــة القانــون؟ مــا هــي الآليــات النظريّــة 

لذلــك؟ مــا هــي آليــات التنفيــذ؟ مــا هــي معاييــر التقييــم؟ 

لتحقيق الهدف الّذي تسعى له دولة القانون لابدّ من توفّر الوسائل التالية: 

 الفصل بين السلطات، رقابة القضاء، استقلال القضاء: 

 الفصل بين السلطات:  	

الــدول  فــي  الدســتوريّة  المبــادئ  أهــمّ  الســلطات أحــد  فصــل  مبــدأ  يعتبــر 

الديمقراطيــة المعاصــرة .ولهــذا الســبب يقــوم هــذا المبــدأ بــدور كبيــر فــي الدراســات التــي 

تتنــاول التحــوّل الديمقراطــي1 .

وينسـب هـذا المبـدأ إلى مونتسـكيو، على الرغـم من أنّه ليـس هـو أوّل القائلين به، 

مـن خـلال بحثـه عـن المثالية السياسـيّة عن طريـق إيجاد حكـم معتدل يوازن بيـن ضرورات 

السـلطة وضمانـات الحقـوق والحريـات العامّـة .ولذلـك تعتبر من أهـمّ مزايا مبـدأ الفصل بين 

السـلطات صيانـة الحريّة ومنع الاسـتبداد، والمسـاهمة في بناء دولـة القانون. 

رقابة القضاء:  	

 إذا كان مبــدأ فصــل الســلطات يشــكّل نوعــاً مــن الرقابــة السياســية التــي تعنــي 

أنّ كل ســلطة تملــك الوســائل الكفيلــة بالحــدّ مــن تعسّــف أو تجــاوز الســلطات الدســتورية 

الأخــرى. فــإنّ الرقابــة القضائيــة تعتبــر الوســيلة الأمثــل لصيانــة وحمايــة حقــوق وحريّــات 

الأفــراد، ســواء فيمــا يتعلّــق بخضــوع الســلطة التنفيذيــة أو الإدارة للقانــون، أو فــي خضــوع 

الســلطة التشــريعية للدســتور. 

فالســلطة التنفيذيّــة تكــون خاضعــة فــي تصرّفاتهــا لأحــكام الدســتور طبقــاً لفكــرة 

تــدرّج القواعــد القانونيــة حيــث تشــكّل أحــكام الدســتور القواعــد الأســمى التــي تأتــي فــي 

قمّــة هــرم القواعــد القانونيــة. 

 ISSUE 52, Volume 9. .»1 - راجــع كمــال جعــلاب: »دولــة القانــون الديمقراطيــة إشــكالية المفهــوم ومتطلّبــات الدســترة
 Septembre 2021
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فالســلطة التنفيذيــة، يجــب أن تتّفــق أعمالهــا وتصرّفاتهــا كســلطة إداريــة، ليــس 

مــع أحــكام الدســتور فقــط، بــل مــع أحــكام القواعــد القانونيــة الأخــرى النافــذة مــن قوانيــن 

ــل  ــن والكفي ــو الضام ــاء ه ــروعيّة. والقض ــدأ المش ــتناداً لمب ــة اس ــح تنظيمي ــة ولوائ عادي

ــوى  ــاء، ودع ــوى الإلغ ــلال دع ــن خ ــكام م ــذه الأح ــة له ــلطة التنفيذي ــرام الس ــن احت لتأمي

ــة....  ــة وتصرّفاتهــا القانوني التعويــض عــن أعمالهــا المادي

وكذلــك فــإنّ أعمــال الســلطة التشــريعية يجــب أن تــدور فــي حــدود أحــكام 

ــف  ــك الســلطة التشــريعية أن تخال الدســتور، وخاصــةً فــي إصدارهــا للتشــريعات. فــلا تمل

أحــكام الدســتور، فــي نصّهــا وفــي روحهــا، مــن خــلال القوانيــن الصــادرة عنهــا. فأحــكام 

ــا.  ــة بطلانه ــت طائل ــك تح ــتور، وذل ــكام الدس ــع أح ــة م ــون متّفق ــب أن تك ــن يج القواني

وضمــان أن تكــون أحــكام القوانيــن متّفقــة مــع أحــكام الدســتور يتــمّ عــن طريــق الرقابــة 

ــن.  ــتورية القواني ــى دس عل

استقلال القضاء:  	

اســتقلال القضــاء الّــذي يعتبــر أمــراً لابــدّ منــه لقيــام دولــة القانــون يجــب أن يتأمــن 

ــة  ــد  :كيفي ــر مــن صعي ــى أكث ــن عل ــى مســتويين: الاســتقلال الشــخصي للقضــاة يتأم عل

اختيــار القضــاة، والحصانــة وخاصّــةً عــدم القابليــة للعــزل، والنظــام المالــي والإداري الخــاصّ 

بالترقيــة والنقــل والتأديــب، وقواعــد الحيــاد فــي مواجهــة الخصــوم، أمــا الاســتقلال 

الوظيفــي للقضــاء فيتأمــن مــن خــلال: عــدم تحصيــن أي عمــل مــن أعمــال ســلطة الدولــة 

مــن رقابــة القضــاء. وعــدم تدخّــل كلّ مــن الســلطتين التشــريعيّة والتنفيذيّــة فــي عمــل 

ــة الأحــكام وتنفيذهــا.  القضــاء، وضمــان احتــرام حجيّ

ــة  ــام دول ــية لقي ــات الأساس ــمّ الدعام ــد أه ــكّل أح ــتقلّ يش ــاء مس ــود قض إنّ وج

القانــون. وعلــى اســتقلال القضــاء يتوقّــف الوجــود الفعلــي لبقيــة مقوّمــات دولــة القانــون. 

ــات  ــوق والحريّ ــلان الحق ــلطات، ولا لإع ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــتور، ولا لمب ــة للدس ــلا قيم ف

الفرديّــة، إلّا بوجــود رقابــة قضائيــة تضمــن احتــرام أحــكام الدســتور وبقيّــة القواعــد 

ــلطات،  ــل الس ــدأ فص ــدود مب ــي ح ــا ف ــلطة وظائفه ــة كل س ــن ممارس ــة، وتضم القانونيّ

وتضمــن حمايــة للحقــوق والحريــات الفرديــة. ولا قيمــة لهــذه الرقابــة القضائيــة إلّا إذا كان 

القضــاء المســتقلّ يمارســها2 .

2 - Le Président Truman résuma la situation en une formule célèbre : « Quand vous mettez quelqu’un à la 
Cour suprême, il cesse d’être votre ami ». Voir. Haouari, «Réflexions sur l’indépendance de membres de la 
Cour constitutionnelle dans la nouvelle législation tunisienne». Op Cit. 
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ــة  ــة الممكن ــات القانوني ــع كلّ الآلي ــد وض ــي ق ــرّع التونس ــو أنّ المش ــظ ه الملاح

لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة فــي آليــة التنفيــذ بالجبــر، بعــد اســتكمال كلّ مراحــل التقاضــي 

وباســتخدام القــوّة العامّــة إذا لــزم الأمــر، مــن دون أن توضــع آليــات واضحــة لتنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة الإداريــة1. 

بعــض أســاتذة القانــون يــرون أنّــه لأســباب واضحــة، لا يمكــن تســليط طــرق التنفيــذ 

العاديــة الــواردة فــي مجلّــة المرافعــات المدنيــة والتجارية علــى الإدارة2. 

ولكـن لا يعنـي ذلـك أنّ الإدارة معفـاة مـن التنفيـذ3، بـل المبـدأ أنّهـا مقيّـدة باتّصال 

القضـاء. وهـذا مـا يترجـم أنّ الحقّ فـي التنفيذ مـن الركائز الأساسـية لدولة القانـون4، إضافة 

إلـى مبـدأ الفصل بين السـلطات الّـذي يحول دون تدخّـل القضاء الإداري في أعمـال الإدارة، أو 

الحلـول محلّهـا فـي شـأن يعـدّ مـن اختصاصها، فـإنّ رفـض الإدارة لتنفيـذ حكم صـادر ضدّها 

يثيـر التسـاؤل حـول مدى احتـرام حجيّة أحـكام القضاء الإداري، كسـلطة مسـتقلّة مضطلعة 

لوظيفـة حسـم المنازعـات الإداريـة، ومـا يقتضيـه ذلـك مـن الإدارة المدّعى عليهـا من عدم 

تجاهـل هـذا الحكـم. فواجـب التنفيـذ، أمـر معلّـق علـى كاهـل الإدارة وهذا يفسّـر بـأنّ على 

الإدارة أن تسـتخلص كلّ النتائـج المترتّبـة علـى قرارتها5. 

1 - انظــر الفصــل 55)جديــد(، مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة والّــذي ألغــي وعــوّض بموجــب الفصــل 
الأوّل مــن القانــون الأســاي عــدد 39 لســنة 1996 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996. كذلــك ينــصّ الفصــل 253 مــن القانــون عــدد 130 لســنة 
1959 المــؤرّخ فــي 5 أكتوبــر 1959 والمتعلّــق بمجلّــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والّــذي وقــع تنقيحــه بالقانــون عــدد 82 لســنة 

2002 المــؤرّخ فــي 3 أوت 2002 علــى أنــه: »كلّ نســخة مــن حكــم يكتــب بطالعتهــا مــا يلــي: 

 الجمهورية التونسية

باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصّه، ويذكر بآخره ما يأتي: 

وبنــاء علــى ذلــك فــإنّ رئيــس الجمهوريــة التونســية يأمــر ويــأذن ســائر العــدول المنفذّيــن بــأن ينفــذوا هــذا القــرار أو الحكــم إن 
طلــب منهــم ذلك والــوكلاء العاميــن ووكلاء الجمهوريــة بــأن يســاعدوا علــى ذلــك، وســائر آمــري وضبــاط القــوة العامــة بالإعانــة 

علــى تحقيــق تنفيــذه عندمــا يطلــب منهــم ذلــك بصفــة قانونيــة. 

وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم«. 
2 - راجع، عياض بن عاشور »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية«. مرجع سابق. ص. 256. 

3 - Voir، J. Chevallier، «l’Etat de droit»، Montchrestien 1992. Cités par H. Moussa, in « L’exécution de la chose 
jugée et la réforme de la justice administrative en Tunisie », Colloque sur - la réforme de la justice administrative 
- Sous la direction de M. L. Fadhel MOUSSA, C. P. U. 1996. « Le devoir juridique de l’administration d’exécuter, 
la chose jugée n’est pas moins certain que l’impossibilité de la contraindre à l’exécution » et, « L’obligation pour 
l’administration d’exécuter la chose jugée par son juge en apparaît désormais comme une exigence directe. 
Elle émerge comme obligation constitutionnelle et internationale ». 
4 - Voir,B. Haouari, « Réflexions sur l’indépendance des membres de la Cour constitutionnelle dans la nouvelle 
législation tunisienne ». In RDP n°4, 2016, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse « L’Etat de 
droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. 
Cette notion, d’origine allemande (Rechtsstaat), a été redéfinie au début du vingtième siècle par le juriste 
autrichien Hans Kelsen comme un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte 
que sa puissance s’en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles 
supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et 
l’existence de juridictions indépendantes ». 
5 - المحكمــة الإداريــة، قــرار مريــم كريــم/ وزيــر التربيــة والعلــوم، مــؤرّخ فــي 15 جانفــي 1992 )غيــر منشــور( وفــرج خليــل / وزيــر 
الماليــة مــؤرّخ فــي 5 مــارس 1997 )غيــر منشــور(. راجــع، عيــاض بــن عاشــور »القضــاء الإداري وفقــه المرافعــات الإداريــة«. مرجــع 

ســابق. 
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إذن فالالتزام بالشيء المقضى به هو مبدأ قانوني يستهدف سيادة القانون، 

فما المقصود بسيادة القانون؟

ــع  ــه جمي ــون في ــم يك ــدأ للحك ــي: »مب ــدة ه ــم المتح ــا للأم ــون وفق ــيادة القان س

الأشــخاص والمؤسســات والكيانــات العامّــة والخاصّــة، بمــا فــي ذلك الدولــة ذاتها مســؤولون 

أمــام قوانيــن صــادرة علنــا، وتطبــق علــى الجميــع بالتســاوي، ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى 

قضــاء مســتقل وتتّفــق مــع القواعــد والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويقتضــي ذلــك 

اتّخــاذ تدابيــر لكفالــة الالتــزام بمبــادئ ســيادة القانــون والمســاواة أمــام القانــون والفصــل 

ــف  ــب التعسّ ــي وتجنّ ــن القانون ــرارات واليقي ــع الق ــي وض ــاركة ف ــلطات، والمش ــن الس بي

ــة«.6  ــة القانونيّ والشــفافيّة والإجرائيّ

ــذي  ــة ال ــبع للديمقراطي ــية الس ــر الأساس ــدى العناص ــون إح ــيادة القان ــر س وتعتب

)A/Res/59/201( ــم ــرار رق ــي الق ــامّ 2004 ف ــدة ع ــم المتحّ ــة للأم ــة العامّ ــا الجمعيّ تبنّته

وهي كالآتي: 

1- فصل وتوازن السلط. 

2- استقلال القضاء. 

3- نظام تعدّدي للأحزاب السياسية والمنظمات. 

4- احترام سيادة القانون. 

5- المساءلة والشفافية. 

6- إعلام حرّ ومستقلّ وتعدّدي. 

7- احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية. 

ــب  ــة صل ــات الديمقراطي ــأنّ إكراه ــرّ ب ــا أن نق ــات بإمكانن ــذه التّعريف ــلال ه ــن خ م

ــي:  ــا يل ــا كم ــص أهمّه ــة تتلخّ ــاتير الوضعي الدس

6 - منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة »تعزيــز ســيادة القانــون عــن طريــق التعليــم: دليــل لواضعــي السياســات«: 
»التعليــم 2030« ص 18. 
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ــز الأساســية لمفهــوم  	 ــة2 وهــي الركائ المواطــن: دفــع الضرائــب1 والخدمــة الوطنيّ

ــة3،  المواطن

الســلطة التشــريعية: تفويــض المراســيم4، حــلّ مجلــس نــوّاب الشــعب فــي  	

الحــالات الّتــي ينــصّ عليهــا الدســتور5... ، 

الســلطة التنفيذيــة: تنفيــذ الأحــكام ضدّهــا ومســائلتها، إمكانيــة ســحب الثقــة من  	

الحكومــة6 ، إعفــاء رئيــس الجمهوريــة مــن أجــل الخرق الجســيم للدســتور7.... 

أمّــا القاضــي الإداري فعندمــا يشــاهد أحكامــه وقرارتــه علــى الإدارة، لا تنفّــذ 

فإحساســه تترجمــه هــذه المقولــة المحكمــة: »لا ينفــع تكلّــم بحــقّ لا نفــاذ لــه«8. 

فــي هــذا الموضــع يــرى بعــض القضــاة الإداريــون أنفســهم يحسّــون بالخجــل 

والإهانــة9.  وبالحــرج 

 ب- الحقّ في التنفيذ ركن من أركان المحاكمة العادلة

ــات المتقاضيــن  ــة ضمانــة دســتورية تحمــي حقــوق وحريّ تعتبــر المحاكمــة العادل

و تشــمل جملــة مــن المبــادئ والقواعــد العامّــة والّتــي مــن أهمّهــا أن يمثــل المتقاضــون 

وتصــدر أحكامهــم مــن طــرف ســلطة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة. 

1 - راجع الفصل 10 من دستور 2014. 
2 - راجع الفصل 9 الفقرة الثانية من دستور 2014. 

3 - إنّ اكتســاب صفــة المواطنــة تقتضــي أن يتمتّــع المواطــن بمجموعــة مــن الحقــوق والحريّــات منهــا حريّــة التّنقــل والحــقّ 
ــا  ــدّة ضمان ــات ع ــن واجب ــى المواطني ــة عل ــرض المواطن ــوق تف ــذه الحق ــل ه ــليمة... ومقاب ــة الس ــم والبيئ ــة والتّعلي ــي الصّح ف
للمصلحــة العامّــة وقواعــد العيــش المشــترك. ومنهــا واجــب دفــع الضرائــب والأدءات والدّفــاع عــن الوطــن والحفــاظ علــى 
الأمــلاك العامّــة.... أمّــا البعــد القانونــي للمواطنــة فهــو يقــوم علــى الأركان التّاليــة: الجنســيّة تعتبــر حقّــا لــكلّ مواطــن، وهــي 
الرابطــة القانونيــة الّتــي تحقّــق انتســاب الفــرد إلــى الدولــة وهــو الشــرط الأوّل لاكتســاب صفــة المواطنــة. وتكتســب الجنســيّة إمّــا 
بالنســب - رابطــة الــدّم- أو بالــولادة - رابطــة الأرض- أو بواســطة التّجنيــس. المســاواة أمــام القانــون: تقتضــي المواطنــة أيضــا 
أن يتســاوى جميــع المواطنيــن أمــام القانــون مــن حيــث الخضــوع لــه وحمايتــه لهــم وذلــك بــدون اعتبــار أيّ شــكل مــن أشــكال 
التّمييــز: الجنــس، اللّــون، الدّيــن، اللّغــة، الآراء، الآنتمــاء الآجتماعــي... وهــم مطالبــون فــي المقابــل بمعرفتــه وآحترامــه. راجــع مقــال 

لبوبكــر الهــواري »قــراءة قانونيــة فــي النظــام التقديــري«. 2019 )غيــر منشــور(. 
4 - راجع الفصل 70 من دستور 2014. 

5 - راجع الفصول: 4-89 و99 من دستور 2014. 
6 - راجع الفصول: 95، 96، 97 من دستور 2014. 

7 - راجع الفصل 88 من دستور 2014. 
8 - راجــع، رســالة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب فــي رســالته لأبــي موســى الأشــعري. ذكرهــا ابــن قيّــم الجوزيــة »مــن أعــلام الموقعين 

عــن ربّ العالميــن«. الجــزء الأوّل، الطبعــة الأولــى. مطبعة الســعادة مصــر 1955. 
9 - انظر: أ. صواب وف. الوكيل »عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري في تونس«، مرجع سابق. 

»ونحــن كقضــاة إدارييــن نحــسّ بالحــرج وأحيانــا بالخجــل لمّــا يعترضنــا متقــاض ويعلمنــا بعــدم تنفيــذ أحكامنــا الصــادرة لفائدتــه. 
كمــا نشــعر فــي هــذه الحالــة أنّ لا أســاس قانونــي و لا أخلاقــي لحصولنــا علــى مرتّباتنــا بمــا أنّنــا لســنا بصــدد إيصــال الحقــوق 
لأصحابهــا، بمــا هــي المهمّــة الأساســية للقاضــي، ممّــا يجعــل القاضــي الــذي لا تنفّــذ أحكامــهّ مــن هــذا المنظــور، فــي وضعيــة 

قريبــة مــن الفســاد«. 
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ولقــد كــرّس دســتور 27 جانفــي 2014 الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة من خــلال الفصول 

الــواردة بالبــاب الخامــس فــي قســمه الأوّل تحــت عنــوان القضــاء العدلــي و الإداري و المالــي 

ــل 108.  وخصوصا الفص

بالإضافــة إلــى التكريــس الدســتوري فــإنّ الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة مكــرّس فــي 

ــي  ــث نجــد العهــد الدول ــت إليهــا تونــس حي ــي انضمّ ــة الت ــق الدولي ــد مــن المواثي العدي

المتعلّــق بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة المــؤرّخ فــي 16 ديســمبر 1966 والّــذي نــصّ الفصــل 

14 منــه علــى: »أن جميــع أفــراد الــدول الأطــراف متســاوون أمــام المحاكــم و الدوائــر 

القضائيــة و كل شــخص لــه الحــقّ بــأن تســمع دعــواه بــكلّ عــدل و إنصــاف و بصفــة علنيّــة 

ــرأي و التجــرّد …«10.  ــة النظــر و متســمّة باســتقلال ال مــن طــرف محكمــة لهــا أهليّ

كذلــك الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب المــؤرخ فــي 27 جــوان 1981 

والّــذي نــصّ فــي فصلــه الســابع علــى مبــادئ المحاكمــة العادلــة11، كمــا تجــدر الإشــارة كذلك 

إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان المــؤرّخ فــي 10 ديســمبر 1948 12. 

ــد  ــتقلّ ومحاي ــاء مس ــن قض ــكام ع ــدر الأح ــدّ أن تص ــة لا ب ــة عادل ــون المحاكم لتك

ــى  ــكام تبق ــذه الأح ــام كلّ ه ــه أم ــات. إلّا أنّ ــة الجلس ــدأ علاني ــى مب ــة إل ــصّ، إضاف ومخت

ــة  ــكام الإداري ــذ الأح ــو تنفي ــا ألا وه ــن أركانه ــن م ــمّ رك ــدة لأه ــة مفتق ــة العادل المحاكم

والصــادرة ضــدّ الإدارة. ألــم يجمــع فقهــاء القانــون مــن قبــل أنّ الدعــوى تربــح مرّتيــن المــرّة 

الأولــى أمــام القضــاء ومــرّة أثنــاء التنفيــذ، فنجــاح القضــاء يقــاس بمــدى تنفيــذ أحكامــه13. 

وهــو مــا كرّســه فقــه قضــاء المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان الّتــي اعتبــرت 

ــة  ــرّت بصف ــمّ أق ــة، ث ــن المحاكم ــزّأ م ــزء لا يتج ــكام ج ــذ الأح ــى أنّ تنفي ــة أول ــي مرحل ف

ــا  ــى م ــا عل ــة. وتأسيس ــة العادل ــن المحاكم ــزء م ــة ج ــكام القضائيّ ــذ الأح ــة أنّ تنفي صريح

ــي  ــم قضائ ــذ حك ــن تنفي ــاع ع ــإنّ الامتن ــة، ف ــة الأوروبي ــاء المحكم ــه قض ــه فق ــل إلي توصّ

ــذ  ــة فتنفي ــة العادل ــات المحاكم ــن مقوّم ــدّ م ــذي يع ــذ ال ــا للحــق فــي التنفي ــر خرق يعتب

10 - يعتبــر قانــون عــدد 30 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1968 هــو الــذي رخــص فــي انضمــام تونــس لهــذا العهــد وقــد تــم 
نشــر هــذا العهــد بمقتضــى الأمــر عــدد 1098 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 21 نوفمبــر 1983 المتعلــق بنشــر الميثــاق الدولــي المتعلــق 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 79 المــؤرخ فــي 6 ديســمبر 1983، ص. 4253̣ 
11 - رخص القانون عدد 64 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 في انضمام تونس لهذا الميثاق. 

12 - تقريــر بعنــوان النزاعــات العموميــة والحــق فــي محاكمــة عادلــة صــادر عــن المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، 
مكتــب تونــس، ص. 8‚

13 - Voir, Journal of Politic and Law, Volume: 13 / N° 02 (2021) pp (586. 666) Dr. Benaicha NABILA. 
»رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بين الحجية القانونية ومواجهة القاضي الإداري«. 
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الحكــم القضائــي هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن الوظيفــة القضائيــة1، ذلــك أنّ وظيفــة القاضــي لا 

تقــف عنــد إصــدار الحكــم بــل يتعيّــن عليــه متابعــة تنفيــذه حتّــى لا يبــق مجــرّد شــعار، 

ــا مكفــولا دســتوريّا.  بــل حقّ

إذن فــإنّ المحاكمــة العادلــة كمــا يجمــع أغلــب فقهــاء القانــون، ترتكــز علــى ثنائيّــة 

حقوقيــة متلازمــة وهــي الحــقّ فــي التقاضــي والحــقّ فــي التنفيــذ. 

ــصّ  ــة دســتورية إذ ين ــى منزل ــس إل ــذ الأحــكام فــي تون ــد ارتقــى واجــب تنفي وق

ــم  ــذ باس ــعب وتنفّ ــم الش ــكام باس ــدر الأح ــه: »تص ــى أنّ ــتور 2014 عل ــن دس ــل 111 م الفص

رئيــس الجمهوريــة، ويحجّــر الامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا دون موجــب 

ــم  ــذي ل ــذ الّ ــة للحــقّ فــي التنفي ــل هــذا الحكــم الدســتوري نتيجــة منطقي ــي«. مثَ قانون

يكرّســه الدســتور بصفــة صريحــة. لكــن هــذا الحكــم يبقــى غيــر ذي دلالــة فــي ظــلّ غيــاب 

نظــام تشــريعي ينظّــم شــروط المســؤوليّة، مــن حيــث طبيعتهــا والمعنييــن بهــا، والجــزاء 

ــرام الحــقّ فــي التنفيــذ كتجريمــه مثــلا.  ــب عــن عــدم احت المترتّ

ــارة  ــه مــن خــلال الاســتعمال الاصطلاحــي لعب ــز الفصــل 111 بحدّت ــن تميّ ــك ولئ لذل

ــر هــو إجــراء قضائــي تحفّظــي يتّخــذه الشّــخص بهــدف منــع تعــرّض  ــر«، فالتّحجي »تحجّ

ــه يبقــى حــلّا  ــه أو لممتلكاتــه أو خلافــه أو الامتنــاع عــن عمــل غيــر قانونــي. فإنّ الغيــر ل

قابــلا للجــدل مــع العلــم هنــا هــو أنّ المســودَة الأولــى مــن مشــروع الدســتور نصَــت علــى 

أنّــه »تصــدر الأحــكام باســم الشــعب وتنفّــذ باســم رئيــس الجمهوريــة، وعــدم تنفيذهــا مــن 

قبــل الهيئــات المختصّــة يعــدَ جريمــة لا تســقط بالتقــادم«. غيــر أنّ هــذه الصياغــة وقــع 

التخلّــي عنهــا فــي المســودّات التــي تلتــه وكذلــك فــي النســخة النهائيــة للدســتور. 

ــر فــي ضمــان حــقّ المتقاضــي،  ــر تقصي فغيــاب دســترة الحــقّ فــي التنفيــذ يعتب

ويبلــور مــدى هشاشــة مســاهمة دســتور 2014 فــي مجابهــة معضلــة عــدم تنفيــذ الأحــكام 

الإداريــة. هــذه المســاهمة الّتــي طغــى عليهــا التــردّد مقارنــة ببعــض الدســاتير. 

ففــي الدســتور الجزائــري وحتّــى يبعــث المشــرّع الدســتوري مهابــة لأحــكام القضــاء 

ــة كلّ  ــري 1996 ملزم ــتور الجزائ ــن الدس ــادّة 145 م ــاءت الم ــذ ج ــن التنفي ــا حس ــن له ويضم

ــة أن  ــة المختصّ ــزة الدول ــى كلّ أجه ــا »عل ــاء بقوله ــكام القض ــذ أح ــة بتنفي ــزة الدول أجه

تقــوم فــي كلّ وقــت وفــي كلّ مــكان وفــي جميــع الظــروف بتنفيــذ أحــكام القضــاء«. 

1 - En 2002, l’arrêt Magiera a reconnu que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée en cas de délais de 
jugements dépassant une durée raisonnable, après que la France ait en outre été plusieurs fois condamnée par 
la CEDH (Voir CEDH, 24 octobre 1989). Un arrêt récent du Conseil d’Etat est venu prévoir une responsabilité 
de l’Etat en cas de délai excessif dans l’exécution d’une décision lui étant défavorable (CE, 23 Juin 2014, M. 
Wesplelaere et A). Souligné par nous. 
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فأيّــا مــا كان الوقــت والزمــان والمــكان والظــروف، فــإنّ كلّ أجهــزة الدولــة المركزيّــة 

ــة والهيئــات المســتقلّة وغيرهــا ملزمــة بتنفيــذ أحــكام القضــاء وهــو  ــة والمرفقيّ والمحليّ

مــا يؤكّــد حــرص المشــرّع الجزائــري علــى تكريــس دولــة القانــون واســتغلال القضــاء وهيبــة 

الأحــكام القضائيــة. 

فالمــادّة 145 مــن الدســتور الجزائــري كفلــت للأحــكام القضائيــة فــي المــادّة الإداريــة 

ــة أن  ــزة الدول ــن أجه ــاز م ــز لأيّ جه ــم تج ــذ2، ول ــن التنفي ــواء حس ــدّ س ــى ح ــة عل والعادي

يتطــاول علــى أحــكام القضــاء أو يحــاول تحــت أي ظــرف أو حجيّــة عــدم تنفيذهــا أو التأخيــر 

فــي هــذا التنفيــذ، طالمــا صــدرت هــذه الأحــكام باســم الشــعب. 

ــاظ  ــي الحف ــه ف ــعيا من ــا س ــا ووضوح ــر اهتمام ــكان أكث ــري ف ــتور المص ــا الدس أمّ

علــى حجيــة القــرارات القضائيــة. إذ جــاءت المــادّة 100 مــن الدســتور المصــري لســنة 2014 

ــه: »تصــدر الأحــكام  مجرّمــة كلّ امتنــاع عــن التنفيــذ مــن أيّ موظّــف كان وناصّــة علــى أنّ

وتنفّــذ باســم الشــعب، وتكفــل الدولــة وســائل تنفيذهــا علــى النحــو الــذي ينظّمــه القانون. 

ــن  ــن العموميي ــب الموظفي ــن جان ــا م ــل تنفيذه ــا أو تعطي ــن تنفيذه ــاع ع ــون الامتن ويك

المختصّيــن، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وللمحكــوم لــه فــي هــذه الحالــة حــق رفــع 

ــى  ــاءًا عل ــة العامــة بن ــى النياب ــى المحكمــة المختصــة. وعل ــة مباشــرة إل الدعــوى الجنائي

طلــب المحكــوم لــه، تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد الموظــف الممتنــع عــن تنفيــذ الحكــم 

ــه«.  أو المتســبب فــي تعطيل

كذلــك أن واجــب التنفيــذ مكــرّس فــي كلّ مــن الدســتور اليونانــي3 والدســتور 

الاســباني5...  البرتغالــي4 والدســتور 

إنّ معضلــة عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة الإداريــة تعــود أيضــا إلــى غيــاب إطــار 

تشــريعي وترتيبــي، فمنــذ ســنة 2011 وقائمــة الأحــكام القضائيــة غيــر المنفــذّة أصبــح مــن 

الصّعــب إحصاؤهــا كمــا أنّ الجهــات المتنّصلــة مــن واجــب التنفيــذ مــا فتئــت تتفاقــم ممّــا 

جعــل البعــض ينعــت القضــاء الإداري بالقضــاء الّــذي لا تنفّــذ أحكامــه6. خاصّــة فــي غيــاب 

التنصيــص علــى جــزاء عــن عــدم التنفيــذ. وإلّا فكيــف تتعنّــت الإدارة التــي ضربــت بالحكــم 

الصــادر بالإلغــاء عــرض الحائــط مرســلة للمتقاضــي رســالة مفادهــا »القاضــي الإداري يقضــي 

ــز  ــي مرك ــاد القضائ ــي والاجته ــار القانون ــن الإط ــة بي ــادة الإداري ــي الم ــة ف ــكام القضائي ــذ الأح ــاف »تنفي ــار بوضي ــع، عم 2 - راج
ــة.  ــي تبس الجامع

3 - انظر الفصل 95 من دستور اليونان لسنة 1975. 
4 - انظر الفصل 205 من دستور البرتغال لسنة 1976. 

5 - انظر الفصل 118 من الدستور الإسباني لسنة 1978. 
6 - انظر، عماد الغابري »تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري«، مجلّة المفكرة التونسية، عدد 13 ديسمبر 2018. 
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ــة  ــدّ هيئ ــاء ض ــرار الإعف ــذ ق ــل تنفي ــى تأجي ــة إل ــاء«1. إضاف ــا أش ــل م ــا أفع ــاء وأن ــا يش بم

الحقيقــة والكرامــة2. 

ــر القاضــي الإداري  ــة ذكّ ــد مــن الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الإداري ففــي العدي

الســلطة التنفيذيــة بهــذا الواجــب الدســتوري العــامّ المحمــول علــى الســلطة التنفيذيــة، 

ــة مكلفــة بتنفيــذ الأحــكام  ــا: »وحيــث أنّ الســلطة التنفيذي فقــد ورد فــي إحــدى القضاي

الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة )فــي عمومهــا( وليــس لهــا أن تمتنــع عــن تســخير القــوّة 

ــة  ــوّة العامّ ــائل الق ــلاك وس ــدّ امت ــث يع ــا: »وحي ــاء أيض ــا ج ــك«3. كم ــام بذل ــة للقي العامّ

واحتكارهــا أبــرز تجليّــات الســلطة العموميــة الّتــي تســتأثر بهــا الإدارة وأنّ اســتعمالها إنّمــا 

ينــدرج فــي نطــاق الوظيفــة التنفيذيــة للدولــة لضمــان ســلطانها علــى الكافّــة... وحيــث 

ــى  ــه المحافظــة عل ــا الغــرض من ــة إنّم ــذ الأحــكام المدني ــة لتنفي ــوّة العام أنّ تســخير الق

النظــام العــامّ...«4. 

ــة  ــزام الجه ــي الت ــة يعن ــلط الإداريّ ــدّ الس ــادرة ض ــة الصّ ــكام القضائيّ ــذ الأح وتنفي

ــة  ــراءات كنتيج ــر وإج ــن تدابي ــي م ــم القضائ ــه الحك ــا يقتضي ــق م ــر بتحقي ــة بالأم المعنيّ

ــذي أدّى إلــى صــدور الحكــم ضدّهــا. ولقــد اعتبــر الفقــه فــي هــذا المجــال أنّ  لتصرّفهــا الّ

ــريعية أو  ــوص التش ــا للنص ــن تنفيذه ــأنا ع ــلّ ش ــة لا يق ــكام القضائي ــذ الإدارة للأح تنفي

الأحــكام الدســتورية5. 

لكــن الإدارة كمحكــوم ضدّهــا وجهــة معنيــة بالتنفيــذ، تســعى إلــى إثــارة الدفوعات 

بموجــب قانونــي كمــا نــصّ علــى ذلــك الفصــل 111 مــن دســتور 2014، أو بمواصلــة سياســة 

ــر متســاوية  ــة غي ــرّرا فــي علاق ــة، لجعــل عــدم تنفيذهــا للحكــم مب التقاعــس والمماطل

وغيــر متوازنــة بمنظورهــا المحكــوم لــه. لكــن فــي بعــض الحــالات تكــون الوضعيّــةّ المعنيّــة 

بالتنفيــذ مســتحيلة كمــا أبرزهــا فقــه القضــاء. إذ وضــع القاضــي الإداري جملــة مــن الشّــروط 

1 - حكم ابتدائي عـ123045ـدد، صادر بتاريخ 11/07/2013. 
2 - عـــدم امتثـــال الهيئـــة لقـــرار المحكمــة الإداريــة الصـــادر فــي مـــادة توقيــف التنفيــذ مناســبة القضيــة عـــدد 419423 بتاريـــخ 
18 أفريـــل 2016 والقاضــي بتوقيـــف تنفيـــذ القـــرار الصـــادر عـــن مجلـــس هيئـــة الحقيقــة والكرامـــة المــؤرخ يــف 21 ديســمبر 2015 

والقاضــي بإعفــاء المدعــي مــن مهامـــه بالهيئة(قــرار غيــر منشـــور( .

عــــدم امتثــــال الهيئــــة لقــرار المحكمة الإدارية الصــادر في مــادة توقيــــف التنفيــذ بمناسبة القضيــة عــدد 419632 بتاريــخ 3 
جــــوان 2016 والقاضي بتوقيـــف تنفيـــذ القـرار الصـادر عـن مجلـــس هيئـة الحقيقـة والكرامـة المؤرخ يف 17 فيفـري 2016 والقاضي 
بانتخـــاب المدعي يف خطـــة نائـــب ثـــاين لرئيســـة هيئـــة الحقيقـــة والكرامـة).قـرار غـــير منشـــور( . انظر، لمياء الفتوي بوقديدة، 

مرجــع ســابق. 
3 - انظر، القضية عدد 712246 بتاريخ 24 جويلية 2013. 

4 - انظر، عماد الغابري. القضية عدد 1/18171 بتاريخ 14 نوفمبر 2012. مرجع سابق. 
5 - J. Chevalier, «L’Etat de droit», R. D. P. , 1988, p. 313.  ; A. ben Hamida, « Le suivi de l’exécution des 
jugements et arrêts rendus par le tribunal administratif », Servir, 2003, n°36, p. 39 ; E. Carpano, Etat de droit et 
droits européens, L’Harmattan, 2005, p. 400. 
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الواجــب توفّرهــا للتنفيــذ، قائمــا بــدوره فــي وضــع القواعــد العامّــة للمشــروعيّة القانونيّــة 

مــع التوفيــق بيــن مقتضيــات المصلحــة العامّــة والحقــوق وحريّــات الأفــراد. 

 

يقصــد ألا يكــون الطــرف الصــادر لفائدتــه الحكــم فــي وضعيــة اســتحالة عــن 

تنفيذه. فقد تُخالــــف الإدارة التزامهــــا بالتنفيــــذ وتتخيّــر ســلوك طريــــق الامتنــاع عــن 

التقيّد بأحــــكام القضــــاء متذرّعــــة تــــارة بأســــباب قانونيّــــة وأخــــرى بمبرّرات واقعيّـــة. 

ومـــن أهـــمّ الأسـباب القانونيّـــة للامتناع عـن التنفيـــذ نذكـر التصحيـــح التشريعـي ووقـف 

تنفيـــذ الحكـــم القضـــائئ أو نقضـــه مـــن طـرف محكمـــة الطعـن. أمّـــا الأســـباب الواقعيّـة 

لعـــدم التنفيـــذ فترجـع أساســـا إلى اعتبـارات متعلّقـــة بالأمـن العـــام أو المصلحـة العامّـة 

التـــي قـــد يـؤول تنفيـــذ حكـم القضـــاء إلى الإخـــلال بهـما6. 

وقــد أكّــد فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة الإعفــاء مــن واجــب التنفيــذ فــي صورتــي 

الاســتحالة الماديّــة )أ( والاســتحالة القانونيّــة )ب(7. 

ينبغـي أن تكـون حـالات وصـور الاسـتحالة، عـن تنفيـذ الحكـم خاضعـة لضوابـط، 

حتـىّ لا تكـون وسـيلة لـدى الإدارة للتفصّـي مـن واجـب التنفيـذ. كمـا أنّـه ينبغـي أن تمثّـل 

اسـتثناءات ضيّقـة علـى مبـدأ وجوبيـة التنفيذ ولا يمكـن أن تتعدّاه إلى حـالات وصور أخرى. 

أ- الاستحالة الماديّة

قد تتّخذ الاستحالة الماديّة عدّة صور: 

انقراض الوضعية المعنية بالتنفيذ:  	

ــور أن  ــم المذك ــذا للحك ــي تنفي ــم يقتض ــب حك ــف بموج ــزل موظّ ــرار ع ــاء ق فإلغ

يتــمّ ارجاعــه إلــى عملــه. عنــد التنفيــذ، يتبيّــن أنّ العــون المعنــي قــد بلــغ الســنّ 

ــذ الحكــم.  ــة عــن تنفي ــة اســتحالة ماديّ ــي للتقاعــد. فهــذه وضعي القانون

6 - راجع، للمزيـــد مـــن التفصيـل بخصـوص عوائـق التنفيـذ وموانعـــه، يراجـع: أمـاني فـوزي السـيد حمـودة: »ضمانــات 
تنفيــــذ الأحــــكام الإداريّــــة في المنازعــــات الإداريّــــة«، دار الجامعــــة الجديــــدة، الإســــكندريّة 2015، ص127. ومــــا 

بعدهــــا. ذكرتــه لميــاء الفتــوي بوقديــدة، مرجــع ســابق. 
7 - راجــع، الحكــم الاســتئنافي عــدد 27218 بتاريــخ 20 فيفــري 2010، م. ع. ن. د. فــي حــقّ وزارة اتربيــة والتكويــن/ رشــيد الشــهلاوي 

ــور(.  )غير منش

الوضعيّة المعنيّة بالتنفيذالفقرة الثانية
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إلّا أنّــه ينبغــي التأكيــد أنّ الإدارة المعنيّــة بالتنفيــذ ينبغــي أن لا تكــون المتســبّبة 

فــي إنشــاء وضعيّــة الاســتحالة المادّيــة حتــى تتفصّــى مــن واجــب التنفيــذ. 

ــى ســابق وظيفــه بموجــب  ــة إرجــاع عــون إل ــال، بهــدف إعاق ــى ســبيل المث فعل

حكــم قضائــي، تولّــت جهــة الإدارة إحــداث تعديــل علــى الهيــكل التنظيمــي بحذف 

المركــز الوظيفــي الــذي كان يشــغله العــون المعنــي وتتمســك تجاهــه بالاســتحالة 

الماديــة لتنفيــذ الحكــم. 

حصول طارئ يهدّد النظام العامّ:  	

فــي هــذا الاطــار، قبــل القاضــي الإداري الدّفــع المعــروض مــن جهــة الإدارة المكلّفــة 

ــك  ــي، وذل ــاء العدل ــكام  القض ــا أح ــا فيه ــا بم ــة عموم ــكام القضائي ــذ الأح بتنفي

ــر أنّ  بحصــول ظــروف اســتثنائية تهــدّد النظــام العــامّ. إلّا أنّ القاضــي الإداري اعتب

ــام  ــلإدارة الاعتص ــوز ل ــبابها ولا يج ــزوال أس ــزول ب ــة ت ــي ظرفيّ ــتحالة ه ــذه الاس ه

ــذ الحكــم.  ــر عــدم تنفي بهــذا الدفــع لتبري

ففــي إحــدى القضايــا اعتبــرت المحكمــة: »وحيــث أنّ الســلطة التنفيذيــة مكلّفــة 

بتنفيــذ الأحــكام … وليــس لهــا أن تمتنــع عــن تســخير القــوّة العامّــة للقيــام بذلــك 

إلّا لمــدّة زمنيــة محــدّدة متــى ثبــت توفّــر ظــروف اســتثنائية تهــدّد النظــام العــامّ  
ــذ«. 1 وتحــول دون التنفي

ب- الاستحالة القانونية

تتعلّــق بالحمايــة القانونيــة المســندة بموجــب القانــون أو بموجــب القضــاء لمصالــح 

ــع  ــة جمي ــج الأحــكام القضائي ــي تحــول دون أن تنت ــة بالنظــر لوضعهــا الخــاصّ والت معيّن

آثارهــا. ويمكــن ذكــر صورتيــن علــى الأقــلّ، وهمــا: حصانــة المنشــآت العموميــة وحصانــة 

الأمــوال العموميــة. 

1- الوضع القانوني للمنشآت العموميّة 

فقــد درج فقــه القضــاء علــى إســنادها حمايــة قانونيــة بالنظــر إلــى قيامهــا علــى 

عنصــر المصلحــة العامّــة والتــي تعلــو فــي جميــع الأحــوال المصلحــة الخاصّــة. طبقــا لمــا 

نــصّ عليــه الفصــل 557 مــن مجلّــة الالتزامــات والعقــود علــى أنّــه: »إذا تعارضــت منفعــة 

عامّــة ومنفعــة خاصّــة ولــم يمكــن التوفيــق بينهمــا قدمــت العامــة«. 

1 - راجع، القضية عدد712221 بتاريخ 13 جويلية 2013، 
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وقــد تجسّــمت هــذه الحمايــة فــي الحــدّ مــن الآثــار التنفيذيّــة للحكــم بالتّنصيــص 

صلبــه كلّمــا تعلّــق الأمــر بمنشــأة عموميــة إلــى عــدم قابليتهــا للإزالــة أو الاســترجاع، فقــد 

ورد بالحكــم عــدد 121330 بتاريــخ 26 جانفــي 2015 أنّــه: »اســتقرّ الفقــه والقضــاء الإداريــان 

علــى اعتبــار أنّ اقتــران منظومــة المنشــآت العموميّــة بتجســيد رهانــات المصلحــة العامــة 

يحــول بالضــرورة دون الإذن بإزالتهــا«. كمــا ذهــب قضــاء المحكمــة الإداريــة إلــى أنّــه علــى 

ــإنّ ثبــوت تخصيــص العقــار المســتولى عليــه لإقامــة مدرســة  نفــس الأســاس المذكــور ف

يحــول دون الإذن بإلــزام الإدارة بالخــروج أو القضــاء بإزالــة المرفــق العمومــي2. 

2- الحصانة التشريعية ضدّ التنفيذ

ــون عــدد 81  ــه أحــكام الفصــل 37 مــن القان ــقّ هــذه الصــورة بمــا نصّــت علي وتتعل

ــة المحاســبة العموميــة3  ــق بإصــدار مجلّ لســنة 1973 المــؤرّخ فــي 31 ديســمبر 1973 المتعلّ

ــة أو المؤسّســات العموميــة الإداريــة  أو  مــن فــرض حصانــة علــى أمــوال وممتلــكات الدول

ــة.  ــة المحلّي الجماعــات العمومي

إلّا أنّ هــذه الحصانــة وإن كان هنالــك مــا يبرّرهــا بخصــوص الأمــوال والأمــلاك 

العموميــة الراجعــة لــلإدارات المنصــوص عليهــا بالفصــل 37 مــن مجلّــة المحاســبة العمومية 

لارتباطهــا بالمصلحــة العموميّــة، وبحســن ســير المرفــق العــامّ، فــإنّ هــذا المعيــار لا ينبغــي 

أن ينطبــق بخصــوص الأمــوال والأمــلاك الخاصّــة الراجعة لــلإدارات المذكــورة، والّتي تتســاوى 

فــي وضعهــا بالنســبة لذمّتهــا الماليــة مــع الأفــراد العادييــن والّتــي يمكــن أن تمتــدّ إليهــا 

طــرق التنفيــذ الجبــري المعمــول بهــا تجــاه الأفــراد العادييــن. 

وإن كان الفصــل 17 مــن القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة لا يتعلّق إلّا بمســؤولية 

الإدارة المنجــرّة عــن أعمالهــا الإداريــة والحــال أنّ الأضــرار الّتــي يمكــن أن تلحــق الأفــراد قــد 

2 - الحكم عدد 125225 بتاريخ 28 ماي  .2014انظر عماد الغابري. مرجع سابق. 
3 - الفصــل 37 مــن القانــون عــدد 81 لســنة 1973 المــؤرّخ فــي 31 ديســمبر 1973 المتعلّــق بإصــدار مجلّــة المحاســبة العموميــة علــى 
أنّــه: »لا يجــوز إجــراء أيــة عقلــة ولــو كانــت بمقتضــى أحــكام أو بطاقــات تنفيذيــة علــى الأمــوال ولا علــى الديــون المنجــرة عــن 
ــة أو  ــة بــدون أي اســتثناء التــي تملكهــا الدول ــر المنقول ــة وغي ضرائــب أو غيرهــا ولا علــى الســندات والقيــم والمكاســب المنقول

المؤسســات العموميــة أو الجماعــات العموميــة المحليــة. 

وكلّ ما يقع من عقل وأعمال تنفيذية وغيرها خلافا للأحكام المقررة أعلاه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا«. 

الفصــل 38 مــن القانــون عــدد 81 لســنة 1973 المــؤرّخ فــي 31 ديســمبر 1973 المتعلّــق بإصــدار مجلّــة المحاســبة العموميــة علــى أنّــه: 
»لا يجــوز لأصحــاب الديــون المتخلّــدة بذمّــة الدولــة أو »المؤسســات العموميــة »أو الجماعــات العموميــة المحليــة المتحصّليــن علــى 

وثائــق تنفيذيــة المطالبــة بهــا إلّا لــدى الإدارة المختصّــة«. 

ــة المحاســبة العموميــة علــى  ــق بإصــدار مجلّ الفصــل 39 مــن القانــون عــدد 81 لســنة 1973 المــؤرّخ فــي 31 ديســمبر 1973 المتعلّ
أنّــه: »لا يمكــن إجــراء أيــة مقاصــة بيــن الديــون الراجعــة للدولــة أو لهيئــة عموميــة وبيــن الديــون المتخلّــدة بذمّتهــا وكل اســتثناء 

لهــذه القاعــدة يقــع إقــراره بأمــر. 

ــة أو لمؤسســة  ــا بضرائــب أو غيرهــا راجعــة للدول ــر بجميــع الطــرق القانونيــة علــى تســديد مــا بذمتــه كل مــن كان مدين ويجب
عموميــة أو لمجموعــة عموميــة محليــة وذلــك بــدون أن يكــون لــه الحــق فــي طلــب مقاصتهــا بمــا قــد يكــون لــه مــن ديــون فــي 

ذمــة تلــك الهيئــات حتــى ولــو كانــت ديونــه هــذه معــززة بأحــكام أو وثائــق تنفيذيــة«. 
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ــى أنّ فقــه قضــاء  ــة. فكمــا أشــار غــازي الجريبــي، إل تجــد مصدرهــا فــي الأعمــال القضائيّ

المحكمــة الإداريــة تخطّــى هــذه العقبــة فــي مــادّة الوظيفــة العموميــة بابتداعــه لنظريّــة 

ــه  ــه أو إيقاف ــاظ ب ــمّ الاحتف ــذي ت ــي الّ ــون العموم ــه الع ــون وتمكين ــوّة القان ــف بق الوق

ــترجاع  ــي اس ــه ف ــن حقّ ــة. م ــة أو تأديبي ــة جزائي ــتهدف لعقوب ــم يس ــذي ل ــا. والّ تحفظيّ

ــه الموافقــة لمــدّة الإيقــاف1.  مرتّبات

ورغــم أنّــه لــم يســبق نشــر نزاعــات مــن هــذا القبيــل أمــام القضــاء الإداري التونســي، 

فقــد أقــرّ القضــاء الإداري المغربــي هــذا الاســتثناء بإعمــال معيــار انتفــاء الصبغــة العموميــة 

ــرب  ــة بالمغ ــم الإداري ــتجابت المحاك ــد اس ــز2. فلق ــراء الحج ــه لإج ــال الإدارة وخضوع ــي م ف

لطلبــات الحجــز علــى أمــوال الجماعــات العموميــة القابلــة للحجــز والتــي لا يتعــارض الحجــز 

عليهــا مــع ســير المرفــق العمومــي، كالســيّارات المخصّصــة للتنّقــلات الشــخصيّة لرؤســاء 

تلــك الجماعــات3. 

أمّــا فــي خصــوص التصحيـــح التشريعـــي فقد يفهـــم مـــن أحـــكام الفصـــل 111 مـــن 

دســـتور 2014 أنــّـه يمكـــن للمشـــرّع أن يتدخّـــل ويرخّـص للإدارة فـــي أن تمتنـع عـن تنفيذ 

الأحــكام القضائيــة أو أن تعطـــل تنفيذهــا. فالفــراءة القانونيــة للجــزء الثانــي مــن الفصــل 

»ويحجّــر الامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا دون موجــب قانونــي« يحيــل إلــى أنّ 

المشــرّع بإمكانــه أن يحــدّد هــذه الموانــع والتعطيــلات بمقتضــى قانــون وذلـــك عبـــر آليـــة 

التصحيـــح التشـــريعي والّتــي تعتبــر مــن أســهل الآليــات المعتمــدة والّتــي تشــكّل خطــرا 

علــى واجــب احتــرام حقــوق المتقاضيــن وقــد دأب المشــرّع علــى اســتعمالها. 

فهــل أنّ التصحيــح التشــريعي المعتمــد صلــب الفصــل 111 مــن دســتور 2014 يغنــي 

تمامــا عــن اللجــوء إلــى الفصــل 49 مــن ذات الدســتور والمتعلّقـــة بالضوابـــط الّتـــي قـــد 

توضـــع علـــى الحقـوق والحريـــات الفردية؟

لا ينــصّ الفصــل 49 مــن الدســتور علـــى قائمــة الحقـــوق والحريـــات التــي لا تقبــل 

تحديــدات الســلطة التشــريعية. بينمــا ينــصّ الفصــل صراحــة علــى أنّ نظــام التحديــد العامّ 

ينطبــق علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور. وهــو مــا يترجــم أنّ الحقــوق 

التــي لــم تحــظ بتكريــس دســتوري ليســت معنيّــة بشــروط الفصــل 49 مـــن الدســـتور. 

1 - القضيــة عــدد 1440 تــس بتاريــخ 20 ديســمبر 1989. غــازي الجريبــي، فــي »القانــون عــدد 39 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 مبرّراتــه 
وإضافاتــه«. ملتقــى إصــلاح القضــاء الإداري. مركــز النشــر الجامعــي 1996. 

2 - راجع، قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 22 ماي 1997 تحت عدد 556. 
ــة بفــاس فــي 10 ديســمبر 2002: مذكــور فــي مقــال للأســتاذ محمــد محجوبــي  3 - انظــر، الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري
المستشــار بالغرفــة الإداريــة بالمجلــس الأعلــى »دور المحاكــم الإداريــة فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عنهــا«. ذكــره عمــاد الغابــري، 

مرجــع ســابق. 
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فهــل ســتلتزم الســـلطة التشــريعية باحتــرام مقتضيـــات الفصـــل 49 مـــن دســـتور 

2014 4؟

هــذا مــا اســتدعى تظافــر وتكاتــف جهــود العديــد مــن رجــال القانــون مــن قضــاة 

وجامعييــن ومختصّيــن وخبــراء، لإرســاء هــذا التنظيــم الجديــد لجهــة القضــاء الإداري، 

ــب  ــريعيّة صل ــد تش ــى قواع ــا إل ــتورية وترجمته ــكام الدس ــل الأح ــر تفعي ــتوجب الأم واس

قانــون أساســي5، يضبــط تنظيــم القضــاء الإداري، والّــذي تقــرّر أن يكــون فــي شــكل مجلّــة 

مختصّــة لهــذا القضــاء تســمّى »مجلّــة القضــاء الإداري«6. وفــي هــذا الســيّاق تــمّ الانطــلاق 

الفعلــي فــي إعــداد مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« فــي شــهر جــوان 2016 لتعزيــز 

ــزم الأمــر ردعهــا  وتفعيــل آليــات ناجعــة لحــثّ الإدارة علــى الالتــزام بأحــكام القضــاء وإذا ل

ــكام7.  ــذ الأح ــال لتنفي ــد الامتث قص

وقــد خصّــص مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« العنــوان التاســع »فــي تنفيــذ أحــكام 

محاكــم القضــاء الإداري«8. 

4 - انظــر دليــل الســلطة المحليــة فــي تطبيــق الفصــل 49 مــن دســتور 2014 البلديــات بيــن ضوابــط الحقــوق وموجباتهــا«. ســلوى 
 .IDEA 2021 ،الحمرونــي

5 - تعــدّ القوانيــن الأساســية مــن بيــن مســتحدثات تنقيــح دســتور غــرّة جــوان 1959 بالقانــون الدســتوري عــدد 37 لســنة 1976، 
المــؤرّخ فــي 17 أفريــل 1976. وذلــك مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار القانونــي وتفاديــا لبعــض التعديــلات المتكــرّرة والمتتاليــة لبعــض 

المواضيــع. 
6 - تمّ الإعلان على المشروع الجديد للمجلّة في شهر ديسمبر 2021. 

7 - راجع، عصام بن حسن: »تنفيذ أحكام القضاء الإداري على ضوء مشروع مجلّة القضاء الإداري«، مرجع سابق. 
8 - انظر نشرية المحكمة الإدارية. ص. 336 - 338. 
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الجزء الثاني

تعزيز الآليات لتنفيذ أحكام القضاء الإداري 
 -التفعيل -1

ــلا  ــه فاع ــر جعل ــل الأم ــلا وتفعي ــل، تفعي ــل، يفعّ ــن فعّ ــدر م ــو مص ــل فه التفعي

وواقعــا. أمّــا الآليــات فــإنّ أغلــب المؤلفــات الحقوقيــة لــم تضبــط المعنــى الدقيــق لمفهــوم 

»الآليــات« حيــث نجدهــا قــد أخلطــت بينــه وبيــن مفهــوم »الضمانــات«، وحتّــى المؤلّفــات 

التــي حاولــت ضبــط مفهــوم الآليــات، اختلفــت فــي تحديدهــا، فهــي مجمــوع الإجــراءات 

والأجهــزة المتوفّــرة علــى المســتوى الوطنــي. فالآليــات الإجرائيــة تتمثّــل عــادة فــي 

الإجــراءات الّتــي تلجــأ إليهــا الســلطات الوطنيــة، وتتّخــذ نظــام التقاريــر بأنواعهــا وإجــراءات 

ــات المؤسســاتيّة  ــا الآلي ــة وغيرهــا. أمّ ــات والشــكاوى والبلاغــات الفردي تقديمهــا، والتوصيّ

ــاع عــن حقــوق الإنســان واللجــان  ــات الدف فتتّخــذ شــكل الأجهــزة والمؤسّســات، كمؤسسّ

ــاه مــن إجــراءات ونشــاطات  ــا تتبن ــة وم ــر الحكومي ــة وغي ــوكالات والمنظمــات الحكومي وال

لتحقيــق أهدافهــا. 

لقــد جــاء فــي مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« وفــي شــرح الأســباب عنــوان »تعزيــز 

آليــات تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري«2. فســوف نهتــمّ فــي هــذا الجــزء إلّا بالآليــات القضائيّة. 

ــة، الّتــي نــصّ عليهــا الفصــل 286 مــن مشــروع  ــة أو غيــر النزاعيّ ــا الآليــات غيــر القضائيّ أمّ

ــة القضــاء الإداري«، فهــي تعتبــر ضمــان لتنفيــذ الأحــكام الّتــي تتجــاوز الصلاحيــات  »مجلّ

القضائيــة للقاضــي الإداري. 

فقــد اقتضــى الفصــل 286 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« أن: »يتولّــى رؤســاء 

الإدارات والهيــاكل العموميــة والمكلّــف العــامّ  بنزاعــات الدولــة، تقديــم قائمة إلــى المحكمة 

ــة تنفيــذ العمــل  1 - عنــوان الحصّــة الخامســة مــن اليــوم الثانــي مــن الملتقــى »فــي فعاليــة القضــاء الإداري«: يقصــد بالفاعليّ
وفــق الأهــداف وهــي أيضــا مــدى القــدرة علــى تحقيــق الأهــداف التــي وضعتهــا المنشــأة مــن خــلال اســتخدام المــوارد بشــكلها 
الصحيــح مثــل حســن اتّخــاذ القــرارات. أيضــا القــدرة علــى أداء و تحديــد الإجــراءات الصحيحــة حتّــى تســتطيع المنشــأة تنفيذهــا. 

انظــر معجــم المعانــي الجامــع. 
2 - وقد تمّ للغرض إقرار جملة من الآليات أهمّها: 

- إتاحــة الإمكانيــة لــكلّ مــن صــدر لفائدتــه حكــم بــاتّ أن يطلــب مــن المحكمــة التــي أصدرتــه تحديــد كيفيــة تنفيــذه وذلــك فــي 
الحــالات التــي تمتنــع فيهــا الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم لوجــود صعوبــات تنفيذيــة. 

- سَنّ الغرامة التهديديّة عن تأخّر الإدارة في تنفيذ الأحكام. 

- إقرار المسؤولية الجزائية والمدنية لرئيس الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام باعتباره المسؤول قانونا عن التنفيذ. 

- اعتبار امتناع رؤساء أو موظّفي الإدارات عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري دون موجب قانوني خطأ تصرّف. 

- تولّي المحكمة الإدارية العليا تجميع البيانات والمعطيات حول عدم التنفيذ وإدراجها في تقاريرها السنوية. 

- إحداث قسم بالمحكمة الإدارية العليا ليتولّى صعوبات تنفيذ الأحكام. 
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الإداريــة العليــا فــي الأحــكام القضائيــة الإداريــة الّتــي لــم يتــم تنفيذهــا مــع بيــان أســباب 

ذلــك. وتتولّــى المحكمــة الإداريــة العليــا تجميــع البيانــات والمعطيــات حــول عــدم التنفيــذ 

وإدراجهــا بتقاريرهــا الســنوية. وتوجّــه هــذه المعطيــات إلــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 

الحكومــة ورئيــس مجلــس نــوّاب الشــعب ورئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء ورئيــس هيئــة 

الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد«3. 

لقــد ادخلـــت بعــض الإصلاحـــات علـــى القضـــاء الإداري بموجـــب تنقيـــح قانـــون 

المحكمــة الإداريــة ســـنة 1983 4 وســـنة 1992 5، والّتــي تمثلّــت أساســـا فــي التنصيــص على 

آليـــات غيـــر نزاعيـــة لفتـــح إمكانيـــات إضافيـــة أمـــام المحكوم لـــه للتحصيل على تنفيـــذ 

القرار القضائـــي الصـــادر ضـــدّ الإدارة، فـــإنّ هـــذه الإصلاحـــات لـــم تكـــن بمثابـــة الوســـائل 

الفاعلـــة والناجعـــة فـــي حـــثّ الإدارة ودفعهـا علـــى التنفيـذ. 

ــإدراج حكــم مــن أحــكام  ــة القضــاء الإداري«، ب و لقــد أصــاب واضعــوا مشــروع »مجلّ

دســتور 2014 فــي أوّل الفصــول المتعلّقــة بالعنــوان التاســع »فــي تنفيــذ أحــكام محاكــم 

ــرارات  ــكام أو الق ــذ الأح ــن تنفي ــاع ع ــر الامتن ــل 278: »يحجّ ــصّ الفص ــاء الإداري«، إذ ين القض

ــك  ــي«. وذل ــب قانون ــا دون موج ــل تنفيذه ــاء الإداري أو تعطي ــم القض ــن محاك ــادرة ع الص

ــدرّج القواعــد القانونيــة.  ــدأ المشــروعيّة مــن خــلال ت ــرام مب لإضفــاء احت

فالفصــل 278 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري«، هــو الجــزء الثانــي مــن الفصــل 

111 مــن دســتور 2014، ولإضفــاء المشــروعية الدســتورية علــى أحــكام الفصــول اللاحقــة، جــاء 

هــذا الفصــل ناصّــا فــي محتــواه علــى تحجيــر صريــح للامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي 

أو تعطيــل تنفيــذه، و ليرتقــي بواجــب تنفيــذ الأحــكام فــي تونــس إلــى منزلــة دســتورية. 

لكــن عبــارة »دون موجــب قانونــي« الّتــي وردت صلــب الفصــل 278 مــن شــأنها أن تحــدّ مــن 

ــة للتفصّــي مــن تنفيــذ الأحــكام. وكان مــن  جــدوى هــذا الفصــل. فقــد تجدهــا الإدارة تعلّ

3 - بعد قرارات 25 جويلية 2021 واللجوء إلى الفصل 80 من دستور 2014 وقع حلّ هذه المؤسّسة الدستورية. 
4 - وقعـــت إضافـــة الفصـــل 87 مكـرر بمقتضى تنقيـح قانـــون المحكمة الإداريّـة بتاريـخ 21 جويليـة 1983 )القانـون الأساسي عـدد 
67 لســـنة 1983 المؤرخ في 21 جويليـــة. 1983( بلـــور هـذا الفصـل دورا جديـدا لرئيـس الجمهوريـة(وهـو رئيـس السـلطة التنفيذيّـة 
فــي ظـــل دســـتور 1959( يتّصـــل بتنفيـــذ الأحــكام الصـــادرة ضـــد الإدارة، وتجســـد هـــذا الـــدور مـــن خــلال آليـة«التقريـــر الســـنوي 
العـام«الّـــذي يســـهر عـــلى إعـــداده قسـم التوثيـــق والتقريـر الســـنوي بالدائـــرة الاستشارية للمحكمـــة الإدارية المحدثة بمقتضى 
ــر القضائيّـــة والاستشــاريّة  الأمــر عـــدد 1137 لســـنة1983 المــؤرخ فــي 5 ديســمبر 1983 المتعلــق بضبـــط عـــدد وتركيـــب الدوائـ
بالمحكمة الإداريّـــة .ومـــما لا شـــك فيـــه أّن متابعـــة رئيـــس الجمهوريّـــة بوصفـــه أعـــلى ســـلطة إداريّـــة في الدولـــة في ظـل 
المنظومة الدســـتوريّة للجمهوريّـــة الأولى قـــد تدعـــم حظـــوظ المحكوم لفائدتـــه في تجـــاوز تلكـــؤ الإدارة ومماطلتها .إلا أن دور 
رئيـــس الجمهوريـــة بقـــي نسـبيّا بحكـم محدوديـــة آلية«التقريـر السـنوي«الـــذي يقتـص عـلى إيـراد نســـبة قليلـة مـن الأحكام 
التـــي تعترضها صعوبـــات تنفيـــذ وذلـــك لعـــدم تضمـــن النـــص مـا يلـــزم مـن قواعـــد إجرائيـة واختصـــاص يمكـــن المحكمة مـن 
متابعـــة تنفيـــذ قراراتهـــا .لمزيد مـــن التفاصيـــل حـول هـــذه المسألة يراجـع :عبـد الـــرزاق المختار قـرن»:تنفيـذ قـــرارات المحكمة 

الإداريّـــة«، المذكــرة ســـابقة الذكـــر، ص .134 .انظــر لميــاء الفتــوي بوقدديــدة، مرجــع ســابق. 
5 - حيــــث تــــمّ تكريــــس مؤسّســــة الموفــق لإداري وإســــناده الاختصــاص بالنظــــر فــي الشــــكاوى المتعلقــة بتنفيــــذ الأحــكام 
القضائيّــــة الصــــادرة يف النزاعــــات المتعلقة بالوظيفــــة العموميّــــة وذلــــك بمقتضى الأمر عــــدد 2143 لســــنة 1992 المؤرخ 
فــي 10 ديســمبر 1992 المتعلــق بإحــــداث خطــــة الموفــق لإداري .انظـــر كذلـــك في نفـــس الإطار القانـــون عــــدد 51 لســــنة 1993 

المــؤرخ فــي 3 مــــاي 1993 المتعلــق بمصالــح الموفــق الإداري. 
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الأجــدر أن تضمّــن الســلطة التأسيســية واجــب التنفيــذ صلــب بــاب الحقــوق والحريّــات وأن 

تحوّلــه لحــقّ أساســي للمتقاضــي. 

ــة والمواطــن العــادي وبالتالــي  ــزاع الإداري بشــكل عــامّ يجمــع الإدارة العموميّ إنّ النّ

لا بــدّ مــن إيجــاد اليّــات قانونيــة للجبــر علــى التنفيــذ، والجــزاء علــى عــدم التنفيــذ وهــو 

مشــروع إصلاحــي كامــل ســيكون طبــق مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري. 

لدراســة تفعيــل هــذه الآليــات ســوف نقــوم بقــراءة قانونيــة فــي مقتضيــات 

ــاء  ــم القض ــكام محاك ــذ أح ــي تنفي ــع: »ف ــوان التاس ــن العن ــى 282 م ــن 279 إل ــول م الفص

الإداري« لمشــروع مجلّــة القضــاء الإداري مــن خــلال واجبــات الإدارة المعنيّــة بالتنفيــذ 

ــا فــي  )الفقــرة الأولــى( وذلــك مــن خــلال التزامــات وواجبــات الإدارة المعنيّــة بالتنفيــذ، أمّ

)الفقــرة الثانيــة( فســوف نســلّط الضّــوء عــن الآثــار القانونيّــة المترتّبــة عنــد الامتنــاع عــن 

ــاء الإداري.  ــكام القض ــذ أح تنفي

إنّ دراســة تنفيــذ الأحــكام الإداريــة هــي مــن أكثــر الدراســات التــي تطــرح صعوبــات 

عمليّــة، فآفّــة الأحــكام تكمــن فــي عــدم تنفيذهــا، ضــرورة وأنّ التنفيــذ هــو واجــب محمــول 

علــى الإدارة مــن جهــة وهــو حــقّ للمتقاضــي، ومــن جهــة ثانيــة فالتنفيــذ هــو أحــد ركائــز 

المحاكمــة العادلــة. 

ــصّ  ــة بالأخ ــة وتطبيقيّ ــكاليّات عمليّ ــة إش ــكام الإداريّ ــذ الأح ــألة تنفي ــرح مس وتط

بالنســبة لأحــكام قضــاء الإلغــاء. لذلــك ســنقوم بالقــراءة القانونيّــة لمقتضيــات هــذه 

الأحــكام، وذلــك مــن خــلال الواجبــات المحمولــة علــى الإدارة للالتــزام بهــا )أ(، ومــا تفــرزه 

ــب  ــر صل ــا ذك ــم كم ــع بالحك ــي أو المنتف ــوق المتقاض ــات لحق ــن ضمان ــات م ــذه الالتزام ه

ــاء الإداري« )ب(.  ــة القض ــروع »مجلّ ــول مش ــكام فص أح

أ- الواجبات المحمولة على الإدارة الملزمة بتنفيذ الأحكام

ينــصّ الفصــل 279 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« علــى أنّــه: »يكــون للأحــكام 

ــا يخــصّ دعــاوى  ــق لاتّصــال القضــاء فيم ــم القضــاء الإداري نفــوذ مطل الصــادرة عــن محاك

تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلّــي أو الجزئــي ويكــون لهــذه الأحــكام نفــوذ نســبي لاتّصــال 

القضــاء فــي حالــة رفــض الدعــوى. 

قراءة قانونيّة في مقتضيات أحكام الفقرة الأولى
مشروع »مجلّة القضاء الإداري« 
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وتعتبر القرارات الإدارية الواقع إلغاؤها كأنّها لم تتّخذ إطلاقا. 

ــكلية  ــباب ش ــاء لأس ــة بالإلغ ــكام باتّ ــدور أح ــد ص ــة عن ــى الإدارة المعني ــب عل ويج

تصحيــح قراراتهــا فــي أجــل ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون أثــر رجعــي«. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« حافــظ علــى نفــس الصياغــة 

لأحــكام الفصــل 8 فقــرة 2 مــن القانــون عــدد 40 لســنة 1972 المــؤرّخ فــي أوّل جــوان 1972 

والمتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة. الّــذي ينــصّ علــى أنّــه: «... يكــون لقــرارات المحكمــة الإداريــة 

نفــوذ مطلــق لاتّصــال القضــاء فيمــا يخــصّ دعــاوى تجــاوز الســلطة عنــد الإلغــاء الكلّــي أو 

ــة عــدم  ــرارات نفــوذ نســبي لاتّصــال القضــاء فــي حال ــه الق ــي ويكــون لهات الإلغــاء الجزئ

قبــول الإجابــة الّتــي تســتند عليهــا«. 

فدعـوى تجـاوز السـلطة تقـدّم علـى أنّهـا مـن أبـرز الوسـائل القانونيـة الّتـي تمكّـن 

الأفـراد مـن الدفـاع عـن حقوقهـم تجـاه الإدارة، وتحديـدا تجـاه ما يمكـن أن يصدر عـن الإدارة 

مـن قـرارات غيـر مشـروعة بشـأنهم. كما جـاء بالفصـل الخامس من القانون عــدد 40 لسـنة 

1972 المـؤرّخ فـي أوّل جـوان 1972 والمتعلّـق بالمحكمـة الإداريـة بـأنّ دعـوى تجـاوز السـلطة 

تهـدف إلـى ضمـان احتـرام المشـروعيّة القانونيـة من طـرف السـلطة التنفيذية. 

أقــرّ هــذا الفصــل مســألة اتّصــال القضــاء فــي حالــة الإلغــاء الكلّــي والإلغــاء الجزئــي، 

علــى اعتبــار وأنّ دعــوى تجــاوز الســلطة هــي دعــوى موضوعيــة وآثــار حكــم الإلغــاء يتجــاوز 

إطــار المنازعــة الصــادرة فيهــا الحكــم. وقــد ميّــز مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« فــي الفصل 

279 بيــن القــرارات الواقــع إلغاؤهــا وكأنّهــا لــم تتّخــذ إطلاقــا )الحالــة الأولــى(، والقــرارات 

الملغــاة بموجــب أحــكام باتــة لأســباب شــكلية والتــي يجــوز تصحيحهــا فــي أجــل ثلاثــة 

أشــهر مــن تاريــخ إعلامهــا بالحكــم بــدون أثــر رجعــي )الحالــة الثانيــة(. 

ــن  	 ــي. لك ــر رجع ــرار بأث ــه الق ــا أحدث ــة م ــتوجب إزال ــي تس ــى، فه ــة الأول الحال

الســؤال الّــذي يطــرح هــل المفعــول الرجعــي يــؤدّي فــي كلّ الحــالات إلــى اســتقرار 

ــة1؟ ــات القانوني الوضعي

1 - Toutefois, plusieurs obstacles peuvent découler de l’application rétroactive de l’arrêt de l’annulation. ODENT 
avance que « la règle d’après laquelle un acte annulé est réputé n’avoir jamais existé présente ce caractère 
d’être à la fois une nécessité et une fiction. C’est un idéal nécessaire pour tracer à l’administration et au juge 
les directives. Mais c’est une pure fiction car il n’appartient à aucune puissance humaine d’empêcher que ce 
qui a existé ait existé et d’effacer les inévitables effets qu’ont produit des actes annulés pendant toute la période 
précédant leur annulation ». C’est ainsi, qu’il existe des cas où l’annulation maintient les effets produits par 
l’acte annulé (exemple : les actes accomplis par un fonctionnaire dont la nomination a été annulée). R. ODENT, 
Concl sur C. E. , 27 mai 1949, Véron – Réville, GP, 1949, p. 35. 
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ــل،  	 ــذا الفص ــن ه ــرة م ــرة الأخي ــا الفق ــت عليه ــي نصّ ــي الّت ــة، وه ــة الثاني الحال

ــي  ــكلية الّت ــوب الش ــح العي ــلإدارة لتصحي ــة ل ــة المتاح ــق بالإمكاني ــي تتعلّ فه

ــهر.  ــة أش ــل ثلاث ــي أج ــى ف ــرار الإداري الملغ ــال الق ــن أن تط يمك

يــرى المهتمّــون بأوضــاع القضــاء الإداري التونســي1، إنّ إلــزام الإدارة بتصحيــح قراراتهــا 

المشــوبة بعيــوب شــكلية بــدون أثــر رجعــي يمثّــل تكريســا لفقــه قضــاء مســتقرّ للمحكمــة 

الإدارية. 

فــالإدارة تكــون مطالبــة فــي هــذه الحالــة بعــدم اتّخــاذ قــرار جديــد يحتــوي علــى 

نفــس العيـــب الّــــذي أدّى لإلـــغاء القــرار، لكنّهــا يمكــن أن تتّخــذ نفــس القــرار بعــد تطهيــره 

مــن العيــب الشــكلي الّــذي أصابــه وهــو مــا يعــرف بالتصحيــح، ولكـــن دون أن يتّســم القــرار 

ــه مــن المســتقرّ  الثانــي بالرجعيــة2. فقــد قضــت المحكمــة الإداريــة بمــا يلــي »وحيــث أّنّ

عليــه فقهــا وقضــاء، أنّ القــرارات الإداريــة الواقــع إلغاؤهــا بســبب عيــوب شــكلية فحســب، 

يمكــن تصحيحهــا بعــد صــدور حكــم الإلغــاء. وذلــك بتفــادي هــذه العيــوب التــي اصطبغــت 

بهــا ودون أن يـــكون لذلــك التصحيــح مفعـــولا رجعيــا، خلافــا للإلغــاء بســبب عيــب يمـــسّ 

بالشــرعيّة الماديّــة للقــرار. واّلــذي مــن شــأنه أن يفــرض علــى الإدارة إرجــاع الحالــة إلــى مــا 

كانــت عليــه قـــبل الإلغــاء طبــق الفصليــن 8 و 9 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة«3. 

ــة  ــة المتاح ــق بالإمكاني ــل، تتعلّ ــذا الفص ــن ه ــرة م ــرة الأخي ــو أنّ الفق ــظ ه الملاح

لــلإدارة لتصحيــح العيــوب الشــكلية الّتــي يمكــن أن تطــال القــرار الإداري الملغــى فــي أجــل 

ــة باعتبارهــا تؤسّــس  ــة أشــهر. فهــذه الفقــرة فيهــا مســاس بمبــدأ المحاكمــة العادل ثلاث

ــي.  ــن الإدارة والمتقاض ــاواة بي ــدم المس لع

إضافة إلى الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن:  	

ــح قراراتهــا  	 ــب فــي صــورة رفــض الإدارة تصحي ــذي يمكــن أن يترتّ ــا هــو الجــزاء الّ م

ــوب.  ــة الوج ــي صيغ ــصّ ورد ف ــار أنّ الن ــكلية؟ باعتب ــباب ش ــاة لأس الملغ

ما هي القوّة الإلزامية لإجبار الإدارة على تصحيح هذه القرارات؟ 	

1 - راجع، عصام بن حسن: »تنفيذ أحكام القضاء الإداري على ضوء مشروع مجلّة القضاء الإداري«.. مرجع سابق. 
2 - قضيتـــان عـــدد 24198 و24201، الـــدائرة الإستئنـــافية الأولى، 13 أفـريـــل 2004، المنجي بــن دبـة / وزيـــر التربيـة والتكوين )غير 
منشــور(. »وإذا كان ســبب الإلغــاء يرجــع إلــى عيــب خارجــي، مثلمــا هــو الحــال فــي القضيــة الماثلــة، فــلا تثريــب عليهــا أن تعيــد 
إصــدار القــرار الملغـــى مــع احتــرام قواعـــد الاختصــاص أو الشــكل شريطـــة أن يســري القــرار الجديــد مــن تاريــخ إصــداره لا مــن تاريــخ 
القــرار الملغـــى«. أنظــر أيضــا قضيــة عــدد 126552 بتاريــخ 24 جــوان 2016، الحبيــب الســماعلي / م ع ن د فــي حــق وزارة الداخليــة 

)غيــر منشــور(. 
3 - قضيـة عـدد 17537 بتاريخ 15 جويلية 2000، عمر عون / وزير الداخلية )غيرمنشور(. 
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ــه:  ــى أنّ ــصّ عل ــو ين ــاء الإداري« فه ــة القض ــروع »مجلّ ــن مش ــل 280 م ــا الفص أمّ

ــا أو  ــع تنقيحه ــي وق ــة الت ــة القانوني ــادة الوضعي ــى الإدارة إع ــاء عل ــم الإلغ ــب حك »يوج

ــة.  ــة كلي ــة بصف ــا الأصلي ــى حالته ــا إل ــع إلغاؤه ــة الواق ــرارات الإداري ــا بالق حذفه

ويمكن للمحكمة أن تعدّل من آثار الحكم في الزمن بشرط التعليل«. 

ما نلاحظه عند قراءة هذا الفصل هو أنّ في: 

ــن  	 ــارة ع ــو عب ــير؟ فه ــة أو تفس ــي تكمل ــل ه ــذا الفص ــن ه ــى م ــرة الأول الفق

تواصــل لمــا ورد بأحــكام الفقــرة 2 مــن الفصــل 279. حيــث أوجــب مشــروع المجلّــة 

فــي الفصــل 280 الإدارة بإعــادة الوضعيــة القانونيــة الّتــي وقــع تنقيحهــا أو 

ــة،  ــة كليّ ــة بصف ــا الأصلي ــى حالته ــا إل ــع إلغاؤه ــة الواق ــرارات الإداري ــا بالق حذفه

وذلــك تكريســا للمفعــول الرجعــي لحكــم الإلغــاء. فالتّنفيــذ الصحيــح لقــرار الإلغــاء 

يســتوجب إزالــة مــا أحدثــه هــذا القــرار مــن تغييــرات، ولقــد أبــرز الأســتاذ ع. بــن 

ــى الإدارة:  ــك عل ــرار الإلغــاء مــن ذل ــى ق ــة عل ــج المترتّب عاشــور4، كلّ النتائ

1- أن تقيّم من جديد الأوضاع المرتبطة بالقرار المنسوخ. 

2- أن تعوّض الأضرار الّتي تسبّب فيها القرار. 

3- أن تقدّر كيف كان الأمر قد يكون لو لم يتّخذ القرار. 

4- وأن تتّخــذ طبقــا لذلــك التقديــر كلّ التدابيــر اللازمــة الكفيلــة بــأن ترجــع 
ــا.  ــى أصله ــة إل الوضعي

ــخ  ــي تاري ــل ف ــا العم ــاري به ــب الج ــن والتراتي ــا للقواني ــك طبق ــوم بذل 5- وأن تق
صــدور حكــم الإلغــاء ولا طبقــا للنصــوص اللاحقــة الجــاري بهــا العمــل عنــد اتّخــاذ الإجــراءات 

لتنفيــذ حكــم الإلغــاء. فواجــب التنفيــذ يخضــع عندئــذ لثــلاث قواعــد: 

أن يكون التنفيذ كاملا وافيا مطابقا للإلغاء.  	

أن يكــون موكــولا إلــى اجتهــاد الإدارة التــي يتعيّــن عليهــا أن تأخــذ فــي آن واحــد  	

بإلزاميّــة التنفيــذ بمقتضيــات الواقــع والضــرورة بأمانــة وصــدق. 

أن يبقــى اجتهــاد الإدارة تحــت رقابــة القاضــي: قاضــي الإلغــاء وقاضــي التعويــض،  	

وقــد حــقّ للمحكمــة الإداريــة أن تقــول فــي هــذا المعنــى: 

4 - راجع، عياض بن عاشور »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية«. مرجع سابق. 
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ــى  ــى عل ــد انبن ــث أنّ القــرار الإداري الملغــى الصــادر فــي 12 ســبتمبر 1987 ق »وحي

أســباب اعتبرتهــا المحكمــة فــي قرارهــا الصــادر فــي 30 ديســمبر 1987 غيــر قائمــة وأكّــدت 

قضاءهــا ذلــك بمناســبة حكمهــا فــي الدعــوى عــدد 2715 إلغــاء بتاريــخ 15 فيفــري 1991. 

ــة مصلحــة فــي إقامــة طعنهــا  ــا تقــدّم تكــون للمدعي ــه فــي هــدي م ــث أنّ وحي

الراهــن ولا يعتــد بمــا تعلّلــت بــه الإدارة بهــذا الصــدد طالمــا لــم يبــق لقــرار الشــطب عليهــا 

وجــود ذو أثــر قانونــي. 

ــون  ــن قان ــل 8 م ــن الفص ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــرّر بالفقرتي ــن المق ــه م ــث أنّ وحي

ــا  ــا أو جزئيّ المحكمــة الإداريــة أن يكــون لقرارتهــا نفــوذ مطلــق عنــد قضائهــا بالإلغــاء كليّ

ــذ  ــم تتّخ ــا ل ــا كأنّه ــع إلغاؤه ــرارات الواق ــذه الق ــار ه ــى اعتب ــلا عل ــة فض ــرّرات الإداري للمق

ــا.  إطلاق

وحيــث أنّ تنفيــذ الأحــكام القضائيــة لئــن كان موكــولا إلــى الإدارة إلّا أنّ هــذه تخضــع 

فــي هــذا المضمــار لرقابــة القضــاء وتتحمّــل مــن ثــمّ تبعــة تصرّفاتهــا الخاطئــة والعمديــة. 

وحيــث أنّ مماطلــة الادارة للحيلولــة دون الاســتهداء بمــا حكمــت بــه هــذه المحكمة 

ــه،  ــى في ــيء المقض ــة الش ــب مخالف ــى عي ــد إل ــي المنتق ــا الحال ــزل بقراره ــاء ين ــن قض م

ــد المنازعــات وعــدم  ــى اهدارهــا مــن تأبي ــرام لمــا يترتــب عل ــة أجــدر بالاحت وهــذه الحجيّ

ــن قبــول هــذا الطعــن«1.  اســتقرار الحقــوق والمراكــز القانونيــة، وبهــذه المثابــة يتعيّ

إذ يجــب أن تكــون الوضعيــة بعــد الإلغــاء مشــابهة لمــا كانــت عليــه قبــل اتّخــاذ 

القــرار الملغــى2. 

ــة القضــاء الإداري«، نلاحــظ  	 الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 280 مــن مشــروع »مجلّ

أنّ هنــاك غمــوض يعتــري هــذه الفقــرة المتعلّقــة بتدخّــل المحكمــة لتعديــل آثــار 

الحكــم، ذلــك إنّ مســألة تعديــل آثــار الحكــم تتعلّــق فقــط بأحــكام الإلغــاء ســواء 

كانــت كليّــا أو جزئيّــا علــى اعتبــار وأنّ أحــكام الرفــض ليــس لهــا إلّا نفــوذ نســبي. 

تطــرح قــراءة الفصــل 280 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« التســاؤل التّالــي: ألا 

يعــدّ فــي تدخّــل المحكمــة لتعديــل آثــار الحكــم فــي الزمــن مساســا بالوضعيــة القانونيــة 

1 - المحكمــة الإداريــة، قــرار مريــم كريــم/ وزيــر التربيــة والعلــوم، مــؤرّخ فــي 15 جانفــي 1992 )غيــر منشــور( وفــرج خليــل / وزيــر 
الماليــة مــؤرّخ فــي 5 مــارس 1997 )غيــر منشــور(. 

2 - )المحكمة الإدارية 22 فيفري 1991، نزيهة الغربي / وزير المالية )قرار غير منشور(. )إلغاء(. 

راجع، عياض بن عاشور »القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية«. مرجع سابق. 
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للمتقاضيــن مــن جهــة وتدخّــلا فــي عمــل الإدارة مــن جهــة ثانيــة، علــى اعتبــار وأنّ بدايــة 

ــواء  ــدّ س ــى ح ــر عل ــكل أو بآخ ــر بش ــد يؤثّ ــن ق ــث الزم ــن حي ــاء م ــم الإلغ ــار حك ــريان آث س

ــة المتقاضــي؟ بجوهــر عمــل الإدارة ووضعيّ

ردّا علــى هــذا التســاؤل أشــار الأســتاذ ع. بــن حســن3، أنّ هاجــس المحافظــة علــى 

اســتقرار الوضعيــات القانونيــة وعــدم المســاس بالحقــوق المكتســبة حفّــز واضعــي مشــروع 

المجلّــة علــى إقــرار اســتثناء للمفعــول الرجعــي لحكــم الإلغــاء وذلــك عبــر الســماح للقاضــي 

بتعديــل آثــار الحكــم فــي الزمــن. وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح للقاضــي بتجــاوز الصعوبــات 

والعراقيــل التــي يفترضهــا تنفيــذ حكــم الإلغــاء بمفعــول رجعــي. ولعــلّ مشــروع المجلّــة 

اســتأنس بالتجــارب المقارنــة فــي هــذا المجــال. فقــد ذهــب فقــه القضــاء الفرنســي إلــى 

اعتبــار أنّ الإلغــاء لا ينتــج آثــاره إلّا بعــد فتــرة معيّنــة مــن تاريــخ صــدور الحكــم4. 

فوفقــا لفقــه قضــاء مســتقرّ منــذ ســنة 2004، أقــرّ القاضــي الإداري لنفســه ســلطة 

ــدأ  ــح بالحكــم ومخالفــا مب ــك مجــرّد التصري ــار الإلغــاء فــي الزمــن5، متجــاوزا بذل ــل آث تعدي

المفعــول الرجعــي لقــرار الإلغــاء، ســعيا منــه لتيســير مهمّــة الإدارة عنــد التنفيــذ مــن جهــة 

والمحافظــة علــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة مــن جهــة أخــرى، معتمــدا علــى مبــدئ 

ــى  ــم عل ــزاع قائ ــام ن ــات، أم ــوق والحري ــة والحق ــة العامّ ــات المصلح ــن مقتضي ــوازن بي الت

امتيــازات الإدارة. فمــن المهــامّ الأساســية للقاضــي الإداري هــو الســعي إلــى التوفيــق بيــن 

مبــدأ الشــرعية ومبــدأ الأمــن القانونــي. 

ب- تكريس ضمانات حقوق المتقاضي

ينــصّ الفصــل 281 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« علــى أنّــه: »يمكــن لمــن صدر 

لفائدتــه حكــم بــاتّ أن يطلــب مــن المحكمــة الّتــي اصدرتــه تحديــد كيفيّــة تنفيــذه وذلــك 

ــة.  ــات تنفيذي ــذ الحكــم لوجــود صعوب ــع فيهــا الإدارة عــن تنفي ــي تمتن فــي الحــالات الت

ويتــمّ البــتّ فــي المطلــب فــي أجــل أقصــاه شــهر ودون ســابق مرافعــة بعــد تمكيــن الإدارة 

مــن الادلاء بملحوظاتهــا. ويعتبــر قــرار المحكمــة جــزءا لا يتجــزأ مــن الحكــم الأصلــي«. 

3 - راجع، عصام بن حسن: »تنفيذ أحكام القضاء الإداري على ضوء مشروع مجلّة القضاء الإداري«. مرجع سابق. 
4 - C. E. Ass. 11 avril 2004, Association AC et autres, PA, 2004, n°230, p. 14. 
فــي هــذه القضيــة ألغــى مجلــس الدولــة قــرارات متعلقة بالتأمين في مجـــال البطالـــة. هذا الإلـــغاء يستوجــــب مبدئيـــا تسويــــة 
الوضعيــــة القانونيــة بأثــر رجعــي. لكــن مجلــس الدولــة خالــف فقــه قضائــه الســابق معتبــرا أن الإلغــاء لــن تبــدأ آثــاره إلا مــن تاريــخ 
1 جويليــة 2004، أي تقريبــا بعــد شـــهر و نصـــف مــن اتـــخاذ قرار الإلـــغاء وبالتالـــي لن يكـــون له أثـــر رجعــــي. ولـــعلّ هذا التوجّـــه 
ــر بالرغبــة فــي المحافظــة علــى اســتقرار الوضعيــات القانونيــة. مذكــور فــي »تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري علــى ضــوء  يفسّــ

مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري«. عصــام بــن حســن. 
5 - « La modulation des effets dans le temps d’une annulation pour excès de pouvoir », Chronique générale 
de la jurisprudence française, A. J. D. A. , 2004, p. 1183 (C. E. Ass. 11 avril 2004, Association AC et autres.). 
Cités par I. ben Hassen. Op. Cit. 
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ــة التــي تثيرهــا بعــض  ــات التنفيذي ــب الصعوب ــق أحــكام هــذا الفصــل بمطال يتعلّ

الأحــكام، وكان مــن الأجــدر لواضعــي مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« تعويــض عبــارة 

ــرّر  ــا وإنّمــا هــو مب ــا ليــس امتناعــا تلقائي ــاع الإدارة هن ــارة »يتعــذّر« لأنّ امتن »تمتنــع« بعب

ــة  ــتحالة ماديّ ــن اس ــارة ع ــة عب ــذه الحال ــي ه ــاع ف ــة. فالامتن ــات تنفيذيّ ــود صعوب لوج

ــون  ــوح مضم ــود بوض ــه فالمقص ــي مضامين ــا ف ــر واضح ــم غي ــون الحك ــذ1. أو أن يك للتنفي

الحكــم ألا تحــول صياغتــه اللغويــة والمعانــي التــي تحملهــا عباراتــه دون بيــان الطريقــة 

الملاءمــة لتنفيــذه أو أن يكــون ذلــك ســببا لتــذرّع جهــة الإدارة للتلكّــؤ فــي تنفيــذ الأحــكام 

الصّــادرة فــي حقّهــا2. إنّ هــذا الشــرط يقتضــي مــن القاضــي الإداري عنــد صياغــة أحكامــه 

ــه مســؤولية إيضــاح العناصــر اللّازمــة فــي أســانيد  أن يســتحضر طــور تنفيذهــا ممــا يحملّ

ــون  ــا أن يك ــة وإنّم ــي القضيّ ــل ف ــرة بالفص ــت العب ــذه. فليس ــر تنفي ــىّ يتيسّ ــم حت الحك

ــذ.  ــه اللوجســتيّة للتّنفي ــلا فــي بنيت الحكــم قاب

فالغلــط المــادّي المتســرّب للحكــم قــد يكــون ســببا فــي تعطيــل تنفيــذه. لذلــك، 

قــد يلتجــئ أطــراف النــزاع للدائــرة المصــدرة للحكــم بطلــب الإصــلاح طبقــا لأحــكام الفصــل 

56 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة حتــىّ يتيّســر لهــم تنفيــذه3. ففــي الحكــم الاســتئنافي 

عــدد 82320 الصّــادر بتاريــخ 4 جويليــة 2013 لاحظــت المحكمــة أنّ الغلــط المتســرّب إلــى 

الحكــم الاســتئنافي حــال دون مواصلــة الورثــة إجــراءات تنفيــذ ذلــك الحكــم ودون حصولهم 

علــى الغرامــة المحكــوم بهــا لفائدتهــم. 

ــدى الإدارة  ــا ل ــل دفع ــه وإن كان يمثّ ــم وعبارات ــانيد الحك ــوح أس ــدم وض ــا أنّ ع كم

ــي  ــول دون تفصّ ــي تح ــع الت ــدّ الذرائ ــاب س ــن ب ــي الإداري وم ــإنّ القاض ــذ، ف ــدم التنفي لع

الإدارة عــن واجــب التنفيــذ توسّــع فــي آليّــة شــرح الأحــكام المنصــوص عليهــا صلــب الفصــل 

57 بــأن تدخّــل بموجبهــا لرفــع اللبــس الــذي يحــول دون تنفيــذ الحكــم. 

ــة أنّ:  ــرت المحكم ــارس 2013، اعتب ــخ 27 م ــادر بتاري ــدد 91117 الص ــم ع ــي الحك فف

»تعــذّر تنفيــذ الحكــم علــى الإدارة بســبب عــدم تمييزهــا للقــرار المطعــون فيــه واختــلاط 

ــم تعــرف هــل أنّ القــرار المعنــي بالحكــم هــو قــرار عــزل العــارض أو  الأمــر عليهــا لأنّهــا ل

القــرار المتعلّــق برفــض إدماجــه ضمــن أعــوان البلديّــة يجعــل مطلــب الشــرح حريّــا بالقبــول 

واعتبــار المحكمــة أنّ القــرار المقصــود مــن الحكــم المــراد شــرحه هــو الثانــي فــي الذكــر«. 

ــد فقــه القضــاء الإداري الإعفــاء مــن واجــب التنفيــذ فــي صورتــي الاســتحالة الماديــة والاســتحالة القانونيــة. انظــر الجــزء  1 - أكّ
ــة.  الأوّل مــن المداخل

2 - انظر عماد الغابري، مرجع سابق. 
3 - الفصــل 56 )جديــد، ألغــي وعــوض بموجــب الفصــل الأوّل مــن الفانــون الأساســي عــدد 39 ســنة 1996 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996(: 
»تتولّــى الدائــرة بطلــب مــن أحــد الأطــراف أو مــن تلقــاء نفســها إصــلاح الغلــط المــادّي الواقــع فــي الرســم أو الحســاب أو مــا شــابه 
ذلــك. ويحكــم فــي إصــلاح الغلــط بــدون ســبق مرافعــة شــفاهية ويجــب أن ينــصّ بطــرّة أصــل الحكــم وبالنســخ المســتخرجة منــه 

علــى الحكــم الصــادر بالإصــلاح«. 
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ــث  ــر 2013 حي ــخ 28 اكتوب ــادر بتاري ــدد 91119 الص ــم ع ــبة للحك ــأن بالنس ــك الش كذل

ــان إن كان الحكــم  ــى شــرح منطــوق الحكــم ببي ــب الرامــي إل ــرت المحكمــة أنّ: »الطل اعتب

ــي  ــا ف ــل عليه ــداد المتحصّ ــض الإع ــنة وبتعوي ــدّة س ــة لم ــت الطالب ــق برف ــاء يتعلّ بالإلغ

ــداد  ــض الأع ــط دون تعوي ــت فق ــق بالرف ــه يتعلّ ــار أو أنّ ــا بأصف ــار إليه ــواد المش ــلاث م الث

ــراد  ــم الم ــوق الحك ــن منط ــود م ــول. والمقص ــريّ بالقب ــورة ح ــواد المذك ــي الم ــار ف بأصف

شــرحه وهــو إلغــاء القــرار الصــادر عــن رئيــس جامعــة تونــس القاضــي بالمصادقــة علــى 

رفــت المدعيّــة مــن المدرســة العليــا للعلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة بتونــس لمــدّة ســنة«. 

ــا  ــذ ضمنيّ ــن التّنفي ــاع ع ــون الامتن ــة، ويك ــر دقيق ــر غي ــع تعتب ــارة المن إذن فعب

بإصــدار الإدارة قــرارا إداريّــا مشــابها للقــرار الملغــى أو بالتزامهــا الصّمــت وعــدم إصــدار قــرار 

يتــلاءم وحكــم الإلغــاء4. 

ــن  ــل م ــرار تتجاه ــاذ ق ــد الإدارة اتّخ ــا تتعمّ ــق عندم ــح فيتحقّ ــاع الصّري ــا الامتن أمّ

ــا5.  ــادر ضدّه ــي الصّ ــم القضائ ــه الحك خلال

ــمل  ــة تش ــارة عامّ ــي عب ــه« ه ــدر لفائدت ــن ص ــن لم ــارة »يمك ــتعمال عب ــا اس أيض

طرفــي الدعــوى أيّ المتقاضــي والإدارة. 

وجــب علــى واضعــي الفصــل التّدقيــق لغويّــا فــي اختيــار العبــارة المناســبة، علــى 

اعتبــار وأنّ مضمونــه يتعلّــق بصــدور حكــم لفائــدة منظــور الإدارة وليــس العكــس، إذ وردت 

عبــارة فــي آخــر الفقــرة تؤكّــد هــذه المســألة وهــي عبــارة »فــي الحــالات التــي تمتنــع فيهــا 

ــة  ــروع »مجلّ ــن مش ــل 282 م ــي الفص ــارة ف ــرّرت العب ــد تك ــم«. وق ــذ الحك ــن تنفي الإدارة ع

القضــاء الإداري«. 

ــذ  ــم تنفّ ــي ل ــكام الّت ــبة للأح ــي بالنس ــرط آل ــي ش ــة6 ه ــة الصلحيّ ــل أنّ المرحل ه

ــة؟ ــات تنفيذي ــود صعوب لوج

4 - يراجــع القضيــة م. أ. ت. س القضيــة عـ3397ـــدد 14/06/1985 حمدانــي /وزيــر المواصــلات )غيــر منشــور(. راجــع لميــاء الفتــوي. 
مرجــع ســابق. ص 93. 

5 - يراجع م. إ. أب القضية عـ18664ـدد 10/04/2010 يوسف /بلدية التضامن المنيهلة. نفس المرجع. 
6 - انظــر مداخلــة زهيّــر النــوري: »القاضــي الإداري والطــرق البديلــة لفــضّ النزاعــات«. ألقيــت فــي اليــوم الثانــي مــن الملتقــى 9 
جــوان 2022 الحصّــة الخامســة. جــاء فــي النقطــة 4 مــن شــرح الأســباب مــا يلــي: »تــمّ إرســاء آليــة الصلــح القضائــي فــي دعــاوى 
القضــاء الكامــل فــي أيّــة مرحلــة وفــي أيّ طــور تكــون عليهمــا الدعــوى علــى ألا يخالــف الصلــح قواعــد النظــام العــام ولا يمــسّ 
بحقــوق الغيــر. ويتولّــى إدارة عمليــة الصلــح قــاض مختــصّ. كمــا يمكــن للأطــراف إبــرام صلــح فيمــا بينهــم وإحالتــه إلــى المحكمــة 
ــى التشــجيع علــى تســوية النزاعــات بالطــرق البديلــة مــع ضمــان حقــوق كلّ  للتصديــق عليــه. ويهــدف اعمــال آليــة الصلــح إل

الأطــراف«. 
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ــدّ الإدارة  ــادر ض ــم ص ــذ حك ــألة تنفي ــلّ مس ــي لح ــي الصلح ــل القاض ــر تدخّ ألا يعتب

تدخّــلا فــي الشّــأن الإداري؟ أمــام هــذه التّســاؤلات تطــرح مــرّة أخــرى مســألة تدخّــل القضــاء 

فــي العمــل الإداري التــي كانــت أساســا إقــرارا لمبــدأ الازدواجيــة القضائيــة؟

أمّــا فــي خصــوص الإمكانــات المتاحــة للمنتفــع بالحكــم، فكمــا جــاء فــي منطــوق 

الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 281 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري«، المتقاضــي بإمكانــه 

ــذا  ــع ه ــذ، أخض ــة التّنفي ــد كيفيّ ــم تحدي ــدرت الحك ــي اص ــة الّت ــن المحكم ــب م أن يطل

الفصــل المنتفــع بالحكــم إلــى ثــلاث شــروط أن يكــون صــدر لفائدتــه حكــم بــاتّ، أن يتوجّــه 

ــات  ــذ هــذا الحكــم راجــع لصعوب ــي أصــدرت الحكــم، وأنّ رفــض الإدارة لتنفي للمحكمــة الّت

ــة وليــس امتنــاع قصــدي دون وجــود أســباب تبــرّر ذلــك.  تنفيذيّ

ــة تنفيــذ الحكــم فــي أجــل أقصــاه  ويتــمّ بــتّ المحكمــة فــي طلــب تحديــد كيفيّ

ــرار  ــر ق ــا. ويعتب ــن الإدلاء بملحوظاته ــن الإدارة م ــد تمكي ــة بع ــابق مرافع ــهر ودون س ش

ــي.  ــم الأصل ــن الحك ــزّأ م ــزءا لا يتج ــة ج المحكم

أليــس تحديــد كيفيّــة التّنفيــذ، جــزء مــن شــرح منطــوق الحكــم الّــذي نــصّ عليــه 

الفصــل 57 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة، الّــذي يتــمّ النظــر فيــه بمقتضــى مطلــب كتابــي 

ــم يكــن مــن الأفضــل أن يطلــب المتقاضــي مــن المحكمــة أثنــاء نشــر  وبــدون مرافعــة؟ أل

القضيــة بيــان كيفيّــة تنفيــذ الحكــم الصّــادر عنهــا؟ 

ــة  ــى أحــكام الفصــل 282 مــن مشــروع »مجلّ ــرة، ســوف نتطــرّق إل فــي هــذه الفق

القضــاء الإداري« المتعلّــق بتســليط غرامــة تهديديّــة علــى الإدارة المتقاعســة عــن التنفيــذ 

)أ(، ثــمّ الأخــذ بالمســؤولية عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري ســواء لــلإدارة أو حتّــى 

فــي شــخص أعوانهــا )ب(. 

أ- تسليط غرامة تهديديّة على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

ينصّ الفصل 282 مشروع »مجلّة القضاء الإداري« على أنّه: 

»يمكــن لمــن صــدر لفائدتــه حكــم بــاتّ، فــي جميــع الحــالات الّتــي تمتنــع فيهــا 

ــة  ــة المختصّ ــة الإداري ــدى المحكمــة الابتدائي ــام بدعــوى ل ــذ الحكــم، القي الإدارة عــن تنفي

ــر.  ــة عــن كلّ تأخي ــأداء غرامــة تهديدي ــزام الإدارة ب ــا قصــد إل ترابي

الآثار القانونيّة المترتّبة عن عدم تنفيذ الفقرة الثانية
أحكام القضاء الإداري
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وتبــتّ المحكمــة فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تعهّدهــا وتضبــط فــي 

حكمهــا مقــدار الغرامــة وبــدء ســريان مفعولهــا. 

ــه  ــلام ب ــخ الإع ــن تاري ــام م ــرة أي ــاه عش ــل أقص ــي أج ــم ف ــتئناف الحك ــن اس ويمك

بمقتضــى مطلــب معلّــل، وتصــدر المحكمــة الإداريــة الاســتئنافية حكمهــا فــي أجــل أقصــاه 

ــو بالتعقيــب«.  شــهر، ولا يقبــل هــذا الحكــم أيّ وجــه مــن أوجــه الطعــن ول

مــا نلاحظــه، أوّلا: هــو اســتعمال هــذا الفصــل لعبــارة »فــي جميــع الحــالات التــي 

تمتنــع فيهــا الإدارة عنــد تنفيــذ حكــم«. 

ــذ  ــاع عــن التنفي ــق بالامتن ــارة تشــمل صــورة الفصــل 281 المتعلّ هــل أنّ هــذه العب

ــة؟ ــات تنفيذي ــود صعوب لوج

ثانيــا: إنّ مســألة تغريــم الإدارة حتّــى فــي صــورة وجــود صعوبــات تنفيذيــة، فيــه 

تعسّــف علــى الإدارة ضــرورة وأنّ الامتنــاع كان لأســباب خارجــة عنهــا؟ 

ثالثــا: مــن الناحيــة الإجرائيــة الصرفــة، لــم تبيّــن الفقــرة الأخيــرة مــن هــذا الفصــل 

إجــراءات الاســتئناف مــن حيــث مــن يقــدّم المطلــب؟ مــا هــي التّنصيصــات الوجوبيــة فــي 

المطلــب؟ هــل أنّ أحــكام الفصــل 59 مــن القانــون عــــدد 40 لســنة 1972 تســري علــى هــذه 

الفقــرة أم لا؟

ــد أجــل لمــن  ــا: مــن النقائــص التــي تشــوب أحــكام الفصــل 282 عــدم تحدي رابع

ــة.  ــب غرامــة تهديديّ ــى المحكمــة لطل ــه إل ــذ حكــم للجوئ تضــرّر مــن عــدم تنفي

تعتبــر هــذه الغرامــة التــي يتفاقــم مقدارهــا عــن كلّ تأخيــر وســيلة لإجبــار المديــن 

علــى تنفيــذ الالتــزام المحمــول علــى عاتقــه ويتمثــل ذلــك فــي مبلــغ مالــي تدفعــه الإدارة 

ــؤدّي  ــا ي ــر مم ــرة تأخي ــهر فت ــبوع أو ش ــوم أو أس ــاب كلّ ي ــذ بحس ــن التنفي ــة ع المتقاعس

إلــى تضاعــف المبلــغ كلّمــا ازداد تأخيرهــا فــي تنفيــذ الأحــكام القضائيــة1. وقــد بــدأ العمــل 

ــدول علــى غــرار فرنســا، منــذ قانــون 16 جويليــة 1980،  بهــذه الغرامــة فــي الكثيــر مــن ال

المتعلّــق بالغرامــات التهديديــة المحكــوم بهــا فــي المــادّة الإداريــة وتنفيــذ الأحــكام مــن 

ــى تداعيــات الغرامــة  طــرف أشــخاص القانــون. ولقــد أشــار رئيــس الحكومــة الفرنســية إل

التهديديّــة علــى خزينــة الدولــة الفرنســية: 

1 - «L’astreinte est une somme d’argent d’un montant déterminé par jour ou mois de retard, à laquelle est 
condamnée une personne publique qui néglige ou refuse d’exécuter une décision rendue par une juridiction 
administrative quelle qu’elle soit. Elle vient donc sanctionner la violation par l’administration de la chose jugée » : 
C. Guettier, Exécution des jugements, Juris-classeur administratif, 1995, p. 22. Cités par I. ben Hassen. Op. Cit. 



نشريّة المحكمة الإداريّة344

« …Tout retard d’exécution ne fait en outre qu’accroître les difficultés 
pratiques et la charge financière qui pèseront en fin de compte sur l’Etat. Je 
vous rappelle à cet égard que le taux d’intérêt légal est aujourd’hui supérieur 
au taux d’inflation. L’inexécution expose enfin l’Etat à voir prononcer à son 
encontre une astreinte, en application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980… ».1 

وقــد نظّــم المشــرع الجزائــري مــن خــلال قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 08 /09 

الصــادر فــي  25فيفــري 2008 نظــام الغرامــة التهديديــة كآليــة لإجبــار الإدارة علــى تنفيــذ 

الأحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة ضــدّ الإدارة، خاصّــة بعــد تفاقــم هــذه الظاهــرة حيــث 

تنــصّ المــادة 980 علــى أنّــه: »يجــوز للجهــة القضائيــة الإداريــة المطلــوب منهــا اتخــاذ أمــر 

بالتنفيــذ وفقــا للمادتيــن 978 و979 أن تأمــر بغرامــة تهديديــة مــع تحديــد تاريــخ ســريان 

مفعولــه«. 

فــي المغــرب تنــصّ الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 448 مــن قانــون المســطرة المدنيــة 

ــذ عليــه أداء التــزام بعمــل أو خالــف إلزامــا بالامتنــاع عــن عمــل،  علــى أنَــه »إذا رفــض المنفَّ

ــذي يحكــم بغرامــة تهديديــة  ــر الرئيــس ال ــك فــي محضــره، وأخب أثبــت عــون التنفيــذ ذل

ــن  ــلاوة ع ــب ع ــم أن يطل ــن الحك ــتفيد م ــن للمس ــا. يمك ــم به ــبق الحك ــن س ــم يك ــا ل م

ذلــك التعويــض مــن المحكمــة الّتــي أصدرتــه«. فــي تطبيــق لأحــكام هــذا الفصــل، عرّفــت 

المحكمــة الإداريــة بفــاس الغرامــة التهديديــة بكونهــا »وســيلة لإكــراه المديــن علــى تنفيذ 

الســند القضائــي وليــس هدفهــا التعويــض عــن الأضــرار«2، ومــن ثمَــة اســتنتجت أنَــه يجــب 

فصلهــا عــن التعويــض، باعتبــار أنَ الفصــل 448 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ينــصّ علــى 

تحديــد الغرامــة والمطالبــة بالتعويــض معــا3. 

أمّــا فــي تونــس، فقــد ســبق أن طــرح أحــد النّــواب بمناســبة تنقيــح قانــون غــرّة 

جــوان 1972 المتعلّــق بالمحكمــة الإداريــة فــي 3 جــوان 1996 التســاؤل التالــي: »وهنــا للمــرء 

ــا هــي قيمــة هــذه الأحــكام أصــلا  ــل م أن يســأل عــن جــدوى أحــكام تصــدر ولا تطبــق، ب

ــن التفكيــر فــي حــلّ لهــذه المعضلــة التــي  إذا ظّلــت مجــرّد حبــر علــى ورق؟ لذلــك يتعيّ

ــرارة. يمكــن  ــن ويشــعرون بالم ــون يقفــون عاجزي ــد أنصفهــم القان ــن وق تجعــل المتقاضي

وضــع عــدة حلــول تجعــل الإدارة تحــت طائلــة القانــون لا فوقــه، ويجــوز إدراج فصــل أو عــدّة 

1 - Voir, Circulaire du 13 octobre 1988. Op. Cit. 
2 - حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس فــي الملــف عــدد 96 - 01 بتاريــخ 5 - 3 - 2002 )غيــر منشــور(. انظــر: أ. صــواب وف. 

الوكيــل، مرجــع ســابق. 
3 - نفس الملّف. 
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فصــول تنــصّ مثــلا علــى تســليط غرامــة تهديديّــة علــى الإدارة فــي حالــة عــدم تنفيذهــا 

ــدان  ــض البل ــي بع ــأن ف ــو الش ــا ه ــة مثلم ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــاء ص ــي الإلغ ــرار ف لق

الأخــرى. فمثــل هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يدفــع الإدارة إلــى العمــل حثيثــا وبــكل جديــة علــى 

المبــادرة بتســوية وضعيــة المنتفعيــن بالأحــكام4. 

ــا.  ــه به ــة الفق ــم مطالب ــوان 1996 رغ ــح 3 ج ــي تنقي ــة ف ــاد الغرام ــع اعتم ــم يق ل

ــن  ــا م ــا ومنعه ــذ حكمه ــى تنفي ــار الإدارة عل ــيلة لإجب ــي وس ــة ه ــن أنّ الغرام ــم م وبالرغ

التهــرّب مــن الالتــزام بحجيّــة الشــيء المقضــي بــه. كمــا أنّهــا تبقــى أحــد الحلــول الممكنــة 

فــي ظــلّ غيــاب وســائل التنفيــذ العاديــة علــى الإدارة. 

ــليط  ــن تس ــي الإداري م ــع للقاض ــه من ــى أنّ ــرّع عل ــكوت المش ــل س ــب تأوي ولا يج

غرامــة علــى الإدارة. فقــد أقــرّ القاضــي العدلــي أنّــه »ولئــن لــم تحــظ الغرامــة اليوميــة أو 

التهديديــة بنــصّ تشــريعي تؤسّــس عليــه فــإنّ لهــا مــردّا فــي المبــادئ العامّــة القانونيّــة« 

لأنّهــا تمثّــل »وســيلة للضغــط علــى المديــن5 وحملــه علــى تنفيــذ التزامــه«6. 

ولقــد رفــض القاضــي الإداري التونســي مثــل نظيــره الفرنســي قبــل تشــريع ســنة 

1980 7. فــي أكثــر مــن مناســبة تســليط تلــك الغرامــة علــى الإدارة رغــم مطالبــة المتقاضيــن 

بهــا. ففــي إحــدى القضايــا8، طالــب المتضــرّر بتســليط غرامــة يوميــة قدرهــا 50 د، يتفاقــم 

مقدارهــا يومــا بعــد يــوم طالمــا لــم تنفــذ الإدارة حكــم الإلغــاء. لكــن المحكمــة اعتبــرت أنّ 

لهــذه الغرامــة صبغــة ردعيــة وزجريــة وليــس تعويضيــة وهــو مــا يتعــارض مــع روح الفصــل 

10 مــن قانــون غــرة جــوان 1972. 

ــاء الإداري«  ــة القض ــروع »مجلّ ــى مش ــد تبنّ ــي، فق ــض القضائ ــذا الرف ــلّ ه ــي ظ وف

ــة  ــة زجري ــليط غرام ــك بتس ــارن، وذل ــون المق ــا، بالقان ــة استئناس ــة التهديدي ــة الغرام آلي

ــذ.  ــن التنفي ــة ع ــى الإدارة المتقاعس عل

4 - راجع، مداولات مجلس النوّاب، جلسة 28 ماي 1996، ص. 27. 
5 - وهــي تقريبــا نفــس الغايــة التــي وقــع مــن أجلهــا إقــرار مســؤولية الإدارة الناجمــة عـــن عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة علــى 
معنــــى الفصـــل 10 مــن قـــانون غــرة جــوان 1972. فقــد جــاء فــي رد الحكومــة علــى تســاؤلات النــواب أن »المقصــود مــن هــذا 
الفصــل وضــع وســيلة ضغــط للمحكــوم لــه لحمــل الإدارة علــى تنفيــذ قــرارات المحكمــة الإداريــة «. مــداولات مجلــس الأمــة، جلســة 

30 مــاي 1972، ص. 438. ذكــره عصــام بــن حســن. مرجــع ســابق. 
6 - حكــم ابتدائــي مدنــي عــدد 4611 بتاريــخ 4 أفريــل 1964، مجلــة القضــاء والتشــريع، 1969، ص. 401. أنظــر أيضــا: محكمة الاســتئناف 

بصفاقــس حكــم عــدد 29 بتاريــخ 21 جانفي 1960، القضــاء والتشــريع، 1960، ص. 45. 
ــرف  ــن ط ــكام م ــذ الأح ــة وتنفي ــادّة الإداري ــي الم ــا ف ــوم به ــة المحك ــات التهديدي ــق بالغرام ــة 1980، المتعل ــون 16 جويلي 7 - قان

ــون.  ــخاص القان أش
ــة،  ــم، المجموع ــود كري ــن محم ــد ب ــة / محم ــق وزارة الداخلي ــي ح ــارس 1998، م ع ن د ف ــخ 6 م ــدد 21477 اس بتاري ــة ع 8 - قضي

ص.137. 
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الّــذي يؤخــذ علــى أحــكام الفصــل 282 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« هــو أنّه، 

كان مــن الأفضــل التّنصيــص علــى إمكانيــة تضميــن الغرامــة التهديديــة صلــب نــصّ الحكــم 

الأصلــي حتــىّ تشــكّل ضغطــا إيجابيــا علــى الإدارة يجعلهــا لا تتوانــى عــن تنفيــذ الحكــم؟ 

ــب مــن المحكمــة  ــة الســماح للمســتفيد مــن الحكــم أن يطل ــكان إدراج إمكاني إذ كان بالإم

المختصّــة فــي القضيــة الأصليــة أن تحــدّد صلــب الحكــم الآليــات الكفيلــة بالتنفيــذ، وعنــد 

الاقتضــاء تســليط غرامــة تهديديّــة فــي حالــة رفــض الإدارة تفعيــل تلــك الآليــات؟

ب- قيام المسؤوليّة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري

ــإرادة  ــؤدّي ب ــلوك م ــن س ــة ع ــل التبعيّ ــه تحمّ ــى أنّ ــة عل ــؤولية لغ ــرف المس تع

ــان  ــا الانس ــون فيه ــي يك ــة، الّت ــة والقانوني ــخصية والأخلاقي ــة الش ــا الحال ــه، أيّ أنّه فاعل

ــة  ــكام قانوني ــن وأح ــلالا لقواني ــا إخ ــال أتاه ــلوكات وأفع ــة س ــن تبع ــا ع ــؤولا ومطالب مس

وأخلاقيــة1. حيــث ترتبــط المســؤولية فــي حقيقتهــا بمفهــوم الخطــأ والضــرر الناجــم عنــه، 

لذلــك ذهــب أغلــب الفقهــاء إلــى تعريفهــا بأنّهــا الالتــزام بالإصــلاح والتعويــض. إذ تعتبــر 

المســؤولية إحــدى الوســائل الأساســية لتحقيــق العدالــة. ويمكننــا القــول بــأنّ المســؤولية 

الشــخصية تعتبــر مــن أهــمّ الحلــول الّتــي يمكــن اللّجــوء إليهــا لإلــزام الموظّــف علــى تنفيــذ 

الأحــكام والقــرارات القضائيــة الإداريــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ المســؤولية الملقــاة علــى 

ــا مدنيــة أو تأديبيــة أو جزائيــة.  عاتــق الموظّــف تكــون إمّ

مـن المعلـوم أنّ المسـودَة الأولى من مشـروع دسـتور 2014 نصَت فـي الفصل 111 على 

أنّـه »تصدر الأحكام باسـم الشـعب وتنفّذ باسـم رئيـس الجمهورية، وعـدم تنفيذها من قبل 

الهيئـات المختصّـة يعـدَ جريمـة لا تسـقط بالتقـادم«. غيـر أنّ هـذه الصياغـة وقـع التخلّـي 

عنهـا فـي المسـودّات التي تلتـه وكذلك في النسـخة النهائية للدسـتور. 

جــاء مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« بإقــرار: المســؤولية الجزائيــة والمدنيــة لرئيــس 

الإدارة عــن عــدم تنفيــذ الأحــكام باعتبــاره المســؤول قانونــا عــن التنفيــذ. واعتبــار امتنــاع 

رؤســاء أو موظّفــي الإدارات عــن تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري دون موجــب قانونــي خطــأ 

تصــرّف. جملــة مــن الآليــات لتعزيــز تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري. 

وينجــرّ عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري تعميــر ذمّــة الإدارة المتســبّبة فــي 

عــدم التنفيــذ )1(، وأيضــا تعميــر ذمّــة رئيــس الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام 

وكذلــك إثــارة مســؤولية كلّ مــن تســبّب فــي تعطيــل تنفيذهــا)2(. 

1 - ســليمان محمّــد الطمــاوي »القضــاء الإداري: قضــاء التعويــض وطــرق الطعــن فــي الأحــكام، دراســة مقارنــة«. دار الفكــر العربــي 
للطباعــة والنشــر، 1986. 
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1- تعمير ذمّة الإدارة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري

 ينــصّ الفصــل 283 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« علــى أنّــه: »يعتبــر عــدم 

تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري خطــأ معمّــرا لذمّــة الســلطة الإداريــة المعنيــة بالأمــر. 

وترفــع دعــاوى تعميــر ذمّــة الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري 

فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة ســنوات مــن تاريــخ تبليــغ الإدارة إلــى المســتفيد مــن الحكــم قرارهــا 

الصريــح المتضمّــن أســباب عــدم التنفيــذ. 

ويقطــع الأجــل المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة فــي صــورة تولّــي مــن صــدر لفائدتــه 

الحكــم القيــام لــدى المحكمــة الّتــي أصدرتــه قصــد تحديــد ســبل تنفيــذه ووســائله. ويعــاد 

احتســاب أجــل التقــادم مــن جديــد منــذ تاريــخ صيــرورة الحكــم المشــار إليــه بالفصــل 281 

مــن هــذا القانــون باتّــا«. 

ــف  ــر، إذن لا يك ــرّ بالغي ــه يض ــع الإدراك بأنّ ــي م ــزام قانون ــلال بالت ــو الإخ ــأ ه الخط

تعميــر الذمّــة أن يقــع خطــأ، بــل يجــب أن ينجــم عنــه ضــرر للغيــر، ويعــرف الضــرر بأنّــه ذلــك 

الأذى الّــذي يصيــب الشّــخص نتيجــة المســاس بمصلحــة مشــروعة لــه أو حــقّ مــن حقوقــه 

والضــرر قــد يكــون ماديّــا أو معنويّــا. 

تعــدّ المســؤولية الإداريــة مــن أهــمّ المبــادئ الّتــي تخضــع لهــا الإدارة عنــد القيــام 

بأنشــطتها، مؤدّاهــا إلــزام الإدارة بجبــر الأضــرار الّتــي تتســبّب فيهــا عنــد القيــام بأنشــطتها 

ــا  ــأ عنه ــدي فتنش ــزام تعاق ــا بالت ــن إخلاله ــا ع ــا إمّ ــرر ناتج ــون الض ــد يك ــة2. وق المختلف

ــه أو تركــه طبقــا لمــا تأمــر بــه أو  مســؤوليتها التعاقديــة أو عــن إخلالهــا بمــا وجــب فعل

مــا تنهــى عنــه القوانيــن وتنشــأ عــن ذلــك مــا يعــرف بالمســؤولية التقصيريــة. وفــي هــذه 

الحــالات كلّهــا يحــقّ للمتضــرّر مســاءلة الإدارة أمــام القضــاء بهــدف الحصــول علــى تعويــض 

الضــرر الّــذي تكبّــده وذلــك بالحصــول علــى غرامــات ماليــة أوعلــى تعويضــات عينيّة تســاوي 

قيمــة ذلــك الضــرر. 

والملاحــظ هــو اختــلاف صياغــة هــذا الفصــل مــع الصياغــة التــي اعتمدهــا المشــرع 

صلــب الفصــل 10 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة عــدد 40 لســنة 1972 الّــذي ينــصّ علــى أنّــه: 

ــة  ــرا لذمّ ــة خطــأ فاحشــا معمّ ــذ المقصــود لقــرارات المحكمــة الإداري ــر عــدم التنفي »يعتب

الســلطة الإداريــة المعنيــة بالأمــر«. 

2 - راجــع، م. ص. بــن عيســى: »الدعــوى المتعلّقــة بمســؤولية الإدارة أمــام المحكمــة الإداريــة«. أعمــال ملتقــى إصــلاح القضــاء 
ــر 1996. مركــز النشــر الجامعــي.  الإداري. تونــس نوفمب
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ومقارنــة بالفصــل 10 فــإنّ مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« تخلّــى عــن عبــارة 

»الخطــأ الفاحــش« مكتفيــا بعبــارة »خطــأ«، كمــا وقــع التخلــي أيضــا علــى عبــارة »عــدم 

ــذ«.  ــدم التنفي ــارة »ع ــى عب ــار عل ــع الاقتص ــود« ووق ــذ المقص التنفي

ــى  ــة عل ــة الإداري ــت المحكم ــد دأب ــأ الإداري فق ــورة الخط ــة خط ــصّ درج ــا يخ فيم

عــدم التفريــق بيــن الخطــأ البســيط والخطــأ الجســيم )faute lourde(، خلافــا لمــا نلاحظــه 

فــي مواقــف فقــه القضــاء فــي فرنســا، حيــث يبــرز هــذا التفريــق الّــذي يقــوم علــى اعتبــار 

ــام ببعــض الأنشــطة،  ــات ميدانيــة عنــد القي أنّ الإدارة تواجــه فــي بعــض الحــالات صعوب

ويتّجــه فــي هــذه الحــالات اقــرار مســؤوليتها علــى أســاس الخطــأ الجســيم. لأنّ الاكتفــاء 

بالخطــأ البســيط هنــا قــد يــؤدّي إلــى تعطيــل عمــل الإدارة وعرقلتــه بمــا لا يخــدم بالضــرورة 

ــة1.  المصلحــة العامّ

ويطــرح الســؤال حــول معرفــة مفهــوم عــدم التنفيــذ المقصــود، هــل يعنــي هــذا 

أنّ المشــرّع يميّــز بيــن الحــالات المقصــودة والحــالات غيــر المقصــودة؟ 

بالرجــوع إلــى مــداولات مجلــس النــوّاب2 المتعلّقــة بقانــون المحكمــة الإداريــة، فقــد 

جــاء فــي ردّ الحكومــة حــول المســؤولية المكرّســة بالفصــل 10 أنّــه »يجــب أن يكــون عــدم 

التنفيــذ مقصــودا مــن الســلطة الإداريــة. ولا يمكــن اعتبــار عــدم التنفيــذ مقصــودا إذا كان 

يعتمــد علــى أســباب وجيهــة )مثــلا اعتبــارات تهــمّ النظــام العــامّ أو القــوّة القاهــرة(«. 

ومــن جانبهــا، حاولــت المحكمــة التعــرض لمفهــوم عــدم التنفيــذ المقصــود مؤكــدة 

أنّ إعمــال الفصــل 10 وإقــرار الخطــأ الفاحــش فــي جانــب الإدارة لا يفتــرض فحســب عــدم 

تنفيــذ الأحــكام القضائيــة فــي آجــال معقولــة مــن تاريــخ إعلامهــا بهــا، وإنّمــا يســتوجب 

ثبــوت الركــن القصــدي، وذلــك بتعمّــد الإدارة عــدم الامتثــال لتلــك الأحــكام والإصــرار علــى 

ــد الاســتحالة المطلقــة لا يفضــي  عــدم تنفيذهــا. وقضــت المحكمــة أنّ: »عجــز الإدارة عن

إلــى الإقــرار بتخلّــف الركــن القصــدي، إلّا بثبــوت ســعيها الجــدّي فــي الإذعــان لتلــك الأحــكام 

باســتيفاء مــا هــو متــاح لديهــا مــن وســائل قانونيّــة وماديّــة، تهــدف إلــى إعــادة الوضعيــة 

القانونيّــة الّتــي وقــع تنقيحهــا أو حذفهــا بالمقــرّرات الإداريّــة الواقــع إلغاؤهــا إلــى حالتهــا 

ــيء  ــرام الش ــكام واحت ــك الأح ــتجابة لتل ــي الاس ــا ف ــة. وأنّ إخفاقه ــة كليّ ــة بصف الأصليّ

المقضــي بــه يعــزى إلــى عوامــل خارجــة عــن إرادتهــا لــم يتيسّــر دفعهــا إطلاقــا«3. 

1 - راجع، م. ص. بن عيسى. مرجع سابق. 
2 - مداولات مجلس الأمة، جلسة 30 ماي 1972، ص. 438. 

ــة، المجموعــة،  ــة والشــؤون العقاري ــر 2010، نصــر / م ع ن د فــي حــق وزارة أمــلاك الدول ــخ 22 اكتوب 3 - قضيــة عــدد 18372 بتاري
 .721 ض. 
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ــي  ــيادة والت ــال الس ــودة بأعم ــالات المقص ــن الح ــم م ــارن يفه ــون المق ــي القان ف

تعتبــر إضافــة إلــى الظــروف الاســتثنائية4 والســلطة التقديريــة اســتثناءات واردة علــى مبــدأ 

المشــروعية. 

فما هي الحدود والاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية؟

ــواردة علــى مبــدأ المشــروعية  يقصــد بحــدود مبــدأ المشــروعية أو الاســتثناءات ال

الحــالات التــي يجــوز فيهــا لــلإدارة الخــروج ومخالفــة وخــرق القانــون دون أن يشــكل ذلــك 

انتهــاكا لمبــدأ المشــروعية أو القانــون. وتنحصــر تلــك الحــالات فــي الســلطة التقديريــة5، 

التــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي مواضيــع وحــالات معيّنــة، والظــروف الاســتثنائية التــي تخــول 

لــلإدارة أحقيــة إصــدار بعــض القــرارات للمحافظــة علــى النظــام العــام، وأعمــال الســيادة6، 

4 - لقــد خــول الدســتور لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــة الحفــاظ علــى امــن الدولــة ومــن اجــل ذلــك خــوّل لــه بموجــب ســلطاته 
الدســتورية اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات فــي مجــال الضبــط الإداري. وتتمثــل الظــروف الاســتثنائية )الفيضانــات والبراكيــن وانتشــار 
الأمــراض الخطيــرة والأوبئــة والحــروب... الــخ( ومــن أهــمّ الوســائل والإجــراءات القانونيــة التي خــوّل دســتور 2014 لرئيــس الجمهورية 

لمواجهــة تلــك الظــروف الاســتثنائية إعــلان حالــة الطــوارئ ومــا جــاء بــه الفصــل 80 مــن دســتور 2014. 
5 - يقصــد بالســلطة التقديريــة الحالــة التــي يتــرك القانــون لــلإدارة حريــة تقديــر الظــرف وتكييــف الوقائــع المعروضــة أمامهــا ولا 
يلزمهــا بإصــدار قــرار محدّد خــلال مــدّة معيّنــة، ومــن أمثلتهــا تمتّــع الإدارة بقــدر مــن الحريــة فيمــا يخــصّ ترقيــة الموظّــف وذلــك 
بتحديــد الموظــف الــذي يســتحق الترقيــة بالنظــر إلــى قدراتــه ومؤهلاتــه ومــدى التزامــه الوظيفــي، كمــا تتمتــع الإدارة بســلطة 

تقديريــة فــي توقيــع العقوبــات التأديبيــة وتكييــف الأخطــاء الوظيفية.  
6 - معايير تحديد أعمال السيادة: 

أ - معيــار الباعــث السياســي:  يعتبــر أو المعاييــر التــي ظهــرت فــي فرنســا وأخــذ بــه أيضــا إلــى حيــن فــي أحــكام القضــاء الإداري 
المصــري. 

ــار فــإن أي عمــل مــن أعمــال الســلطة الإداريــة متــى كان الباعــث عليــه سياســياً فإنــه يعتبــر مــن أعمــال  وبموجــب هــذا المعي
ــاء الإداري.  ــة القض ــع لرقاب ــيادة ولا يخض الس

وقد واجه هذا المعيار عدة انتقادات أدت إلى استبعاده من مجال تحديد أعمال السيادة: 

1-أن هــذا المعيــار أدى إلــى توســيع نطــاق الأعمــال التــي تدخــل فــي دائــرة عمــل الســيادة فنتــج عــن ذلــك ضيــق نطــاق رقابــة 
ــة.  ــال الســلطة التنفيذي القضــاء على أعم

2- انــه معيــار غيــر محــدد حيــث تســتطيع الســلطة التنفيذيــة التــذرع بــأن الباعــث مــن وراء غالبيــة مــا تصــدره مــن أعمال سياســياً 
ممــا يــؤدي إلــى اســتبعاد هــذه الأعمــال من   رقابــة القضــاء. 

3- انــه يشــكل خطــورة علــى حقــوق وحريــات الأفــراد إذ يعجــز الأفــراد عــن الطعــن فــي أعمــال الســلطة التنفيذيــة التــي تمــس 
حقوقهــم وحرياتهــم أمــام القضــاء إذا مــا تذرعــت هــذه الســلطة بأنهــا أصــدرت هــذه الأعمــال بباعــث سياســي, لهــذه الأســباب 
فقــد هجــر مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا المعيــار مــن ســنة 1875م واتجــه إلــى الأخــذ بمعيــار يطلــق عليــه المعيــار الموضوعــي 

الخــاص بطبيعــة العمــل. 

ــل  ــة العم ــي طبيع ــل ف ــي يتمث ــاس موضوع ــى أس ــار عل ــذا المعي ــوم ه ــل:  يق ــة العم ــاص بطبيع ــي الخ ــار الموضوع ب - المعي
الصــادر عــن الســلطة التنفيذيــة باعتبــار أن لهــا وظيفتيــن: حكوميــة وإداريــة وبواســطتهما تحــدد طبيعــة كل عمــل فــإذا كان 
العمــل صــادراً بنــاء علــى الوظيفــة الحكوميــة لســلطة التنفيــذ فإنــه مــن أعمــال الســيادة وبالتالــي يخــرج مــن رقابــة القضــاء. 

أما إذا كان صادراً بناء على الوظيفة الإدارية لسلطة التنفيذ فإنه من الأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء. 

ولكــن هــذا المعيــار رغــم أفضليتــه علــى ســابقه بتضييقــه لنطــاق أعمــال الســيادة إلا أنــه مأخــوذ عليــه غموضــه وعــدم انضباطــه 
كمــا أنــه يصعــب التفرقــة بيــن مــا يدخــل فــي اختصــاص الحكومــة ومــا ينــدرج تحــت اختصــاص الإدارة. 

وبالتالــي فــلا يمكــن الاعتمــاد عليــه لتفســير النهــج القضائــي لمجلــس الدولــة ممــا جعــل الفقــه الإداري يســتنكف عــن التعريــف 
العقلــي لأعمــال الســيادة ويلجــأ إلــى معيــار تجريبــي يطلــق عليــه القائمــة القضائيــة. 

ج- معيــار القائمــة القضائيــة ) تحديــد أعمــال الســيادة علــى ســبيل الحصــر(: بمقتضــى هــذا المعيــار يعــد مــن أعمــال الســيادة مــا 
رأى مجلــس الدولــة ومحكمــة تنــازع الاختصــاص أنــه يجــب أن يكــون كذلــك لأســباب مناســبة أو ملائمــة، فعــد الرجــوع إلــى أحــكام 
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أو الحكومــة التــي تحصــن بعــض القــرارات مــن الرقابــة القضائيــة نظــرا لصلتهــا بالمصلحــة 

العامــة للدولــة. 

ــق  ــدأ المشــروعية ويطل ــى مب ــة أعمــال الســيادة أخطــر اســتثناء عل ــر نظري وتعتب

عليــه أيضــا أعمــال الحكومــة وهــذه النظريــة مــن ابتــكار مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي 

ــال  ــذه الأعم ــى ه ــه عل ــرض رقابت ــن ف ــي ع ــى التخل ــه إل ــة اضطرت ــباب تاريخي ــا لأس اقرّه

تحــت ضغــط سياســة معيّنــة. هــي »طائفــة مــن الأعمــال الصــادرة عــن ســلطة التنفيــذ 

ليســت قابلــة لئــن تكــون موضعــاً لدعــوى الإلغــاء أو دعــوى التعويــض أمــام القضــاء 

ــن  ــف ع ــة تختل ــذه النظري ــف أن ه ــذا التعري ــن ه ــح م ــادي والإداري«. والواض ــه الع بجهتي

ــا  ــيادة يمكنه ــال الس ــد أنّ أعم ــتثنائية، فنج ــروف الاس ــة والظ ــلطة التقديري ــة الس نظري

ــة  ــة القضائي ــواع الرقاب ــوع مــن أن ــى قواعــد المشــروعية لأنهــا لا تخضــع لأي ن الخــروج عل

بينمــا تقــوم نظريــة الظــروف الاســتثنائية علــى الأخــذ بقواعــد المشــروعية الاســتثنائية 

الخاصــة بجانــب خضوعهــا لســلطة الرقابــة وكذلــك الســلطة التقديريــة تمثــل حريــة الإدارة 

ــدأ المشــروعية.  فــي العمــل داخــل نطــاق مب

ومــن الأمثلــة علــى التجــاوز عــن أعمــال الســيادة فــي الأنظمــة العربية ما نــصّ عليه 

نظــام ديــوان المظالــم الســعودي. وهــو يمثــل القضــاء الإداري إذ نصّــت المــادّة التاســعة منــه 

ــم النظــر فــي الطلبــات المتعلقــة بأعمــال الســيادة«.  ــه: »لا يجــوز لديــوان المظال علــى أنّ

مــع أنّ أعمــال الســيادة المســتثناة فــي هــذه المــادّة محــدود ومحصــور ولا يقــدم عليــه إلّا 

ــق بالشــؤون  فــي حــالات الضــرورة القصــوى والخطــر المحــدق. فيمكــن التجــاوز فيمــا يتعلّ

الخارجيــة أو الأمــور الداخليــة المرتبطــة بسياســة الدولــة العليــا وســلامتها علــى أنّــه يكــون 

التجــاوز مــن حيــث قضــاء الإلغــاء لا قضــاء التعويــض1. 

إنّ أعمـال السـيّادة تمثـل اسـتثناءًا حقيقيّـا لسـيادة القانـون وتجسـيداً صارخـاً لمـا 

يسـمّى »بالضـرورة السياسـية العليـا« علـى حسـاب مبـدأ المشـروعية. ومـا أكّـده الفقه في 

هـذا الظـرف هـو أنّ القاضـي الإداري ليـس بوسـعه التصـدّي لأعمـال قـد تكـون خطـرة علـى 

حريـة الأفـراد وطمــأنينتهم، وعندمـا تعـرض عليـه لا يملـك إلا أن يحكم بعـدم الاختصاص. 

القضاء والقائمة القضائية عملا من أعمال السيادة وهذه القائمة تشتمل على أربع مجموعات متنوعة هي: 

1- الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان. 

2- الأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجية. 

3- الأعمال المتعلقة بالحرب. 

4- التدابير الخاصة بالأمن الداخلي. 
1 - اجع، م. ع. السنيدي »أعمال السيادة والقضاء الإداري«. الرلبط الاكتروني: 

)https: //www. aleqt. com/taxonomy/term/2345( 17 أكتوبر 2010. 

https://www.aleqt.com/taxonomy/term/2345
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ــا  ــصّ فيم ــيادة وبالأخ ــال الس ــة أعم ــليم بوجاه ــن التس ــدّ م ــه لا ب ــك فإنّ ــع ذل وم

يتعلّــق بالشــؤون الخارجيــة والأمــور الداخليــة التــي تمسّ السياســة العليــا ويمكــن التقليــل 

مــن خطــورة هــذه النظريــة بالابتعــاد عــن المغــالاة فــي اللجــوء اليهــا. 

لذلــك فــي العديــد مــن الحــالات تبقــى نجاعــة دعــوى مســؤولية الإدارة عــن عــدم 

تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريــة محــدودة، خاصّــة لمّــا يتعلّــق الأمــر برفــض تنفيــذ حكــم 

إلغــاء. فقــد تقبــل الإدارة دفــع تعويــض ولا ترضــى بإرجــاع الموظّــف لعملــه علــى إثــر إلغــاء 

قــرار عزلــه. إنّ إثــارة مســؤولية الإدارة فــي هــذه الحالــة ليســت إلّا إقــرارا بعجــز القضــاء الــذي 

لــم يســتطع إلزامهــا باحتــرام الشــرعية فاكتفــى بالنيــل مــن أموالهــا2. ومهمــا يكــن المبلــغ 

الــذي ســتدفعه الإدارة، فإنّهــا تكــون »قــد حقّقــت هدفهــا الّــذي خطّطــت لــه منــذ البدايــة 

ــه  ــا فإنّ ــا كان مرتفع ــن مهم ــي بثم ــون والقاض ــاه القان ــا تج ــترت حريّته ــأن اش ــك ب وذل

ــالأداء ســيتحمّلون عــبء دفــع  ــن ب ــة المطالبي يبــدو متواضعــا فــي نظرهــا طالمــا أن عامّ

التعويضــات«3. وحتــىّ إذا قبــل المتقاضــي بالتعويــض، فــإنّ التســاؤل يبقــى قائمــا حــول 

مــدى إمكانيــة إجبــار الإدارة علــى دفعــه فــي ظــلّ غيــاب وســائل التنفيــذ العاديــة علــى 

الإدارة. إنّ هــذا القصــور الــذي يشــوب دعــوى المســؤولية جعــل العميــد Hauriou يؤكــد منــذ 

ســنة 1911 بــأن مســؤولية الإدارة ليســت ســوى وهمــا4. 

يــرى بعــض الباحثيــن، أنّــه كان بإمــكان المشــرّع التونســي اســتغلال تنقيــح 3 جــوان 

1996 لإزالــة الغمــوض الــذي يشــوب صياغــة الفصــل 10 مــن قانــون غــرّة جــوان 1972، خاصّــة 

وأنّ القاضــي الإداري تــذرّع بأحــكام هــذا الفصــل لرفــض تســليط غرامــة يوميّــة علــى الإدارة 

المماطلــة فــي التنفيــذ5، ممــا يحــدّ مــن الحمايــة المتوفّــرة للمتضــرّر مــن عــدم تنفيــذ الإدارة 

لأحــكام المحكمــة الإداريــة. 

2 - «La mise en œuvre de la responsabilité n’est que l’aveu de l’impuissance du juge qui, ne pouvant exercer 
une contrainte directe sur les pouvoirs publics, se contente de les frapper dans leur biens », MONTANE DE LA 
ROQUE, L’inertie de la puissance publique, thèse, Paris, 1950, p. 412, cité par : MOUZOURAKI, L’efficacité 
des décisions du juge de la légalité administrative dans le droit français et allemand, L. G. D. J. , 1999, p. 182. 
Cités par I. ben Hassen. Op Cit. 
«  Au prix de l’indemnité, l’administration achète le droit de maintenir les effets de la décision arbitraire », J. 
RIVERO, Les libertés publiques, t. 1, 7ème édition, 1995, p. 221. 
3 - «L’administration aura atteint le but qu’elle s’était proposé dès le départ : elle aura acheté sa liberté vis-à-vis 
du droit et du juge à un prix d’autant plus léger à ses yeux que c’est le contribuable en définitive qui supportera 
l’indemnité», J. Rivero «Le système français de protection des citoyens contre l’arbitraire administratif à 
l’épreuve des faits », in Mélanges Dabin, Sirey, 1963, t. II, p. 813.. Cités par I. ben Hassen. Op Cit. 
4 - « Condamner une administration publique à une indemnité pécuniaire, c’est encore une impasse, si cette 
administration publique ne veut pas s’exécuter (...). La responsabilité des administrations n’est qu’un leurre, 
quand il n’a pas de fortes mœurs pour la vivifier », M. Hauriou, note sous C. E. , 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910, 
Fabrégnes, S. 1911. 3. 121. 
ــة،  ــم، المجموع ــود كري ــن محم ــد ب ــة / محم ــق وزارة الداخلي ــي ح ــارس 1998، م ع ن د ف ــخ 6 م ــدد 21477 اس بتاري ــة ع 5 - قضي

ص.137. 
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2- تعمير ذمّة العون المسؤول عن عدم احترام تنفيذ الأحكام 
القضائية

تتجسّــم هــذه المســؤوليّة فــي المســؤولية المدنيــة والجزائيــة لرئيــس الإدارة 

 )I( المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام أو الأعــوان المتســبّبين فــي تعطيــل تنفيذ الأحــكام

 .)II( وكذلــك فــي اعتبــار امتنــاع رؤســاء أو موظّفــي الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام خطــأ تصــرّف

اقتضـى الفصـل 284 مـن مشـروع »مجلّـة القضـاء الإداري« علـى أنّـه: »يعـدّ رئيـس 

الإدارة المسـؤول قانونـا عـن تنفيـذ الأحـكام، ويمكن إثارة مسـؤوليته الجزائيّـة والمدنيّة في 

حـال تعمّـده عـدم تنفيـذ الحكـم رغم اسـتنفاذ سـبل التنفيـذ المنصـوص عليهـا أعلاه. 

ولا تعفــي مســؤولية رئيــس الإدارة مــن إثــارة مســؤولية كلّ مــن تســبّب فــي 

ــدرك علــى  ــة الرجــوع بال ــف العــامّ بنزاعــات الدول ــىّ المكلّ تعطيــل تنفيــذ الأحــكام. ويتول

كلّ مــن تســبّب فــي تعميــر ذمّــة الإدارة المترتّــب عــن عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري 

ــل«.  ــه العم ــاري ب ــريع الج ــا للتش ــا وفق أو تعطيله

ــي جــاء بهــا الفصــل 15 مــن دســتور 2014  ــادئ الت ــن أهــمّ المب ــر المســاءلة م تعتب

ــتدعاء  ــة والاس ــات الإداري ــض التصرّف ــن بع ــار ع ــي الاستفس ــقّ ف ــاءلة الح ــد بالمس ويقص

ــدأ هــو  ــة الأساســية مــن هــذا المب ــل المســؤولية والغاي ــى الأفعــال وتحمي للمحاســبة عل

ــل الاداري.  ــفافية العم ــان ش ضم

ويجــد مبــدأ المســاءلة أساســه فــي غايــة المصلحــة العامّــة الّتــي تنشــئها الإدارة، 

ــات وســلطات  فتحقيــق هــذا الهــدف يقتضــي منــح بعــض المســؤولين الإدارييــن صلاحي

هامّــة، لكــن هــذه الســلطات تجعــل المســؤول دائمــا فــي وضعيــة محاســبة ومســائلة وقــد 

تأخــذ المســاءلة أشــكال مختلفــة علــى غــرار: 

ــيير  	 ــم وتس ــى تنظي ــرفين عل ــع المش ــة أيّ تتّب ــائلة التأديبي ــكل الأوّل: المس الش

المرافــق العامّــة فــي صــورة إخلالهــم بالواجبــات المحمــول عليهــم قانونــا. وقــد 

ــة علــى المعنــي  تفضــي هــذه التتّبعــات التّأديبيــة إلــى تســليط عقوبــات إداريّ

بالأمــر قــد تتمثّــل فــي الايقــاف المؤقّــت عــن العمــل وفــي بعــض الحــالات 

ــزل.  ــوى الع القص

I المسؤوليّة الشخصية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية
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الشــكل الثانــي: المســاءلة الجزائيّــة وذلــك فــي صــورة ارتــكاب العــون العمومــي  	

لأفعــال يجرمّهــا القانــون الجزائــي علــى غــرار الاختــلاس والرشــوة وســوء التصــرّف 

ــات المســلّطة فــي هــذه  فــي المــال العــامّ واســتغلال النفــوذ... وتتــراوح العقوب

الحالــة بيــن الخطيّــة الماليــة والســجن. 

ــادرة  ــة الص ــكام القضائي ــذ الأح ــى تنفي ــؤول عل ــف المس ــؤوليّة الموظّ ــرار مس إنّ إق

عــن القضــاء الإداري، ســواء كانــت هــذه المســؤولية مدنيــة أو تأديبيــة أو جزائيــة، لهــا بالــغ 

ــزام الموظّــف علــى الامتثــال للأحــكام والقــرارات الإداريــة ومــن ثــمّ  الأهميــة والأثــر فــي إل

عــدم الاعتــراض علــى تنفيذهــا. 

فإلــى أيّ مــدى يمكــن مســاءلة الموظّــف العمومــي الممتنــع عــن تنفيــذ الأحــكام 

القضائيــة الصــادرة عــن القضــاء الاداري؟

ــاء  ــن القض ــادرة ع ــة الص ــكام القضائي ــذ الاح ــن تنفي ــاع الإدارة ع ــى امتن ــب عل يترتّ

ــلبي  ــر الس ــة والتأثي ــلطة القضائي ــة الس ــاس بهيب ــا المس ــة منه ــار هامّ ــج وآث الاداري، نتائ

ــم.  ــع بالحك ــي المنتف ــى المتقاض عل

وقــد لعــب مجلــس الدولــة الفرنســي دورا كبيــرا فــي صياغــة نظريــة الخطــأ 

الشــخصي للموظّــف المســؤول عــن عــدم تنفيــذ حكــم قضائــي مســلَط ضــدّ الإدارة وكان 

 .1«Fabrègues« ــرار ــي ق ــك ف ذل

ــة  ــرّس لنظري ــة والمك ــس الدول ــي لمجل ــرار المبدئ ــذا الق ــى ه ــه عل ــي تعليق وف

المســؤولية الشــخصية للموظّــف المســؤول عــن عــدم تنفيــذ حكــم قضائــي، كتــب العميــد 

هوريــو »إنّنــا انشــغلنا أكثــر مــن الــلازم بالمســؤولين عــن الخطــأ المرفقــي دون أن نعطــي 

الاهتمــام الكافــي للمســؤولية الشــخصية للموظفيــن، وقــد حــان الوقــت للنظــر إلــى هــذا 

الجانــب الــذي لــه فائدتــه أيضــا«2. 

1 - Conseil d’Etat, Fabrègues ,23 juillet 1909.  
2 - «Un administrateur qui refuse ou néglige d’exécuter un arrêt de justice ayant annulé un de ses actes ou 
condamné son administration n’est plus du tout dans la ligne de la fonction administrative. Il commet un fait 
personnel, parce qu’il est inadmissible que son fait soit administratif. 
D’ailleurs, envisageons les choses de haut et d’un point de vue constitutionnel. Il faut bien, pour la garantie 
des citoyens, qu’à un moment quelconque, on puisse sortir de l’irresponsabilité administrative, et l’on n’en 
peut sortir que par la porte de la responsabilité personnelle des agents. La responsabilité pécuniaire des 
administrations publiques est une bonne chose, mais on ne peut pas en abuser, et cela ne doit pas être le 
dernier mot du droit. Condamner une administration publique à une indemnité pécuniaire, c’est encore une 
impasse, si cette administration publique ne veut pas s’exécuter. N’oublions pas qu’il n’existe pas contre elle de 
voie d’exécution qui soit à la disposition du créancier. Ici encore, il n’y a pas de sanction, si nous n’admettons 
pas la responsabilité personnelle de l’administrateur qui refuse d’exécuter. Ainsi, le détour de la responsabilité 
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ــل فكــرة الأخــذ بالمســؤوليّة الشــخصيّة للموظّــف المتســبّب فــي عــدم  ــا تمثّ وهن

التنفيــذ أحــد الحلــول الناجعــة لضمــان تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريّــة حتــىّ لا تتحمــلّ 

الخزينــة العامّــة وبالتالــي المواطــن التعويــض عــن الأضــرار الحاصلــة مــن جــراء عــدم تنفيــذ 

الأحــكام القضائيّــة. 

ــاب«  ــة »العق ــي بمثاب ــون العموم ــخصيّة للع ــؤوليّة الش ــرار المس ــر إق ــث يعتب حي

المســلّط علــى العــون عنــد اســتعماله الســلطات الإداريّــة الممنوحــة لــه لأغــراض بعيــدة 

كلّ البعــد عــن مقتضيــات المصلحــة العامّــة، وهــو مــا تؤكّــده قــرارات المحكمــة الإداريّــة، إذ 

عــادة مــا تعتبــر تصــرّف الإدارة الرافضــة لتنفيــذ الحكــم القضائــي انحرافــا بالســلطة1 . 

ــار  ــة القضــاء الإداري«، بانهي ألا يقــرّ الفصــل 284 الفقــرة الثانيــة مــن مشــروع »مجلّ

ــون  ــة للقان ــادئ العامّ ــلإدارة وأحــد المب ــر العمــود الفقــري ل ــي تعتب ــة الرئاســية الّت العلاق

الإداري؟ فمبــدأ العلاقــة الرئاســية يخــوّل لرئيــس الإدارة كلّ الصلاحيّــات الّتــي تمكنّــه 

مــن إدارة وتنظيــم المصالــح الخاضعــة لســلطته، ومــن خــلال ذلــك التصــرّف فــي الأعــوان 

التابعيــن لإدارتــه. فيمكــن لــه إعطــاء توجيهــات للمرؤوســين بمراقبــة أعمالهــم وقراراتهــم 

ــون  ــا إزاء الع ــا قانون ــوص عليه ــات المنص ــاذ العقوب ــه اتّخ ــن ل ــا يمك ــم كم ــم آدائه وتقيي

ــه.  المخــلّ بواجبات

ــر »أنّ عــدم  ــي الجزائ ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــرت المحكم ــارن، اعتب ــون المق ــي القان ف

التنفيــذ ضــدّ الإدارة العموميــة المتقاعســة فــي التنفيــذ ينجــرَ عنــه المســؤوليّة الشــخصيّة 

للموظّــف المتســبّب فــي عــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء، وهــذا على أســاس الخطأ الجســيم«2. 

كمــا كرّســت محكمــة القضــاء الإداري المصــري المســؤولية الشــخصية لوزيــر الحربيّــة 

ــاط  ــرار عــزل أحــد ضب ــي يقضــي بإلغــاء ق ــذ حكــم قضائ ــع عــن تنفي ــذي امتن المصــري ال

الجيــش المصــري مــن مهامّــه3. 

ــوارد  ــاس أنّ »…رئيــس قســم الم ــة بمكن ــة الإداري ــرت المحكم ــي المغــرب اعتب و ف

البشــرية بــوزارة الفلاحــة، قــد امتنــع صراحــة عــن تنفيــذ قــرار الغرفــة الإداريــة بالمجلــس 

pécuniaire de l’Administration, outre qu’il ne serait pas justifié, ne ferait pas avancer la question. Il vaut mieux 
en faire l’économie, et admettre de plano le fait personnel de l’administrateur qui n’exécute pas la chose 
jugée ». M. Hauriou, «Comment assurer le respect de la chose jugée par le Conseil d’Etat ?», Note sous 
Conseil d’Etat, 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910, Fabrègues, S. 1911. 3. 121. Revue générale du droit on line, 
2015, numéro 15686 (www. revuegeneraledudroit. eu/?p=15686). Cités par, A. Saouab et F. Loukhil. Op Cit. 
1 - راجــع، عصــام بــن حســن »مســؤوليّة الإدارة عــن عــدم تنفيــذ أحــكام المحكمــة الإداريّــة«، أعمــال ملتقــى »المســؤوليّة الإداريــة 

اليــوم«، دراســات قانونيّــة 2006، ص. .262 
2 - القرار الصادر في 21 أفريل 1965 قضيّة زرميط. 

3 - محكمة القضاء الإداري المصري، قضية عدد 73، جلسة 2 /7/ 1961. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15686
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الأعلــى دون أي مبــرَر مقبــول.. وذلــك الامتنــاع يشــكّل تعطيــلا للحكــم أو للمقــرّر القضائــي 

النافــذ المفعــول… وحيــث إنــه بنــاء علــى مــا تقــدّم ذكــره يكــون المدّعــى عليــه المذكــور 

قــد ارتكــب خطــأ شــخصيا جســيما بامتناعــه الصريــح عــن التنفيــذ، وأنَّ الدولــة أو الإدارات 

العموميــة لا يمكنهــا أن تتحمّــل نتائــج الأخطــاء الشــخصية المرتكبة من طــرف موظّفيها«4. 

يبــدو أن المنتفــع بالحكــم والمتضــرّر مــن عــدم التنفيــذ مخيّــر بيــن اللجــوء للقاضــي 

العدلــي وإثــارة المســؤولية المدنيــة والجزائيــة لرئيــس الإدارة، المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ 

الأحــكام أو الأعــوان المتســببّين فــي تعطيــل تنفيــذ الأحــكام، وبيــن اللجــوء للقاضــي الإداري 

وإثــارة مســؤولية الإدارة علــى أســاس الخطــأ المرفقــي. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، يتولّــى 

المكلّــف العــامّ بنزاعــات الدولــة، حســب الفصــل 284 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري«، 

الرجــوع بالــدرك علــى كلّ مــن تســبّب فــي تعميــر ذمّــة الإدارة المترتّــب عــن عــدم تنفيــذ 

أحــكام القضــاء الإداري أو تعطيلهــا. 

ووفقــا لأحــكام الفصــل 284 مــن مشــروع »مجلّــة القضــاء الإداري« فــإنّ إثــارة 

المســؤولية الشــخصية لرئيــس الإدارة المســؤول قانونــا عــن تنفيــذ الأحــكام، تبقــى رهيــن 

اســتنفاذ ســبل التنفيــذ المنصــوص عليهــا خاصّــة صلــب الفصــل 281 مــن مشــروع »مجلّــة 

القضــاء الإداري«، علمــا وأنّ مســؤوليته لا تحــول دون إثــارة مســؤولية كلّ مــن تســبّب فــي 

ــل الأحــكام.  تعطي

ــاع  ــرّف امتن ــأ تص ــر خط ــاء الإداري«: »يعتب ــة القض ــروع »مجلّ ــن مش ــل 285 م الفص

ــكام«.  ــذ الأح ــن تنفي ــي الإدارات ع ــاء أو موظّف رؤس

ــه، أنّ  ــلّم ب ــن المس ــي: «... وم ــا يل ــا م ــد أحكامه ــي أح ــة ف ــة الإداري ــرّت المحكم أق

القــرارات التأديبيــة تهــدف إلــى ردع الأعــوان العمومييــن وذلــك بإيقــاع عقوبــات تأديبيــة 

عليهــم، مضمونــة قانونــا. لهــذه القــرارات أيضــا، مــن جانــب آخــر وظيفــة وقائيــة ترمــي إلى 

منــع العــون العمومــي مــن ارتــكاب أخطــاء وبالتالــي إلــى حمايــة ســير العمــل المرفقــي في 

الوظيفــة العموميــة. وأنّ ســلطة التأديبيــة، تمــارس ســلطة تقديريــة واســعة فــي اختيــار 

العقوبــة التــي تعتبرهــا أكثــر ملائمــة بالخطــأ، والضامــن الوحيــد لحقــوق العــون العمومــي 

يبقــى الرقابــة التــي يســلّطها القاضــي الإداري«5. 

4 - الحكم الاستعجالي عدد 29 /29 /2 بتاريخ 27 /9/ 1999. )غير منشور(. 
5 - راجع، قرار 07/07 /1981 محمود عجرود/ وزير النقل والمواصلات. 

IIامتناع رؤساء وموظّفي الإدارة عن تنفيذ الأحكام
 يمثّل خطأ تصرّف
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يمكــن أن يقــوم العــون العمومــي بأفعــال تعتبرهــا الإدارة أخطــاء مهنيّــة، لكــن مــن 

المعلــوم أنّ المشــرّع لــم يحــدّد قائمــة فــي هــذه الأخطــاء. 

فللإدارة صلاحيات في التقدير إن كان خطأ أم لا؟

ــدة »لا  ــق قاع ــي لا تنطب ــون الجنائ ــا للقان ــة وخلاف ــة العمومي ــادّة الوظيف ــي م ف

ــي:  ــا يل ــك فــي أحــد أحكامهــا م ــة ذل ــة الإداري ــرّت المحكم ــد أق ــصّ« وق ــدون ن ــة ب جريم

«... بحيــث لا يمكــن أن يعاقــب إنســان إلّا إذا ارتكــب عمــلا جرّمــه القانــون صراحــة 

إذ لا جريمــة بــدون نــصّ فــإنّ هــذا ليــس الشــأن فــي الجرائــم التأديبيــة إذ تقــدر كلّ حالــة 

علــى حــدا مــا إذا كان مــا أدّاه العــون مخــلّا بواجبــات وظيفتــه أو بمركــزه كموظّــف عــام أم 

لا علــى أن يكــون تقديرهــا خاضعــا لرقابــة هــذه المحكمــة«1. 

من الأخطاء التأديبية أثناء القيام بالوظيفة نجد مثلا: 

الامتناع عن القيام بمهامّ موكولة للعون العمومي.  	

يعتبــر فــي هــذه الحالــة هــذا الإخــلال خطــأ وظيفــي، ويمكــن أن يكــون الســند  	

القانونــي لهــذا الإخــلال الفصــل 13 المحــدّد للعمــل المنجــز. 

ــدد 112  	 ــون ع ــن القان ــل 6 م ــي الفص ــأ تأديب ــس: خط ــر الرئي ــال لأوام ــدم الامتث ع

ــي  ــام الأساس ــط النظ ــق بضب ــمبر 1983 المتعلّ ــي 12 ديس ــؤرّخ ف ــنة 1983 الم لس

العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسّســات العموميــة ذات 

الصبغــة الإداريــة2. 

ــس  	 ــن نف ــل 3 م ــات: الفص ــن الخدم ــتفيدين م ــن أو المس ــة المواطني ــوء معامل س

ــون.  القان

عدم احترام التوقيت الإداري.  	

التخلّي عن العمل.  	

1 - القضية عــدد 488 المؤرّخة في 12/ 04 /. 1983. 
ــق بضبــط النظــام الأساســي العــام  2 - ينــصّ الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤرّخ فــي 12 ديســمبر 1983 المتعلّ
لأعــوان الدولــة والجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسّســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة علــى: »كلّ عــون عمومــي مهمــا 
كانــت رتبتــه فــي الســلك الاداري مســؤول عــن تنفيــذ المهــامّ المناطــة بعهدتــه وكلّ عــون مكلّــف بتســيير مصلحــة مســؤول إزاء 

رؤســائه علــى الســلطة التــي منحــت لــه لهــذا الغــرض وعــن تنفيــذ مــا يصــدر عنــه مــن أوامــر. 

ولا تعفيه المسؤولية الخاصة الّتي يتحمّلها مرؤوسوه من أيّ مسؤولية ملقاة على عاتقه«. هذا المبدأ ليس مطلق. 

لا يمكن للعون العمومي أن ينفذ أوامر رئيسه في كل الحالات. 

أولا: الاوامر التي ليست لها صلة بالمصلحة

ثانيــا: يجــب علــى العــون العمومــي رفــض تنفيــذ الاوامــر التــي ينجــرّ عنهــا مخالفــة جزائيــة وهــو مــا نــصّ عليــه الفصــل 41 مــن 
المجلّــة الجزائيــة: »انّ طاعــة المجــرم بســبب تعظيــم مــن يأمــره بارتــكاب جريمــة لا تنجــرّ عنهــا صفــة الجبــر«. 
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وطبقــا للفصــل 113 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 المتعلّــق بمحكمــة 

المحاســبات تعتبــر أخطــاء تصــرّف علــى معنــى هــذا القانــون: 

ــغ  	 ــض والمبال ــل المقابي ــة أو تحصي ــدم تصفي ــه ع ــب عن ــرّف يترتّ ــل تص كلّ عم

المســتحقة أو عــدم إيداعهــا بالخزينــة لفائــدة الهيــاكل المنصــوص عليهــا 

ــون.  ــذا القان ــن ه ــابع م ــل الس بالفص

كلّ عمــل تصــرّف لا يســتجيب لشــروط الرقابــة الخاضــع لهــا طبقــا للقوانيــن  	

ــل.  ــا العم ــاري به ــب الج والتراتي

كلّ عمــل تصــرّف يقــوم بــه شــخص لــم يســند لــه تفويــض قانونــي فــي الغــرض  	

ترتبــت عنــه التزامــات ماليــة بذمــة هيــكل مــن الهيــاكل المذكــورة بالفصل الســابع 

مــن هــذا القانــون. 

إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.  	

مخالفــة الأحــكام القانونيــة والترتيبيــة المتعلّقــة بالانتــداب وبالتصــرّف فــي  	

ــون.  ــذا القان ــن ه ــل 111 م ــا بالفص ــوص عليه ــاكل المنص ــوان بالهي الأع

العموميــة  	 بالصفقــات  المتعلّقــة  والترتيبيــة  القانونيــة  النصــوص  مخـــالفة 

واللّزمــات وغيرهــا مــن العقــود التــي تبرمهــا الهيــاكل المنصــوص عليهــا بالفصــل 

ــون.  ــذا القان ــن ه 111 م

مخالفة قواعد التصرّف في الممتلكات العمومية.  	

ــه  ــب عن ــل يترتّ ــرّف كل عم ــأ تص ــر خط ــا يعتب ــورة آنف ــالات المذك ــن الح ــلا ع وفض

خــرق للقوانيــن والتراتيــب والقواعــد والإجــراءات المنطبقــة علــى التصــرّف فــي الهيــاكل 

المذكــورة بالفصــل 111 مــن هــذا القانــون ويــؤدّي إلــى حصــول ضــرر مالــي لهــذه الهيــاكل أو 

ــب عنــه إســناد أفضليــة أو امتيــازات عينيــة لغيــر مســتحقّيها.  يترتّ

أمّـا خطـأ التصـرّف فـي هـذه الحالة فيحيلنا مباشـرة إلـى الفصل 8 من القانون عــدد 

41 لسـنة 2019 المـؤرخ فـي 30 أفريـل 2019 المتعلّق بمحكمة المحاسـبات لأخطـاء التصرّف. 

حيـث جـاء الفصـل 8 مـن هـذا القانـون ناصّـا علـى أنّ: »لمحكمـة المحاسـبات مرجع 

نظـر قضائـي وسـلطة رقابـة لزجـر أخطـاء التصـرّف وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا بهـذا 

القانون«. 
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وفــي إطــار التّأصيــل القضائــي لمحكمــة المحاســبات تولّــى المشــرّع بمناســبة تنزيل 

الأحــكام الدّســتوريّة إدراج زجــر أخطــاء التصــرّف ضمــن المهــامّ القضائيّــة المتعهّــد بهــا مــن 

ــل المحكمة1.  قب

وتجدر الإشــارة إلى أنّ المشــرّع تولّى في ســنة 2019 اســتيعاب التطلّعات الدّســتوريّة 

المتعلّقــة بــإرادة مواصلــة تكريــس الطّابــع الزّجــري لنظــام المســؤوليّة الخــاصّ بالمتصــرّف 

العمومــي وذلــك مــن خــلال إقــراره بالفصــل 114 مــن القانــون المتعلّــق بمحكمة المحاســبات: 

»يعاقــب كل شــخص تثبــت مســؤوليّته فــي ارتــكاب خطــأ تصــرّف بخطيّــة يتــراوح مقدارهــا 

بيــن الجــزء الثانــي عشــر وكامــل المرتّــب الخــام الســنوي الّــذي يمنــح للمعنــي بالأمــر فــي 

ــات  ــن العقوب ــر ع ــرف النظ ــك بص ــة وذل ــح العائلي ــار المن ــأ دون اعتب ــكاب الخط ــخ ارت تاري

التأديبيّــة أو الجزائيّــة الّتــي قــد يســتوجبها خطــأ أو أخطــاء التصــرّف المرتكبــة«. 

علمــا وأن الخطايــا المحكــوم بهــا فــي مــادّة زجــر أخطــاء التصــرّف، تكتســي نفــس 

صفــات الخطايــا المحكــوم بهــا من قبــل محكمــة المحاســبات علــى المحاســبين العموميين، 

ويتــمّ اســتخلاصها حســب الصيــغ نفســها وتتمتّــع بالضمانــات نفســها.2 

إلّا أنّــه وطبقــا للفصــل 44 مــن ذات القانــون، يمكــن لمحكمــة المحاســبات أن تقضي 

بعــدم تعميــر ذمّــة المحاســب العمومــي إذا مــا تبيّــن لهــا أنّ الإخــلال المنســوب إليــه لــم 

يتســبّب فــي حصــول ضــرر مالــي للدولــة أو المؤسّســة العموميــة أو الجماعــة المحليّــة. بيــد 

ــمّ ضبطــه  ــه مبلغــا لا يتجــاوز مقــدارا يت ــة أن تحمّل ــك الحال ــه يمكــن للمحكمــة فــي تل أنّ

بأمــر حكومــي. وتقضــي محكمــة المحاســبات بتعميــر ذمّــة المحاســب فــي حــدود الضّــرر 

الحاصــل فــي صــورة مــا إذا تســبّب الخطــأ المرتكــب مــن المحاســب فــي ضــرر مالــي للدّولــة 

أو المؤسســة العموميــة أو الجماعــة المحليّــة. 

متــى تقــوم مســؤولية مرتكــب الخطــأ، إذا لــم يقــم المشــرّع بتجزئــة هــذه الأخطــاء 

إلــى خطــأ جســيم، خطــأ فــادح وخطــأ مغتفــر؟ هــل تقــوم بوجــود الركــن القصــدي أو ماعدا 

الضــرر المالــي كمــا نــصّ الفصــل 44 مــن القانــون عـــدد 41 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 30 أفريل 

2019 المتعلّــق بمحكمة المحاســبات؟ 

ــر  ــبات زج ــة المحاس ــى محكم ــون تتولّ ــن ذات القان ــل 111 م ــكام الفص ــا لأح ووفق

ــة  ــآت العموميّ ــات والمنش ــة والمؤسّس ــوان الدول ــل أع ــن قب ــة م ــرّف المرتكب ــاء التص أخط

1 - فاطمــة قــرط: »ملاحظــات حــول قانــون محكمــة المحاســبات الجديــد: المســتجدّات القانونيــة والرّهانــات المســتقبلية«. مجلــة 
المفكــرة القانونيــة عــدد 20، 2021. 

2 - الفصل 115 من قانون 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات. 
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ــك  ــي تمتل ــات الت ــي المؤسّس ــي وممثّل ــوان ومتصرّف ــل أع ــن قب ــة وم ــات المحليّ والجماع

ــن  ــر م ــة أو أكث ــبة 50 بالمائ ــرة، نس ــر مباش ــرة أو غي ــة، مباش ــات المحليّ ــة أو الجماع الدول

رأســمالها. كمــا تتولّــى زجــر أخطــاء التصــرّف المرتكبــة مــن قبــل رؤســاء وأعــوان الهيئــات 

ــة.  الدســتوريّة المســتقلّة وغيرهــا مــن الهيئــات العموميــة المســتقلّة والهيئــات التعديليّ

كمــا يخضــع لقضــاء محكمــة المحاســبات فــي مــادّة زجــر أخطــاء التصــرّف آمــرو قبــض مــوارد 

ــة.  ــات المحليّ ــة والجماع ــات العموميّ ــة والمؤسّس ــات الدول ــرف نفق وص

يخــوّل رفــع الدعــوى بعنــوان زجــر أخطــاء التصــرّف لــدى محكمــة المحاســبات وفــق 

الفصــل 117 مــن القانــون الأساســي عــدد 41 لســنة 2019 إلــى رئيــس الجمهوريــة، ورئيــس 

أو أحــد أعضــاء مجلــس نــوّاب الشــعب ورئيــس الحكومــة والوزيــر المكلّــف بالماليــة والــوزراء 

ــن  ــلطتهم، أو التابعي ــت س ــن تح ــوان الموضوعي ــدّ الأع ــارة ض ــع المث ــى الوقائ ــبة إل بالنس

للهيــاكل الخاضعــة لإشــرافهم ورؤســاء مجالــس الجماعــات المحليــة ورؤســاء الهيئــات 

ــة.  ــات التعديلي الدســتورية المســتقلّة ورؤســاء الهيئ

ــع  مــا نلاحظــه فــي هــذا الإطــار، هــو أنّ مــادّة زجــر أخطــاء التصــرّف تتّصــف بطاب

زجــريّ باعتبــار أنّ الإدانــة بعنوانهــا تــؤدّي إلــى تطبيــق عقوبــة زجريّــة تتمثّــل فــي 

ــى أرض  ــة تطبيقهــا عل ــدة حــول كيفيّ ــا يطــرح تســاؤلات عدي ــة. وهــذا م ــة الماليّ الخطيّ

ــي؟ ــاء المال ــل القض ــن قب ــا م ــر رفعه ــات المنتظ ــل الرّهان ــع ويمثّ الواق

ــي 17 /07 /1995  ــؤرخ ف ــم 20-95 الم ــر رق ــب الأم ــري، فبموج ــون الجزائ ــي القان ف

ــذي  ــف الّ ــق الموظّ ــى عات ــة عل ــات مالي ــرّ المشــرّع عقوب ــس المحاســبة أق ــق بمجل المتعلّ

ــر  ــه تعتب ــه »أنّ ــادّة 88 من ــن الم ــرة 11 م ــت الفق ــث نصّ ــكام، حي ــذ الأح ــن تنفي ــع ع يمتن

مخالفــات لقواعــد الانضبــاط فــي مجــال تســيير الميزانيــة الماليــة، الأخطــاء أو المخالفــات 

الآتــي ذكرهــا عندمــا تكــوَّن خرقــا صريحــا للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة التــي تســري 

ــة  ــررا بالخزين ــق ض ــة وتلح ــائل المادي ــة أو الوس ــوال العمومي ــير الأم ــتعمال وتس ــى اس عل

العموميــة أو بهيئــة عموميــة: التســبب فــي إلــزام الدولــة أو الجماعــات الاقليميــة أو 

ــذ  ــدم التنفي ــة ع ــة نتيج ــات مالي ــة أو تعويض ــة تهديدي ــع غرام ــة بدف ــات العمومي الهيئ

الكلــي أو الجزئــي أو بصفــة متأخــرة لأحــكام القضــاء«. إضافــة إلــى ذلــك نصّــت المــادة 89 

مــن نفــس الأمــر علــى أنّــه: »يعاقــب علــى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 88 

أعــلاه بغرامــة يصدرهــا مجلــس المحاســبة فــي حــق مرتكبــي هــذه المخالفــات. لا يمكــن 

أن يتعــدّى مبلــغ الغرامــة المرتــب الســنوي الاجمالــي الــذي يتقاضــاه العــون المعنــي عنــد 

تاريــخ ارتــكاب المخالفــة«. واســتنادا إلــى المــادّة 138 مكــرّر مــن قانــون العقوبــات الجزائــري 

فــإنّ »الموظّــف الممتنــع عمــدا عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة يعاقــب بغرامــة ماليــة مــن 

000 20دج إلــى 000 100دج«. 
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أمّــا فــي فرنســا فقــد أقــرّ قانــون 16 جويليــة 1980 المتعلّــق بالغرامــات التهديديــة 

المحكــوم بهــا فــي المــادّة الإداريــة وتنفيــذ الأحــكام مــن طــرف أشــخاص القانــون العــامّ، 

وســيلة مفادهــا إحالــة الموظّــف الممتنــع عــن التنفيــذ أمــام دائــرة مراقبــة التصــرف فــي 

الميزانيــة، وذلــك فــي حالــة امتنــاع الموظّــف المختــصّ عــن إصــدار الأمــر بدفــع التعويــض 

المحكــوم بــه فــي المــدّة المحــدّدة، وكذلــك إذا أدّى امتناعــه عــن تنفيــذ أحــكام القضــاء، 

إلــى الحكــم بالغرامــة التهديديــة ضــدّ الإدارة التابــع لهــا. غيــر أنّ القانــون اســتثنى رجــال 

الإدارة المنتخبيــن بســبب تأديتهــم مهــامّ نيابيّــة، وكذلــك أعضــاء الحكومة الذيــن يتمتّعون 

بحصانــة. كمــا تضمّــن هــذا القانــون توقيــع غرامــة تتــراوح بيــن 100 فرنــك وحدَهــا الأقصــى 

الراتــب الــذي كان يتقاضــاه الموظّــف المعاقــب وقــت ارتكابــه المخالفــة. 

الخاتمة

فــي نهايــة هــذه القــراءة لا يســعنا إلّا أن نقــرّ بأنّهــا فــي الواقــع وبالضــرورة محــدودة 

لأنّهــا مجــرّد قــراءة ومزايــدة نصيّــة انطلقــت مــن النــصّ المحــدث لهــذا المشــروع الجديــد: 

»مشــروع مجلّــة القضــاء الإداري«. 

فعندمــا حدّدنــا دراســة هــذا الموضــوع وهــو مــا يحملــه العنــوان التاســع من مشــروع 

»مجلّــة القضــاء الإداري« »تنفيــذ أحــكام محاكــم القضــاء الإداري بين التــردّد والتّفعيــل«، إنّما 

ذلــك يترجــم مــا قالــه الفقيــه ديكــرو فــي تعريفــه للســلطة التنفيذيــة فهــي بالنســبة لــه 

ــي  ــة ف ــي حكوم ــن فه ــمين مختلفي ــدة باس ــة واح ــغله هيئ ــد تش ــلّم واح ــن س ــارة ع عب

ــط بيــن أعمــال  ــى الخل ــا دفــع بالبعــض إل ــا. ممّ ــه الدني ــا، وإدارة فــي درجات ــه العلي درجات

الســيادة والأعمــال الإداريــة للســلطة التنفيذيــة، بينمــا أقــرّ العديــد مــن فقهــاء القانــون 

الإداري بعجزهــم عــن وضــع معيــار جامــع مانــع لأعمــال الســيادة. ألــم يحســم الفقيــه هوريو 

بــأنّ تحديــد أعمــال الســيادة بدقّــة يرجــع إلــى مــا يقــرّره القضــاء فــي هــذا الشــأن. وأقــرّ 

الأســتاذ ع. بــن عاشــور: »أوّل وآخــر حقيقــة نبديهــا حــول واجــب التنفيــذ أنّــه ليــس مــن 

ــر حســب  ــوّع، متشــعّب، يتغيّ ــزام متن المســائل المقنّنــة والمســطّرة مســبّقا، وإنّمــا هــو إل

الأوضــاع وصعوبــات التنفيــذ الملموســة وطبيعــة الإلغــاء«1. 

ومــن المســلّم بــه، أنّ عــادة مــا تكــون الصيغــة النهائيّــة لمشــاريع القوانيــن 

ــات  ــلات والمقارن ــرات والتّفاع ــات والثغ ــن التراكم ــد م ــة لعدي ــة كنتيج ــوص الهامّ والنّص

والتطــوّرات الفقهيــة والفقــه قضائيــة... لذلــك قلّمــا تحــرز علــى الإجمــاع بشــأن مــا نصّــت 

ــر  عليــه مــن إضافــات وتنقيحــات. وتكشــف دائمــا عــن العديــد مــن المفاجــآت، الّتــي يعبّ

1 - راجع، ع,بن عاشور. مرجع سابق. 
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عنهــا ب »ثــأر النصــوص مــن واضعيهــا«2. بالرّغــم مــن ســدّه لعــدّة ثغــرات قانونيّــة، والعديد 

ــن التســاؤلات:  ــد م ــر العدي ــة القضــاء الإداري« يثي ــإنّ مشــروع »مجلّ ــات ف ــن الإضاف م

ــاء  	 ــة القض ــروع »مجلّ ــلال مش ــن خ ــري م ــد نظ ــة أو بع ــاك إرادة تطبيقي ــل هن ه

الإداري«؟

ــلإدارة  	 ــة ل ــال الفرديّ ــوم الأعم ــرار الإداري وعم ــراءات الق ــن إج ــع تدوي ــاذا لا يق لم

ضمانــا لحقــوق الأفــراد فــي علاقاتهــم بــالإدارة ولمتطلّبــات أخــرى تخــصّ تطويــر 

ــرارالإداري3؟ ــداد الق ــة إع عمليّ

ــدور الإنشــائي للقاضــي  	 ــة القضــاء الإداري« علــى ال مــا مــدى تأثيــر »مشــروع مجلّ

الإداري؟

ــا مــن مقاعــد  	 تدريــس العلــوم الإداريــة وســيادة القانــون، يــكاد يكــون غائبــا كليّ

ــي! التعليــم العال

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ اللجــوء إلــى القضــاء يكــون بســبب ظهــور خصومــات ونزاعــات 

بيــن أشــخاص القانــون الخــاصّ، أو بيــن هــؤلاء وجهــة الإدارة الّتــي تمثّــل أشــخاص القانــون 

العــامّ، فلقــد منحــت الإدارة الكثيــر مــن الامتيــازات والصلاحيــات للقيــام بمختلــف التصرفــات 

وتنفيذهــا، دون الحاجــة إلــى أيــة تأشــيرة مــن جهــة أخــرى. فمرفــق القضــاء هــو الضامــن 

ــون  ــة للقان ــرارات المخالف ــاء كل الق ــه لإلغ ــق تدخّل ــن طري ــات ع ــوق والحري ــة الحق لحماي

والتعويــض عــن الأضــرار التــي تصيــب المخاطبيــن بهــذه القــرارات. 

Dans ses pensées Blaise Pascal affirmait que :  « la justice sans la 
force est impuissante, tandis que la force sans la justice était tyrannique »

ــلطات  ــد س ــاره أح ــران، باعتب ــاس العم ــدل أس ــي وإنّ الع ــاء دور أساس إنّ دور القض

الدّولــة التــي يصــان فيهــا أمنهــا وهيبتهــا ويحمــى بهــا مواطنوهــا فــي ذاتهــم وحقوقهــم 

وحرياتهــم وتنظّــم بهــا العلاقــات الاجتماعيــة ويثبّــت بهــا الاســتقرار والاســتمرار4. 

ــا  ــد ثوب ــس أح ــاس، ألا يلب ــي الن ــادى ف ــمعه فن ــن س ــوك الصّي ــد مل ــد أح ــد فق وق

أحمــر إلّا مظلومــا، وكان يركــب الفيــل طرفــي النهــار ويــدور فــي مملكتــه لعلّــه يجــد أحــدا 

ــه مظلــوم، فينصفــه.  لابســا ثوبــا أحمــر فيعلــم أنّ

2 - الجملــة تعــود إلــى غــازي الجريبــي، فــي »القانــون عــدد 39 المــؤرّخ فــي 3 جــوان 1996 مبرّراتــه وإضافاتــه«. ملتقــى إصــلاح 
القضــاء الإداري. مركــز النشــر الجامعــي 1996. 

3 - انظر، ت. بوعشبة. مرجع سابق. 
4 - راجع، كلمة رضا قريرة في افتتاح ملتقى إصلاح القضاء الإداري، مركز النشر الجامعي 1996. مرجع سابق. 
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التقرير الختامي

الأستاذ المنتصر الوردي

أستاذ القانون العام بجامعة سوسة
العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

ــى تحقيــق متطلبــات النجاعــة«، هــو طــرح  1. »القضــاء الإداري: مــن التأســيس إل
ممتــاز وفــي توقيــت متميــز. 

الطــرح ممتــاز لارتباطــه بفكــرة النجاعــة التــي تعنــي الوصــول إلــى الهــدف المنتظــر 

والمخطــط لــه مســبقا وفــق متطلبــات يتعيــن احترامهــا. وللنجاعــة أوجــه عديــدة مثــل 

الجــودة والفاعليــة والفعاليــة، وإذا مــا تــم ربطهــا بالقضــاء الإداري، فإنهــا تمــس مــن قريــب 

أربعــة عناصــر متكاملــة، وهــي: 

1 - النفاذ الى القضاء الإداري. 

2 - الدعوى القضائية. 

3 - الزمن القضائي. 

4 - الحكم القضائي والرأي الاستشاري الصادرين عن هيئات القضاء الإداري. 

أمــا التوقيــت فهــو متميــز لأن الاحتفــال بخمســينية المحكمــة الإداريــة هي مناســبة 

تاريخيــة فــي تاريــخ هــذه المؤسســة الدســتورية، وكذلــك لأنــه حــان الوقــت لفتــح صفحــة 

ــة  ــروري بغاي ــد الض ــى التجدي ــوم عل ــس تق ــي تون ــاء الإداري ف ــيرة القض ــي مس ــدة ف جدي

التأســيس لمرحلــة جديــدة فــي تاريخــه. هــذه المرحلــة الجديــدة فرضهــا: 

وضع سياسي جديد ومتحرك منذ 2011 إلى اليوم؛  	

وضــع دســتوري جديــد )منــذ 2014( بعــد إنهــاء العمــل بدســتور 1959، وبالرغــم ممــا  	

يمكــن أن تطرحــه هــذه النصــوص الدســتورية مــن نقــد ونقاشــات. 
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الشــروع فــي وضــع نــص تشــريعي جديــد للقضــاء الإداري فــي تونــس، أي مشــروع  	

ــدة  ــة« الواح ــة الإداري ــة »المحكم ــع مرحل ــع م ــة القط ــاء الإداري بغاي ــة القض مجل

والمركزيــة والتأســيس لقضــاء إداري مكتمــل الجوانــب بــكل مــا تقتضيــه مــن 

ــية.  ــات أساس مقوم

ــة  ــة راقي ــالا علمي ــي أعم ــدم المشــاركون فــي أشــغال هــذا الملتقــى الدول 2. ق
تعكــس ثــراءً فــي المضمــون وفهمــا ذكيــا للإشــكالية الجوهريــة المطروحــة وتنوعــا فــي 

ــا ثــلاث:  طريقــة تناولهــا. ويمكــن تقديــم هــذا التنــاول مــن زواي

من زاوية أولى، )التشخيص/ الرهانات/ التحديات/ المقترحات(

3. توقــف الجميــع بالتحليــل والتقييــم والنقــد لحصيلــة خمســين عــام مــن 
عمــل المحكمــة الإداريــة، وفــي ذلــك تشــخيص لإيجابيــة الصــورة بالنظــر إلــى مكانــة هــذه 

المؤسســة الدســتورية كركيــزة أساســية مــن ركائــز دولــة القانــون، ولثــراء المنتــوج القضائــي 

والاستشــاري الــذي قدمتــه المحكمــة وأهميتــه فــي النظــام القانونــي التونســي، وكذلــك 

لســلبية الصــورة فــي علاقــة بالتطــور الــذي عرفتــه هيكليــا ووظيفيــا، وتأثيــر ذلــك علــى 

مردوديــة المحكمــة ونجاعــة عملهــا، وجملــة الصعوبــات والنقائــص والمشــاكل التــي 

ــة خــلال الخمســة عقــود الماضيــة.  عرفتهــا المحكمــة الإداري

كمــا طــرح المتدخلــون جملــة مــن التســاؤلات التــي تتعلــق بالرهانــات وبالتحديــات 

التــي تنتظــر القضــاء الإداري خــلال المرحلــة القادمــة، أي فــي علاقــة بالأهــداف التــي يمكــن 

رســمها والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا للمســتقبل. وكانــت النجاعــة، هــذا المفهــوم الغائــي 

والمتحــرك، بمثابــة الغايــة المرســومة للجميــع فــي أعمــال الإصــلاح والتطويــر والتحديــث. 

ــن  ــخصية المحاضري ــلات وش ــوع المداخ ــة بتن ــت متنوع ــات، وإن كان ــا المقترح أم

ــن  ــى فكرتي ــت عل ــا انصب ــة(، إلا أنه ــارات إداري ــون وإط ــتاذة جامعي ــون وأس ــاة إداري )قض

أساســيتين: 

ــى  	 ــع عل ــى الجمي ــد أن أثن ــاء الإداري، فبع ــة القض ــروع مجل ــى بمش ــق الأول تتعل

ــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي بعــض أحكامــه  ــدوا حرصــا عل ــه، أب ــة مضمون أهمي

ــة.  ــات النجاع ــل لمتطلب ــتجيبا بالفع ــون مس ــر ويك ــك أكث ــى يتماس حت

ــذه  	 ــل ه ــي مث ــارن ف ــاء المق ــارن والقض ــون المق ــة القان ــة بأهمي ــق الثاني وتتعل

المرحلــة، ذلــك أنــه مــن الضــروري الاســتفادة مــن التجــارب الفضلــى والاتعــاظ مــن 

التجــارب الفاشــلة أو التــي يعوزهــا النجــاح. 
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من زاوية ثانية: )الموجود/ المنشود(

4. يبــرز التكامــل بيــن جميــع المداخــلات فــي هــذا الملتقــى فــي كونهــا فســرت 
الموضــوع »مــن التأســيس إلــى النجاعــة« بالموجــود والمنشــود. 

ــه ومنتوجــه  ــي للقضــاء الإداري وقانون ــاول الوضــع الحال ــم تن ــى، ت فمــن جهــة أول

مــن أحــكام قضائيــة وآراء استشــارية مــن زاويــة تثميــن جملــة مكاســب المحكمــة الإداريــة 

ــص  ــكل النقائ ــا ينبغــي إصلاحــه وطــرح ل ــة ضــرورة إصــلاح م ــن زاوي ــك م وتثبيتهــا وكذل

ــاكل.  ــات والمش والصعوب

ومــن جهــة ثانيــة، فكــر المتدخلــون فــي وضــع تصــورات فضلــى للمســتقبل، 

وذلــك بربــط المراجعــة والإصــلاح بالتجديــد والتطويــر والتحديــث بغايــة تحقيــق النجاعــة 

ــة.  المطلوب

من زاوية ثالثة: )إشكاليات النجاعة(

5. إذا كان المتدخلــون فــي الظاهــر تناولــوا هــذا الموضــوع مــن زاويــة التشــخيص 
ــن  ــود )م ــود والمنش ــة الموج ــن زاوي ــة( وم ــن جه ــات )م ــات والمقترح ــات والتحدي والرهان

ــن أن كل  ــة مبيني ــلاث إشــكاليات جوهري جهــة أخــرى(، إلا أنهــم فــي الحقيقــة طرحــوا ث

ــة.  ــات النجاعــة المطلوب إشــكالية تســتوجب حــلا، وكل حــل ينبغــي أن يرعــي مقتضي

6. تتعلق الإشكالية الأولى بالأساس، وهي إشكالية جودة النص القانوني. 
النــص القانونــي ســواء كان دســتورا أو تشــريعا أو ترتيبــا، فإنــه يطــرح دومــا 

اثنتيــن:  إشــكاليتين 

الأولى تخص الخيارات الكبرى الدستورية والتشريعية؛  	

ــة  	 ــة والإجرائي ــق بالصياغــة الدقيقــة والواضحــة للقواعــد الحقوقي ــة تتعل والثاني

ــة.  والشــكلية والتقني

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن قانــون المحكمــة الإداريــة لســنة 1972 بمختلــف تنقيحاته 

التــي حافظــت علــى ملامحــه دون أن تغيــره، لــم تعــد أحكامــه تتماشــى مــع مــا يســتوجبه 

القضــاء الإداري اليــوم مــن تحديــث وتطويــر يضمنــان الحــد الأدنــى مــن مقومــات الجــودة 

فــي العمــل القضائــي مقارنــة ببعــض التجــارب الأوروبيــة وخاصــة منهــا الفرنســية. 
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لا يمكــن الحديــث عــن نجاعــة فــي العمــل القضائــي فــي ظــل غيــاب نــص قانونــي 

ذو جــودة عاليــة. فالنــص الــرديء هــو أســاس كل عمــل رديء وتكــون النتائــج والمخرجــات 

ــد/  ــي )جي ــص القانون ــا للن ــح، أي أن تقييمن ــرداءة. والعكــس صحي فــي نفــس مســتوى ال

ــه.  ــدة عن ــات المتول ــج والمخرج ــتوى النتائ ــس مس ــس نف ــف/ رديء( يعك ــط/ ضعي متوس

فالنــص القانونــي قــد يكــون أحيانــا مصــدر أزمــة للمؤسســات المعنيــة بتطبيقــه. 

وتــم التركيــز فــي هــذا المســتوى بالأســاس علــى مشــروع مجلــة القضــاء الإداري ومــا 

تتضمنــه مــن حلــول لتطويــر القضــاء الإداري وتحديثــه، وتفحصهــا فــي اتجــاه البحــث عــن 

متطلبــات النجاعــة، مــع الدعــوة إلــى مزيــد مراجعــة هــذا المشــروع فــي اتجــاه احتــرام أكبــر 

لمتطلبــات النجاعــة مــع ضــرورة الاســتئناس بالقانــون ومختلــف التجــارب القضائيــة الإداريــة 

المقارنــة الفضلــى التــي يمكــن أن ننهــل منهــا ونســتفيد مــن نتائجهــا. 

7. وتهتــم الإشــكالية الثانيــة بالإطــار، وهــي إشــكالية التحكــم فــي الدعــوى 
ــة.  القضائي

تعــرف الدعــوى القضائيــة الإداريــة اليــوم معضــلات كبــرى أدت إلــى صعوبــة فــي 

ــم يعــد بالإمــكان التحكــم فــي هــذه الدعــوى والســيطرة عليهــا  التحكــم فيهــا، بحيــث ل

بمــا مــن شــأنه أن يضمــن المحاكمــة العادلــة. وهــذا الإشــكال مــس بالأســاس أربعــة عناصــر، 

وهــي: 

)أولا( عنصــر النفــاذ إلــى القضــاء الإداري: الحــق فــي التقاضــي وتبســيط الإجــراءات  	

ــودة  ــي ج ــاب ف ــو أول ب ــة: وه ــي التكلف ــم ف ــا، والتحك ــي ووضوحه ــام المتقاض أم

القضــاء؛ 

ــاء  	 ــي وللقض ــاء العدل ــته للقض ــاء الإداري ومنافس ــاص القض ــر اختص ــا( عنص و )ثاني

ــاد  ــة ولا اجته ــن جه ــة( م ــدة القانوني ــريعي )القاع ــص التش ــلا الن ــتوري: ف الدس

ــدّا  ــا ح ــتطاعا أن يضع ــرى اس ــة أخ ــن جه ــة( م ــر القضائي ــي الإداري )المعايي القاض

للتشــتت والتذبــذب فــي مســألة قبــول الدعــوى مــن عدمــه، وهــذا الأمــر يــؤدي لا 

ــه.  ــزاز مكانت ــي الإداري واهت ــاف القاض ــى إضع ــة إل محال

ــه: الآجــال وخاصــة منهــا  	 ــة التصــرف في ــي وصعوب ــا( عنصــر الزمــن القضائ و )ثالث

ــى وجــود  ــد والإعــادة، كلهــا مؤشــرات عل ــة والتمدي الاســتنهاضية والبــطء والإطال

ــن  ــي يضم ــت قياس ــي وق ــا، ف ــت فيه ــوى والب ــي الدع ــر ف ــي النظ ــع ف ــت ضائ وق

احتــرام مقومــات المحاكمــة العادلــة التــي تســتوجب مــا يعــرف دســتوريا »بالأجــل 

ــل 108(.  ــول« )الفص المعق
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ــاد  	 ــن المتقاضــي واعتم ــة م ــب المحكم ــك بتقري ــا( العنصــر الجغرافــي وذل و )رابع

لامركزيــة التقاضــي مــع إبــراز أهميــة الخــروج بالمحكمــة مــن نظامهــا المركــزي إلــى 

القضــاء الهرمــي مــع إحــكام توزيعهــا جغرافيــا. 

وقد تضمنت هذه المداخلات إجابة عن سؤالين مركزيين، هما: 

مــاذا نريــد مــن النــص الجديــد )مشــروع مجلــة القضــاء الإداري( فــي علاقــة  	

القضائيــة؟ بالدعــوى 

كيــف يمكــن التحكــم فــي الدعــوى القضائيــة الإداريــة زمنيــا وإجرائيــا وحقوقيــا  	

ــه  ــا ل ــي يكفله ــات الت ــكل الضمان ــي وب ــوق المتقاض ــاس بحق ــا دون المس وتقني

ــة؟ ــة العادل ــات المحاكم ــق مقوم ــكام تطبي ــع إح ــريع م ــتور والتش الدس

وفــي هــذا الســياق، تمــت مناقشــة مســائل هامــة فيهــا تجديــد للمنظومــة 

ــات  ــض النزاع ــة لف ــرق البديل ــل الط ــاء الإداري، مث ــة القض ــروع مجل ــه مش ــة تضمن القضائي

وخاصــة تقنيــة الصلــح، وكذلــك التقاضــي الإلكترونــي ومــا عســاهما أن يوفــرا مــن ســرعة 

ــكان.  ــدر الإم ــة ق ــى التكلف ــط عل ــع الضغ ــراءات م ــي الإج ف

8. وأخيــرا تتعلــق الإشــكالية الثالثــة بالوســائل، وهــي إشــكالية فاعليــة وســائل 
عمــل القضــاء الإداري وأعمالــه. 

ــة  ــي خدم ــون ف ــي تك ــائل الت ــا الوس ــن، أولهم ــى صنفي ــائل إل ــذه الوس ــف ه تصن

ــي الإداري  ــن القاض ــدر ع ــا يص ــا، م ــي الإداري، وثانيهم ــة القاض ــن هيب ــي، وتضم المتقاض

ــة والآراء  ــه فــي مســتوى الأحــكام القضائي ــال يعكــس جــودة القضــاء فــي مجمل مــن أعم

الاستشــارية. 

ــم  ــة التــي يعرفهــا العال ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــى، فــي ظــل الث مــن جهــة أول

منــذ ســنوات والتــي طــورت فــي وســائل التواصــل والاتصــال بيــن الأفــراد، وبالاطــلاع علــى 

ــن أن تطويــر وســائل عمــل القاضــي الإداري  التجــارب القانونيــة والقضائيــة المقارنــة، يتبيّ

وتجديدهــا وتحديثهــا أصبــح أمــرا حتميــا. فالوجــه الجديــد لوســائل العمــل هــذه المعتمــدة 

فــي أغلــب النظــم القانونيــة والقضائيــة المتقدمــة تضمــن بــلا شــك هيبــة القضــاء الإداري 

وتكــون أفضــل شــيء لتقديــم خدمــات فضلــى للمتقاضــي. هــذه الوســائل التــي تناولهــا 

المحاضــرون تناولوهــا مــن زوايــا ثلاثــة متكاملــة، وهــي: 
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حوكمة إدارة القضاء الإداري 	

تعصير وسائل العمل بالمحاكم الإدارية 	

إدراج التقاضي الإلكتروني  	

فجميــع هــذه النقــاط تمثــل جوهــر المخطــط الاســتراتيجي للقضــاء الإداري للمرحلــة 

القادمــة )2021 - 2025(، باعتبارهــا ســتكون الضامنــة للجودة والســرعة والتبســيط وســهولة 

النفــاذ للمتقاضــي ولــكل مــن يطلــب خدمــة مــن المحكمــة. ويتطلــب هــذا الأمــر بالضــرورة: 

مراجعــة وضعيــة المــوارد البشــرية للقضــاء الإداري: أي للقضــاة الإدارييــن ولإطــارات  	

المحكمــة وكتبتهــا )خاصــة فــي مســتوى الانتــداب والتكويــن(. 

تحسين الموارد المالية: إشكالية الميزانية 	

تطويــر المــوارد الماديــة للقضــاء الإداريــة: البنيــة التحتيــة والتجهيــزات.. الــخ  	

وخاصــة رقمنــة القضــاء الإداري مــع التأكيــد علــى أهميــة الانتقــال الرقمــي فــي 

ــذات.  ــت بال ــذا الوق ه

ــكام  ــن أح ــي الإداري م ــا القاض ــي يصدره ــال الت ــر الأعم ــة، تعتب ــة ثاني ــن جه وم

وقــرارات قضائيــة وآراء استشــارية هــي الواجهــة التــي يتــم فيهــا وضــع المنتــوج القانونــي 

ــن  ــي م ــه القاض ــل إلي ــا يتوص ــة م ــس خلاص ــي تعك ــة. فه ــي للمحكم ــي والتقن والصناع

نتائــج وتتضمــن مــا يضيفــه مــن أعمــال إنشــائية تســاهم بشــكل فعــال فــي إثــراء النظــام 

ــام أشــغال هــذا الملتقــى  ــون فــي خت ــد المتدخل ــد أك ــره. وق ــي التونســي وتطوي القانون

ــة والاستشــارية.  ــر لهــذه الأعمــال القضائي ــة أكب ــى ضــرورة ضمــان فاعلي عل

ضمــان فاعليــة الأحــكام القضائيــة تكمــن فــي إزالــة كل العراقيــل التــي تحــول  	

ــاء الإداري أن  ــن للقض ــى نضم ــة حت ــات الضروري ــا بالضمان ــا وتعويضه دون تنفيذه

ــات  ــذه الآلي ــى ه ــوص إل ــذا الخص ــي ه ــرق ف ــم التط ــد ت ــزا. وق ــاء ناج ــون قض يك

الجديــدة مــن وجهتــي مشــروع مجلــة القضــاء الإداري والقانــون المقارن والاســتئناس 

ــة.  ــة المقارن بالتجــارب القضائي

ــل  	 ــة العم ــت نجاع ــاه تثبي ــي اتج ــة ف ــارية، وخاص ــة الآراء الاستش ــان فاعلي ضم

الاستشــاري، حتــى لا يبقــى مغمــورا ويكــون أفضــل فــي ظهــوره، حتــى تبــرز بشــكل 

أفضــل مكانــة القاضــي الإداري كمستشــار رســمي للحكومــة والإدارة العموميــة. 
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في التجارب القضائية المقارنة: 

ــارب  ــض التج ــة لبع ــارب المقارن ــي إدراج التج ــى ف ــذا الملتق ــو ه ــر منظم 9. فك
الأوروبيــة، كمــا لــم يتــردد المتدخلــون فــي اعمــال منهــج المقارنــة فــي أعمالهــم. وفــي 

الحالتيــن لا بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة هــذا التوجــه العلمــي فــي إثــراء الأعمــال العلمية. 

وعمومــا، إن إرســاء مقومــات النجاعــة يســتوجب بالفعــل إعمــال منهــج المقارنــة: 

القانــون المقــارن والقضــاء المقــارن والعمــل الإداري المقــارن، والــذي يكــرس الوظيفــة 

التقليديــة للمقارنــة، وهــي وظيفــة تقــوم علــى تحقيــق هدفيــن اثنيــن متلازميــن، همــا: 

وضع تقييم موضوعي للقانون الوطني وللتجربة القضائية الإدارية التونسية؛  	

البحــث فــي تطويــر القانــون الوطنــي والقضــاء الإداري فــي تونــس ليواكــب كلاهما  	

مــا تشــهده أفضــل النظــم القانونيــة والقضائيــة فــي العالــم مــن تطويــر وتعصيــر 

وبشــكل تحقــق فيهــا متطلبــات النجاعــة المخطــط لهــا مســبقا. 

وفي الختام، 

10. هــذا التنــوع فــي المداخــلات لــم يخــف البتــة وجــود تناســق فــي المخرجــات. 
فالثابــت هــو أن الخمســينية فرصــة تاريخيــة: 

لتثمين إنجازات نصف قرن من عمل المحكمة الإدارية؛  	

لإصلاح منظومة القضاء الإداري وتطويرها وتحديثها؛  	

لتكريس الأسلوب التشاركي في وضع رؤية جديدة تحترم مقتضيات النجاعة 	

ــن  	 ــة م ــة القريب ــة والقضائي ــارب القانوني ــى التج ــوع إل ــة الرج ــى أهمي ــد عل للتأكي

ــث  ــي )أولا( والبح ــون الوطن ــم القان ــن تقيي ــة حُس ــا بغاي ــتفادة منه ــس والاس تون

ــا(.  ــره )ثاني ــبل لتطوي ــل الس ــي أفض ف

ــدت  ــى امت ــة أول ــد مرحل ــه بع ــو أن ــك، ه ــن كل ذل ــع بي ــن أن يجم ــا يمك ــل م ولع

لخمســين عامــا، هــي مرحلــة »المحكمــة الإداريــة«.. هــا هــي اليــوم فرصــة ثمينــة للمــرور 

إلــى مرحلــة جديــدة وهــي مرحلــة »القضــاء الإداري« مكتمــل الجوانــب، يراعــي كل متطلبات 

النجاعــة بغايــة تثبيــت مكانتــه كمؤسســة دســتورية ضامنــة للحقــوق والحريــات وتعمــل 

ــه  ــا شــرعت في ــة إنشــائية تواصــل فيم ــون، وكمؤسســة قضائي ــرام القان ــى فــرض احت عل

منــذ خمســة عقــود وبشــكل مباشــر فــي إثــراء النظــام القانونــي التونســي وجعلــه نظامــا 

متطــورا ينافــس مختلــف الأنظمــة القانونيــة فــي العالــم. /. 
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Dans le cadre d’un cycle de réflexion « les entretiens du contentieux du 

Conseil d’Etat », le Conseil d’Etat français a organisé à l’automne dernier une 

journée d’études ayant pour thème « Être accessible, utile, compris : l’efficacité de 

la justice administrative »1. Je mentionne cette manifestation car sa tenue livre au 

moins deux enseignements ici utiles. 

Le premier enseignement est la permanence des questions touchant 

à l’efficacité de la justice administrative : quel que soit son ancienneté (et, par 

suite, son implantation dans un système juridique et politique donné) -qu’on la 

compte en siècles (Conseil d’Etat français) ou en décennies (Tribunal administratif 

tunisien) -, le défi de l’efficacité est constant. Il s’agit en fait d’un travail perpétuel, 

qui s’opère certes à partir d’un noyau dur -celui des qualités propres à la fonction 

juridictionnelle-, mais qui n’est sans doute jamais achevé. C’est pourquoi, le choix 

de mener l’étude sur cette thématique en y incluant des repères de comparaison 

avec des systèmes juridiques étrangers doit toujours conduire à considérer la 

différence de « milieu » d’implantation et de l’histoire propre de la juridiction 

nationale exposée. 

Le second enseignement est de mettre en évidence des pistes sur la 

manière de concevoir l’efficacité. Or l’approche d’une justice administrative 

« accessible, utile, comprise » correspond évidemment au degré d’évolution de la 

justice administrative française. Car en effet, lorsque l’on se tourne vers son passé, 

l’efficacité n’a pas toujours été déclinée en ces termes. En témoigne au besoin, 

1 - https: //www. conseil-etat. fr/publications-colloques/colloques-et-conferences/re-voir-etre-accessible-utile-
et-compris-l-efficacite-du-juge-administratif

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE FRANÇAISE

AU DÉFI DE L’EFFICACITÉ

Pascale GONOD

Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ecole de droit de la Sorbonne



372 نشريّة المحكمة الإداريّة

pour prendre des exemples qui se sont succédés dans le temps, le fait que selon 

les périodes et la progression de l’ancrage de la justice administrative dans la 

démocratie, l’accent est mis sur divers ordres de préoccupations. Je vous en livre 

deux exemples, sans aucune d’exhaustivité, pour illustrer ce mouvement progressif 

qui fut celui de la France. 

Tout d’abord, après l’adoption de la loi du 24 mai 1872, fondatrice du 

Conseil d’Etat républicain, la préoccupation première fut d’assurer l’indépendance 

de la juridiction administrative, et en particulier son indépendance au regard du 

pouvoir politique, compte-tenu notamment des origines impériales de l’institution. 

Une juridiction incapable de soumettre le pouvoir exécutif au respect du droit 

manquerait à sa fonction, et donc à son but. C’est pourquoi, le statut et la position 

des juges -à l’époque, essentiellement, les membres du Conseil d’Etat – constitue un 

élément important de débat. C’est également dans cette veine que l’on peut placer 

l’attachement déterminé du juge de la IIIè République à attester de sa capacité 

réelle à contraindre l’administration au respect du droit (ce dont atteste largement 

l’essor de sa jurisprudence, en particulier cette période dites de « l’âge d’or »), pour 

le dire autrement que , d’un côté, il applique une technique juridique qui sied à un 

juge, d’un autre coté il étend son contrôle sur un nombre toujours plus grandissant 

d’actes (abandon des jurisprudences sur les actes de pure administration ou du 

mobile politique des actes de gouvernement, actes discrétionnaires etc…)… et 

développe les régimes de responsabilité de la puissance publique, enfin, il ouvre 

largement son prétoire (contribuable local, associations, personnes publiques…). 

Ensuite, dans la période postérieure à la seconde guerre mondiale, on peut 

retenir pour caractéristique des discussions relatives à l’efficacité de la juridiction 

administrative, le célèbre article publié en 1962, « Le huron au palais royal »1, dans 

lequel le professeur Jean Rivero met en évidence les fortes lacunes de la justice 

administrative. Pendant un siècle, nul ne se préoccupe véritablement de la 

question de l’exécution des décisions juridictionnelles, et ce pour s’émerveiller de 

la capacité du juge, notamment au moyen de cet instrument qu’est le recours pour 

excès de pouvoir, de soumettre l’administration au respect du droit. D’ailleurs les 

ouvrages relatifs au droit administratif et au procès administratif ne comportent 

aucun développement sur cette question, ce qui en dit long ! Or, et en toute 

logique, à quoi bon louer le travail du juge si ses décisions ne produisent aucun 
1 - J. Rivero, « le Huron au Palais royal, ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », D. 1962, 
p. 37. 
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effet concret ? A dire vrai, les arrêts et jugements rendus contre l’administration 

sont le plus généralement respectés par elle. Néanmoins, il existe des cas où il est 

fait échec à la chose jugée par l’inertie, voire les refus d’exécution, rendus possibles 

par l’absence de voie d’exécution contre l’administration. Certes le non-respect 

de la chose jugée par l’administration est constitutif d’une irrégularité, qui est 

assimilée à la violation de la loi, et ne demeure donc pas sans sanction. Reste que 

de telles attitudes nuisent gravement à l’efficacité de la justice administrative. C’est 

pourquoi, s’il a fallu les avertissements du Huron pour que le législateur français 

notamment apporte des corrections à la difficulté de contraindre l’administration 

au respect de l’autorité de chose jugée, celles-ci seront au fil du temps de plus en 

plus « énergiques »2. 

Autrement dit, l’efficacité apparait comme un objectif à atteindre, qui est 

poursuivi en fonction des exigences démocratiques du moment. Reste que si 

certains éléments qui en sont constitutif prennent une place première à certaines 

époques, elles ne sont jamais considérées comme acquises et continuent de 

peser dans l’appréciation de l’efficacité : l’indépendance des juges, par exemple, 

demeure un point constant d’attention, comme en témoigne le développement 

récent des règles déontologiques, ou la reconnaissance de l’inamovibilité de 

magistrats administratifs. Dans la mesure où les attentes des parties ne sont pas 

nécessairement celles du juge, ou celles des gouvernants -exigences managériales 

et budgétaires-, de même que principalement, le requérant et l’administration 

n’ayant évidemment pas les mêmes intérêts, il revient au juge d’arbitrer entre la 

nécessaire protection des droits et libertés des citoyens et les contraintes de la 

réalisation de l’intérêt général. L’appréciation d’une justice efficace dépend par 

suite de quelques données subjectives… alors pourtant que l’efficacité pourrait 

s’apprécier objectivement, a minima au prisme des conditions d’un procès 

équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit 

à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […]  ». 

En France, et dès le lendemain de la loi du 24 mai 1872, l’efficacité de la 

justice administrative est entravée par sa lenteur. La question des délais excessifs 

de jugement traverse le siècle, et c’est pourquoi il est possible de s’en saisir comme 

2 - Voir ci-après
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guide premier de l’examen des modalités mise en œuvre pour relever le défi de 

l’efficacité de la juridiction administrative française, en s’attachant à la période des 

trois dernières décennies. 

S’agissant du procès administratif, le temps du procès présente des 

spécificités. Certes, et comme pour tout procès, le justiciable souhaite que son litige 

soit rapidement tranché, quand le juge doit, lui, disposer du temps utile à l’examen 

sérieux et réfléchi de l’affaire, sans compter le respect des procédures, qui sont 

possiblement chronophages, mais aussi protectrices des droits des justiciables, 

ce que méconnait souvent… le justiciable qui jugera l’efficacité de la justice 

à la satisfaction de sa demande d’abord, et, en suite, à la rapidité de la réponse 

apportée! Or, la maturité d’une décision peut demander le temps de la réflexion et 

de l’étude. Reste que le délai de jugement prend un relief tout particulier dans le 

champ de la justice administrative dans cette mesure où l’administration dispose 

du privilège du préalable, ce qui signifie que la saisine du juge administratif n’a 

pas pour effet de suspendre l’exécution des décisions administratives contestées 

devant lui. Aussi, dès lors qu’elles ont reçues pleine application, leur annulation 

tardive ne peut satisfaire de toute évidence le requérant, et vient de surcroit 

malmener le principe de bonne administration, laquelle ne saurait se départir 

d’une stricte observation du droit dont le juge assure la sanction. 

L’encombrement du prétoire -qui se fait jour dès les années 1880-, et 

l’absence consécutive de célérité de la justice administrative donnent lieu à de 

multiples réformes. Outre l’amélioration des méthodes et conditions du travail 

du juge, elles tiennent principalement à la création de nouvelles juridictions (et 

de nouvelles formations de jugement au sein de la juridiction administrative 

suprême, le Conseil d’Etat), et, dans une moindre mesure, à une évolution de la 

répartition des contentieux entre les juridictions. En revanche, soucieux tout à la 

fois de maintenir la dualité équilibrée des fonctions du Conseil d’Etat et de ne pas 

engager de réformes notamment procédurales d’envergure, les pouvoirs publics 

ne vont longtemps guère au-delà1. Or, toutes ces réformes ne produiront d’effets 

que de manière temporaire, ce qui explique qu’au fil du temps, les stocks d’affaires 

se reconstituent, les délais s’allongent…et les exigences du procès équitable 

conduisent la Cour européenne des droits de l’homme à sanctionner la France 

pour le retard à juger dans des délais raisonnables. Un mouvement de refondation 

de la juridiction administrative est initié en France par la loi du 31 décembre 1987, 

1 - P. Gonod, « Le Conseil d’Etat et la refondation de la justice administrative », Dalloz, 2014. 
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cette « réforme pour préparer l’avenir »2 comme la qualifiait celui qui a qui l’on peut 

en attribuer la principale paternité, le président Marceau Long.   

En effet, la principale mesure de la loi du 31 décembre 1987, est la création de 

nouvelles juridictions et la constitution consécutive d’un ordre juridictionnel d’une 

structure analogue à celle de l’ordre judiciaire (tribunaux administratifs -1953-, 

cours administratives d’appel -1987, Conseil d’Etat). Pourtant, et plus encore, la 

loi engage un changement radical de perspectives des réformateurs, puisque la 

réforme est conçue comme un mouvement et non comme un moment. En rompant 

avec une approche relevant de la réfection –voire du rafistolage- de la justice 

administrative pour lui permettre de remplir sa fonction sans en bouleverser les 

structures fondatrices, les concepteurs de la réforme opérée en 1987 ont embrassé 

les difficultés en déplaçant la perspective : c’est en acceptant la reconfiguration 

de la juridiction administrative qu’il sera possible d’assurer son maintien. Outre la 

rénovation de l’organisation juridictionnelle et, conséquemment, des compétences 

juridictionnelles, la loi met en place, par exemple, des dispositifs de prévention des 

contentieux (articles 12 –avis contentieux– et 13 –procédure préalable en matière 

de contentieux contractuel-). De plus, sa conception engage la réalisation de 

nouvelles réformes, qui ne tardent pas à être élaborées. 

Il est impossible de les aborder toutes, car ce serait étudier tout le droit du 

procès administratif… 3! Il est néanmoins possible de donner un aperçu de son 

ampleur, et ce faisant de livrer des clés d’évaluation du changement opéré. Trois 

domaines qui y participent peuvent être dissociés : celui de l’amélioration des 

relations entre le juge administratif et le justiciable, l’extension du domaine du 

contrôle juridictionnel, la transformation des pouvoirs du juge administratif. 

Si au cours des dernières décennies, on assiste à un développement des 

modes alternatifs de règlement de litiges, des progrès notables ont été réalisés afin 

de garantir l’effectivité du droit au recours juridictionnel. La place du justiciable est 

reconsidérée, dans la formation du procès, lors de son déroulement, et enfin à son 

issue. 

2 - RFDA, 1988, p. 164. 
3 - Voir notamment C. Broyelle, « Contentieux administratif », LGDJ, 8è édition, 2020-2021 et F. Blanco, 
« Contentieux administratif », PUF, 1ère édition 2019. 

I L’amélioration des relations entre le juge 
administratif et le justiciable
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A- La proximité et la connaissance du juge administratif :
établir le contact

Le déploiement d’une structure de l’organisation administrative de 
droit commun à 3 niveaux (première instance, appel, cassation) permet un plus 
étroit maillage du territoire. C’est pourquoi, si cette structure qui met fin à une 
centralisation traditionnelle au profit du Conseil d’Etat est née sous la pression 
de la progression constante des recours juridictionnels et pour désengorger le 
Conseil d’Etat, elle conduit pratiquement à rapprocher géographiquement le juge 
du justiciable. D’ailleurs, le nombre des juridictions a cru depuis leur création : ainsi, 
la loi de 1987 instituait 5 Cours administratives d’appel qui sont aujourd’hui au 
nombre de 9, qui connaissent des jugements des 42 tribunaux administratifs. Les 
pouvoirs publics ne rechignent donc pas à adapter la configuration des juridictions 
aux besoins de justice. 

De plus, et outre l’adoption en 2000 d’un code de justice administrative, 
participe du rapprochement du juge du justiciable les nombreuses politiques 
de communication menée par le juge lui-même, l’outil informatique facilitant la 
diffusion des décisions juridictionnelles. Ainsi, le site du Conseil d’Etat comporte 
une rubrique « vos démarches » , laquelle est divisée en plusieurs rubriques, dont 
pour les particulier des « fiches » le guidant dans sa démarche : « Déposer un 
recours, Suivre mon recours, Demander une aide juridictionnelle, Recourir 
à la médiation, Actions collectives, Faire exécuter une décision de justice ». 
Depuis peu, « la justice administrative se mobilise pour renforcer l›accès au droit 
à tous ses usagers », ce qui explique que ces fiches sont désormais traduites en 
français facile à lire et à comprendre. 

B- Le développement de l’oralité dans les débats : faciliter
l’échange

La procédure d’instruction devant le juge administratif est traditionnellement 
une procédure exclusivement écrite, et la réalisation du principe du contradictoire 
repose sur un échange de mémoires écrits. L’audience de jugement fait suite à 
cet échange écrit des arguments des parties. S’inspirant du développement des 
procédures d’urgence au début du XXI siècle, qui a introduit l’oralité dans l’enceinte 
de la juridiction administrative, et « soucieux d’améliorer continument ses 
procédures », le Conseil d’État a décidé, à titre expérimental, et pour une durée de 
18 mois, de permettre des échanges oraux avec les parties en amont des audiences 
de jugement. Encadrée par un décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020, 

https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/deposer-un-recours
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/deposer-un-recours
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/suivre-mon-recours
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/demander-une-aide-juridictionnelle
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/recourir-a-la-mediation
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/recourir-a-la-mediation
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/actions-collectives
https://www.conseil-etat.fr/vos-demarches/je-suis-un-particulier/faire-executer-une-decision-de-justice
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532822
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cette innovation débutée en 2021 fera l’objet d’une évaluation (par un comité 
comprenant des membres du Conseil d’État, des avocats et des fonctionnaires 
ayant participé à l’expérimentation) et fera l’objet d’un rapport à destination du 
garde des sceaux.  

C- La rédaction des décisions juridictionnelles : être
compréhensible

Le style, la facture et la rédaction des jugements et arrêts rendus par la 
juridiction administrative sont perçues comme très obscures. Leur concision, l’usage 
d’une phrase unique notamment, n’en permettent guère une compréhension aisée 
pour tous. C’est pourquoi, un processus de réflexion a été engagé en 2007 sur les 
méthodes de rédaction des décisions, en vue de les rendre plus compréhensibles 
à un public plus large tout en préservant leur qualité. Une expérimentation a été 
menée au sein du Conseil d’État, puis au sein de tribunaux administratifs et de cours 
administratives d’appel, expérimentation soumise à une évaluation. Il en est résulté 
l’adoption de lignes directrices pour la rédaction de l’ensemble des décisions de la 
juridiction administrative, qui figure dans un vade-mecum1, rendues applicables 
à l’ensemble de la juridiction administrative depuis le 1er janvier 2019. Il y est 
prévu en particulier la généralisation de la rédaction en style direct des décisions 
juridictionnelles. 

Mieux comprises, elles sont susceptibles d’être mieux acceptées par leurs 
destinataires. 

Dans son principe, toute activité de l’administration doit pouvoir être 

susceptible d’un contrôle de légalité. Il n’y a pas d’action légitime qui ne soit 

une action conforme au droit. Il existe donc un lien consubstantiel entre 

action administrative et soumission de l’administration au droit. La sanction 

juridictionnelle du respect du droit par l’administration n’est efficace qu’à la 

condition que l’ensemble de l’action administrative puisse être soumises juge. 

Au cours de la période récente, on assiste à un élargissement des domaines de 

contrôle juridictionnel2. 

1 - Accessible sur le site du CE : https: //www. conseil-etat. fr/
2 - Sur cette question, voir B. Defoort et B. Laverne (dir.), « Juger de la légalité administrative », Lexis-Nexis, 
2021. 

II L’extension du domaine du contrôle juridictionnel
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A- Les mesures d’ordre intérieur et les mesures gracieuses :
des actes décisoires

Mettant à l’écart l’application du critère de la normativité de l’acte 

administratif pour faire évoluer sa jurisprudence, le juge administratif met 

l’accent sur la portée de l’acte en cause, et plus spécifiquement, s’agissant des 

mesures d’ordre intérieur et des mesures gracieuses, sur les effets objectivement 

contraignant de ces actes afin d’opérer un contrôle. 

Sont classiquement qualifiées par le juge de mesures d’ordre intérieur des 

décisions à caractère général ou individuel ayant pour objet le bon fonctionnement 

et la discipline du service, qu’il exclut du débat juridictionnel en raison du caractère 

d’« affaires insignifiantes » qui s’y attacherait, et nonobstant leur caractère normatif. 

C’est sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme, que depuis plusieurs décennies la « liste » des mesures qualifiées d’ordre 

intérieur s’est progressivement réduite en particulier dans les principales terres 

d’élection de ces mesures, à savoir l’école, l’armée et la prison. Ainsi, les règlements 

intérieurs des établissements scolaires, ou encore les sanctions infligées aux 

détenus ou aux militaires, ou d’autres mesures affectant leurs situations, sont 

considérées par le juge comme des actes faisant grief. 

Ainsi, dans le champ pénitentiaire, le juge administratif détermine un 

critère d’identification des mesures susceptibles de recours, soit la considération 

de la nature et la gravité de la mesure contestée, en particulier au regard de ses 

incidences concrètes sur la situation du détenu. Ainsi dans l’arrêt Marie de 19951, 

qui engage le mouvement jurisprudentiel d’ouverture du prétoire, il décide « que, 

eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue 

une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ». 

Partant de cette position de principe, le juge administratif étend progressivement 

son contrôle à de multiples décisions2, et, tout en continuant à mobiliser les critères 

de la nature et des effets de la mesure, adopte à partir de 2007 un raisonnement 

par catégorie de décisions. Par trois arrêts rendus en assemblée du contentieux, 

le Conseil d‘Etat déclare recevables les recours formés contre les décisions de 

1 - CE, 17 février 1995, « Les grands arrêts de la juridiction administrative » (ci-après : GAJA). 
2 - Telles celle par laquelle le directeur d’un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles 
les détenus peuvent acquérir du matériel informatique (CE, 18 mars 1998, Druelle, n°191630) ; la mise à 
l’isolement d’un détenu (30 juillet 2003, Garde des Sceaux c/ M.  Saïd X. , n°252712),

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=55926&fonds=DCE&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=87085&fonds=DCE&item=1
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changements d’affectation de détenus d’une maison centrale à une maison 

d’arrêt, contre les décisions de déclassement d’emploi, en raison de la nature et 

l’importance de leurs effets sur la situation des détenus, et contre les décisions 

de soumission d’un détenu à un régime de rotation de sécurité, c’est-à-dire de 

changements d’affectation fréquents pour des motifs de sécurité3. 

Quant aux mesures gracieuses, identifiées comme des faveurs édictées 

dans le cadre de la mise en œuvre d’un pouvoir inconditionné de l’autorité 

administrative, dont la source résulte d’une habilitation jurisprudentielle4. Elles 

ne présentent pas d’autre unité que leur immunité juridictionnelle, laquelle ne 

saurait être justifiée par leur défaut de normativité, sauf à admettre que l’exercice 

du pouvoir inconditionné qui préside à l’attribution d’un avantage qui n’est pas 

la réalisation d’un droit exclut, en lui-même, tout effet de droit. Depuis les années 

2010, le juge administratif redessine cependant peu à peu les contours de la mesure 

gracieuse, et, conséquemment, réduit le champ de l’injusticiabilité de ces actes au 

caractère décisoire. Il reconnait la recevabilité pour un tiers d’attaquer une mesure 

positive individuelle, en l’espèce la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a 

autorisé l’inhumation de l’archevêque émérite de Tours dans la cathédrale de cette 

ville5 . Puis, il prolonge cette solution aux mesures gracieuses positives à portée 

générale et impersonnelle. En effet, outre qu’il admet que le choix de déroger à 

l’application d’un texte n’est jamais une mesure gracieuse et peut toujours faire 

l’objet d’un contrôle du juge6 , il fait, plus encore, prévaloir le caractère décisoire 

de l’acte sur son objet – l’attribution d’une faveur-, et décide que la nature d’une 

mesure gracieuse positive à portée générale et impersonnelle ne fait plus obstacle 

à la recevabilité du recours7. Ainsi, par touches successives, le juge administratif 

consacre la progression du contrôle juridictionnel sur le terrain de la réalisation de 

la discrétionnalité du pouvoir administratif. Il en résulte un recul de cette zone de 

non droit qu’expriment les mesures gracieuses. 

3 - Voir respectivement CE. , 2 novembre 1992, Kherouaa, R. 389 ; CE. , 17 février 1995, Hardouin et Marie , 
R. 82 et R. 85, conclusions P. Frydman, GAJA; CE, 14 décembre 2007 : Boussouar , R. 495, conclusions M.
Guyomar ; Planchenault, R. 474 ; Payet, R. 498.
4 - P. Gonod, « Les mesures gracieuses dans la jurisprudence du Conseil d’Etat», R. D. P. 1993, n°5, p. 1351. 
5 - CE, 21 nov. 2016, n° 392560, B. Seiller, « La contestabilité du refus d’une mesure gracieuse », Gaz. Pal.
2017, p. 22 ; D. Costa, « L’ouverture du prétoire aux tiers contre les mesures purement gracieuses », AJDA
2017, p. 999
6 - Par ex. , I. de Silva conclusions sur CE, 17 juill. 2009, n° 303874, Gerbault, AJDA 2009, p. 2361
7 - C. E. , 20 mars 2019, M. Baron et Association Sang d’encre ; P. Gonod « Une nouvelle étape dans
l‘infléchissement de l’injusticiabilité des mesures gracieuses. A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars
2019 », DA. , juin 2019, n°32, p. 29
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Les progrès -réels- réalisés dans la soumission de l’action administrative au 

droit par la voie juridictionnelle, n’interdisent pas de percevoir dans les évolutions 

notables dont sont l’objet les mesures d’ordre intérieur et les mesures gracieuses, 

la persistance de « notions fonctionnelles » dont l’unité tient à leur injusticiabilité 

par voie d’action. C’est qu’en effet, des actes dont le caractère décisoire ne fait 

guère débat demeurent des actes injusticiables : quand bien même le contrôle du 

juge pénètre dans les catégories dont elles relèvent, ces catégories demeurent. 

Autrement dit, si l’approche statistique atteste de véritables progrès du contrôle 

juridictionnel d’actes juridiques laissés longtemps en marge du droit, l’approche 

juridique fait fi de la réduction quantitative de ces actes qui ne sont pas contestables 

par la voie juridictionnelle. Il existe donc une résistance à la justiciabilité qui 

s’ajoute à celle opposée à des actes décisoires prétendument expression d’une 

fonction gouvernementale, autrement dit pour défaut d’administrativité : les actes 

de gouvernement. 

B- Le droit souple

Traditionnellement, la justiciabilité d’un acte est comprise comme étant liée 

à sa nature d’acte « faisant grief », autrement dit l’acte n’est susceptible de lier le 

contentieux qu’à la condition de faire grief au requérant. La prise en considération 

du contenu et de la portée de l’acte, soit un critère matériel, permet donc de 

s’assurer qu’un acte fait ou non grief 1. 

L’expression « droit souple » désigne différents types d’actes 

(recommandation, guide de bonnes pratiques, charte, directive, protocole…) qui 

ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires 

en suscitant leur adhésion. S’ils ne créent pas de droits ou d’obligations pour leurs 

destinataires, ils s’apparentent formellement aux règles de droit. Leur adoption par 

les autorités administratives, le plus souvent « imposé » par l’exercice du pouvoir 

hiérarchique, constitue une notable illustration d’un procédé d’action qui se situe 

originellement dans l’infra-droit, et donc en marge du modèle d’administration 

1 - Par suite, on a pu considérer que les mesures purement indicatives (l’autorité administrative fait connaître 
une opinion par exemple), les mesures qui interviennent dans la préparation d’une décision qui correspondent 
à une prise de position et non de décision (avis, propositions, enquêtes…), les actes confirmatifs d’une décision 
antérieure, ne sont pas des mesures normatives, et échappent dès lors au débat juridictionnel Voir B. Seiller, 
« Acte administratif : identification », RDCA, 2020
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autoritaire classique. Il ne s’agit pas d’ordonner, de prescrire ou interdire, mais 

plutôt d’inciter ou orienter. 

Le phénomène du recours au droit souple est désormais reconnu et pris en 

compte par le droit. En effet, et tout d’abord, par ses décisions Société Fairvesta 

international GMBH et Société NC Numéricable du 21 mars 20162, le Conseil d’État 

a jugé qu’il peut être saisi de recours contre des actes de droit souple des autorités 

de régulation, lorsque ces actes sont de nature à produire des effets notables ou 

à influer de façon significative les comportements des acteurs du secteur. Ensuite, 

il estime que dès lors qu’il présente un caractère général et abstrait, l’acte de droit 

souple est traité comme un acte réglementaire3. Enfin, si la justiciabilité des actes de 

droit souple s’étend - les lignes directrices et un nombre accru de circulaires4 sont 

susceptibles de recours5-, les moyens invoqués à l’appui d’un recours pour excès de 

pouvoir formé contre le refus d’abrogation d’un acte de droit souple sont limités6. 

Le nouvel état du droit issu de ces jurisprudences, abondamment commentées, et 

qu’enregistre formellement la nouvelle rédaction de l’article R412-1 CJA issu du 

décret du 2 novembre 20167, rend compte du réalisme du juge administratif face 

à l’évolution des modalités d’intervention publique. Le juge prend en effet acte 

de ce que, d’une part l’Etat a été contraint d’adapter ses modes d’action qui sont 

en rupture avec le commandement et la contrainte qui caractérisent la technique 

réglementaire, et que, d’autre part, nos traditions administratives ont conduit à 

organiser une nouvelle forme d’intervention publique visant à imposer des règles 

du jeu aux acteurs économiques, veiller à l’exercice harmonieux de leurs actions, 

ensemble qui s’exprime par le phénomène de contractualisation de l’action 

publique et l’émergence d’un droit de la régulation. 

2 - GAJA. 
3 - C. E. , 23 décembre 2020, Ass. Autisme espoir vers l’école
4 - S’agissant des circulaires: CE, sect. , 18 déc. 2002, n° 233618, Mme Duvignères, Lebon p. 463, concl. P. 
Fombeur ; GAJA. 
5 - C. E. , 12 juin 2020, Gisti, GAJA
6 - C. E. , 7 juillet 2021, M. E.. et autres
7 - Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 10 substitue à « décision » l’expression d’« acte », et 
dispose ainsi dans son premier alinéa que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, (…) de 
l’acte attaqué (…) » ; Voir également l’article L200-1 CRPA : « Pour l’application du présent livre, on entend par 
actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.  
Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels 
et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de 
décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de 
décisions ni réglementaires ni individuelles.  »

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033339265/2017-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000033339265/2017-01-01/
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Cette transformation est sans doute la plus significative des mutations de la 

justice administrative française face aux enjeux de son efficacité. Elle est le fait du 

législateur mais procède également de la propre volonté du juge. 

A- Les réformes législatives

Les plus notables sont au nombre de trois, la loi dotant le juge du pouvoir de 

prononcer des astreintes, d’adresser des injonctions à l’administration et de statuer 

en urgence

1- Astreinte et injonction : des pouvoirs de contrainte

Longtemps, et alors qu’aucun texte ne le lui interdisait, le juge administratif 

s’est refusé à se reconnaitre la possibilité d’assortir ses décisions d’astreintes ou 

encore d’adresser des injonctions à l’administration, pouvoirs qui pouvaient 

paraitre venir violer le principe de séparation de l’administration active et de la 

juridiction administrateur. Le juge ne peut en effet se faire administrateur. Le 

législateur l’a doté de tels pouvoirs. Tout d’abord la loi du 16 juillet 1980 relative aux 

astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements 

par les personnes morales de droit public donne au seul Conseil d’État le pouvoir 

de prononcer, même d’office, une astreinte (provisoire ou définitive) contre 

les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés 

de la gestion d’un service public, pour assurer l’exécution d’une décision de 

justice demeurée inexécutée1. Le pouvoir d’astreinte a été étendu aux tribunaux 

administratifs et cours administratives d’appel par la loi du 8 février 1995 (art. 

L. 911-3 s. CJA).

Ce dernier texte, dite loi relative à l’organisation des juridictions et à la 

procédure civile, pénale et administrative, met en place un mécanisme plus 

énergique encore, en confiant au juge administratif un pouvoir d’injonction : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit 

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 

prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de 

1 - CE 17 mai 1985, Mme Menneret, Lebon 149

III La transformation des pouvoirs 
du juge administratif
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conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le 

cas échéant, d’un délai d’exécution » (art. L.  911-1 CJA). Ainsi le requérant peut 

appréhender, dès l’introduction de son recours principal, la question de l’exécution 

de la décision de justice à venir. 

À ce renouvellement, par les textes, des pouvoirs du juge en vue d’assurer 

l’exécution de ses décisions s’ajoute l’apport prétorien du juge2. 

2- Des pouvoirs dans l’urgence

C’est en raison des insuffisances du droit des procédures d’urgence devant 

le juge administratif qu’a été adoptée la loi du 30 juin 2000 (codifiée au livre V du 

CJA), laquelle procède à une véritable refonte du fond du droit de l’urgence dans 

le procès administratif. La loi consacre notamment le développement du juge 

unique et de l’oralité – au nom de l’urgence –, ensemble jusqu’alors en marge de la 

culture du juge administratif. Le Code de justice administrative pose des principes 

communs révélant l’unité des différentes procédures instituées. 

L’article L.  511-1 CJA dispose en effet: « le juge des référés statue par des 

mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal 

et se prononce dans les meilleurs délais ». Il s’agit des présidents de Tribunal 

administratif et de Cour administrative d’appel (et les magistrats qu’ils désignent), 

le président de la section du contentieux du Conseil d’État (et les conseillers d’État 

qu’il désigne). Trois principes sont posés par cette disposition : 

– Le caractère provisoire des mesures explique que le juge des référés puisse, 

à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il

avait ordonnées ou y mettre fin (art. L.  521-4 CJA) ;

– L’intervention du juge dans les meilleurs délais ;

– L’absence de saisine au principal.

Malgré les difficultés de combinaison avec les exigences de l’urgence, le

principe de la contradiction et celui de la séance publique ne sont pas écartés ; 

en revanche, le respect des garanties accordées au justiciable, en particulier celle 

de la procédure contradictoire et la prise en compte de l’urgence conduisent aux 

adaptations suivantes : 

2 - Voir ci-après 
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– Le juge des référés est un juge unique, statuant seul : la collégialité

classique est écartée, en tant que frein à l’urgence. Toutefois, il est toujours 

possible de renvoyer à une formation collégiale (art. L.  522-1 CJA) ;

– La procédure est dispensée de l’intervention du rapporteur public (sauf

renvoi à une formation collégiale) ;

– Si l’oralité n’est pas systématique, elle est permise, et cela même pour la

discussion des moyens d’ordre public.

Afin de rendre effective la mesure adoptée par le juge, il peut joindre à sa 

décision différentes injonctions propres à assurer le respect des obligations qu’elle 

impose. L’ordonnance de référé est exécutoire après notification, mais il peut être 

décidé qu’elle est immédiatement exécutoire (art. R.  522-13 CJA). 

L’exigence de l’urgence justifie la restriction des voies de recours, propres 

à prolonger la procédure et au risque de sa complexification par la possible 

superposition de décisions en urgence et de décisions au fond : à l’exception du 

référé-liberté qui peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de 15 jours, devant 

le Conseil d’État, les décisions sont rendues en dernier ressort, et ne sont donc 

contestables que par la voie du recours en cassation (art. L.  523-1 CJA). 

Ces principes s’appliquent à une pluralité de référés, qui relèvent de trois 

catégories : 

– D’une part, les mesures préparatoires au travail du juge du fond, tels le

constat d’urgence qui permet de procéder à des vérifications matérielles

(art. R.  531-1 CJA), le référé instruction (art. R.  532-1CJA), le référé-

expertise ou le référé-provision, qui s’exercent sans condition d’urgence ;

– D’autre part, les procédures d’attente, qu’illustre le référé dit « toutes

autres mesures utiles » : « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera

recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge 

des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle

à l’exécution d’aucune décision administrative » (art. L.  521-3 CJA), ou en-

core le référé-suspension ;

– Enfin les procédures substantielles dont le référé-provision (art. R.  541-

1 CJA) et le référé-liberté (art. L.  521-2 CJA). Ces deux procédures sont

les innovations essentielles de la réforme de 2000. Le référé-liberté
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notamment connait un succès croissant, et a fait montre de l’efficacité de 

l’intervention du juge en urgence lors de la crise sanitaire récente. 

B- De quelques évolutions prétoriennes

De longue date, et avant ces réformes législatives très énergiques, le juge 

administratif s’est en effet montré soucieux de ne pas rendre des solutions qui 

n’auraient qu’un « caractère purement platonique » et ce afin de répondre aux 

« besoins d’une démocratie bien organisée »1. C’est pourquoi, il tente de peser sur 

l’exécution des décisions, et il ne s’interdit donc pas d’accompagner l’administration. 

Certes il estime « qu’il ne lui appartient pas de prescrire les mesures qui peuvent être 

les conséquences de l’annulation par lui prononcée »2, et rattache explicitement ce 

refus au principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration 

active3. C’est pourquoi, jusqu’en 1906 il refuse de se prononcer, ne serait-ce qu’à 

titre indicatif, sur ce que doivent être les mesures positives conséquences d’une 

annulation, sa préoccupation première étant de montrer sa capacité à sanctionner 

l’administration. Pour autant, il veille peu à peu à s’assurer de l’obéissance à ses 

arrêts, par exemple en renvoyant les requérants devant l’administration pour faire 

ce que de droit : Pour Romieu, « afin de bien préciser les droits des citoyens et 

l’obligation de l’administration, nous ne verrions aucun obstacle à ce que le Conseil 

d’Etat, après avoir annulé l’arrêté qui rejette une demande d’autorisation fondée 

en droit, renvoie le demandeur devant l’autorité compétente pour faire l’acte, 

afin qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ; le principe de la séparation des 

pouvoirs serait respecté puisque ce ne serait jamais que l’administrateur qui ferait 

l’acte, mais la proclamation du droit serait plus manifeste »4. La pratique du renvoi 

devient alors usuelle, de même que l’introduction de mentions critiques dans les 

décisions juridictionnelles : « il est regrettable que l’administration n’ait pas pris les 

mesures nécessaires… » indique-t-on ici, pour préciser là « la situation regrettable 

créée par les procédés dilatoires de l’administration locale depuis un demi-siècle »5. 

1 - Pour parler avec les mots de Romieu dans ses conclusions sur l’arrêt Martin CE, 4/8/1905, Dalloz 1907, 
III, p. 49. 
2 - CE 25 avril 1873, Abbé Dauphin, R349 
3 - « Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à l’administration active pour ordonner les mesures 
de réparations que peut comporter l’annulation de la décision attaquée » (CE, 17 mai 1948, Louradour, R211)
4 - Conclusions sur CE. Jacquin, CE 30 novembre 1906, R. 863
5 - CE, 16 décembre 1908, El. de Bouilh-Péreuilh, et CE, 26 juillet 1926, Dame veuve Mehl, cité par P. Weil, 
« Les conséquences de l’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir » , p. 167s.. 
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Le Conseil d’Etat met donc en œuvre, de longue date, des mécanismes lui 

permettant d’accompagner l’administration dans les dédales juridiques et pratiques 

que créent souvent les décisions d’annulation. Plus récemment, afin de faciliter 

l’exécution de ses décisions, en évitant la création de situations inextricables, le 

juge s’est doté de plusieurs instruments nouveaux. En particulier, il s’est reconnu 

la possibilité de moduler dans le temps les effets des annulations pour excès de 

pouvoir et entend donner un « effet utile » à ses décisions 

Soucieux de guider l’administration dans l’exécution des décisions, le 

juge, après avoir annulé le refus d’abroger d’un acte, défini les obligations 

que cette annulation comporte pour l’administration. Dans sa décision du 29 

juin 2001, M. Vassilikiotis, il applique la technique de l’annulation aux effets 

différés consistant à d’octroyer à l’administration un délai par rapport à la stricte 

application de l’annulation du refus d’abroger. Dans cette affaire, il décline avec 

précision les différentes options envisageables, laissant à l’administration le choix 

entre ces dernières. De même, un mois plus tard, il accepte d’accorder un délai à 

l’administration afin qu’elle ait la possibilité de régulariser la situation née d’une 

annulation1. Une étape importante est franchie avec la décision CE 11 mai 2004, 

Association, AC !2. Il accepte en effet la modulation dans le temps des effets d’une 

annulation, quand bien même cette dernière demeure une exception au principe 

en vertu duquel l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est 

réputé n’être jamais intervenu. L’effet rétroactif est en effet accepté lorsqu’il «est 

de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison 

tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer 

lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien 

temporaire de ses effets»3.  Autrement dit, le juge administratif met en regard « les 

conséquences de la rétroactivité de l’annulation avec le principe de légalité et le 

droit des justiciables à un recours effectif pour décider s’il y a lieu d’en limiter les 

effets dans le temps »4. 

Toujours mu par son intérêt pour les conséquences pratiques de la décision 

qu’il prononce, et estimant que l’intérêt général peut désormais commander un 

maintien temporaire de ses effets, le juge va plus avant encore. Il donne en effet un 

1 - CE, 27 juillet 2001, Titran, AJDA 2001, p. 1053
2 - GAJA
3 - Présentation de l’arrêt sur le site du Conseil d’Etat. 
4 - Ibid. 
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« effet utile » à ses décisions en consacrant la possibilité de prononcer l’abrogation 

d’un acte illégal, non pas de manière rétroactive, mais, dans certaines conditions, 

pour l’avenir (CE. 28 février 2020, Stassen; CE, 19 novembre 2021, Ass. des avocats 

Elena France). 

Ces évolutions sont justifiées par le juge administratif en ce que, à ses yeux, 

« une décision de justice utile garantit l’application du droit dans la vie quotidienne 

et ne se borne pas à dire le droit de manière désincarnée. Elle (…) prend en compte 

les réalités concrètes»5.   C’est dans cette conception du rôle du juge que s’inscrivent 

d’autres jurisprudences, telles celles qui conduisent à l’évitement des annulations 

formalistes6, pour n’en citer qu’un exemple. Il est aussi impossible de ne pas déceler 

de cet ensemble jurisprudentiel un changement de culture, un « changement de 

paradigme » pour reprendre le titre d’un ouvrage sur « Les transformations de la 

justice administrative » du juriste espagnol Edouardo Garcia de Enterria7. 

Conclusion

Les évolutions de la justice administrative lors des 3 dernières décennies en 

France conduisent à des changements profonds qui constituent une rupture dans 

la conception de la justice administrative. Dans un cadre législatif et réglementaire 

rénové, accompagné d’un changement culturel profond dans la conception 

que le juge administratif se fait de son office - dont on peut se réjouir, ou tout 

au contraire déplorer, là n’est pas la question-, on assiste à une sorte d’inversion 

de la compréhension de cette idée selon laquelle « juger l’administration, c’est 

encore administrer », idée dont on sait combien elle a permis d’assoir une certaine 

interprétation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, 

et faire émerger cette « interprétation française de la séparation des pouvoirs » 

consacrée par le Conseil constitutionnel en 1987. 

Pendant longtemps en effet, sur le fondement de la loi du 24 mai 1872, 

le Conseil d’Etat s’est attaché à placer son activité dans le fil de ce que « juger 

l’administration », c’est d’abord « juger ». Il apparait aussi comme un censeur de 

l’administration avant même de s’autoriser à « encore administrer ». Aujourd’hui, 

il n‘hésite pas à assumer une posture qui consiste à considérer que juger ce n’est 

pas seulement « encore administrer », mais c’est « aussi administrer », reléguant 

5 - Livret du participant colloque précité, en ligne 
6 - CE, 23 décembre 2011, Danthony, GAJA
7 - Dalloz, coll. Rivages du droit, 2021
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le respect des frontières entre le juge et l’administrateur qu’il s’est pourtant si 

longtemps attaché à contenir afin d’assoir son autorité et sa légitimité. Ce faisant, il 

fait progresser l’efficacité de son intervention, au profit d’une meilleure protection 

des justiciables et du respect de la satisfaction de l’intérêt général poursuivi par les 

autorités administratives. 



نشريّة المحكمة الإداريّة389

Est-ce que la justice administrative est-une justice de qualité ? Cette 

question peut nous sembler barbare, inadéquate et inapproprié puisque la justice 

n’est pas un produit pour être mesurable, quantifiable et soumise aux impératifs de 

la logique du marché et de la production. Sauf que, comme tout service, le service 

public de la justice doit être soumis à l’exigence de l’efficacité et doit satisfaire les 

attentes de ces usagers. Surtout que la satisfaction des usagers est devenue une 

donnée importante dans l’évaluation de la qualité du service. 

En effet, « Les logiques managériales qui sont à l’œuvre, transformant, par 

exemple, le justiciable en «usager» et l’institution judiciaire en «service public 

de la Justice», s’accompagnent en effet de l’imposition de nouvelles exigences – 

efficience, rapidité, baisse des stocks d’affaires, meilleure information des usagers, 

et surtout économies budgétaires – qui rompent avec la spécificité et l’autonomie 

traditionnelles de l’espace judiciaire par rapport à la société » 1. Mais, il convient 

tout de même d’affirmer que soumettre la justice, et plus particulièrement la justice 

administrative, aux impératifs de la qualité et de la performance semble être une 

opération délicate. Ceci peut être expliqué par des causes multiples. 

D’abord, il est important de soulever que ces notions de performance et de 

qualité ne relèvent pas du vocabulaire juridique et sont absentes des procédures 

civiles, pénales et administratives2. Le langage emprunté ne relève donc pas du 

1 - Willemez (Laurent), « Réformisme managérial et transformation de sens: justiciables et professionnels face 
à la «modernisation» de la justice », in. Savoir/Agir, 2010/4 (n° 14), p. 17. 
https: //www. cairn. info/revue-savoir-agir-2010-4-page-17. htm 
2 - Cluzel-Métayer (Lucie), Sauviat (Agnès), «Les notions de qualité et de performance de la justice 
administrative», Revue française d’administration publique, 2016/3 (N° 159), p. 676. 
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langage juridique. En effet, l’entrée triomphante du concept de management 

public et son application au domaine juridique, a soumis le service public à la 

notion d’efficacité. Comme l’a confirmé M. Jacques Chevallier, « la «juridicisation 

des préceptes managériaux» a ainsi été doublée d’un processus plus général 

de «managérisation du droit» »1. Ensuite, il convient de soulever que d’un point 

de vue axiologiques, le droit et le management paraissent opposés, fondés sur 

des référentiels antagoniques. Le droit renvoie à la normativité, la rigueur ; le 

management renvoie à « l’impératif d’efficacité »2. Le malaise que peut générer 

l’application des notions de performance et de qualité à la justice est dû au fait 

que leur invocation peut faire rejaillir l’idée des défaillances de la justice et que la 

pratique judiciaire peut être imparfaite. Mais surtout que les solutions de tous les 

problèmes que rencontre la justice se trouve en dehors du droit et qu’ils doivent 

répondre à une axiologie et des méthodes qui lui sont profondément étrangères. 

Toutefois, les deux disciplines se rejoignent bel et bien ! 

Le management s’est invité au service public et le langage managérial a fait 

son apparition s’agissant de la gestion du service public. En effet, l’idée d’efficacité 

est devenue assez répandue et elle a impliqué la question de la qualité du service 

publique. Ce qui a fait que le cadre juridique réglementant le service public s’est 

développé pour englober des considérations relatives à la bonne gestion des 

ressources humaines et financières3. 

Pour mieux saisir ces notions qui vont soumettre la justice à des canons assez 

différents, nous proposons de les définir. Le sens commun du terme qualité, selon 

le dictionnaire Larousse (Larousse, 2016), renvoie à «la supériorité, l’excellence en 

quelque chose ». La définition de la qualité telle que formulée par l’International 

Standards Organisation (ISO) – la qualité est «l’aptitude d’une entité à répondre 

aux besoins qu’elle est destinée à satisfaire». Ce qui met l’accent sur l’obligation que 

supportent les services publics sommés de s’améliorer en fonction des attentes 

des usagers». 

 En ce qui concerne la performance, elle est définie comme étant «un résultat 

ou une réussite remarquable obtenu dans un domaine précis». Il convient tout de 

même de confirmer que l’usage de ces deux notions dénotent une intrusion, des 

valeurs et préceptes de gestion du secteur privé dans la sphère publique. 

1 - Chevallier (Jacques), « Management public et Droit », Politique et management public, vol. 26/3, 2008, p. 
93. 
2 - Ibid. p. 94. 
3 - Ibid. pp. 95-96. 
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Il ressort de ce qui précède que l’usage de l’approche managériale est 

devenu indispensable et que l’évaluation de l’action de la justice ne peut se faire 

en dehors de ces préceptes. 

Ce qui nous renvoie à une question d’ordre pratique, à savoir, celle relative 

à la détermination des modalités et critères adoptés pour pouvoir mesurer la 

qualité de la justice administrative. En effet, « la mesure de la qualité de la justice 

administrative, tout autant que la mesure de la qualité de la justice pénale ou de 

la justice civile, se heurte dès les premiers pas à deux difficultés conceptuelles 

majeures. La première tient à la définition même des finalités de la justice. Comment 

déterminer les critères d’une justice administrative de qualité sans s’attacher en 

premier lieu à en définir les objectifs ? La difficulté est grande, car ceux-ci ne sont 

pas figés et évoluent dans le temps sans qu’aucun consensus clair ne se dessine. 

Là où les Modernes avaient développé un modèle quasi-scientifique de la justice, 

dont la décision exacte, issue d’une parfaite application du syllogisme juridique, 

était l’illustration, les tenants de la sociologie du droit ont préféré l’idée de la justice 

comme instrument de régulation de la société. Aux tenants d’une finalité courte 

de la justice – la résolution d’un conflit clairement identifié – d’autres, au nombre 

desquels Paul Ricoeur, préfèrent une finalité longue de la justice vue comme 

facteur d’apaisement et de paix. La seconde difficulté est celle de la détermination 

des critères d’une justice de qualité. Eux aussi sont évolutifs et ils dépendent des 

objectifs que s’assigne une société et de la représentation qu’elle se fait de la 

fonction juridictionnelle.»4. 

La justice administrative de qualité, selon les critères empruntés à la gestion, 

est une justice qui réduit le temps du procès, qui liquide son stock dans un délai 

raisonnables. Une justice qui pratique « une nouvelle vision de l’administration 

de la justice, conforme à ce qui existe dans la plupart des autres administrations: 

recours aux nouvelles technologies pour accélérer les procédures et réduire 

les coûts, indicateurs de délais et démarche-qualité (autour de réflexions sur la 

«qualité du procès» et l’accueil des justiciables). Les trois indicateurs principaux de 

la «qualité» de la justice deviennent ainsi le nombre d’affaires en stock, le nombre 

d’affaires en flux et la durée moyenne d’une affaire»5. 

4 - Sauvé (Jean-Marc), « La qualité de la justice administrative », Revue française d’administration 

publique 2016/3 (N° 159), pages 667 à 674, disponible en ligne sur le lien suivant : https: //www. cairn. info/

revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-667. htm 

5 - Willemez (Laurant), art. précité, p. 18. 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Marc-Sauv%C3%A9--37733.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-667.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-667.htm
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Pour récapituler, ces différents critères visent à fournir un service public de la 

justice de qualité. Ces critères peuvent être regroupés en trois catégories, à savoir: 

des critères mesurant la qualité substantielle, des critères de qualité procédurale 

et des critères d’efficacité managériale. 1 C’est pour cette raison qu’il convient 

d’analyser l’apport de ces différents critères dans la réalisation de cette conception 

du fonctionnement de la justice. 

C’est en recourant à ces critères que nous allons analyser la dialectique 

existante entre l’amélioration de la qualité de la justice et le renforcement des 

droits des justiciables (1) ainsi que la réalisation d’une justice performante (2). 

1- Le renforcement de la qualité de la justice, un moyen
pour renforcer les droits des justiciables

Renforcer l’accès à la justice des usagers passe par la réalisation d’un certain 

nombre de conditions qui sont essentiellement : la facilitation de la compréhension 

des jugements, la consolidation du droit à l’information et le renforcement de la 

confiance du justiciable en la justice. Pour ce faire, il est indispensable de recourir 

aux critères d’ordre procédural et substantiel. 

a- La bonne gouvernance sur le plan procédural: Efficience et
efficacité des procédures

Pour réaliser une justice de qualité, il est important de se placer du côté 

du justiciables. En effet, la prise en compte de certains droits fondamentaux liés 

aux conditions du procès équitables, est indispensable. L’accessibilité du juge, 

le droit au recours, le droit à une aide juridictionnelle, l’information délivrée aux 

justiciables, l’accès numérique aux juridictions ou l’accès aux bâtiments judiciaires 

pour les personnes en situation de handicap, sont tous des conditions nécessaires 

pour une justice de qualité. 

La consécration de ces conditions dans les principes procéduraux contribue 

à la réalisation de bon fonctionnement du service public de la justice administrative 

et à proposer des services de qualité aux justiciables. Il s’agit donc de vérifier la 

qualité des services judiciaires fournis, mais aussi la qualité des décisions rendues 

par les tribunaux. 

1 - Sauvé (Jean-Marc), art. précité pp. 667-668. 
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b- La bonne gouvernance sur le plan substantiel : La qualité de
la décision de justice

La qualité de la décision de justice rendue constitue un facteur fondamental 

dans la réalisation d’une justice de qualité. Une décision de justice de qualité 

dépend également d’une bonne application de la loi. L’amélioration de la qualité 

de la décision de justice passe impérativement par sa lisibilité, sur le plan formel. 

Mais aussi par la clarté du raisonnement du juge, sur le plan substantiel. 2

 En effet, une décision claire, bien rédigée qui emprunte un raisonnement 

lucide et clair ne pourra que faciliter l’accès du justiciable à la justice. Il convient tout 

de même de signaler qu’il faudra distinguer entre la qualité formelle de la décision 

et sa qualité substantielle. Il est important de mentionner que «lorsque l’on évoque 

la qualité formelle d’une décision de justice administrative, ce sont avant tout la 

présentation, la rédaction de la décision qui sont étudiées. Mais inéluctablement 

l’on est amené à s’interroger sur la question de la simplification de la décision, la 

simplification de sa structure. Ce sont donc deux problèmes différents qui sont 

posés au juge, mais aussi et sans doute surtout deux éléments qui sont reçus 

distinctement par le justiciable»3. 

Pour ce qui est de la qualité substantielle des décisions, elle concerne 

essentiellement l’exactitude et la rigueur du raisonnement, la qualité de 

l’argumentation et de la motivation qui soutiennent le dispositif. La garantie d’une 

jurisprudence stable et prévisible est également de nature à éviter les revirements 

jurisprudentiels brusques et non justifiés. 

2- L’effectivité et la performance, moyens de renforcement
de l’efficacité des décisions de justice

L’efficacité de la justice se mesure tant par le recours aux critères managériaux 

relatifs à l’usage des moyens nécessaires pour accélérer la durée de la liquidation 

du stock, mais aussi par l’effectivité de l’application des décisions de justice. 

2 - Deffigier (Clotilde), «Qualité formelle et qualité substantielle des décisions de justice administrative», in. 
Revue française d’administration publique, 2016/3 (N° 159), pages 765. «L’amélioration formelle de la décision 
de justice est un premier pas ; la lisibilité est censée renforcer la compréhension de la décision. Mais la 
substance même de la décision est aussi un élément important, voire fondamental pour le justiciable. Le degré 
de compréhension par les requérants a une influence directe sur la manière dont sera exécutée la décision de 
justice. La qualité substantielle nécessite donc de porter une attention particulière à la manière dont est exposé 
le raisonnement du juge ; mais ce dernier demeure tributaire de la qualité des textes sur lesquels il se fonde 
pour trancher le litige». 
3 - Ibid. 



394 نشريّة المحكمة الإداريّة

a- Le volet managérial, facteur déterminant pour une justice
performante

La qualité de la justice pourrait donc être améliorées en recourant aux 

notions d’efficacité et d’efficience ; L’efficacité exprime les rapports entre objectifs 

et résultats et l’efficience met en exergue les rapports entre moyens et résultats. 1

De ce fait, la performance de la justice se réalisera en orientant l’action 

vers la satisfaction des usagers et d’assurer la performance. Ce qui n’est pas sans 

conséquences financières. 

La réalisation de ces objectifs nécessite la consécration de moyens financiers 

et humains afin de moderniser la justice en optant pour la numérisation ainsi que 

le développement des procédures particulières pour développer la digitalisation 

de la justice afin de réduire le temps judiciaire. Qui permet inéluctablement la 

réduction des délais excessifs mais aussi consolide la productivité des tribunaux. Il 

est important également d’adopter une stratégie et de prévoir les modalités et les 

plans de sa mise en œuvre. Mais aussi de développer des outils et des indicateurs 

permettant de mesurer l’efficacité et la qualité du travail. Ainsi que la collecte et 

l’accessibilité des données quantitatives. 

Pour ce qui est des moyens humains, il est important d’insister sur 

l’amélioration du cadre général concernant la carrière des juges et d’assurer les 

formations aux juges et aux personnels de la justice essentiellement en ce qui 

concerne l’usage des méthodes de gestion des affaires notamment avec l’usage 

de l’informatique. 

En effet, ceci ne fait que conformer que «la dernière étape de l’évolution de 

la conception de la qualité de la justice a été l’étape managériale. Cette conception 

de la justice nécessite d’élaborer des critères sur le coût et les délais, mais aussi sur 

l’efficacité de la justice et sa capacité à répondre aux attentes des justiciables. Elle 

s’intéresse aux conditions dans lesquelles la justice est rendue et aux indicateurs 

globaux, quantitatifs ou qualitatifs, plutôt qu’aux considérations d’espèce, aussi 

importantes soient-elles par ailleurs. Une justice efficace doit, en premier lieu, être 

une justice rendue en temps utile. Il ne s’agit pas de promouvoir un traitement 

1 - Cluzel-Métayer (Lucie), Sauviat (Agnès), «Les notions de qualité et de performance de la justice 

administrative», Revue française d’administration publique, 2016/3 (N° 159), p. 677. 
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expéditif des affaires, qui serait tout à fait contre-productif, mais il s’agit d’assurer 

que le temps de la procédure juridictionnelle correspond à celui des parties et 

de la société dans son ensemble. Le traitement rapide des affaires urgentes et la 

réduction des délais de jugement des affaires normales sont devenus des objectifs 

prioritaires sous l’influence, notamment, de la Cour européenne des droits de 

l’homme qui a fait du délai raisonnable de jugement une obligation centrale 

pour les juridictions. Le Conseil d’État a consacré cette exigence dès 2002 avec sa 

décision d’assemblée Magiera»2. 

En effet, le droit comparé est assez instructif à cet égard et pourrait être une 

source d’inspiration pour le juge administratif tunisien. Par ailleurs, la Commissions 

Européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a insisté dans son Programme 

d’activité 2022 - 2023 de la CEPEJ, publié le 9 décembre 2021, sur la nécessité de 

promouvoir la justice comme un service public efficace, fonctionnant avec qualité 

et tenant compte des usagers de la justice, et contribuer à désengorger la Cour 

européenne des droits de l’homme. Elle a également rappelé l’importance de 

l’évaluation des résultats obtenus par les divers systèmes judiciaires en ayant recours 

à des critères statistiques communs et à des moyens d’évaluation d’analyser les 

problèmes et les domaines susceptibles d’être améliorés. Elle a également appelé 

à définir des moyens concrets d’améliorer l’évaluation et le fonctionnement du 

système judiciaire des États membres, compte tenu des besoins propres à chacun. 

Il apparait donc que le management de la justice qui emprunte cet 

ensemble de critère et outils est devenue une règle d’usage afin de réaliser une 

justice performante et efficace. 

b- L’application des jugements, moyen de renforcement de
l’acceptabilité sociale de la justice

La prise en compte des attentes du justiciable est un facteur fondamental 

comme il a été précédemment mentionné. Elles permettent, à la fois, de mesurer 

la perception qu’ont les usagers de leur système judiciaire et de renforcer 

l’acceptabilité sociale. 

 L’acceptabilité sociale est aussi un critère fondamental de détermination 

de l’efficacité de la justice. 3 En effet, « une justice administrative efficace est aussi 

2 - Sauvé (Jean-Marc), art. précité pp. 669. 
3 - Bonnotte (Christophe), « L’acceptabilité sociale est-elle un indice de la qualité de la justice administrative ? », 
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une justice dont les décisions trouvent une application concrète et effective. La 

possibilité d’obtenir l’exécution, le cas échéant forcée, des décisions de justice 

participe aussi de leur acceptabilité sociale en permettant qu’elles déploient tous 

leurs effets utiles pour les justiciables. Cette acceptabilité sociale est en outre 

renforcée par la capacité des juges à rendre intelligibles leurs décisions et à les faire 

comprendre aux parties et aux citoyens »1. 

De ce fait, l’application des jugements ne peut que renforcer l’efficacité 

de la justice et surtout améliorer la perception des justiciables par rapport à la 

justice. Il convient ici de soulever la problématique de la difficulté d’appliquer les 

décisions du Tribunal administratif, ce qui appelle à mener une réflexion sur les 

modalités nécessaires afin de consolider l’exécution des jugements. Ce qui ne fera 

que confirmer l’autorité du Tribunal administratif tunisien. 

in. Revue française d’administration publique, 2016/3 N° 159, page. 690 : «Ce dernier «glissement» conduit 
à envisager la question de la qualité de la justice administrative, le plus souvent, sinon exclusivement, sous 
l’angle d’une qualité quantifiable, mesurable, ou du moins objectivement appréciable. Cette approche a ainsi 
donné lieu à l’établissement de référentiels (Berthier, 2008, 245) insistant sur les vertus désirables qu’une 
justice (administrative) «de qualité» se doit de posséder. Prise sous cet angle, l’étude de la qualité de la 
justice administrative renvoie fréquemment à la recherche des éléments de mesure de la performance de 
cette dernière, une recherche qui reste surdéterminée par une approche gestionnaire, managériale (Costa, 
2010, 1623 ; Castaing, 2009, 913), faisant la part belle à la célérité de la procédure, à la réduction ou à la 
maîtrise des coûts – de fonctionnement de la juridiction, de procédure – et à la rationalisation de la gestion 
des flux d’affaires entrants et sortants… Les études conduites sur cette question insistent ainsi beaucoup sur 
la rationalité des réformes de la justice pour atteindre des objectifs d’efficience: rendement, productivisme, 
efficacité de la fonction juridictionnelle. À cette «culture de la performance» sont d’ailleurs associés des outils 
de pilotage et d’évaluation traduisant l’influence de la nouvelle gestion publique tant sur les réformes conduites 
que sur la façon de penser la qualité de la justice administrative (Cluzel Métayer et al. , 2015). Pour utile 
qu’elle soit, cette première approche ne doit cependant pas faire oublier qu’ «une justice, quelle qu’elle soit 
n’est jamais faite pour les juges ou les auxiliaires de la justice, pour leur propre confort ou leur propre sécurité. 
Elle est faite pour les justiciables. C’est donc de leur côté qu’il faut se placer pour apprécier les critères d’une 
justice bien administrée» (Robert, 1995, 117). Ces propos sont une invitation à décentrer le regard afin de 
proposer une autre approche, alternative, à la question de la qualité de la justice administrative, qui prenne en 
compte la manière dont les justiciables, au premier chef, mais, au-delà, l’ensemble des acteurs de la justice 
administrative, perçoivent l’institution juridictionnelle et reçoivent la décision rendue.» 
1 - Sauvé (Jean-Marc), «La qualité de la justice administrative», in. Revue française d’administration publique 
2016/3 (N° 159), page. 669, disponible en ligne sur le lien suivant: https: //www. cairn. info/revue-francaise-d-
administration-publique-2016-3-page-667. htm 

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-667.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2016-3-page-667.htm
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